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م مم ٠‏ ام 
زا رالسا اناس اميه 
للطباقة وَالششروائقزيّغ كاتنت ؛#مدىما متاكش مومه 


لسك 
بكتروبتت - بعتاث ريب :ومهم/رعا ‏ طلاعم.واءوطنرء © ممواموة 


هذا الكتاب في الأصل رسالة علمية نال 
بها المؤلف درجة الدكتوراه من جامعة 
أم القسرى بمكة المكرّمة. كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية» فرع الفقه والأصول. 
للعام الدراسي ١51١ه‏ 0١19م‏ 


الحمدٌ للَّله العلي القدير العليم اللخبير» ا الى أنرلُ عل عبد الكتب وَلَر يمل 
معو ( 74 وأشهد أن لا إلله إلا الله الكبير المتعال» ذو الطول؛ لا إلنه إلا 
هو العزيز الغفار؛ وأشهد أن محمدًا عيده ورسولهء البشير النذير» نحاتم النبيين » 
وإمام المرسلين» والقائل #: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين»”" . 

«النَّهُمٌ لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد ومنك 
الجد»9؟ , 

«3 رينا لا يرح لوب سد هديا وهب كنا ون لَدنكَ ربحمة إنَّك نت لهاب ]1176 , 

أما بعد. فإن الإسلام هو دين الله الخالد الذي فيه الهدى والئور لمتاهات 
البشرية الحائرة اليوم»؛ وهو الدين الحق الذي لا يقبل الله من الخلق دينًا سواه: 
ومن يبي عر اولع وينا هن يقب مِنْهُ وَهُوَ في لير بن لحرن ()4!*. ولما 
كان دين الإسلام بهذه المثابة فإن شرائعه العظيمة وأحكامه المتزنة قد جاءت من 
الشمول بحيث تننظم أمور الحياة كافة في المعاش والمعاد» وفي العاجل والاجرء 


. ١ سورة الكهف: آية‎ )١( 
(؟) رواه البخاري ؟/191.‎ 
.1١/؟ (؟) رواه البخاري‎ 
.4 سورة آل عمران: آية‎ )4( 
. 88 سورة آل عمران: آية‎ )4( 


فلا تخلو واقعة من وقائع الحياة المتكاثرة عن حكم لله تعالى فيها؛ عرفه من عرفه 
وجهله من جهله» وهذا أمر مقطوع بهء قال تعالى: #مَا فَرطنًا فى الكت من 
و7 وقال تعالى : لا يننا لْحلُ م76" . 

وقال الشافعي رحمه الله: «وليست تنزل بأحد في الدين نازلة إل وفي 
كتاب الله تعالى الدليل على سبيل الهدى فيها»”” . 

ولما كان علم أصول الفقه هو العلم المهيىء لاستنباط الأحكام» والركن 
الأساسي لبلوغ درجة الاجتهاد» وتبيين الحلال من الحرام» بما يمتاز به من تقعيد 
لقواعد الشرع وقضايا الألفاظ المتداولة» من منطوق ومفهوم» ومطلق ومقيد» 
وعام وخاص» ومجمل ومبين» وحقيقة ومجازء وغير ذلك من مدلولات الكلام 

وكانت بحوثه إنما تنصب على الكتاب والسئة والإجماع والقياس وما يتعلق 
بها ويرجع إليها من المعاني والدلالات؛ كانت أهميته عظيمة ورتبته بين سائر 


العلوم متقدمة . 
إذ أن بنيانه قد قام على النصوص السمعية والحقائق العقلية فارتفع بذلك 
مكانه وعز سلطانه . 


ولذلك؛ فإن مسائله المقررة وقواعده المحررة تؤخذ مسلمة عند كثير من 
الناظرين» لاعتقادهم أن مسائل هذا الفن هي قواعد مؤسسة على الحق المبين 
والنهج القويم؛ لكونها مربوطة بأدلة علمية من المنقول والمعقول» وأشرف 
العلوم كما يذكر الإمام الغزالي رحمه الله: «ما ازدوج فيه العقل والسمعء 
واصطحب فيه الرأي والشرع» وعلم أصول الفقه من هذا القبيل فإنه يأخذ من صفو 
)١(‏ سورة الأنعام: آية8". 


(9) سورة النحل : آية 84 . 
(") الرسالة» فقرة 48 . 


الشرع والعقل سواء السبيل» فلا هو تصرف بمحض العقول» بحيث لا يتلقاه 
الشرع بالقبول» ولا هو مبني على محض التقليد» الذي لا يشهد له العقل بالتأييد 
والتسديد)0 . 


وقد برز في هذا العلم المبارك علماء جهابذة ألفوا فيه فأبدعواء وشرحوا 
فأطابوا وأطنبواء واختصروا فأوجزوا وحررواء على اختلاف طرائقهم ومذاهبهم 
في ذلك» وكان من أفاضل هؤلاء العلماء الإمام تاج الدين السبكي رحمه الله؛ فهو 
قعيد في هذا الفن» ثقة. ثبت» راسخ القدم فيه وقد ألف فيه مؤلفات بديعة 
فائقة» وكان أجود مؤلفاته كتاب «جمع الجوامع» فهو كتاب مختصر صغير الحجم 
بين كتب الأصول لكنه فريد في بابهء مشتمل على كثير من الدلائل مع التحقيق 
والتدقيق» والترتيب والتهذيب؛ ينخرط مع مختصر ابن الحاجب في سلك واحد» 
وإن كانت عبارته أوفى وأشرق من عبارة ابن الحاجب . 


وبال لجملة فهو أحسن ما صئف في هذا الفن وأجمعه وأنفعه مع سهولة في 
العبارة وسبكها في قالب بديع» يدخل القلوب» ويبهج النفوس» ويرمي المعنى 


يي 


ولقد ظل هذا الكتاب لفترة طويلة من الزمان تتلقفه فئام الناس بأعنة 
الإعجاب شرقا وغرباء أمة بعد أمة» وكان منذ صدوره بهذه المنزلة العظيمة لدى 
الخاصة والعامة؛ فقد ذكر المصنف «أنه دار على ألسنة الناس في زمانه وصار في 
كل محفل كمضغة تلوكها الأشداق وتتردد تردد الأنفاس)”” . 


.7/١ انظر: مقدمة المستصفى‎ )١( 

(0) لقد لفت نظري أثناء الدراسة والاطلاع ما رأيته من إشادة العلماء بكتاب اجمع 
الجوامع» لابن السبكي واعتمادهم على مسائله المحررة في أكثر من كتاب» حتى إن الشيخ 
العطار رحمه الله يذكر أن كثيرًا من علماء زمانه كانوا إذا وردت عليهم مسألة أصولية ليست في 
اجمع الجوامع؟ يقولون: هذه مسألة لا أصل لها. انظر: حاشية العطار 1749//7. 

إشرفق انظره ص 886. 


وكتاب جليل القدر كهذاء لا بد وأن تتناوشه سهام النقاد وتتفحصه 
قرائح العلماء الله وتتداعى عليه الدلاء من كل حدب» ثم تصطرع فيه أنظار 
الناس وتتمكن الحيرة من أفهامهم نحوه. فيذهبون كل مذهب. فبعضهم يرى 
فيه إشكالات وعقدًا تحتاج في نظره إلى إيضاح وتحرير» وآخر يجد فيه 
زيادات على غيره؛ لا يستسيغ إثباتها فيه» بل هي عنده نوع من الحشو الذي 
لايليق. 

ومنهم من تصعب عليه عبارته» وتدق على ذهنه ألفاظه؛ فلا يصل إليها 
فهمهء ولا ينطلق بها لسانه» لذلك كله فقد وردت عليه أسئلة شتى على ممختلف 
نصوصه ومشكلاته؛ بعضها من أقران المؤلف» وبعضها من تلاميذه» وبعضها من 
سائر علماء عصره» فأجاب عن تلك الأسئلة جميعهاء وأماط اللثام عن مكنون 
عبارته» وأورضحها للكافة أتم إيضاح» بأسلوب رشيق وبيان بديع» ضمن كتابنا 
هذا. وقصد بتلك الإجابات أن تكون كالشرح لمشكل الكتاب”2. فإن هذا 
المختصر لا يتأتى فهمه بسهولة لكل أحدء ولا يلين لكل طالب» بل لا يدريه 
ويدرك شأوه إلا أولو النظر من حذاق هذا الفن ووارديه” , 

وهنا أقول: إن كتاب «جمع الجوامع) وإن كنت قد وصفته بما هو أهله. 
فإنه كغيره من كتب البشر يؤخذ من قوله ويترك؛ فليس هو مبرأ عن الخطأء ولقد 


. 387 انظره ص‎ )١( 

(؟) قال صاحب «الآيات البينات» "/ ١١‏ في معرض رده على الكوراني شارح اجمع 
الجوامع؛ ‏ وهو من هو قال: إنه تصدى لشرح هذا الكتاب وهو لم يعرف معانيهء ولم يدرك 
مراميه؛ فكان كثيرًا مايقع في الخطأ والزلل» ومجافاة الصواب. 

ثم ذكر أن من يتصدى لشرح اجمع الجوامع» ينبغي أن يكون كامل الأهلية في الاطلاع 
والتدقيق» والتفحصء لكافة كتب أهل الأصول» قديمها ومتأخرهاء لترتاض نفسه في ذلك» 


ومن لم يكن كذلك فإنه يخطىء من -حيث يريد الصواب» ويسيء من حيث يريد 
الإحسان. . 


نفع الله الأمذ بكتب طارت كل المطار» وما فيها إلا ما وقع فيه عيب» وعرف منه 
بالتتبع من يليه» ورحم الله القائل: 
مسر ذا الذي ماساء قط ومبسرا لها لحني دق فقط 

وقال آخخر: 
والكامل الله في ذات وفي صفة والناقص الذات لم يكمل له عمل 

وقد وفر الله الكريم دواعي العلماء على الاشتغال بهذا الكتاب أيّما شغل؛ 
فرخاك وتلكاء «وغنطاة فك له اخ كلف الللئزن 21 أعير عن ماري 
شرحًاء وعددًا كبيرًا من الحواشي والمنظومات. 

وهكذا تداولت عليه قرائح العلماء» وتبارت في الانتساب إليه» وما ذاك إلا 
لجلالته . وعظيم فائدته. وحسن نية مؤلفه رحمه الله . 

وأما كتاب «منع الموانع» الذي هو موضع التحقيق فلا نطيل الحديث عنه 
هنا إذ سيأتي له فصل يخصه في محله من البحث. 

وبالجملة» فما قيل في أصله فهو مقول فيه بطريق اللزوم إذ هما من مشكاة 
واحدة» وإن كان لكل منهما صفته من حيث البسط والاختصار. فلكل مقام 
مقال. 

غير أن ما يميزه عن أصله أنه جاء على شكل أسئلة وأجوبة تستوعب مسائل 
الفن كله وهذا نوع بديع من التأليف لا نعهده في كتب الأصول. 

وسترى أن الكتاب في معظمه لم يرتب على ترتيب أصله «جمع الجوامع» 
وكان قد دار في حُلّدِيْ أن أقوم أنا بهذه المهمة» ثم رأيت من الأفضل عدم ذلك 
لأنني خشيت أن أعتدي على حق مؤلفه؛ أو أخل بوضعه الأول فصرفت عنى هذا 


)غ2 راجع : كشف الظنون /١‏ 55 وما بعدها. 


أ 


الخاطر» وأبقيت الكتاب على وضعه السابق كما ارتضاه مؤلفه». فإن متن الكتاب 
حكم على المؤلف وحكم على عصره وبيئتهء وهي اعتبارات تاريخية لها حرمتها؛ 
وقد قيل: «الناس بأزمانهم أشبه منهم بآبائهم» ولكني قد وضعت جدولا في آخر 
الكتاب يرشد إلى ترتيب أسئلة «منع الموانع» وأجوبتها على حسب تسلسل عبارة 
الكتاب الأصل ليسهل على قارىء «جمع الجوامع؟ الرجوع إلى شرح النص المراد 
عند احتياجه لذلك . 


0 لا 
2 د 


١٠ 


عناء تحقيق المخطوطات 


قنايظن عضن الغابق أن تطى القباف المتخطوط ل يمدو أن كرون عد 
شكليًا لا يخرج عن مقابلة النسخ دون مجهود ذهني يذكر من المحقق. . 

وهذا حكم من لم يمارس التحقيق» ولم يذق عناءه ومرارته ويكتو بناره» 
والواقع أن التحقيق عمل مضني» وعقبه كؤود؛ وليس بالأمر الهين. . . إذ يتطلب 
صبرًا ومثابرة ودقة نظرء ويقظة ذهن في تقليب الكلمة على كافة احتمالاتهاء حتى 
يصل به الفكر إلى قرار يطمئن إليه» فيثبت النص وهو مرتاح الضمير مطمئن 
القلب» في أنه قد أصاب غرض المؤلف . 

وقد أدرك السابقون صعوبة هذا العمل الشاق وما يتطليه من جهد جهيد» 
فذكر الجاحظ: «أن مؤلف الكتاب ربما أراد أن يصلح تصحيفًا أو كلمة ساقطة 
فيكون إنشاء عشر ورقات من حر اللفظ وشريف المعاني أيسر عليه من إتمام ذلك 
النقص» حتى يرده إلى موضعه من اتصال الكلام. . .376 , 

كما أن من يتعاطى تحقيق الكتب ينبغي عليه أن يتسلح بالحيطة والحذر» 
وأن يثّقي الله فيما يقوم به من عمل» فلا يحاول أن يزيد حرفا أو كلمة من عنده» 
دون الإشارة إلى ذلك بالطرق المصطلح عليهاء وذلك عندما تدعو الضرورة 
وبالقدر الذي يسد رمق المعنى . 


9/4 /٠١ كتاب الحيوان‎ )١( 


دراسة حول المؤلف والعتاب 


دراسة حول المؤلف 


أولاً: ترجمته مولده اسمه ونسبه 

مولده: 
والشوكاني7) أنه ولد عام /الالاهء وذكر الزبيدي والسيوطي أنه وُلد عام 74/اه 
بالقاهرة؟' , 

والأكثر على أن ولادته كانت عام 8/الاهء وقد نص على هذا شيخه الحافظ 
شمس الدين الذهبي في المعجم المختص”"؛ وبذلك يوافق مولده عام موت 
شيخ الإسلام ابن ثيمية رحمه الله كما وافق مولد الإ.ام الشافعي عام موت الإمام 
أبي حنيفة رحمهما الله تعالى”*' وهذا من توافق الأقدار. . . 

فسبحان الذي قدر فهدى, وأمات فأحيا. 

5 5 3 9 ا 

فما أن يموت علم من أعلام الإسلام إلا ويبعث الله على إثره علمًا آخر يقوم 


.17؟١/5 شذرات الذهب‎ »41١ /١ انظر: الدرر الكامنة ؟/ 2478 البدر الطالع‎ )١ 

(1) راجع: تاج العروس 1/ 14٠‏ حسن المحاضرة .778/1١‏ 

() انظر ذلك: ص 2187 وراجع: الثغر البسام ص 2٠١6©‏ فهرس الفهارس والأثبات 
9/ /ا١٠٠ء‏ كتاب الوفيات ؟/ 19". 

4 كان موت أبي حنيفة وولادة الشافعي في عام لاه 


١ 


برفع راية الدين» وتوضيح سبل الهداية واليقين. 
إذاماتمناسيد قام سيد قؤول لما قال الكرامقعول 
اسمه ونسبه : 

هو تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن 
تمام بن يوسف بن يحيى بن عمر بن عثمان بن علي بن سوار بن سليم 
الع لل وبعضهم يزيد الخزرجي الأنصاري» وقد وردت هذه الزيادة في نسخة 
(ب) من كتابنا هذا" . 

واعتمدها كثير من العلماء والشعراء» فأوصلوا نسبته إلى الأنصار ومن 
هؤلاء الشاعر ابن نياتة» والصلاح الصفدي وأخعرون9»© : 

قال التاج فى ترجمة والده: «وقد كانت الشعراء يمدحونه ولا يخلون 
قصائدهم من ذكر نسبته إلى الأنصار وهو لا يدكر ذلك عليهم . وقد كان ر-حمه الله 
أورع وأتقى لله من أن يسكت على ما يعرفه باطلا» وقد قرأ عليه شاعر العصر ابن 


)١(‏ قال الزبيدي في تاج العررس ٠»‏ مادة (سبك): (والسبكي نسبة إلى سبك قرية من 
لير وتعرف الآن بسبك الأحد» منها: 0 
السبكي. . 

زفق 0 ترجمته في: الدرر الكامئة ؟/ 2498 البدر الطالع »4٠١ /١‏ شذرات الذهب 
11/5 الأعلام ؛/ 2184 حسن المحاضرة 898/١‏ تاج العروس 7/ 214٠‏ الثغر اليسام 
ص »٠١*‏ النجوم الزاهرة 2١١8/1١‏ الدارس في تاريخ المدارس »9//١‏ المعجم المختص 
ص ؟16. 

(؟) ذكر التاج أن الشيخ الصفدي ترجم لوالده في كتاب (أعيان العصر) فقال عنه: 
ااقاضي القضاة أوحد المجتهدين تقي الدين أبو الحسن الأنصاري الخزرجي السبكي 
الشافعي. . .5 إلى آخر الترجمة : وذكر قصيدة ابن نباتة التي رثا بها الشيخ الإمام وفيها قوله: 

نعه للفف ل والعلياء والتسب ناعيه للأرض والأفلاك والشهب 

وقال موت فتى الأنصار مغتبطا الله أكبر كسل الحسن في العرب 

انظر: الطبقات 7/٠١‏ وما بعدها؛ .181/٠١‏ 


1 


نباّة غالب قصائده التي امتدحه بها وفيها يذكر نسبته إلى الأنصار؛ والشيخ الإمام 
يقره» وسمع له قصيدته التي يقول له فيها: 
من بيت فضل صحيح الوزن قد رجحت 2 بهمفاجخر أباء وأبئساء 
قامثت لنصرة خير الأنبياء ظبا أنصصاره واستعاض وا خيرأبناء 
المعربون بألفاظ ولحن ظبا2 ناهيك من عرب في الخلق عرباء 

إلى آخخر القصيدة المذكورة» وكتب عليها طبقة السماع بخطه؛ ولولا أنه 
رأى ذلك حمًا ما كتبه بخطه» لما أعلمه من ورعه وشدته فى ذلك . ..2. 

وذكر التاج في موضع آخخر من الطبقات ما نصه: «نقلت من خط اللجد 
رحمه الله نسبتنا معاشر السبكية إلى الأنصار رضي الله عنهم . 

قال: وقد رأيت الحافظ النسابة شرف الدين الدمياطى رحمه الله يكتب 
بخطه للشيخ الإمام الوالد رحمه الله «الأنصاري الخزرجي؟. . . 

ثم قال: ولم يكتب الشيخ الإمام رحمه الله بخطه لنفسه الأنصاري قطء وإن 
كان شيخه الدمياطي يكتبها له؛ وإنما كان يترك الشييخ الإمام كتابة ذلك لوفور عقله 
ومزيد ورعه» فلا يرى أن يطرق نحوه طعن من المنكرين ولا أن يكتبها مع احتمال 
عدم الصحة خشية أن يكون قد دعا نفسه إلى قوم وليس منهم»”'* . 

وكلام المصئف رحمه الله يفهم أنها نسبة صحيحة وإن كان أبوه قد ترك 
كتابتها لنفسه ورعًا. بل إن المصنف قد صرح بذلك في ترجمته لوألده فذكر أنه من 
عصابة الأنصار حيث يعرف في الحسب التليد. 

وقال: «ما ساد أحد ناوأه ولا كان ذا استبصار. . . ولا ساخ قدم فتى قام 
بنصرته وقال: أنصر بقية الأنصار. . .»06©. 


.91/1١ انظر: الطبقات‎ )١( 
.144/٠١ (؟) المرجع السابق‎ 
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ثم ذكر فيه قول القاضي ابن فضل الله العمري من قصيدة يمدحه فيها: 
قاضي القضاة بعلمه وضح الهدى وبجوده ووجوده فاض التدى 
نصر النبي محمدًا بجداله2 وجدوده نصروا النبي محمد( 

وعلى كل حال فلو كانت النسبة أنهم أشراف لكان للشك فبها وجه قوي لأن 
من يدعي النسبة إلى آل البيت لا يكادون يحصون عدًا. لكن الاكتفاء بالنسبة إلى 
الأنصار دون آل البيت يعجعلها أقرب إلى الصدق”". 

ثانيًا: نشأته وطلبه للعلم 

نش التاج السبكي رحمه الله في بيت علم وفضل وديانة ونباهة وسعد كبير» فأبوه 
قاضي القضاة تقي الدين السبكي » وبحسبك هذا تنبيهًا على نباهة بيته وشرف منصبه . 

لذلك» فقد هيّأ الله تعالى له أسباب التحصيل على يد والده الشيخ الإمام 
منذ أن بدأ يعرف يمينه من يساره» فعب من العلوم ونهل في بباية حياته وشب عن 
الطوق واستوى على ساقه وهو في هذا الجو العلمي المبارك» وكان لتوجيه والده 
له توجيهًا علميًا صادمًا أثر كبير في نبوغه وتفوقه.. فقد غرس فيه سحب المجد 
والاجتهاد» والمحافظة على الوقت والتعود على السهر في مذاكرة العله9) 
ووضعه نصب عينيه في كل شؤونه. 

واستمع إليه يقول عن والده: 

«وكان الشيخ الإمام رحمه الله ينهانا عن نوم النصف الثاني من الليل 
ويقول لي: يا بني تعود على السهر ولو أنك تلعب. والويل كل الويل لمن رآه 


نائمًا وقد انتصف الليل. . .296, 


.1148/1٠١ الطبقات‎ )١( 

(؟) ومهما يكن من أمر: 

فلولم تكونسي بنست أكرم والد لكان أباك الضخم كونك لي أما 
9) وينشأًناشىء الفتيان فينا علسى ماكان عسوهه أبسوه 
() انظر: الطبقات ١1//ا/11, ,7١ /1١‏ 


ليل 


هكذا كان يقوم على تربيته رحمه الله خير قيام بعناية وحدب شديدين» 
ويسدي له خالص نصائح”"2؛ فتعود رحمه الله على استثمار الوقت في الدأب 
والتحصيل وأن لا يأخذ من النوم إلا ما كان من قبيل الضرورة. 


على هذا الصنع البهي صنعه والده الشيخ الإمام» وقد كان هو أستاذه الأول 
وشيخه المقدم» وبه تتخرج في كافة العلوم التي حصلها فورث عنه العلم والعمل؛ 
والعزة والنبل» والخلق الرفيع» وكان والده في زمنه ممن تشد إليه الرحال لطلب 
العلمء وقد رباه في حجره لا يكاد يفارقه» وفوق ذلك كان يرسله إلى العديد من 
شيوخ العصرء وجهابذته. يختلف إليهم بكرة وعشيًا كأمثال الحافظ المزي 


والذهبي وابن النقيب وغيرهه”". 


ولنصغ إليه يتحدث عن نفسه ويصف تردده على شيوخه رحمه الله حيث 


)١(‏ ومن ذلك قوله: 

أبقَسي لااتهمسل نصيحتي التي 
احفظ كتاب الله والسني القتسم 
واسلك سبيسل الشافعى ومالك 
وحذالعلوم بهمة وتفطملن 
واستئبيط المكتون من أسرارها 
واقصد بعلمك وه رببك حالصا 


إلى آخخر القصيدة. انظر : الطبقات 19/9/٠١‏ . 


أوصيك واسمع من مقالي ترشل 
صحت وفقه الشافعي محمد 
سعيدك اله لدي الأيند 
من كل فهم في القران مسدد 
وأبي حنيفة في العلوم وأحمدٍ 
وقريحة سمحاء ذات توقسل 
وابحث عن المعنى الأسد الأرشد 
يسأتي بهن كل أمرر تسعد 
تظفر بسبل الصالحين وتهتدي 


زفق هؤلاء بعض مشايخه الذين تلقى عليهم بالشام» وكان في مصر قد تلقى على كوكبة 
من كبار علمائها. ذكر ابن حجر في الدرر 7/ 475 أنه: أجاز له ابن الشحنة ويونس الدبوسي. 
وأسمع على عيد المحسن الصابوني وأابن سيد الناس وصالح بن المختار وعبد القادر بن 
المملوك وغيرهم من علماء مصر والقاهرة قبل أن يرحل مع والده إلى الشام سنة 4*الاه. 


وانظر: البدر الطالع .541١ /١‏ 
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يقول: «وقد كنت كثير الملازمة لشيخنا الذهبي» أمضي إليه في كل يوم مرتين: 
بكرة والعصر. وكنت أختلف إلى المزي مرتين في الأسبوع». 

ثم يذكر سبب تردده على الذهبي أكثر فيقول: ااوسبب ذلك أن الذهبي 
يحب أحدًا كمحبته لي» وكنت أنا شابًا فيقع ذلك مني موقعًا عظيمًا». 
عنده» وكنت إذا جئت غالبًا من عند شيخ » يقول: هات ما استفدت, ما قرأت» ما 
سمعت؛ فأحكي له مجلسي معه. فكنت إذا جئت من عند الذهبي» يقول: جلت 
من عند شيخك؟ وإذا جئت من عند الشيخ نجم الدين القحفازي» يقول: جئت 
من جامع تنكز؟ لأن الشيخ نجم الدين كان يشغلنا فيه. وإذا جئت من عند الشييح 
شمس الدين ابن النقيب» يقول: جئت من الشامية؟ لأنى كنت أقرأ عليه فيها. 
وإذا جئت من عند أبي العباس الأندرشي» يقول: جثت من الجامع”2؛ لأني 
كنت أقرأ عليه فيه وهكذا. 

وأما إذا جئت من عند المزي فيقول: جئت من عند الشيخ؟ ويفصح بلفظ 
الشيخ ويرفع بها صوتهء وأنا جازم بأنه إنما كان يفعل ذلك ليثبت في قلبي عظمته 
ويحثني على ملازمته. ..2. 

ثم قال: «وشغرٌ مرة مكانٌ بدار الحديث الأشرفية فنزلني فيه فعجبت من 
ذلك فإنه كان لا يرى تنزيل أولاده فى المدارس». 

وها أنا لم آل في عمري فقاهة في غير ذار الحديث» ولا إعادة'' إلا عند 

)١(‏ يعني الجامع الأموي . وقد ذكره بغير الصفة لأنه معروف. 

() المعيد هو الذي يعيد الدرس بعد ألقاء الشيخ له على الطلبة فكأنه معين للشيخ على 


تفهيم الدرس للطلبة وتثبيته في أذهانهم ومعين للطلبة أيضًا في إعادة المحفوظات والمراجعة 
في المذكرات فهو دون الشيخ وأعظم درجة من عامة الطلبة. انظر: معيد النعم ص ١١8‏ . 


ال 


الشيخ الوالد وإنما كان يؤخرنا إلى وقت استحقاق التدريس» على هذا ربانا 
رحمه الله فسألته فقال: ليقال إنك كنت فقيهًا عند المزي . 


قال التاج: ولما بلغ المزي ذلك أمرهم أن يكتبوا اسمي في الطبقة 
العلياء فبلغ ذلك الوالد فانزعج» وقال: خرجنا من الجد إلى اللعب» لا والله 
عبد الوهاب شاب ولا يستحق الان هذه الطبقة. اكتبوااسمهمع 
المبتدئين فقال له شيخنا الذهبى: هو والله فوق هذه الدرجة (وهو 
محدّث جيّداء هذه عبارة الذعبي : نيك الوالد وقال: «يكون إِذًا مع 
الفوسظين 7 

هكذا رحمه الله بدأ سطوع نجمه في حياة والده فنضج قبل أوانه 
وبرز على أقرانه. فمهر في الفقه والأصول والحديث والتاريخ والأدب 
والعربية وغيرهاء وهو في ريعان شبابه. وكان ذا بديهة نادرة وفريحة 
متوقدة؛ شبيهًا بأبيه في العلم والنجابة””'» ولو مد الله في حياته لبلغ 
مبلغ أبيه وزاد في شتى فنون العلم والمعرفة» ولكنه رحمه الله رغم قصر 
عمره قد صار نجيبًا مرموقًا يشار إليه بالبنان» وقد بارك الله له في عمره فأخرج 
للناس العديد من التصانيف البديعة النافعة» قرئت عليه وانتشرت في حياته وبعد 


مونة. 


)١(‏ انظر: الطبقات /1١‏ ؤؤو"م. 

(؟) قليلاً ما يكون أولاد العلماء كآبائهم في النجابة والتحصيل» وذلك لأن العلماء في 
الغالب الأعم يكونون مشغولين بعلمهم وتكميل أنفسهم؛ فلا يتفرغون لتكميل أولادهم» فمن 
كان من أولادهم فيه فطئة وذكاء ورزق توفيقًا من الله تعالى يجعله يقبل بقلبه على والده فإنه 
يحصل له الخير الكثير» ويكون ذلك أسهل عليه وأيسر» لأنه بين يدي والده صباحًا ومساء؛ 
وفي حجره ومعه حال يقظته ونومه. وهو يود له الخير أكثر عن نفسه» فحري به أن ينال من 
العلم ما لم يئله غيره» ممن ليس كذلك» وقد كان التاج السبكي رحمه الله من هؤلاء 
القلائل» وكان مع والده بهذه المثابة من أمره» فلا غرو أن يبلغ في العلم شأوًا يتقاصر عنه 
غيره. 


"١ 


ثالثا: شيو خاء 

حظي التاج السبكي رحمه الله في مسيرته التعليمية بشيوخ أجلاء؛ فتتلمذ على 
أكابر علماء عصره ممن كان لهم دوي هائل في الحياة العلمية انذاك فعب من 
معينهم» وتأثر بأخلاقهم» واقتدى بهم في العلم والعمل» وكان أكثرهم تعليمًا له 
وتأثيرًا في شخصيته والده الشبخ تقي الدين السبكي» العالم الجهبذ» الذي كان يشار 
إليه بالبئان في ذلك العصر؛ فقد تربى في حجره ولازمه ملازمة ظله» منذ نشأته» 
وإلى أن قضى نحبه رحمه الله. كما أخذ الكثير عن غيره من كبار شيوخ عصره» 
كأبي حيان» وابن النقيب» وابن سيد الناس» وزينب بنت الكمال» وآخرين. 

وسنكتفي هنا بترجمة أربعة من أبرز شيوخهء وهم: المزي» والذهبي» 
وأبو حيان» ووالده الشيخ الإمام. ثم نضيف إليهم أحد أقرانه» وهو: الشيخ 
صلاح الدّين الصفدي!؛ لما كان بينهما من خصوصية» فقد ذكر أنه صحبه منذ 
الصغر» وبه رغب في الأدب» وأخذ كل منهما عن الآخر. فنكتفي بترجمة هؤلاء 
عن غيرهم» وإلا ففي شيوخه كثرة لا مجال للإطالة بذكرهم هناء لأن المقصود 
الإشارة إلى ما حباه الله به من التلقي على كواكب مشرقة من شيوخ العلم» الذين 
لم يجىء لهم بعدهم نظير. 
١‏ شيخه أبو الحجاج المزي : 

هو الشبخ جمال الدين يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف بن علي 
الحافظ أبو الحجاج المزي» قال التاج: «شيخنا وأستاذنا وقدوتنا حافظ الزمان» 
حامل راية السنّة والجماعة؛ والقائم بأعباء هذه الصناعة» إمام الحفاظ؛ كلمة 
لا يجحدونهاء وشهادة على أنفسهم يؤدونها؛ واحد عصره بالإجماع وشيخ زمانه 
الذي تصغي لما يقول الأسماع)”"". 

(1) قال التاج: وكان الوالد كثير التعظيم له جدّاء حتى إنه شغر مرة مكان بدار الحديث 
الأشرفية فنزلني فيه رغم صغر سني فعجبت من ذلك وسألته فقال: ليقال إنك كنت فقيهًا عند 


المزي. راجع : الطبقات ."919/٠١‏ 


بف 


وقال ابن حجر: «طلب الحديث بنفسه وسمع الكتب الطوال كالستة 
والمسند والمعجم الكبير وتاريخ الخطيب والسئن الكبير وغيرها». 

أخحل عن محيي الدين النووي وغيره» وسمع بالشام؛ والحرمين» ومصرء 
وغيرهاء وبلغت مشيخته نحو ألف شيخ» وكان فقير الحال. أول ما حصل من 
الوظائف الناصرية» ثم دار الحديث الأشرفية. قال ابن تيمية لما باشرها المزي: 
الم يلها من حين بئيت أحق بشرط الواقف منها» لقول الواقف فيها: «فإن اجتمع 
من فيه الرواية» ومن فيه الدراية؛ قدم من فيه الرواية0”١»‏ وقد سمع منه ابن تيمية 
والذهبي والبرزالي» والتّقي السبكي» وخلق لا يحصون. وقال الذهبي: «كان 
خاتمة الحفاظ وناقد الأسانيد والألفاظ. وهو صاحب معضلاتنا وموضح 
مشكلاتناء حفظ القران في صباه وتفقه للشافعي» وعني باللغة فبرع فيها جذدّاء ولو 
كان لي رأي للازمته أضعاف ما جالسته فإنني أخذت عنه هذا الشأن» بحسبي 
لا بحسبهء وكان لا يكاد يعرف قدره إلا من أكثر مجالسته» وكان ًا ذا ديانة 
وتصون وسلامة باطن وعدم دهاء. . .2. 

وذكر التاج أنه لم تر عيئاه أحفظ من أبي الحجاج المزي» وأبي عبد الله 
الذهبيء والشيخ الإمام والدهء رحمهم الله: قال: «وغالب ظني أن المزي 
يفوقهما في أسماء رجال الكتب الستة» والذهبي يفوقهما في أسماء رجال من بعد 
السئة والتواريخ والوفيات» والوالد يفوقهما في العلل» والمتون والجرح 
والتعديل» مع مشاركة كل منهم لصاحبيه؛ فيما يتميز به عليه المشاركة البالغة» ثم 
قال: وبالجملة كان شيخنا المزي أعجوبة زمانه» وكان قد انتهت إليه رئاسة 
المحدثين في الدنياء صنف «تهذيب الكمال» المجمع على أنه لم يصنف مثله؛ 
وكتاب «الأطراف»» وغيرهما من نفائس المصئفات» وقد قرأت عليه وسمعت 
عليه الكثير» وغالب المحدثين من دمشق وغيرها قد تتلمذوا له» واستفادوا منه. 


توفى رحمه الله سنة ؟4 لاه بدار الحديث الأشرفية. 
)١(‏ انظر: الدرر الكامنة 4/ /481 ومابعدهاء شذرات الذهب5/ 15 الطبقات .77١ /٠١‏ 


نذا 


71 عد شيخه الذهبي : 

قال التاج: «شيخنا وأستاذنا الإمام الحافظ شمس الدين أبو عبد الله 
التركماني الذهبي» محدث العصر”؛ إمام الوجود حفظاء وذهب العصر معنى 
ولفظاء وشيخ الجرح والتعديل» ورجل الرجال في كل سبيل» كأنما جمعت الأمة 
في صعيد واحد فنظرهاء ثم أخذ يخبر عنها إخبار من حضرها. كان محط 
الرحال» ومنتهى الرغبات» وهو الذي خرّجنا في هذه الصناعة» وأدخلنا في عداد 
الجماعة» جزاه الله عنا أفضل الجزاء وجعل حظه من غرفات الجنات موفورة 
الأجراء. ..2. 

كان مولده سنة “ا/ااه» طلب الحديث وله ثماني عشرة سنة» وأجاز له 
جماعة» وسمع بمصر والشام من جهابذة الشيوخ» فجمع الكثيرء ونفع الجم 
الغفير» وما زال يخدم هذا الفن إلى أن رسخت فيه قدمه» وتعب الليل والنهار وما 
تعب لسانه ولا قلمهء وضربت باسمه الأمثال وسار اسمه مسير الشمسء وأقام 
بدمشق يرحل إليه من سائر البلاد» وتناديه السؤالات من كل ناد. . .00 , 

وقال الصفدي في ترجمته: إنه حافظ لا يجارى» ولافظ لا يبارىء أتقن 
الحديث ورجاله ونظر علله وأحواله. وعرف تراجم الناس وأزال الابهام في 
تواريخهم والالباس» اجتمعتٌ به وأخذث عنه وقرأتٌ عليه كثيرًا من تصائيفه . 

ولم أجد عنده جمود المحدثين ولا كودنة النقلة» بل هو فقيه النفس» له 
ذربة بأقوال الناس» ومذاهب الأئمة من السلف وأرباب المقالاث» وأعجبني منه 
ما يعانيه في تصانيفه؛ من أنه لا يتعدى حديثًا يورده حتى يبين ما فيه من ضعف 
متن» أو ظلام إسناد» أو طعن في رواته؛ وهذا لم أره لغيره. ... 

)١(‏ قال التاج: اشتمل عصرنا على أربعة من الحفاظ بينهم عموم وخصوص: المزيء 


والبرزالي» والذهبي». والشيخ الإمام الوالد» لا خيامس لهؤلاء في عصرهم. ..21. انظر: 
الطبقات 9/ ٠١٠١‏ وما بعدها. 


(1) الطبقات 8/ ٠٠١‏ وما بعدها. 
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ثم قال : وأنشدني لنفسه قوله : 
العلم: قالالله قالرسوله إن صح والإاجماع فاجهد فيه 
وحذار من نصب الخلاف جهالة بي نالرسول وبين رأي فقيه؟١»‏ 
وله رحمه الله التصانيف الشهيرة السائرة: منها التاريخ الكبير والأوسط 
«العبر» والصغير (دول الإسلام)» وسير أعلام النبلاء» ومختصر تهذيب الكمال 
للمزي» والميزان في الضعفاء» ومختصر سنن البيهقي» وطبقات الحفاظ» وطبقات 
القراء» والمعجم الكبير» والصغير» والمختص لمحدثي العصر» وغيرها كثير. 
توفي رحمه الله ليلة الاثنين ثالث ذي القعدة سنة 4 لاه. قال التاج: وارأة 
الوالد رحمه الله قبل المغرب وهو في السياق» وقال له: كيف تجدك؟ فقال في 
السياق» ثم سأله: أدخل وقت المغرب؟ فقال له الوالد: ألم تصل العصر؟ فقال: 
بلى» ولكن لم أصل المغرب إلى الآن. وسأله عن الجمع بين المغرب والعشاء 
تقديمًا فأفتاه بذلك ففعله. ومات بعد العشاء قبل نصف الليل وحضرت الصلاة 
عليه ودفئه. ثم قال: وقد كنت لما توفي شيخنا رثيته بقصيدة مطلعها: 
من للحديث وللسارين في الطلب من بعد موت الإمام الحافظ الذهبي 
من للروايةللأخبارينشرها بينالبرية من عجمومن عرب 
من للدراية والآثار يحفظها بلنقد من وضع أهل الغي والكذب 
من للصداعة يدري حل معضلها ١‏ حتى يريك جلاء الشك والريب 
... إلى أن يقول: 
باللهيا نفس كوني لي مساعدة 2 وحاذري جزعالأوصاب والرعب 
فهذهالداردارلااذماملها ‏ ليسث بنبعإذا عدت ولاغرب”) 


)١(‏ راجم: الوافي بالوفيات 215/7 وانظر كذلك: شذرات الذهب 218/5 البدر 


الطالع 111/5 . 
(؟) عجز هذا البيت من شعر أبي تمام في فتيح عمورية حيث قال مكدّبًا للمنجمين الذين 
حكموا يأن المعتصم لن يفتحها: 5 


هه" 


وليس تبقى على حال وليس لها 
بينايرى المرء في بحر المعزة ذا 
هني المنية لا تنفك اخصذة 
هي السهام نصينا نحوها غرضا 


وإن تغب ذات شمس الدين لا عجب 
هوالإامام الذي روت روايته 
ثبت صدوق» خبير حافظ يقفظ 
الله أكبر ماأحرى وأحفظه 


عهديمسك بالأوتاد والطنب 
خوض ترامت عليه ذلة النوب 
مابين محتقر فينا وذي نسسب 
همي رقاب بالتسالة الست 
0 لديه فما في الموت من عجب 
فأي شمس رأيناها ولمتغب 
وطبق الأرض من طلابه النجب 
في النقل أصدق إنباء من الكتب 


إلى آخر القصيدة» وهي طويلة» ولم يذكر في الطبقات إلا بعضها(" . 


ل شيخه أبو حيان: 


هو: أثير الدين محمد بن يوسف بن علي بن يوسف الغرناطي أبو حيان 


الأندلسي كان مولده سئة 4 68"ه. 


قال ابن حجر: «سمع الكثير ببلاد الأندلس وأفريقية ثم قدم مصر سنة 
هه فسمع الكثير وانتقى على الأشياخ وخرج وشغل الناس بالنحو والقراءات 
ولازم الشيخ ابن النحاس فسمع عليه كثيرًا من كتب الأدب»7" , 

قال الصفدي : كان له إقبال على أذكياء الطلبة يعظمهم ويئوه بقدرهمء 
وكان كثير النظم من الأشعار والموشحات» وكان ثبثًا فيما ينقله عارفًا باللغة. وأما 


أين الرواية أم أيين النسجوم وما 


صاغوه من زخرف فيها ومن كلذب 


تغفرصًّا وأعاديئكاملفقة ليست ينيع إذا عدث ولاغرب 
انظر: ديوانه 47/١‏ : والئبع والغرب ضربان من الشجر النبع من جيده والغرب من رديئه» 
يقول: هذه الأحاديث ليست بقوية ولا ضعيفة بل هي لا شيء كالعدم . 


. ١١9/9 انظر ذلك:‎ )١( 
8:7 /4 (؟) انظر: الدرر الكامنة‎ 
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النحو والتصريف فهو الإمام المطلق فيهماء خدم هذا الفن أكثر عمره» حتى صار 
لا يذكر أحد في الأقطار فيهما غيره» وله اليد الطولى في التفسير والحديث. 
وتراجم الناس ومعرفة طبقاتهم» وله التصاتيف التي سارت في الآفاق واشتهرت 
في حياته» وأقرأ الناس قديمًا وحديئاء وصارت تلامذته أئمة وأشياخًا في حياته. 
وهو الذي جسر الناس على قراءة كتب ابن مالك ورغبهم فيهاء وشرح لهم 
غامضهاء وكانٍ يقول عن مقدمة ابن الحاجب: هذه نحو الفقهاء. وألزم أحدًا أن 
لا يقري أحدًا إلا في كتاب سيبويه أو في التسهيل لابن مالك أو في مصنفاته»”" . 

وقال التاج: «كان عذبًا منهلاء تضرب إليه الإبل آباطهاء سمع عليه الجم 
الغفير» وأخذ عنه غالب مشيختنا وأقرائناء منهم: الشيخ الإمام الوالدء وناهيك 
بها منقبة لأبي حيان» وكان يعظمه كثيرّاء قال: ولما توجهنا من دمشق إلى 
القاهرة سئة ؟4لاهء وأمرنا السلطان بالعود إلى الشام لانقضاء ما كنا توجهنا 
لأجله استمهله الوالد أيامًا لأجلي فمكث حتى أكملت على أبي حيان ما كنت 
أقرؤه عليه؛ وقال لي: يا بئي» هو غنيمة ولعلك لا تجده من سفرة أخرى. وكان 
كذلك . 

وكان الشيخ أبو حيان إمامًا مبجلاً» اتفق أهل العصر على تقديمه وإمامته» 
ونشأت أولادهم على حفظ مختصراته وأباؤهم على النظر في مبسوطاته» 
وضربت باسمه الأمثال» مع صدق اللهجة وكثرة الإتقان والتحري» وصنف 
التصانيف السائرة» منها البحر المحيط في التفسير» وشرح التسهيل» والارتشاف» 
وتجريد أحكام سيبويه» وغير ذلك”" . 

وذكر ابن حجر أنه كان بخيلا يفتخر بالبخل كما يفتخر الناس بالكرم 
ويقول: أوصيك, احفظ دراهمك ودع يقال: بخيل» ولا تحتاج إلى الأراذل”” . 

)١(‏ راجع: وفات الوفيات 517//8؟. 

(؟) راجع : الطبقات 3715/9 . 


يفن 


وقال عنه الذهبي في المعجم المختص : «أبو حيان» ذو فنون» حجة 
العرب» وعالم الديار المصرية» له عمل جيد في هذا الشأن وكثرة طلب». 

وذكر الإسنوي أنه كان إمام زمانه في علم النحو واللغة» وكان شاعرًا 
مجيدًاء ومن شعره قوله: 
إن الدرامم والنساءكلاهما لاتأمنن عليهماإنسانثا 
ينزعن ذا اللب المتين عن التقى ‏ فيرىإساءةفعلهإحسائًئ0() 

وقال التاج: أنشدنا لنفسه بقراءتي عليه قوله : 
يظن الغمر أن الكتب تجدي ‏ أخحاذه هن لإدراك العلوم 
ومايدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم 
إذارمت العلوم بغير شيمم ضللت عن الصراط المستقيم 
وتلتبس الأمور عليك حتى)2 تصير أضل من توماالحكيب”" 


توفى رحمه الله سنة ه46 لاه. 


ل والده الشيخ الإمام السبكي : 

هو أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام» الشيخ الإمام الفقيه 
المحدّث الحافظ» المفسر المقرىء الأصولي» اللغوي الأديب» الحكيم النظارء 
شيخ الأشادم تفي الدين السحي» 

قال ابن حجر: اوُلد بسبك العبيد في صفر سئة 587ه وتفقه على والده 
ودخل القاهرة واشتغل على ابن الرفعة وأنخذ الأصلين عن الباجي؛ والنحو عن 
أني حيان» والتفسير عن العلم العراقي» والقراءات عن التَّقي الصائغ والحديث 
عن الدمياطي؛ ثم طلبه بنفسه ورحل فيه إلى الشام والحجاز فأخذ عن خلق» 
يجمعهم معجمه الذي خرجه له أبو الحسن ابن أيبك الدمياطي. ولي بالقاهرة 


8097/4 017 /4 انظر: الدرر الكامنة‎ )١( 
(؟) راجع : الطبقات 9/ //ا7.‎ 


لا 


تدريس المنصورية» والكهارية» وجامع الحاكم وغيرها. وكان أكابر الدولة 
الناصرية يعظمونه ويقضون بشفاعته الأشغال. . .)2©0, 

ولمّا توفي قاضي دمشق الجلال القزويني طلبه السلطان الناصر مرارًا وألح 
عليه حتى قبل . قال التاج: «طلبه السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون وأراده 
على ولاية قضاء الشام بعد وفاة القزويني فأبى» فما زال السلطان إلى أن ألزمه 
بذلك بعد ممانعة طويلة في مجلس متماد يطول شرحهء فقبل الولاية. . يا لها من 
غلطة أف لهاء وورطة ليته صمم ولا فعلها»”')» وكان ذلك سنة 9"ا/اه وباشر 
القضاء في الشام بهمة وصرامة وعفة وديانة وكان ينشد لنفسه: 
إن الخولاينة يسن تهبن زانئة: ٠ ٠‏ الأتلاث يشيبا العسياتيل 
حكم بحق أو إزالة باطل أونفع محتاج سواها باطل'" 

ثم أضيفت إليه الخطابة بالجامع الأموي . . فقال في ذلك الحافظ الذهبي : 
ليهسن المنبرالأموي لما عللاهالحاكمالبحرالتّقي 
شيوخ العصر أحفظهم جميئا2 وأخطبهم وأقضاهمعلي") 

ولي التدريس بدار الحديث الأشرفية بعد وفاة المزي” » وتدريس الشامية 
بعد موت ابن النقيب”" . 

قال ابن حجر : «وكان متقشفًا في أموره» متقلَاٌ في حاجاته» لا يستكثر 


. 57/8 انظر: الدرر الكامنة‎ )١( 

(؟) راجع: الطبقات .158/1٠١‏ 

.113/٠١ الطبقات‎ )*( 

2( راجع : الطبقات .1١597/1١١‏ 

(5) قال التاج: «فالذي نراه أنه ما دخلها أعلم منه ولا أحفظ من المزي ولا أورع من 
النووي وابن الصلاح. 

(؟) قال تاج الدين: «فما حل مغرقها أعلم منهء كلمة لا استثناء فيهاء كذا يكون من 
يتولى المناصب وبمثل هذا تنال المراتب. . .2. انظر: الطبقات 190/1١‏ 
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على أحد شيئًاء ولما مات وجدوا عليه اثنين وثلاثين ألف درهم ديئّاء فالتزم ولداه 
تاج الدين وبهاء الدين بوفائها»”" . 

وذكره الذهبي في المعجم المختص فقال عنه: «القاضي الأمام) العلامة 
الفقيه المحدّث الحافظ» فخر العلماء» سمع من الدمياطي وطبقته وكان صادقا 
متثبئاء خيرًا ديئًا متواضعًا حسن السمت من أوعية العلم يدري الفقه ويقرره» 
وعلم الحديث ويحرره» والأصول ويقرئهاء والعربية ويحققهاء» صنف التصانيف 
المتقنة» وقد بقى في زمانه الملحوظ إليه بالتحقيق» والفضل . سمعت منه وسمع 
مني . وحكم بالشام. وحمدّتٌ أحكامه . فالله يؤيده ويسدده. . 


وذكر في حقه أبيانًا قالها في مدحه» ذكرها التاج في ترجمة الذهبي فقال: 
(أنشدنا لنفسه وأرسلها معى إلى الوالد رحمه الله وهى فيما أراه آخر شعر قالهء 
لأن ذلك كان في مرض موته قبل وفاته بيومين أو ثلاثة: 
تقي الدين يا قاضي الممالك ومن نحن العبيدوأنت مالك 
بلغت المجد في دين ودنيا ‏ ونلت م_العلوم مدى كمالك 
ففي الأحكام أقضانا على وفي الخدام مع أنس بن مالك 


)١(‏ انظر: الدرر الكامنة #/ *57: ومما يدل على قلة حاله» وزهده في الدنيا قوله فى 
الفتاوى /١‏ 1176: ْ 

مسن النساس من ققد دبروا فتحصلوا2 على لعمةفي نسلهم هي باقية 

ومالي تدبير فس يلاولا لسليلكننعمةالله كافية 

كماعالني دهري كذاك يعول من أخخلفه في عيشة هي راضية 

والدهر هو الله كما ورد في حديث مسلم 48/9 : الا تسبوا الدهر فإن الله هو 
الدهر؛ ‏ . قال رحمه الله: نظمتها في سنة 7هلاه بسبب أي فكرت في حالي ورحال أولادي 
من بعدي ولي في القضاء أربع عشرة سنة متمكنًا من أن أحصل لهم ما يبقى لهم من بعد موتي» 
وقد أقمت قبل ذلك بمصر نحوًا من سبع عشرة سنة؛ متمكنًا من أن أحصل لهم رواتب كبيرة» 
ولم أحصل لهم شيئًا من ذلك ونفسي تطلب الخير لأولادي في حياتي؛ وبعد مماتي» فتوكلت 
على الله وأحلتهم على فضله كما تفضل علي. ..». 


ومو 


وكابن معين في حفظ ونقد وفيالفتياكسفيان ومالك 
وفخر الدين في جدل وبحث وفي النحو المبرد وابن مالك 
وتسكن عند رضوان قرييبًا كمازحزحت عن نيران مالك 
تشفع في أناس في فراء لتكسوهم ولو من رأس مالك 

قال التاج: وذكر بعد هذا أبيانًا على هذا النمط تتعلق بمدحيء لم أذكرها 
وختمها يقوله: 
وللذهبي إدلال الموالي2 على المولى كحلمك واحتمالك7» 

وقد كتب له التاج رحمه الله ترجمة ضافية» في الطبقات بسطها كل البسط 
فأطال وأطاب» في حوالي مائتي صفحة؛ ذكر فيها دررًا مشرقة من سجاياه ومناقبه 
وككارة اقل اقاحطلعا لنطيره في كس الثر لجع ومنها قزلة: 

شيخ المسلمين في زمانه والداعي إلى الله في سره وإعلانه والمناضل عن 
الدين الحنيفي بقلمه ولسانهء أستاذ الأستاذين» وأوحد المجتهدين وخصم 
المناظرين» جامع أشتات العلوم» والمبرز في المنقول منها والمفهوم» ثم أنشد: 
وكان من العلوم بحيث يقضى لهم نكل عللم بالجميع 

وأضاف يقول: إنه تفرد في الأقاليم وصار المشار إليه بالعلوم كلهاء 
الملحوظ بعين التحقيق» من سئة ست عشرة التي مات فيها الشيخ صدر الدين ابن 
الوكيل قرينه» واستمر إلى وفاة الشيخين تقي الدين ابن تيمية» وكمال الدين ابن 
الزملكاني» فلما توفيا تفرد في العصر بأجمعه؛ قال: ولا أعلم غيره مكث سبمًا 
وعشرين سنة لا يختلف اثنان في. أنه أعلم أهل الأرض على الإطلاق» في كل 
علمء فإنه مكث من سنة تسع وعشرين إلى أن مات سنة ست وخمسين» وفيها 
مات عالم الأرض بالاجماع. . .»7 . 

)١(‏ انظر : الطبقات 1١1/9‏ وما بعدها. 

(؟) راجع: الطبقات 1609//٠١‏ وما بعدهاء وقد توفي ليلة الإثنين المسفرة عن ثالث - 


لض 


ثم أورد غررًا بديعة من أحواله واختياراته العلمية وما يربو على المائة من 
مصنفاته» وخختم تلك الترجمة الطويلة بقوله: «ولا يظنن الظان أنا أطلناها اعتقادًا 
في الشيخ الإمام أنه أعظم من عظماء أهل الطبقات الذين لم نطل في تراجمهم كما 
أطلنا فى ترجمته» أو أنا فعلنا ذلك تعصبًا للوالد» وإنما السبب أنا على أحوال 
الرالذ )كتر هنا اطلام على أحوان عن سنيق: ممن لم نخالطه ولم نعاشره» ونحن 
على يقين بأن قيهم من هو أعلا مقامًا من الشيخ الإمام. ..2. 
© م الصلاح الصفدي : 

هو خليل بن أيبك بن عبد الله الشيخ أبو الصفاء» صلاح الدين الصفدي. 
قال التاج: «الإمام الأديب» الناظم الناثر» أديب العصر»» ولع بالأدب فطلبه 
بنفسه وبرع فيه» وقال الشعر الحسنء؛ ثم أكثر جدًا من النظم والنثرء والترسل» 
وأخذ عن ابن نباتة وابن سيد الئاس وأبي حيان؛. ونحوهم وسمع من المزي 
وجماعة وطاف مع الطلبة؛ وكتب الطباق ثم أخخذ في التأليف؛ فجمع تاريخه 
الكبير الذي سماه (الوافي بالوفيات) في نحو ثلاثين مجلدة على حروف المعجمء 
وله شرح لامية العجم» وألحان السواجع» وغير ذلك37' . 


قال الذهبي في حقه: «الأديب البارع الكاتب شارك في الفنون» وتقدم في 
الإنشاء» وجمع وصلف» سمع مني وسمعثت منه) وله تواليف وكتب وبلاغة» , 


- جمادى الآخرة من سنة هلاه بظاهر القاهرة ودفن بباب النصر تغمده الله برحمته: قال التاج : 
(والأطباء متفقون على أنه مسموم , وحكى لي الأ الشيخ الإمام بهاء الدين أنه قبل وفاته بيومين 
أسر إلى بعض أصحابه «إني مسموم وأعرف من سمني ولا أذكره» وأنه أوصاه أن لا يعرف أولاده 
بشيء» لثلا يشوش عليهم فلم يذكر ذلك إل بعد وفاته؛ . انظر ذلك : ١#15/1؛‏ قال ابن بجر : 
وكان قد سعى ولده بهاء الدين أن يدفن عند الإمام الشافعي فامتئع الأمير شيخون من إجابته 
فدفته بسعيد السعداء . انظر: الدرر 5/7", 

)١(‏ انظر ترجمته في: الدرر الكامنة ؟/ 041 البداية والنهاية /١5‏ "23017 البدر الطالع 
71/1 . 


نض 


قال التاج: «وُلد سنة 595ه وصنف الكثير في التاريخ والأدب. . . قال 
لي : إنه كتب أزيد من ستمائة مجلد تصنيقّاء وكانت بيني وبينه صداقة منل كنت 
صغيرًا؛ فإنه كان يتردد إلى والدي فصحبته؛ ولم يزل مصاحبًا لي إلى أن قضى 
نحبه» وكانت له همة عالية في التحصيل» فما صنف كتابًا إل وسألني فيه عما 
يحتاج إليه من فقه» وحديث» وأصولء. ونحوء لا سيما كتابه (أعيان العصر) فأنا 
أشرت عليه بعمله؛ ثم استعان بي في أكثره» ولما أخرجت مختصري في الأصلين 
المسمى (جمع الجوامع) كتبه بخطه وصار يحضر الحلقة وهو يقرأ علي ويلذ له 
التقرير»ء وسمعه كله علي وربما شارك في فهم بعضهء رحمه الله. 

قال: وكان يكاتبني وأكاتبه منذ الصغرء وبه رغبت في الأدب. . . كتبت 
إليه مرة من القاهرة في سنة “517/اه أقول: : 


لاتبكينمااءشسئله ودع االرس وم المستجئسه 
بكرالعواذل فيوالغرا ميلمتي وألومهنه 
ويقلسن شيب قدعلا كوقد كبرت فقلت إنه 
إلى قوله يخاطبه: 
واذكر صفاء أبي الصفاء والخطب معتكرالدجنة 
البيداليقظ الأغفر 6 أحيالوفاءبدونمنة 
متدرع لوب التقلسسى حصئئا وتقو الله جلنة 
معف سس بحسو وا عصساريفة لشم تيدر نيه 
ياأيهالمبررالذي جعل الإلله الخير ضمنه 
دم وابق مابقيالزما نفإنوهى زلزلت وهنه 
ولقدرك العالي العلو 2 فمالتجومعسلا يطلنه 


إلى آخر الرسالة نظمًا ونثرًا في أدب سلس أسلس قيادًا من الغمام بأيدي 


الرياح. . فأجابه الصفدي يقول: 
وافى قريضك لي كأنه 


صبح وقدش قالدجنة 


وت 1 ٌ 5 505 


إلى آخر الجواب على صفة صنيع المصنف نظمًا ونثرًا. .. وكانت وفاة 
الشيخ الصفدي في شوال سنة 54/اه بدمشق. . ومن شعره رحمه الله قوله: 


الجد في الجد والحرمان بالكسل 
واصبر على كل ما يأتي الزمان به 
وجانب الحرص والأطماع تحظ بما 
ولاتكوئن على مافات ذاحزن 
واستشعر الحلم في كل الأمور ولا 
وإن بليست بخصم لا خلاق له 
ولا تمسار سفيها في محاورة 
ولايغرنك من يبدي بشاشته 
وإن أردث نجاحًا أو بلوغ منى 
لا تأمن الدهر أن يعلي العدو ولا 
أحسق شيء برد ما تخالفه 
وقيمة المرء ماقد كان يحسنه 
اطلب تنل لذة الإدراك ملتمسّا 
فكلداء دواه ممكن أبد 


فانصب تصب عن قريب غاية الأمل 
صبر الحسام يكف الدارع البطل 
ترجو من العز والتأييد في عجل 
ولاتظل بما أوتيت ذا جذل 
تسرع ببادرة يومًاإلى رجسل 
ولا حليمًا لكي تنجو من الزلل 
إليك خدعًا فإن السم في العسل 
تستأمن الدهر أن يلقيك في السفل 
شهادة العقل فاحكم صنعة الجدل 
فاطلب لنفسك ماتعلو به وسل 
أو راحة اليأس لا تركن إلى الوكل 
إل إذا امتسزج الإقتار بالكسل 


رابعا: مؤلفاته وآثاره العلمية 
ترك التاج السبكي رحمه الله للمكتبة الإسلامية آثارًا بديعة نافعة وتآليف قيمة 


تشهد له بالعلم الغزير والفضل المبين. 


ورغم فصر عمره فقد تعددت مؤلفاته» وشملت أنواعا شتى من العلوم؛ 
لذلك كان يقول رحمه الله : «لا يخلو لنا وقت يمر بنا خاليًا عن التصنيف ولا يخلو 


.1١5 7/9 فهرس الفهارس‎ 23٠٠١ راجع؛ الطبقات ةله 9*9 شذرات اللهب ؟/‎ )١( 


لنا زمن إلا وقد تقلد عقده جواهر التأليف» ولا يخلو علينا الدهر ساعة إلا ويعمل 
فيها القلم بالترتيب والترصيف. . .)0 . ش 
وقد رزق السعد في تآليفه فطارت وانتشرت بين الناس في حياتهء وكانت 
بعد موته أوسع انتشارًا وأكثر نفعّاء مما يدل بوضوح على إخلاصه وحسن سريرته 
وإرادته وجه الله تعالى بها: فمن هذه الآثار: 
فى أصول الفقه : 
1 ايت الابهاج شرح منهاج البيضاوي» مطبوع . 
؟ ‏ رفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب» حقق في الأزهر ولم يطبع 


# جمع الجوامع؛ مطبوع. 

ه ‏ التعليقة في أصول الفقهء مخطوط. وقد ذكره في باب الإجماع من 
رفع الحاجب وأشاد به. 
فى الفقه : 

. ترشيح التوشيح في اخختيارات والده الشيخ الإمام؛ ميخطوط‎ ١ 

ذكرهما المؤلف في الطبقات 2115/8 4758/٠١‏ وذكرهما في كشف 
الظنون /١‏ 49*: ١//5017؛‏ وابن حجر في الدرر ؟/ "49 ؛ والسيوطي في الأشباه 
والنظائر ص 7؟ » كف ؟؟ ١‏ . 

 '“‏ أرجوزة في الفقه مخطوطة. أورد منها السيوطي في كتابه (الرد 
على من أشخخلد إلى الأرض» ص ؟؟ بعض الأبيات ومنها قوله: 
ولاتجوز جمعتان في بلد وإن تناهى الخلق في العسر الأشد 


. انظر: ص "8 من هذا الكتاب‎ )١( 


وضاق بالجم الغفير المسجد نص عليه الشافعي الأوحد 
واخشاره الشيخ الإمام وقضى بأنهالدينالقويمالمرتضى 
4 أوضح المسالك في المناسك» ذكره بروكلمان. 
تبيين الأحكام في تحليل الحائض» ذكره بروكلمان. 
5" رفع الحوبة في وضع التوبة» ذكره المصنف في الطبقات ؟//371". 
/ا ‏ جزء في الطاعون» ذكره حاجي خليفة. 
6 فتاوى» ذكره بروكلمان. 
4 أرجوزة في خصائص النبي يه ومعجزاته» ذكرها في الطبقات 
69 : ومنها قوله: 
وهوإذا احتاج إلى مال البشر أحقمنمالكهبلا نظر 
لأنه أولى بذي الإيمان من نفسه بالنص في القران 
في الحديث : 
١‏ أحاديث رفع اليدين» ذكره بروكلمان. 
0 جزء على حديث المتبايعين بالخيار» ذكره في الطبقات .191١/١٠١‏ 
كتاب الأربعين» ذكره في الطبقات أيضًا 10١/4‏ . 
تخريج أحاديث إحياء علوم الدين للغزالي» وأظنه قد طبع» وانظر: 
الطبقات 581//5؟ . 


©. 


التاريخ والتراجم : 

. الطبقات الكبرى» وهي مطبوعة محققة في عشرة أجزاء‎ ١ 

؟ ‏ الطبقات الوسطى» والصغرى وهما مميخطوطان. 
في العقائد: 

١‏ - السيف المشهور في شرح عقيدة أبي منصور الماتريدي؛ ذكره 
المصنف في كتابنا هذا في مسألة : الاسم هل هو المسمى أو غيره؟ 


أن 


١‏ قصيدة نونية في العقائد» أوردها في الطبقات ”#/ 4لا" وذكر فيها 
مسائل الخلاف في أصول الدين بين الحنفية والأشعرية . 
في القواعد الفقهية : 

*# ل الأشباه والنظائر» وقد حقق في جامعة الأزهر ولم يطبع. 

وله كتب أخرى, منها: 

١‏ الدلالة عن عموم الرسالة» جوابًا عن أسئلة أهل طرايلس» ذكره 
بروكلمان. 

1 مناقب الشيخ أبي بكر بن قوام» ذكره بروكلمان أيضًا. 

مصنف في الأحاجي والألغازء ذكر منه في الطبقات 54 بيئًا. انظره 
9 11"6ء وذكره أيضًا في معيد النعم ص ٠٠١‏ . 

كتاب معيل النعم ومبيد النقمء مطبوع. وهو كتاب قيم تكلم فيه 
المصنف على مختلف طبقات الناس في عهده» فهو مع صغر حجمه كتاب جامع»؛ 
فيه : سياسة وأدب وتاريخ واجتماع وغير ذلك . 

هذه بعض مؤلفاته التي استطعنا العثور على أسمائها وتسجيلها هناء ولعل 
له مؤلفات أخرى يكشف عنها الزمان. ولو لم تكن إل هذه فإنها أصدق شاهد 
على سعة علمه وعمق درايته وتخليد أثره. 
تلبك اتساونها فندل غلينما فاتظدروا عفدنا إل الاثناز 

هذاء وقد كان من عادة المصنف رحمه الله الإشادة بكتبه وتآليفه وإظهار 
محاسنها للخلق» فنراه كثيرًا ما يحيل القارىء على كتاب صنفه ثم يشوقه إلى ذلك 
أيما تشويق. . كقوله مثلاً في هذا الكتاب عند كلامه على «أن اللفظ محمول على 
عرف المخاطب أبدًا». . قال: «وتقريره مستوفى في شرح المختصر»» ثم قال: 
«وقد أطلنا القول في تحقيق هذا الموضع في كتابنا الأشباه والنظائر وهو الكتاب 
الذي لا يليق بالمجد في طلب العلم إهماله ولا يسع طالب التحقيق إغفاله)0 . 


. 4978 انظر ذلك: ص‎ )١( 


يذن 


وقوله في مبحث (لو): وأنت إذا نظرت ما حررناه في منع التعليل بعلتين 
في شرح المختصرء والتعليقة وغيرهما من كتبنا ظهر لك هذا ظهورًا 
0 

وقوله عن جمع الجوامع في آخره: «فدونك مختصرًا بأنواع المحامد حقيقًا 
وأصناف المحاسن خليقًا9؟ . 

ولم يكن التاج السبكي يفعل ذلك تبجحًا وافتخارّاء ولا يقصد بذلك إظهار 
مصنفاته والاستكثار بها معاذ الله» وإنما يريد الإرشاد إلى الخير والإشارة إليه 
وبيان مظانه والدلالة عليه. 


خامسًا: اعتداده بارائه 

التاج السبكي رحمه الله شخصية عبقرية فذّةء» هكذا كان بين الناس وكان هو 
عند نفسه فوقٌ هذه المثابة. 

ولذلك نجده شديد الاعتداد بآرائه وأفكاره قوي الحجة فى مقاله» لا يلين 
بسهولة» ولا يرجع عن رأيه بأدنى إشارة» بل يكافح عنه ويحققه ويبرهن عليه 
ويدققه ويأتي فيه بكل ما يراه ويستطبعه . 

واستمع إليه في الأشباه والنظائر مدافعًا عما ذهب إليه في منع التعليل بعلتين 
حيث يقول: «أصل قاطع: لا يجوز عقلاً اجتماع علتين على معلول واحد وهذا 
الأصل مهدناه في شرح المختصرء وناضلنا عنه» وادعيئا قيام القاطع عليه» 
وحكمنا بأن مخالفه محجوج ببراهين العقول» ونزلنا عليه من الفروع الفقهية ما 
يرتفع عن همم الزمان»”” . 


لق انظر: ص .16١7”‏ 
زفق انظره في : مجموع المتون ص 48 
() انظر ذلك : ورقة ؟"1 . 


"8 


وقال في مسألة المكره بعد تقريرها في كتابنا هذا: ما نصه: 


«وهذا تحقيق هائل » عليك بعرض كلام الفقهاء والأصوليين والخلافيين 
عليه فإن أباه فادرا ما عداه)7 3 . 

وقال في آخحر جمع الجوامع مشيدًا بمزاياه: «وقد تم جمع الجوامع 
علمّاء المسمع كلامه اذانًا صمّاء الاني من أحاسن المحاسن بما ينظره 
الأعمىء فإياك أن تبادر بإنكار شيء منه قبل التأمل والفكرة» ففى كل ذرة منه 


درة90؟ , 


فانظر إلى قوة اعتزازه بنفسه وثقته ا لمطلقة بما يقول ويقرر. . 
سادسا: إنصافه لخصومه 
ورجوعه إلى الحق في مواقفه 

رغم اعتزاز المصنف ينفسه واعتداده القوي بما يراه ويقرره» ومئاضلته 
الشديدة فى تأييده وتسديده» إلا أنه كان منصمًا لخصمه لا يهتضم قدر أحد من 
الناس» شاديًا كان أو متناهيّاء وهذه روح علمية سامية وأخلاق فاضلة9؟ 2 
وكمثال لما نقول انظر إلى إشادته بابن الحاجب رحمه الله بعد أن رد كلامه في 
تعريف الأداء حيث قأل: «وقد كان ابن الحاجب رحمه الله إمامًا مقدمًا فى 
الأصول والفقه» والئحو والتصريف» أمسكته البلاغة زمامهاء وألقت إليه 
الفصاحة مقاليدهاء وأعطاه الإيجاز كله؛ ومن بحر علمه اغترفناء وبكثير علمه 


.١١1١ انظره: ص‎ )١( 

(؟) انظره: ص 180 من كتاب مجموع المتون. 

() قال عنه الشوكاني: «إنه كان في غاية الإنصاف والرجوع إلى الحق في المباحث ولو 
على لسان أحد الطلبة». انظر: البدر الطالع 451/1١‏ . 


ل 


اعترفناء فلا يظنن الظان أنا أردنا فى هذا الكتاب مطاولته» فأين الثريا من يد 
المتطاول”" . 


المصنف رحمه الله كثيرًا ما يختلف كلامه في كتبه فنجده في بعضها يقرر 
المسألة على وجهء ثم يرجع في كتاب آخر فيقررها بوجه مغاير له. . وهذه ميرة 
حميدة فقد كان رحمه الله وقَافًا مع الحق» حثيتٌ سير إليه؛ لا يتلكأ في الرجوع 
إليه حين ييجده لائحا بينّاء وإن كان قد صرح بخلافه . ومن ذلك: أنه صرّح في 
اجمع الجوامع» بامتناع تكليف المكره» ثم رجع في الأشباه والنظائر”'” وجوّز 
تكليقه. وصحح في مبحث (لو) من جمع الجوامع أيضًا كلام والده ووافقه عليه 
في عدم كولها امتناعية» ثم أضرب عن هذا الرأيء وحاد عنه في كتابنا هذاء 
واخختار أنها احرف امتناع لامتناع» 9" . 


ولذلك كان يقول رحمه الله: «إن الصواب أن يرد من كلام المصئفين ما 
يجب ردهء ويقبل ما يجب قبوله» وأما التكليف والتمحل والحمل على أبعد 
المحامل فشيء تستنكره العقول» ولا يرضاه لنفسه ذو نفس أبيّة . بل كل يؤخذ من 
قوله ويترك إلا صاحب القبر ككلِو99" . 


)١(‏ انظر ذلك: ص ١75‏ من هذا الكتاب. 

(؟) انظره: ورقة 1737. 

(9) حيث قال رحمه الله: واعلم أنا كتبنا هذا ونحن نوافق الوالد إذ ذاك على مارآه ‏ أي 
في عدم كونها امتناعية ‏ ولذلك عبرنا عنه بلفظ الصحيح رأما الذي أراه الآن وأدّعي ارتداد 
عبارة سيبويه إليه وإطباق كلام العرب عليهء فهو قول المعربين» وقول الوالد إنه منقوض بما 
لا قبل به مما لا يظهر لي؟. 

انظر ذلك: ص ١56‏ من هذا الكتاب. 

(5) انظر: رفع الحاجب ورقة 405 , 
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لذلك كلف فقد امتاز رحمه الله بتحري الصواب فيما يقرره واطراح ما خالفه 
وتزييفه» وإن كان مرويًا عن أكابر القوم» فلا تجده يجامل أحدًا فى الحق ولو كان 
أباى» وهذا من حميد سيرته رحمه الله ورضى عنه. 


سابعا: 
وفاته رحمه الله وأسكنه فسيح جناته 

توفي التاج السبكي رحمه الله في سابع ذي الحجة سنة الالاهء شهيدًا 
بالطاعون؛ عن قرابة أربع وأربعين سنةء قضاها في مرضة الله طاعة وفقهًا في 
الدين وجهادًا في العلم والعمل . 

قال ابن حجر: «خطب يوم الجمعة فطعن ليلة السبت ومات رابعه ليلة 
الشلاثاء»”) رحمه الله رحمة واسعة؛ وأنزل على جدثه شابيب الرحمة 
والرضوان. 

فطويت بموته صفحة مشرقة حافلة بالعطاء والجد والإنتاج العلمي 
المبارك . . . وهكذا. . 
حكم المنية في البرية جار ماهذهالدنيابدارقرار 
بيناترىالإنسان فيهامخبرًا ألفيتهخبرام الأخبار 
فالعيش نوموالمنيةيقظلة والمرءبينهماخيال سار 

وقد خلف رحمه الله ذرية صالحة وأبناء بررة علماء منهم ولده تقي الدين بن 
عبد الوهاب السبكي . 

قال ابن المعاد: ١درّس‏ في حياة والده تاج الدين بالمدرسة الأمينية» وعمره 
سبع سنين1» قال: «وهذا من العجائب» وولي خطابة الجامع الأموي بعد أبيه؛ 


() وهو بمنزله بالدهشة بظاهر دمشق» ودفن في مانبرة السبكية بسفح الجبل المشرف 
على مدينة دمشق . 


لك 


وعمره عشر سنين» وتوفى رححمه الله بالطاعون سئة ست وسبعين وسيعمائة 
هق 
كلالاها ‏ . 


“د 3/6 2/4 


)١(‏ انظر: شذرات الذهب 2997/5 وترجم السخاوي لإحدى بناته العالمات فقال: 
«هي صالحة ابئة التاج عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي» أجاز لها العز بن جماعة 
وغيره» ولقيها الزين رضوان فاستمجازها. قال السخاوي : وأظن أنني قرأت عليها شيئا؛ . 

الظر: : الضوء اللامع ؟١١/‏ 354 


1:3 


دراسة تحليلية حول الكتاب 


أولا: التعريف بكتب ابن السبكي الأصولية 
المختصر» وجمع الجوامع» وشرحه منع الموائع؛ وهذه نبذة مختصرة عنها. 


5ت الأبهاج: 

هذا الكتاب كان قد ابتدأه والده الشيخ الإمام رحمه الله فعمل منه قطعة 
يسيرة(!» انتهى فيه إلى مسألة «مقدمة الواجب»؛ ثم أعرض عنه صفحًاء فأكمله 
التاج في حياة والده» حيث انتهى منه سنة ؟ه/اه» وتوفي والده سنة "هلاه. 

وقد سار المصتف في هذا الكتاب سيرًا وسطا بين الإيجاز والاطناب» 

0 
فكان من عادته الإطناب فيما لا يوجد في غيره من الكتب ولا يتلقى إلا منه» 
كبحث مخترع أو نقل غريب أو غير ذلك”"©. والاختصار في المشهور في 
الكتب إذ لا فائدة فى التطويل فيما سبق إليه. فجاء كتابًا وسطا بين كتب 
الأصول. 

)١(‏ ذكر صاحب كتاب «البيضاوي وأثره في أصول الفقهة أن الشيخ الإمام كان معنيًا 
بإتمامه لولا فجأة الوفاة وأن المصنف إنما أكمله بعد وفاة والده» وهو حلاف الواقع؛ انظر كلامه 
هذا: ص ه4 ”من كتاب البيضاوي المذكور. 

(0) انظر: الابهاج ؟//1"9 . 
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؟ ‏ شرح المختصر: 

كان المصنف رحمه الله قد وعد بهذا الشرح الجليل في آخر الإبهاج» حيث 
قال: «وفي عزمي والله الميسر أن أضع شرحًا على مختصر ابن الحاجب» بسيطاء 
لا عذر لي إذ لم آت فيه بالعجب العجاب» محيطًا بهذا العلم على أتم وجه»17 . 

وقد وفى بوعده رحمه اللّه» فوضع شرحًا غاية في الإجادة والاستقصاء. 
وكان يذكر نص ابن الحاجب ضمن شرحه؛ مدمبجًا له فيه بحيث يظن القارىء أنه 
كتاب مستقلء وليس شرحًا لكتاب آخرء مع عدم إغفال أي شيء مما ذكره ابن 
الحاجب. وقد أطال المصنف النفس في هذا الشرح» فأطنب وأطاب» وأحاط فيه 
بعلم الأصول واستوفاه من كل جوانبه. . وسمى شرحه هذا «رفع الحاجب عن 
مختصر ابن الحاجب»» وذكر أنه سماه بذلك تبركًا بصنيع والده» فإنه كان قد 
ابتدأه وعمل قليلاً من أوله» قال المصنف: «إنها نحو كراسة». وذكر أنه لم يقف 
عليها" . 

وذكر التاج أنه استمر في هذا الشرح من أول سنة 88/اه إلى ربيع الآخر 
سئة هلاه حوالي سنة وأربعة أشهر؛ وقد أشاد به بعد أن التهى منه فقال في 
آخره: اوهو شرح إذا رآه المنصف عرف أنا أتينا فيه بالعجب العجاب؛ ودعونا 
قصيّ الإجادة فأجاب» فهو حقيق بأن تضرب له اباط المطي» فإنا قد وفينا ببحق 
مختصرًا حلت فيه العقد» وقام مصنفه يرحمه الله بوظيفة الإيجاز التي قصر دونها 
كل بليغ وقعد» ورمى المعاني من أمد بعيد. وقد قمنا بحفه خير القيام»؛ ورضنا 
مصاعب النظر بالجد والاهتمام» فجمعنا بحمد الله في هذا الشرح كل جميل 
وجليل» ووضعنا بتمامه عنا الحمل الثقيل. وقد لا نسلم من حاسد على هذه 
النعمة» ونعمة الله مقرون بها الحسد»9© , 


.8:1//١١ راجع: الإبهاج #/ هلالاء والطبقات‎ )١( 
,":9//9١ (؟) انظر: الطبقات‎ 
."18 انظر ذلك: ورقة‎ )"( 
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2 جمع الجواميع : 

هذا الكتاب مختصر صغير الحجم ولكنه فريد في بابه قمة بين كتب 
الأصول» وضعه المصنف فى الأصلين: أصول الفقه» وأصول الدين. فجاء غريبًا 
في صنعه» بديعًا في فله؛ عبارته شديدة الإيجاز ولفظه يحكي الإعجاز؛ اعتنى 
العلماء بشرحه فى سائر الأقطارء وانتشر صيته فى كافة الأمصار؛ وهو كتاب 
ان عرفا ورا وبقي كذلك أكثر من ثلاثمائة عاء”©. 

وقد أودعه المصنف زبدة ما في شرحيه على المختصر والمنهاج مع زيادات 
كثيرة؛ قال في الطبقات: «وكتابنا «جمع الجوامع» مختصر جمعناه في الأصلين» 
جْمَعّ فأوعى» نفع الله به. وغالب ظننا أن في كل مسألة فيه زيادات» لا توجد 
ممجموعة في غيره؛ مع البلاغة في الاختصار)”"' . 


وقال عنه في كتابنا هذا: «ولو أن الفطن تأمل صنيعي في هذا المجموع 
الصغير» الذي سميته «جمع الجوامع؟ وجعلت اسمه عنوانًا على معتاه. . واطلع 
على مغزاي في ذلك؛ لقضى العجب العجاب» وعلم كيف أمطنا القشر عن 
اللباب» . 


وقال: «واعلم أني لم أقتصر في هذا الكتاب على الموجود في كتب 
الأصول» بل ضممت إليه شيئًا كثيرًا من كتب المتكلمين والمحدثين والفقهاء؛ 
وشيئًا مجاورًا للحدء مما سمح به الفكرء واستخرجه النظرء ووضعه الفهم 
موضعه؛ مما لم أسبق إليه7©. 


)١(‏ شغل كتاب #جمع الجوامع» جمًا غفيرًا من العلماء رطلبة العلم في حياة مؤلفه؛ وبعد 
موته» واتخذ كتابًا دراسيًا في المعاهد الإسلامية؛ وبقي إلى عهد قريب يدرس في الأزهر» 
يدرسه الطلبة في أواخر أيام دراستهم. فلما تغير نظام الأزهرء عدل عن جعله من الكتب 
الدراسية وصار من المراجع المهمة. 

() انظر: الطبقات 71/9 . 

(5) انظر: ص 759,. 


ء 


ثم قال: إن اختصاره متعذر» وروم النقصان منه متعسرء إلا أن يأتي رجل 
مبذر مبتر» فيتجاوز حد نفسه» فإن فعل ذلك فسيفوت من أغراض الكتاب غرضا 
ع0 , 

وقد وفر الله الكريم دواعي العلماء على الاشتغال بهذا الكتاب» شرحًا 
ونظمّاء وحفظّاء فمن أوسع شروحه «الآيات البينات»: لابن القاسم العبادي 
(ت 144ه) فإنه كتاب جمع فيه من التحقيق والتدقيق) وكثرة الأبحاث والانتصار 
للمصنف وشارحه المَسَلَّى ما يند عن الإمكان» ويتقاصر عنه أبناء الزمان. 

ومن أجود شروحه» شرح الجلال المَحَلَّ (ت 854ه) المطبوع معه وهو 
شرح وسط ببن الإيجاز والآطناب» وكذلك شرح البدر الزركشي الموسم 
ب «تشنيف المسامع؟ وهو أوسع من شرح المَحَلّي وأقدم منه”"". 


ة ل منع الموانع : 

وهو كتابنا هذا موضع التحقيق» شرح به المصئف ما استغلق واستبهم من 
مشكلات جمع الجوامع؛ وقد اعتمد عليه أغلب الشراح في شروحاتهم لجمع 
الجوامع» وهو كتاب وسط كما ترى؛ وضعه المصنف بشكل إجابات على الأسئلة 
التي وردت عليه» بخصوص «جمع الجوامع» وذكر أنه كالشرح لمشكل الكتاب» 
وكان يسير في أجوبته بتفاوت بين البسط والاختصار حسب ما يقتضيه المقام؛ وقد 
جاء بحمد الله شرحا وافيًا بالغرض» فلا نطيل بذكر تفاصيله إذ هو بين أيدينا 
والنظر متوجه إليه. 

وهناك كتاب خامس للمصنف اسمه «التعليقة» ذكره في رفع الحاجب فقال: 
«ولقد أطلنا في كتابنا «التعليقة» في مسألة الإاجماع السكوتي وذكرنا فيه من 


)١(‏ انظر ذلك: ص 475 . ومع ذلك فقد اختصره شيخ الإسلام في «لب الأصول» فقصر 


ولم يلحق. 
(0) وقد ذكر صاحب كشف الظئون كثيرًا جدًا من شروحه وحواشيه. انظر ذلك؛ 
6ه ومابعلها. 
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المباحث ما يعسر على أبناء الزمان. وما لو رحل ذو الهمة لسماعه من بلد إلى بلد 
للحمد مسعاة)7 , 


ثانيًا: نسبة كتاب «منع الموانع» 
إلى ابن السبكي 

هذه النسبة تتحقق بأمورء منها: غلاف الكتاب وما دون عليه من عنوان 
ونسبة وتعليقات للعلماء. ثم ما تَذكرُه كتب التراجم من كتب منسوبة للمترجّم 
نفسه. وأيضًا النقول التى نقلت من الكتاب» ووجدت مطابقة لما فيه» كل هذه 
الدلائل إن وجدت فيك مكذئية الكناب إلى مصنفه حق الثبوت» وكتاب (منع 
الموانع» من أوله إلى آخره وثيقة ثابتة لمصنفه التاج السبكي وذلك للأسباب 
الآثية: 

. أن اسمه مدون على الغلاف ومنسوب إلى التاج السبكي‎ ١ 

٠‏ أن المؤلف قد نص على اسمه في ثناياه وذكر أنه سماه «منع الموانع 
عن جمع الجوامع»”"". 

# أن التاج السبكي يذكر في أثناء الكتاب أشياء عن نفسه وكتبه الأمحرى”” , 

4 ما يذكره المصنف في هذا الكتاب من الإحالات على كتبه الأخرى 
كشرح المختصرء والأشباه والنظائرء والطبقات» وغيرهاء ووجودهاكما 
كوي : 


)١(‏ انظر: رفع الحاجب ورقة ١75‏ وقد ذكره أيضًا في مبحث (لوه من كتابنا هذا 
ص 15 مشيدًا بما أودعه فيه من التقرير على منع تعليل الحكم الواحد بعلتين مختلفتين. 

(5) انظر ذلك: ص 797 , 

إفرة كما ورد في أثناء الخطبة من هذا الكتاب: وكقوله في مبحث الترادف عند كلامه على 
مراتب الألفاظ ص 475 : «وأنا أحقق البحث عن هذه المراتب كلهأ إن شاء الله تعالى في كتابي 
الأشباه والنظائر؛ وقد حققها كما ذكر» ورقة 15١‏ من الكتاب المذكور. 

(4) انظر: الطبقات ؟/ 4 لال ؟/ 2350/1١ 2739٠‏ الأشباه والنظائر ورقة .١414‏ 
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ه نسبة العلماء هذا الكتاب إلى ابن السبكي ونقلهم منه نصوصا متكاملة 
في بعض كتبهم» وال وجلتاهااسطورة ضيه بتكل بطائق فماقاك. ومن هل 
العلماء: الفتوحي» والسيوطي» والعباديء والمَحَلّيء وابن الجزري”© 
وغيرهم. 

1 كل من ترجم له أثبت هذا الكتاب ضمن مصنفاته وعزاه إليه'" . 


الثًا: مصادر الكتاب 


أثبت المصنف في هذا الكتاب كثيرًا من أقوال العلماء الواردة في 
مصنفاتهم » فنقل عن مصادر كثيرة» منها: 


المستصفى والوجيز والتهافت والفتاوى للغزالي» والبرهان والنهاية 
والمدارك لإمام الحرمين» وشرح مسلم والروضة للنووي؛ والأم واخشلاف 
الحديث للشافعي» وصحيح البخاري؛ وقواعد ابن عبد السلامء والتقريب 
والإرشاد للباقلاني» والحاوي للماوردي» ومختصر اين الحاجب والتصريف له 
ومقاللات الإسلاميين للأشعري ١‏ ورسالة القشيري» وكتاب سيبويه» والتسهيل 
لابن مالك» والمحصول للرازي» وفتاوى ابن الصلاحء ومقامات الحريري» 
وكشف القناع» والحلبيات؛ والنوادر الهمدانية؛ وشرح المنهاج لوالده الشيخ 
الإمام» إضافة إلى كثير من كتبه هوء كشرح المختصرهء والإبهاج» وجمع 
الجوامع » والأشباه والنظائر» والطبقات» والسيف المشهورء وغيرها. كما ستراه 
في ثنايا الكتاب . 


فهذه الكتب تعتبر مصادر الكتاب فى مادته كلها . 
)١(‏ راجع: شرح الكوكب المنير 2498/7 الأشباه والنظائر للسيوطي ص 4”. النشر 
في القراءات العشر /١‏ 48 . 


3غ( انظر: الدرر الكامنة١/6وه,‏ شذرات الذهب 257١/5‏ حسن المحاضرة 
رةه 
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هذاء وقد كتب المصنف كثيرًا من هذه الكتاب من حفظه دون أن يستعين 
بكتاب فذكر في مبحث الأداء أنه كان من رأس القلم يكتب حيث لا كتاب ولا 
وقت متسع"". 

رابعًا: أهمية الكتاب 

هذا الكئاب له أهمية عظيمة بين كتب الأصول باعتباره شرحًا لكتاب جمع 
الجوامع ذي القيمة الرفيعة عند العلماء ومكملاً له» فبهذا الكتاب وضحت 
مسائل للجمع الجوأمع» وحلت عقذه ومشكلاته » وصارت عبارته في متناول 
الجميع . 

وبه تدارك المصنف كثيرًا من مسائل الأصول التي أغفلها في جمع 
الجوامع . لأن هذه الإيرادات التي وردت عليه لا تختص به وحدهء ولا تتعلق 
بعبارته فقطء بل هي أسئلة عامة شاملةء تطرق فن الأصول جملة» والمصنف 
رحمه الله لم يقتصر في إجابته على ما يخص جمع الجوامع من هذه الأسئلة» بل 
قد أجاب عنها جميعهاء حبًا للفائدة» وإتمامًا لموضوع الكتاب. 

قال رحمه الله في نهاية أجوبة القسم الأول من هذه الإيرادات: قال: «وأنت 
ترى أكثرها لا اختصاص له بكتابنا جمع الجوامع بل هي أسثلة تتعلق بالفن من 
حيث هو. 

ونحن قد أجبنا عنها جميعهاء وكنا قادرين على دفع ما لا يتعلق منها 
بخصوص الكتاب» وذلك حبًا للفائدة من حيث هي )2 وكذلك الأسكئلة التي 
سنذكرها أكثرها من هذا الطراز»' , 

كما أن هذا الكتاب قد صار عمدة عند علماء الأصول الذين تناولوا جمع 
الجوامع بالشرح أو التعليق» فعولوا عليه كثيرًا في بيان مقصود المؤلف من عبارته 


. ١77 انظره: ص‎ )١( 
زفق انظر ذلك ؛: ص افد‎ 
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ونقلوا منه المقاطع إلى كتبهم فازدانت بها وتوشحت وسلمت من التتخيلات . 


وأيضًا باعتباره آخر كتب المصنف الأصولية فإن آراءه فيه هي المعول 
عليهاء فى المسائل التي كان يتردد فيها نظره في كتبه الأخرى ؛ لأنها جاءت بعد أن 
تمت شخصيته العلمية وبلغ أشده. 

فقوله هنا يعتبر آخر الأمر من أقواله فالعمل عليه فيما خالف فيه غيره» ومن 
أكبر ميزاته أيضًا أنك تجد المصنف فيه كثير الاستدراك على كلام الأصوليين» 
ومن الأمثلة على ذلك قوله: «إن عدول الآمدي وابن الحاجب في تعريف الفقه 
عن لفظ «العملية» إلى لفظ «الفرعية» ليس بعجيد» لأنه لا يدخل فيه وجوب اعتقاد 
مسائل الديانات التي لا تثبت تثبت إلا بالسمع: قال فإنها عندي فقهء وليست 
فرعية7', 
وفى تعريف الأداء قال: «وإنما عدلنا عن مثل قول ابن الحاجب وغيره: 
«الأداء ماافعل في وقته المقدر له شرعًا وَل ؛ لأنك إذا تأملته وجدته مع فساده 
حدًا للعبادة المؤداة لا للأداء)7" . 

وفي مبحث الاشتقاق» ذكر أن مذهب القاضي أبي بكر والغزالي وإلكيا 
الهراسي في منع الاشتقاق من المجازات ساقطء وأن المشسوات نكوا السنقنا 
0 

وفي مسألة المكره قال: إن قول القاضي والغزالي بأن السكران الطافح 
لا يكلف كسائر من لا يفهم» مما لا نوافقهما عليه» بل هو مكلف قطعًا إلى غير 


زفق ومن هؤلاء العلماء : بدر الذين الزركشي في كتابه الشنيف المسامع». والجلال 
المَحَلّي في اشرححه على جمع الجوامع»» والشربيني في ١تقريراته‏ عليه وأحمد بن قاسم 
العبادي في (الآيات البينات» وغيرهم» فمن تصفّح كتبهم وجد من هذه النقولات الشيء الكثير . 

(9) راجع :ص 554. 

زفرف انظره: ص 8؟17. 

(4) انظر ذلك: ص 781. 


ذلك من الأمثلة المبثوثة في ثنايا الكتاب . 

كما أن فيه كثيرًا من المباحث المحققة تحقيقًا يندر وجوده فى غيره. 
كتحقيقه الفرق بين اسم الجنس وعلمه. وبين الغنم السائمة وسائمة الغنم» 
وكلامه على حرف (لو) وعلى الاسم والمسمى» والسعادة والشقاوة وغير ذلك 
من المباحث المجودة. 

خامسا: أسلوب المؤلف و منهجه فى الكتاب 

امت أسلوبه : 

لقد اعتنى التاج السبكي رحمه الله بالتصنيف بعد أن تأهل له واستوثق من 
زمام البيان» فازداد بذلك اطلاعًا على حقائق العلم ودقائقه"ا2؛ مما أكسبه ذربة 
على الأسلوب؛ ومرانا على إبراز الفكرة» وإيضاح العبارة» وإيجازها بطريقة مثلى 
ولفظ مشرق وأسلوب بليغ كأنه الصباح يتنفس . 

فلا تجده يوضح إيضاحًا ينتهي إلى الركاكة» ولا يوجز إيجارًا يفضي إلى 
المحق والاستغلاق» وإنما ترى أسلويه بين ذلك قوامّاء فهو إن أراد الإطئاب 
أطال وأطاب» وإن جنح إلى الإيجاز فخير الكلام ما قل ودل» ولذلك فكثيرًا ما 
نراه إذا شرح مسألة أحال على فهم القارىء ما يشبهها رغبة في الاختصارء ومن 
باب حذف الثاني لدلالة الأول عليه. وإذا قرر مسألة تشتمل على مذاهب طوى 
بعضها فلم يذكره اعتمادًا على السياق» وثقة بأن القارىء سيدرك صنيعه . 
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ثم هو في تصانيفه لا يُعنى غالبًا إل بما لم يسبق إليه”" بحيث لا تجد مصنفا 


)١(‏ لأن التصنيف يضطر صاحبه دائمًا إلى كثرة التفتيش والمطالعة:» والتحقيق 
والمراجعة» والإلمام بمختلف كلام الأئمة. 

زفق ولذلك تجده في كثير من مباحثه يقول: وهذا كلام لا تجده عند غيري» وهذه قاعدة 
ضرورية نافعة لا تراها في شيء من كتب الأصولء وهذه فائدة لم يذكرها أحد غيري... 
وهكذا. 


اه 


لغيره يغنى عن مصنفه» بل تجد تصائيفه اللطاف مملوءة بأبحاث مخترعة له 
د ' 
وأقوال مبتكرة وزيادات يحتفل بها ويكثر الاحتياج إليها"' . 


وأما ما سبق إليه فلا تجده يتوقف عنده كثيرًا إلا أن يضم إليه تنكيئًا علميًا 
أو زيادة تحقيق؛ أو نحو ذلك» مما تطمح إليه النفس ويشرئب له الفكرء وما 
سوى ذلك فإنما يشير إليه إشارات خفيفة» ويرمز له رمز الفارغ مئه الذي هو عنده 
مقرر واضح لا تفيده إعادته إلا السآمة والملالة . 


ولذلك كان يقول: «وأنا دائمًا أستهجن ممن يدّعي التحقيق من العلماء 
إعادة ما ذكره الماضون» وأرى ذلك انحيازًا عن رتبة العلماء البرل والأذكياء 
امير 


- انظر على ذلك: الطبقات ؟/ 77 ؟/ ؟7» وراجع : مباحث القياس في جمع الجوامع وفي 
كتابنا هذا . 

)١(‏ قال في الإبهاج ؟//157 : «وأنا من عادتي في هذا الشرح الإطناب فيما لا يوجد في 
غيره» ولا يتلقى إلا منه» كبحث مخترع» أو نقل غريب» أو غير ذلك» والاختصار في المشهور 
في الكتب» إذ لا فائدة في التطويل فيما سبقنا إليه؛ وهل ذلك إل مجرد جمع من كتب متفرقة 
لا يصدق اسم المصنف على فاعله) . 

(؟) وهكذا كان والده رحمه الله يمتاز بهذه الصفة اومن يشابه أباه فما ظلم؟ وقد أشار هو 
إلى ذلك فقال: «ومما أعتقد به عظمة الشيخ الإمام رحمه الله أن عامة تصانيفه في مسائل نادرة 
الوقوع: مولدة الاستخراجء لم يسبق فيها للسابقين كلام» وإن تكلم في آية أو حديث أو مسألة 
سبق إلى الكلام فيها اقتصر على ذكر ما عنده» مما استخرجته فكرته السليمة» ووقفت عليه 
أعماله القويمة. غير جامع كلمات السابقين» كحاطب ليل يحب التشبع بما لم يعط» وأن يحمد 
بما لم يفعل» حظه من التصانيف جمع كلام من مضى فإن ترقت رتبته وتعالت همته لخص ذلك 
الكلام» وإن ضم إلى التلخيص أدنى بحث أو استدراك» فذاك عند أهل الزمان الحبر المقدم 
والفارس المبجل ثم قال: «إنما الحبر عندنا من يملي عليه قلبه ودماغه» وتبرز منه التتحقيقات 
التي تشهد الفطرة السليمة بأنها في أقصى غايات النظر) . 

انظر: الطبقات 994/1١‏ وما بعدها. 


يفن 


*' ل ملهيحه: 

سنذكر هنا منهج المؤلف في كتابيه #جمع الجوامع»» و «منع الموانع»؛ 
لأنهما متلازمان» إذ الأول أصلّ للثاني وبينهما عموم وخصوصء وعن طبيعة 
المنهج يقول محمود شاكر رحمه الله: «المنهج من حيث هو ينشطر عند الباحثين 
إلى شطرين» شطر المادة» وشطر التطبيق» فشطر المادة يتطلب قبل كل شيء 
جمعها من مظانها على وجه الاستيعاب المتيسرء ثم تصنيف هذا المجموع 
وتمحيص مفرداته» تمحيصًا دقيقاء حتى يتيسر للمؤلف أن يرى ما هو زيف جايًا 
واضحًاء وما هو صحيح مستبيئًا ظاهرًا. ..1. 

أما شطر التطبيق» فيقتضي ترتيب المادة بعد نفي زيفها وتمحيص جيدها 
باستيعاب أيضًا لكل احتمال للخطأ. 

ثم على المؤلف بعد ذلك أن يتحرى لكل حقيقة موضعها اللائق بها لأن 
أخفى إساءة في وضع إحدى الحقائق في غير موضعهاء خليق بأن يشوه عمود 
الصورة تشويها بالغ القبح والشناعة . 

ولذلك كان شطر التطبيق هو الميدان الفسيح الذي تصطرع فيه العقول» 
وتتصادم الأفكارء وتختلف فيه الأنظار اختلافًا بيئّاء قربًا وبعدًا من وجه الحقيقة» 
فهذه طبيعة هذا الميدان وطبيعة النازليه من العلماء والأدباء والمفكريه)»”؟ . 


والتاج السبكي رحمه الله في كتابه «جمع الجوامع» قد حكى لنا أنه جمع 
مادته من زهاء مائة مصئفء فكان جمعه هذا مستوعبًا إلى أبعد الحدود”'' , 


ثم أخل ينخل هذه المادة المجموعة ويمحصهاء وينتقى جيدها بقريحة 
)١(‏ انظر: كتاب المتنبىء لمحمود شاكر ص 77 . 
)١(‏ قال في خخطبته: «. . ونضرع إليك في منع الموانئع عن إكمال اجمع الجوامع» الآني 


من فن الأصول بالقواعد القواطع. . الوارد من زهاء مائة مصنف..» ص ١٠١١‏ من مجموع 
المتوث. 


ون 


وقادة ونفس عالمة» وبتجرد وأناة» وعزم لا يلين. : واستمع إليه يصور ما لاقاه 
وكابده في شأن هذا الكتاب» حيث يقول عنه في مقدمة المنع: «وأيم الله لقد 
استوعب مني كثيرًا من أوقات الفراغ» وأخذ من أقلامي وأفكاري ما كاد يستفرغ 
مدد المذاد والدماغ. . . فلو كان ذا لسان» لادّعى أنه نفيس عمري ونخبة فكري 
والذي شمرت فيه عن ساق الجد؛ وقدعدمت في الديجور أعوانًا على 
ور ا 

ولذلك جاء كتاب «جمع الجوامع» بين كتب الأصول كالغرة في الجبين فبهر 
العلماء» والتفتت أنظارهم إليه بأعنة الإعجاب والإكبارء وذلك لما امتاز به من 
حسن السبك والصياغة وجمعه المعاني المتكاثرة في ألفاظ قليلة معبرة» فكان كما 
قال: افي كل ذرة منه درة70" . 


ثم نظمه في مقدمة وسبعة كتب ونخاتمة”" . 

88 مقدمة منع الموانع ص‎ )١( 

(؟) انظره: ص 186 من الكتاب في مجموع المتون. 

(9) وقد أخلى المصنف رحمه الله هذا الكتاب من قضايا المنطق» التي كثيرًا ما يولع 
الأصوليون بذكرها في مقدمة كتبهم الأصولية» كما فعل الغزالي في المستصفى؛ وابن الحاجب 
في مختصره؛ وغيرهما ممن يرى علم المنطق ‏ متد ]شل مع علم الأصولء والحقيقة أنه 
لا تداخل بينهماء بل كل منهما فن قائم برأسهء وما اجترار القضايا المنطقية إلى علم الأصول إل 
عارية مستكرهةء وقد أحسن المصئف صنعًا بإغفاله ذلك. قصدًا مه رحمه الله. انظر رأيه: 
ص 2517. 

وأما ترتيبه لموضوعات الكتاب على مقدمة وسبعة كتب وخاتمة» فهي طريقته الخاصة 
ولم يذكر لذلك تعليلا في المقدمة كما فعل الغزالي في المستصفى» وأبو الحسين البصري في 
المعتمد» وغيرهماء ولعل إرادة الاختصار منعته من ذلك. كما أنه لم يسر على نهج ابن 
الحاجب في تناول مسائل الكتاب ولا على نهج البيضاوي من أصحاب المختصرات بل كان 
كثيرًا ما يخالفهما في تقديم موضوع على آخر والاهتمام بمسألة دون أخرى. ثم هو قد جعل 
كتابه في الأصلين فاحتاج إلى طريقة خاصة يسير عليها . 
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ذكر في المقدمة تعريفات الأصول والفقه والأحكام الشرعية ومتعلقاتها. 
وجعل الكتاب الأول في «الكتاب ومباحث الأقوال» فذكر تحته ما يتصل باللغات 
ودلالات الألفاظ من منطوق ومفهوم؛ وحقيقة ومجازء وأمر ونهيء وعام 
وخاصء» ومطلق ومقيدء ومجمل ومبين» وناسخ ومنسوخ. وغير ذلك من 
المباحث. ثم أتبعه بالكتاب الثاني» وضمنه السنّة وما يلحق بها من مباحث 
الأخبار. وجعل الثالث في الإجماع وأنواعه. والرابع في القياس وتوابعه. 
والخامس في الاستدلال. والسادس في التعادل والتراجيح. والسابع في 
الاجتهاد. ثم جعل الخاتمة في التصوف. 


على هذا المساق نهج فيه ورتبه في تسلسل منطقي يأخذ بعضه بحجز 


وأما تناوله لمسائل الكتاب وكيفية سيره في ذلك» فإننا نكتفي له بضرب 
مثال واحد لتوضيح الصورة وبيان الحال: قال رحمه الله في مبحث الإجماع: 
«وقد نثرنا مسائل الإجماع على (الحد) أحسن نثرء واستخرجناها كلها من 
التعريف» على عادتنا في هذا الكتاب» التي لم نسبق إليهاء وهي: البداءة 
بالتعريف» ثم استخراج مسائل الباب منهء بحيث يلوح لذي الفطنة اكتفاؤه 
بالتعريف» عن النظر في تلك المسائل» لإمكان فهمه إياها منه» ولا يبقى في إعادة 
ذكرها إل فائدة التنصيص عليهاء وحكاية الخلاف فيهاء والتنبيه على فيود قد 
تعتورها؟. 


وكان دائمًا يفتتح المسألة بما يراه ويختاره ثم يذكر مذهب الخصم بعد 
ذلك» ويرى أن افتتاح المسألة بمذهب الخصم لا يحسن» لأنه يوهم أن مذهبه هو 
الجادة» وكان يقول: «ومن عادتي أن ما أضربه مثلاً إن كان موجودًا في الكتاب 
أو السئة أو كلام العرب أو حملة الشريعة أطلقهء وإن كان غير موجود أقول: 
كقولك» أو: كما لو قيل» ونحوه. . .». 


إن 


وفى حالة ذكره لخلاف في المسألة كان يقول: «ونحن أبدًا نشير بلفظ (ولو) 
إلى خلاف ضعيف فإن قوي أو تحقق صرحنا به وإلآ اكتفينا بهذه الإشارة فاعرف 
ذلك .2300.6 


أما منهج المؤلف «في هذا الكتاب» فقد كان يتراوح بين السير على طريقة 
الكتاب الأصل تارة» وبين العدول عنها تارة أخرى . 


فكان رحمه الله يجيب على الأسئلة التي وردت عليه إجابة مرتبة بحسب 
ترتيب الأصل في الغالب» وقد تم له ذلك في القسمين الأولين من تلك 
الأسئلة”"©؛ أما القسم الثالثك”" وهو أهم هذه الأقسام؛ وأكثرها فائدة» فلم يرتبه 
على نسق الأصل» بل كان يجيب على الأسئلة التي ترد إليه حسب وقوعها 


. 791١ انظر كلامه في كتابئا هذا: ص‎ )١( 

(؟) القسم الأول من هذه الأسئلة هو ما أورده عليه الشيخ الإمام شمس الدين محمد بن 
محمد الأسدي الشافعي المتوفى سئة 4١8ه‏ وسمّاه: «البروق اللوامع فيما أورد على جمع 
الجوامع» ويتكون من ثلاثة وثلاثين سؤالاً. قال في كشف الظنون 056/١‏ أرسل بها الشيخ 
الأسدي إلى المؤلف وهو في صلب ولايته؛ فلما رآها أثنى عليه وأجابه عنها في مؤلف سئّاه: 
امئع الموائعة. وقد أجاب المصنف على هذه الأسثلة من -حفظه» دون أن يستعين بكتاب كما 
ذكر ذلك ص /177. 

وفي نهاية هله الأسئلة ص 174 قرر أن أكثرها لا اختصاص له بجمع الجوامع» بل هي 
أسئلة تتعلق بالفن من حيث هوء ولكنه أجاب عليها جميعها إتمامًا للفائدة. 

وأما القسم الثاني من الأسئلة المذكورة» فقد ذكر أنه أرسلها إليه الشيخ الامام السيد 
الشريف جمال الدين الخراساني حين ورد عليه من مديئة حلب» وكان أكثرها من طراز الأسئلة 
السابقة قد مضى الجواب عنها في القسم الأول» فتركه ثم أجاب عن الباقي» لذلك سجاءت 
مختصرة في حدود خمس عشرة صفحة. 

إفرة هذا القسم هو عبارة عن الأسئلة التي وقعت إليه مفرقة في أثناء الدروس التي كان 
يلقيها على الطلاب» وفي الحلقات العامة؛ ومجالس العلم التي كان يتصدرها؛ وهي تربو على 
القسمين الأولين» وفيها من الحوار الهادىء ومن التحقيق والتدقيق ما لا مزيد على حسنهء وإن 
كان بعض المباحث فيها لا يخلو من غموض ملحوظ كما ستراه في بعض مباحث القياس. 


كه 


ووصولها إليه» فسؤال في القياس» وسؤال في مباحث الكتاب» ويعقبه سؤال في 
الخاتمة» ثم يتلوه آخر في المقدمة؛ وهكذا كيفما اتفق. : 

ولو أن المصئف رحمه الله التزم الترتيب في جميع هذا الكتاب لكان ذلك 
أجمل وأفضل ولكان أدعى إلى دراسته والاستفادة منه. 

وقد قصد المصنف رحمه الله هذا الترتيب المشوش» وذكر أنه سيورد أسئلة 
هذا القسم على ترتيب وقوعها وورودها عليه لا على ترتيب الكتاب27: ولعله 
رحمه الله كان يود أن يرتبها لو امتد به الزمن» ولكنه لم يسعفه الوقت فكان يتمنى 
أن تتاح له الفرصة» ويشرح الكتاب شرحًا وافيّاء يبرز فيه مقاصده ومراميه؛ ويرد 
على مثل هذه التساؤلات ضمن ذلك الشرح» على نسق الكتاب الأصل» فكان 
يقول: «ولو وسع وقتي لكثابة شرح عليه واف بالغرض منبه على ما رمزت إليه 
على وجه الاستقصاء لدخل في أسفار كثيرة»”"©. ولكنه لم يجد الوقت الكافي 
لذلك. ولذلك كان رحمه الله إذا شرح مسألة أضرب عن نظيرها اكتفاء بشرحها 
وأحال القارىء إلى فهمه وقوة نظرهء كقوله مثلاً في مبحث (لو): «وأنت إذا 
فهمت ما ألقيته إليك في الآية من المعنى نقلته إلى الأثر وغيره»”". 

وقوله فى مبحث الأداء : «وأنت إذا تأملت ما شرحنا به الأداء والمؤدّى فى 
هذا الكتاب عرفت به شرح كلامنا في القضاء والمقضي فلا نطيل»9 . ْ 

فهذا يشير إلى أنه رحمه الله كان في عزمه أن يقوم بشرح «جمع الجوامع» 
فيبسطه كل البسط لو تمكن من ذلك» ولكن المنية اخترمته قبل تحقيق ما كان 


. 797 انظر ذلك: ص‎ )١( 

(؟) انظره: ص ١لا".‏ 

(*) الآية هي قوله تعالى : « وَلْوَأَنّمَا فى الْايْضٍ من مجر أقلنه وَالْبحرٌ يَحُدُمْ مِنْبحْدِوء سَبْعَةُ 
عضر ما يندت لمث امرك » والأثر هو قول عمر رضي الله عنه في صهيب: (لو لم يخف الله لم 
يعصه). انظر ذلك: ص ١55‏ من هذا الكتاب . 


() انظره: ص 177 . 


ون 


يصبو إليه. ومع هذا فإن امنع الموانع؛ يعد شرحًا مختصرًا لمعظم مشكلات 
الكتاب» كما قد أشار هو إلى ذلك» وعلى مساق كلامه؛ يمكن أن نعرف بقية 
المسائل التي لم تشرح بتأملنا للمشروحة منها بطريق القياس الذهني» ونقل النظر 
من هذه إلى تلك . 

ولذلك» فقد اعتمد الشراح على «منع الموانع» كثيرًا في تحليل ألفاظ جمع 
الجوامع» وفك رموزه ومغلقاته ثم حاولوا السير على هذا المنوال» يعرف ذلك 
من نظر في تلك الشروحات المتكائرة. وقد سار المصئف في ثناول موضوعات 
هذا الكتاب على طريقة واحدة وهي أنه يذكر كلامه مورد السؤال من «جمع 
الجوامع» ثم يردفه ينص السؤال الوارد عليه» ثم يعقب ذلك بإجابته» فيبرهن على 
صحة عبارة جمع الجوامع وسلامتهاء مدللا على ذلك بما يراه من النصوص 
وأقوال العلماء وهكذا. . 


سادسا: ملاحظاتي على الكتاب 
من خلال معايشتي لهذا الكتاب تبين لي فيه بعض الملاحظات وكان من 
أهمها : 


١‏ أن المصنف رحمه الله لم يرتبه الترتيب اللائق يه» وكان من الأفضل 
لو أنه فعل ذلك وساقه على نسق الكتاب الأصل «جمع الجوامع؟ فإنه سيكون أفيد 
للقارىء؛ وأدعى إلى لم ذهنه» وشد انتباهه إلى عبارة النص . 

؟" ‏ أنه كان يبثر بعض الأجوبة أحيانا ويحيل القارىء على أحد كتبه 
الأخرى» وخاصة شرح المختصرء وكان الأجمل بالكتاب أن يكون تامًا قائمًا 


برأسه مستوفيًا مباحثه بنفسه» لا تعلق له بغيره. 


 "‏ أنه يورد فيه مباحث كاملة من علم النحوء فييسطهاء ويوشحها 
كثيرًا؛ ولذلك تجد الناسخ أحيانًا يذكر المسألة ثم يحذف ما يتعلق بها من فن 


م2 


النحو ويكتفي بقوله: «وقد أطال المصنف في إعرابها كثيرًا»7" . 


أنه كان يترك شرح بعض القضايا التي يتعرض لها مع احتياجها 
للشرح» اعتمادًا على أن القارىء الفطن سيعرفها من نظائرها المشروحة. وعذره 
أنه كتب كثيرًا من هذا الكتاب من حفظه دون الرجوع إلى الكتب وقد أشار هو إلى 
ذلك في مبحث الأداء حيث قال: «وأنت إذا تأملت ما شرحنا به الأداء والمؤدى 
في هذا الكتاب عرفت به شرح كلامنا في القضاء والمقضي فلا نطيل ونحن من 
رأس القلم نكتب حيث لا كتاب ولا وقت متسع»”" . 

سابعا: مصطلحات المؤلف في هذا الكتاب 

من هذه المصطلحات: أنه إذا قال: «قال الشيخ الإمام كذا» فالمراد به والده 
تقي الدّين السبكي. وإذا قال: «شيخنا» فالمراد به أبو الحسن الأشعري. وإذ 
قال: «علماؤنا» أو «أصحابنا» فالمراد بهم الشافعية. وإذا قال: «مشايخنا» 
أو «أتمتنا؛ فالمراد بهم الأشعرية. وإذا قال: «علماء السنة» فهو يقصد الأشاعرة. 
وإذا قال: «الحكماء» فالمراد بهم الفلاسفة. وإذا قال: «الفقهاء» فقصله فقهاء 
الشافعية. وإذ قال: «قال الأصوليون» فالمراد بهم المتكلمون. وإذا قال: «شرح 
المختصر» فالمراد به كتابه «رفع الحاجب». وإذا قال: «المختصر) فهو يعني كتابه 
الجمع الجوامع». وإن قال: «الطبقات» فالمراد كتابه («طبقات الشافعية الكبرى». 
وإذا قال: «شرح المنهاج» فالمراد كتابه «الإبهاج»» فإن أضافه إلى والده: فالمراد 
به «الابتهاج» شرح منهاج النووي في الفقه. 


امنا: منهجي في التحقيق 


بعد أن اجتمعت عندي ثلاث نسخ من هذا الكتاب كان أكبر همي بعد ذلك 


)١(‏ انظر ذلك في كلامه على (غير) وذكره الوجوه فيها: ص 219٠‏ وفي كلامه على 
أنواع الخبر ص 07 . تحقيق . 
(5) انظره: ص ١77‏ . 


ان 


هو تفويم النص وتصحيحه» حتى يخرج بصورة سليمة هي أقرب ما تكون إلى 
الصورة التي ارتضاها مؤلفه. 

وقد انبعت في التحقيق طريقة النص المختار» وفق منهج التحقيق العلمي 
المعروف9"', وكا برذ ملامح ما قمت به من عمل ما يلي : 

١‏ كتابة النص على مقتضى القواعد الإملائية الحديثة وتصصحيح العبارة 
التي تخالف قواعد النحوء مع عدم الإشارة في الهامش لمثل ذلك في الغالب 
الأعم» وسيلحظ القارىء أن كلمة (مسألة) كانت تكتب في النص موصولة بنبرة 
هكذا (مسئلة) فأبقيتها كما هي لجواز كتابتها بهذه الصورة”" . 

؟ ل عندما تختلف عبارة المتن في النسخ فإنني أثبت في الصلب ما 
يترجح لي أنه الصواب مع الإشارة في الهامش إلى ما ييخالفه لأنني سرت في 
التحقيق كما ذكرت على طريقة النص المختار ولم ألتزم نسخة بعينها. 

؟ ب ميزت الزيادة التي ليست في الأصل بوضعها بين قوسين معقوفين 
هكذا [. . . ] فإن كنت استفدتها من مصدر معين أشرت إليه» وإن كانت من عندي 
لم أشر إلى ذلك» واكتفيت بوضعها بين القوسين. 

4 عندما أتأكد من خطأ بعض الألفاظ أو العبارات أقوم بتصحيحها في 
الصلب مع الإشارة في الهامش إلى ذلك» أما إذا شككت في صحتها فإني أثبتها 
على ما هي عليه وأشير في الهامش إلى ما يترجح لي أنه الصواب. 

ه_ قمت بتخريج الأحاديث والآثار والأبيات الشعرية الواردة في 


(1) كما اعتمدت في ثنايا التحقيق أن أذكر في الهامش نص جمع الجوامع الذي ورد عليه 
السؤال» مع بداية كل جواب» ما لم يورده المصنف لتكتمل الصورة لدى القارىء . 

زفق قال ابن قتيبة في باب الهمزة: إذا كانت عين الكلمة وقبلها ساكن؛ إن بعضهم أيدل 
منها ألما فكتبها «مسألة». قال: والحذف أجود» وبالحذف كتبت في المصحف» ومنه: 
( أَسَحَب المَشتمة42. انظر: أدب الكاتب ص لل 


ا 


الكتاب» وفي تخريجي للأحاديث كنت أكتفي فيما كان منها في الصحيحين أوفى 
أحدهما بالاقتصار على إضافته إليهما أو إلى أحدهما ولا أضيفه إلى غيرهماء لأنه 
غني عن التقوية بالإضافة إلى سواهماء وأما ما لم يكن في واحد منهماء فإني 
أضيفه إلى ما تيسر من كتب الحديث والتخاريج أو إلى بعضها حسب التيسير في 
ذلك. كما قمت بعزو الآيات القرآنية إلى مواضعها من سور القرآن الكريم وذكر 
أرقامها فيها. 

5 ب التعريف بالأعلام الوارد ذكرها في صلب الكتاب تعريفًا يبرز العلم 
ويفيد القارىء في كثير من الأحيان. 

 '‏ عزو الاراء إلى أصحابها وتحرير نسبتها إلى قائليها بقدر الإمكان. 

4 عزو الفروع الفقهية المذكورة في الكتاب إلى كتب الفقه وقواعده 
وضم بعض النظائر إليهاء إن احتاج الأمر إلى ذلك . 

4 ربط مسائل الكتاب الأصولية يكتب الأصول المعتبرة بالإشارة إلى 
مواطئها فيها. 

. شرح المفردات الغريبة والمصطلحات التي تقتضي ذلك‎ ٠ 

1 وضع فهارس عامة للكتاب تبرز كل محتوياته وفوائله. 

هذاء وقد حاولت جاهدًا أن أوضح مسائل هذا الكتاب وأذكر أقوال العلماء 
فيما تعرض له من مشكلات؛ رغبة في جلاء المعنى بقدر المستطاع» وقد تم ذلك 
بحمد الله في كثير من مباحثهء اللَّلهُمَ إلا مواضع يسيرة أنذ الإشكال بأزمتها 
والتبس علي أمرهاء فطويت الكلام عنهاء وأبقيتها كما هي» والعاقل في المواضع 
العويصة يختار السكوت على التخليط. 

وأكثر ما وجد من هذا في مباحث القياس وقوادحه»ء وفي التفرقة بين اسم 
الجنس وعلمه؛ وفي قضايا أخرى من علم الكلام تطرق إليها المصنف في ثنايا 
الكتاب. وأشير هنا إلى أنني قد استفدت كثيرًا في ثنايا التحقيق من كتب المصنف 
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التي وقفت عليها كشرح المختصر»ء والابهاج؛ وجمع الجوامعء والأشباه 
والنظائر» والطبقات الكبرى» وغيرها. 

كما استفدت أيضًا من بعض شروح جمع الجوامع وحواشيه كتشنيف 
المسامع» وشرح الجلال المحلى» والآايات البيناث» وغيرها من كتب الأصول 
التى خدمت الكتاب . 

وقد التزمت الأمائة العلمية فيما أوردته من النقولات عن العلماء بقدر 
الإمكان وتمثلت في ذلك بقول الشاعر: 
ون صّالحديثإلى أهله ‏ فإالأمانةفي نصه 

فما حكيته في هذا الكتاب من كلام العلماء فعن حق لا تمتد يد الشك إليه 
وقد قيل : «من أحال على غيره فقد احتاط لنفسه) . 


هذاء وبالله التوفيق وعليه التكلان فيما نأتى ونذر. . 


تاسعًا: وصف النسخ الخطية 

لعلَّ من البديهي أنه لا يمكن بوجه قاطع أن يعثر الباحث على جميع 
المخطوطات التي تخص كتابًا واحدًا إل على وجه تقريبي» فمهما أجهد المحقق 
نفسه للحصول على أكبر مجموعة من المخطوطات» فإنه سيجد وراءه معقبًا 
يستطيع أن يظهر نسحا أخرى من كتابه؛ وذلك لأن الذي يستطيع أن يصنعه 
المحقق هو أن يبحث في فهارس المكتبات العامة على ما بها من قصور وتقصيرء 
وهو ليس بمستطيع أن يبحث فيها كلها على وجه التدقيق» فليس وراء الباحث إلا 
أن يقارب البحث مقاربة مجتهدة بحيث يغلب على ظئه أنه قد حصل على قدر 
صالح مما يريد. 


وعلى هذا جريت في جمعي لأصول هذا الكتاب فتمكنت بعد شدة الفحص 
من الحصول على ثلاث نسخ له هي كما يلي : 
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أولاً: النسخة ( م ) وقد حصلت على هذه النسخة من مكتبة عارف حكمت 
بالمديئة المنورة تحت رقم فضضة وفي خطها رداءة» ويوجد في ثناياها كثير من 
السقطء» وتاريخ نسخها يعود إلى سنة كلام ومعظم كلماتها يخلو من النقط. 
وهي تحتوي على أربع وسبعين لوحة؛ وعدد أسطرها تسعة عشر سطرّاء وفي كل 
سطر حوالي حمس عشرة كلمة» واسم ناسخها أحمد بن أبي بكر بن مكي . 

أول النسخة في أعلا الصفحة منها: كلمة التوحيد ١لا‏ إلله إلاّ الله محمد 
رسول الله»» وفي أسفل الصفحة قوله: قال الشافعي رضي الله عنه: «حق على 
طلبة العلم بلوغ نهاية جهدهم»» وعليها وقف محمد الكفوي على علماء جامع 
الأزهر لله تعالى. 

وآخر النسخة ثلاثة أبيات من الشعر هي قوله: 
إنفاالعلم كلحم سم كلما حاولهالعيدريح 
لووزنئمعالما ذا أدب بألوف من ذوي الجهل رجح 
إنعمالمرءمعادابه كزناهدحيثماحك قدح 

وفيها تمليك لأحد العلماء واسمه محمد بن أحمد الخلالء» وفيها أيضًا 
مطالعة وإعادة نظر لمحمد بن محمد الشاذلي؛ ومحمد بن عبد الله الطوخي . 

ثانيًا: النسخة (أ) وهي نسخة مصورة عن نسخة أصلية بالمكتبة الأزهرية 
تحث رقم 140١‏ وتاريخ نسخها هو 21/57 وقد حصلت عليها مصورة من مكتبة 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة برقم 418» وعدد لوحاتها أربع وثمانرن 
لوحةء في كل لوحة سبعة عشر سطرًاء وفي كل سطر حوالي اثنتي عشرة كلمة. 
وخطها نسخ جيد» وهي أكمل النسخ من آخخرهاء ولكن يوجد في أثنائها سقط كبير 
من مواضع متعددة» ويعود تاريخ نسخها الأول إلى سنة '"لاه. 

وجاء في آخرها قوله: هذا ما انتهى إليه تعليق المؤلف متع الله بعلومه إلى 
شهر شعبان سنة سبع وستين» ووافق الفراغ من تعليقه في مستهل شهر رجب الفرد 
من شهور سئة ١44ه‏ على يد الفقير إبراهيم بن محمد بن علي الفرضي الشافعي. 


م 


وفي القسم الثالث من الأسئلة اختبط الترتيب فيها نوعًا ماء وخالف ما في 
النسختين الأخريين في التقديم والتأخير؛ فاعتمدت ترتيب النسختين» لأنه يتناسق 
مع المتن في أحيان كثيرة. 

ثالنًا: النسخة (ب) هذه النسخة موجودة في مركز البحث العلمي تحت رقم 
5 وهي مصورة عن نسخة بمكتبة باريس. وهي أحدث النسخ كتابة؛ إذ فرغ 
الناسخ من كتابتها في يوم السبت 1/8 شعبان عام 11/4١ه»‏ وناسخها هو أحمد بن 
عيسى الخليفي الشافعي. وقد صورت هذه النسخة عن أصلها بالمكتبة الوطنية 
بباريس رقم »)81١١(‏ وعدد لوحاتها اثنتان وسبعون لوحة من الحجم المتوسط» 
وفي كل لوحة ثلاثة وعشرون سطراء في كل سطر منها حوالي اثنتي عشرة كلمة؛ 
وخطها نسيخ ممتاز» ولكن يظهر على كاتبها أنه لم يكن على درجة كبيرة من العلم 
بدليل ما يوجد فيها من تحريفات وسقط» وقد كانت عناية ناسخها بتحسين الخط 
أكثر من عنايته بالضبط والتحرير. 

وبعد هذا الملخص الدراسي حول المؤلف وكتابه ننتقل إلى النص التحقيقي 


للكتاب» وبالله الإعانة والتوفيق. 
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“* اللابازافتماركاتشاعجاة:ت خصو يكلام 
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محسيصتيات موود مر لخن 
2 سيد الاما مالملا مه ملآك الم لسلطانالرباضل: 


امازالايسناحدن قدي فاظن ا حرنين6ايإلقضاه ابد 3 
الشار مصيظيتك كنطب ويح ]يلها لس المتكاليين؟ ش 


سيف امتاظرين! مستعيرتج الويزي وعد الوهاب ب مي 3 
“لتقا الامامتتجا)/ لقنا مشى دسل ادك بش لي ويه 
1 تدقع بزالمب] الشافع وح اللديققاب سين يَ ٍ 


2 سدح الزي اس كول تبي هم عأ انتستهيادعا 000 


عاد 


مجاؤسجعة عن وق اوت 


كس الدع لدت ورد القعط مد الخا و 
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تعأل اعلا ممانات وجميرانا له تصلغات ودام انان واسواحكم 
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مألفاضئتاج الِدَينكَبّدا لواب نكل كيدا لكا السب 


مكلا ب الالال 


سنا ذالفقه وأصوله يحاممة صّنعاء 
- ل 5 و« م حمر تو سس 
وكلية الرّرايات الاسُلاسه والمربية برئي 


[القسم الأول من الأسئلة] : 

المسئول من إحسان سيدنا ومولانا قاضي القضاة شيخ الإسلام 
والمسلمين بقية المجتهدين» موضح المشكلات بالدلائل الواضحات» بلغه 
الله تعالى أعلى المقامات وختم أعماله بالصالحات» وأدام أيامه» وأنفذ 
أحكامه» ورجدد يديه دين هذه الأمة» وكشف به عنها كل غمة» أن 
يوضح لنا ما أشكل عليناء ودق فهمه من ألفاظه الشريفة العزيزة؛ وما عزب 
عنا علمه في كتابه: «جمع الجوامع في علمي الأصول القواطع». العديم 
المثال» المحتوي على فوائد جمة لم تخطر لغيره ببال: 

فلقد عم النفع به ولله الحمد» وشدت فى طلبه الرحال» وكررث عليه 
الطلبة» وأعرضتٌ عن كل مختصر» وأمعنث فيه الأكابر النظر» وشيّههت 
المخصرات بالكواكب» وشكه هو بالقمرء وذلك بحنو على عند 
سؤالات(2: 

)١(‏ هذه الخطبة وردت في ( م ) و (ب)» مع ذكر تسلسل الأسئلة الثلائة 
والثلاثين» وحذفت من (1). 


ايف 


السؤال الأول: لم حذفتم من حد أصول الفقه لفظ المعرفة» ولم 
تحذفوا من حد الفقه لفظ العلم؟ 

السؤال الثاني: ما الجمع بين تقبيدكم الأحكام الشرعية بالعملية9؟, 
في حد الفقه» وتقييد الحكم بفعل المكلف» مع أن الاعتقادات الدينية 
كأصول الدين أحكام؟ وهل تسمى الاعتقادات والئيات والأقوال أفعالاً 
حقيقة أو مجارًا؟ وإن قلتم: مجازّاء فهل يجوز إدخال المجاز في الحد أو 
لا؟ 

السؤال الثالثش: ما معنى قولكم: «بل الأمر موقوف إلى ورده» عقب: 
«ولا حكم قبل الشرع». 

السؤال الرابع: ما معنى قولكم: «وإثم القاتل لإيثاره نفسه» بعد 
قولكم: (إن المكره غير مكلف»» وقضية كلامكم هنا: «أن السكران غير 
مكلف). واخترتم في شرح المختصر أنه مكلف» ونقلتموه عن نص الإمام 

الخامس : ما شرح قولكم: «إن الخطاب إن اقتضى الترك اقتضاء غير 
جازم بنهي مخصوص فكراهة؛ أو بغير مخصوص فخلاف الأولى»؟ وقولكم 
في مسكئلة الحسن والقبيح : «المنهي عنه ولو بالعموم». فدخحل حلاف 
الأولى؟ 

السادس: ما معنى قولكم: «والفرض والواجب مترادفان خخلاقًا 
لابي حنيفة» وهو لفظي»)؟ مع أن أبا حنيفة يقول: «الفرض ما ثبت بدليل 
قطعي » والواجب ما ثبت بدليل ظني»» ومن جحد ما ثبت بدليل قطعي كفر» 
ومن جحد ما ثبت بدليل ظني لم يكفر؟ 


)١(‏ في (ب): «بالعلمية)؛ وهو خطأ. 
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السابع : ما شرح تعريفكم الأداء والقضاء؟ فإنكم نحوتم فيه نحوًا عسر 
فهمهء ولم نجده في شرحكم لا 5 60 


الثامن: ما الجمع بين قولكم في المندوب والمباح: «والأصح ليس 
مكلفًا بى وكذا المباح»» مع قولكم: «وإن الإباحة حكم شرعي»» وقولكم: 
والحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف» من حيث إنه مكلف»؟ 


التاسع : قولكم في فرض الكفاية «بالذات» زيادة لم تذكروها في 
شرحكم المختصر وقد نقصتم منه قولكم : «ديني؟. 

العاشر: ما معنى قولكم بعد حكايتكم الخلاف في تكليف الكافر 
من الوضع لا الإتلاف والجنايات وترتب آثار العقود. مع أن الإتلاف من 
خطاب الوضع»؟ 

الحادي عشر: ما شرح قولكم: «الكتاب القرآن؛ والمعنيثٌ به هنا: 
اللفظ المنزل على محمد يليه للاعجاز بسورة منهء المتعبد بتلاوته»» فإنكم 
زدتم في الحد قيودًا؛ لم يذكرها غيركم» ويخرج/ بالمتعبد بتلاوته ما [؟/م] 
نسخت تلاوته وبقي حكمه» ويدخل به عكسه؟ 

الثاني عشر : قلتم في حد الحقيقة : «ابتداء» مكان «أول»» ما السر فيه؟ 

الثالث عشر : ما تقرير كلامكم في حرف «لو)؟ 

الرايع عشر: ما معنى قولكم في النهي : «وكذا التنزيه في الأظهر» إلى 
قولكم: «قال ابن عبد السلام أو احتمل رجوعه»؟ 


غ2 في (ب): «المختصرا, 


["/ب] 


الخامس عشر: / ما معنى قولكم: «النكرة في سياق النفي للعموم» 
إلى قولكم: «إن لم تبن»؟ 
لمتعدد) مع قولكم : «العام لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر»؟ 

السابع عشر: ما معنى قولكم في الاستثناء : من متكلم واحد وقيل 
مطلقًا»؟ 

الثامن عشر: ما معنى قولكم: «تأخير البيان عن وقت الفعل غير واقع 
وإن جازء وإلى وقته واقع عند الجمهور؛ سواء أكان للمبين ظاهر أم لا إلى 
الخرن؟ 

وعبارة غيركم: «تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع إل عند مجوز 
تكليف ما لا يطاق» وإلى وقت الحاجة جائز عند الجمهور». وما الجمع بين 
وقوع الممتنع بالغير لا بالذات»؟ 

التاسع عشر: ما معنى قولكم: «ومن ثم قال مالك وبعض أصحابنا: 
الشهادة بتوكيل فلان ابن فلان فلانًا”'' إلى آخره» . 
والإناث أم الذكور فقط؟ 

الحادي والعشرون: قولكم في القياس: «وهو حمل معلوم على 


(1) كلمة «فلانًا»: ساقطة من ( م ). 
زفق في (ب): بدون قوله «أوا. 


كل 


وعلى هذا فلم لا أورد على من حد القياس «بحمل معلوم على معلوم» 
ما أورد على من 2١7‏ حد الفقه بالعلم؟ 

الثاني والعشرون: ما شرح قولكم في مسالك العلة: «والظاهر 
كاللام»؛ إلى قولكم : «وما مضى في الحروف». 


الثالث والعشرون: لم عدلتم في التعادل والتراجيح عن قولهه”: 
«فإن ظن التعادل» إلى قولكم : «فإن توهم»؟ 


الرابع والعشرون: ما الجمع بين قولكم: «إن العدالة لا تشترط في 
الاجتهاد على الأصح». مع قولكم: «واستفتاء من عرف بالأهلية أو ظن 
باشتهاره بالعلم والعدالة1"7. 

الخامس والعشرون: بم يتعلق الجار والمجرور في قولكم: «على 
الحقيقة لا المجازا من قولكم : «القرآن كلامه» إلى آخره؟ 

السادس والعشرون: ما تقرير قولكم: «ثم لا يتبدلان» في حق السعيد 
والشقي؟ 

السابع والعشرون: ما معنى قولكم: «وأبو بكر ما زال بعين الرضا منه) 

الثامن والعشرون: قولكم: «وكرامات الأولياء حق. قال القشيري: 
ولا ينتهون إلى نحو ولد دون والد) هل معناه استثناء على”؟' منع هذه الصورة 

)١(‏ في ( م ): بدون قوله #من». 

(؟) في (1) و (م): اعن قولكم1. 


فرف في (م): «بالعلم والعلم؟» وهو خطأ. 
(4) في (ب): بدون قوله «على منع؟. 
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فقط أو يلحق بها ما يماثلها؟ وإن قلتم: يلحق. فماذا يماثلها؟ وما الدليل 
على منع هذه الصورة وما يماثلها؟ 
التاسع والعشرون: لم أ طلقتم قولكم: «ولا نكفر أحدًا من أهل 
القبلة»؟ مع أن المستحل يكفر؟ 
الثلاثون: ما تقرير كون الاسم المسمى؟ 
الحادي والثلاثون: قولكم: «وأن المرء يقول: أنا مؤمن إن شاء الله؛ 
هل محل الخلاف في الجواز أو في الوجوب؟ وإن قلتم: «في الجوازاء فهل 
الأفضل أن يأتي بالمشيئة أو لا؟ 
الثاني والثلاثون: لم رجحتم القول الصائر إلى أن المشار إليه ب «أنا» 
الهيكل المخصوص؟ مع قولكم : «إن النفس باقية بعد موت البدن»؟ 
[غ/م] الثالث والثلاثون: / العزم هل يلحق بالهم في كونه مغفورًا أو لا؟ فإن 
قلتم : «لا يلحق به فما الفرق بين الهم والعزم؟ 
والاخرة») وهدى على يديكم المسترشدين» وأيدكم بتوفيقه وهلاية نبيه 
ورسوله وحبيبه المصطفى يلةٍ وعلى آله وأصحابه» وعلى سائر النبيين 
والمرسلين» وآل كل وسائر الصالحين. والحمد لله رب العالمين: اوحسينا 
[“/ب] الله ونعم الوكيل1/ 3 


م7 


[الأجوبة: 

صفة جواب سيدنا ومولانا قاضي القضاة شيخ الإسلام والمسلمين» 
بقية المجتهدين» سيد المحققين» موضح المشكلات بالدلائل الواضحات؛ 
بلغه الله أعلى المقامات» وختم أعماله بالصالحات]7' . 


)١(‏ ما بين المعكوفين ورد في ( م ) فقط. وفي (ب) جاء بدله قوله: «قال سيدنا 
ومولانا قاضي القضاة شيخ الإسلام والمسلمين حاكم الحكماء بقية المجتهدين خطيب 
الخطباءء شيخ العارفين مفيد الطالبين» موضح المشكلات بالدلائل الواضحات» تاج 
الدين» تاج الإسلام والمسلمين أبو النصر عبد الوهاب بن سيدنا ومولانا قاضي القضاة 
شيخ الإسلام سيد العلماء والحكماء أوحد المجتهدين تقيّ الدين أبي الحسن علي» 
تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته» ابن سيدنا ومولانا العبد الفقير إلى الله تعالى 
قاضي القضاة زين الدين سيد العلماء والحكماء أبي محمد عبد الكافي السبكي 
الخزرجي الشافعي» بلغه الله تعالى أعلى المقامات وعامله بخفي الألطاف. 

بعد أن نظر في هذه الأسئلة بعين الإنصاف متحليًا في الجواب عنها من طرح رداء 
العصبية بأجمل الأوصاف». 

وأما في (1)» فقد وردت الخطبة على النحو التالي: «قال سيدنا الإمام العلأمة 
ملك العلماء» سلطان الأفاضل» إمام الأصوليين قدوة الحفاظ والمحدثين قاضي القضاة 
صدر الشام ومصرء خخطيب الشطباء أوحد البلغاء لسان المتكلمين» سيف المناظرين - 
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قال عبد الوهاب بن السبكي عامله الله بخفي الألطاف؛ بعد أن نظر في 
هذه الأسئلة بعين الإنصاف متحليًا في الجواب عنها من طرح رداء العصبية 
بأجمل الأوصاف . 

الحمد لله الذي أسس قواعد دينه على أثبت دعائم» وقدس مباني 
شرعه عن7١2‏ وضر الشكوك ودنس أوهام كل هائم» ونفس بحكمته البالغة 
كرب العلماء إذا اطلخمت”'' شبهات تقود أناسًا كالبهائم . 

نحمده على كماله الدائم» وجماله الذي يستروح”" إليه كل رقيق 
الفؤاد ملائم» وجلاله الذي ترعد لديه فرائص”؟2 الأساد وتجر ذيول الهزائم» 
ونشكره على نعمه العظائم» وديمه'" التي'"2 تخجل صوب الغمائم» وكرمه 


- أبو نصر تاج الدين عبد الوهاب بن سيدنا الشيخ الإمام قاضي القضاة شبيخ الإسلام تقي 
الدين بقية المجتهدين أبي الحسن على السبكي الشافعي» متع الله بفوائده المسلمين». 
وهذه الخطبة هي بداية النسخة (1أ)» ولم تذكر فيها الأسئلة قبل ذلك كما في 
الأخريين. 
)١(‏ الوضر: الدرن» يقال: وضر الإناء فهو وضرء إذا اتسخ . انظر: اللسان 
6 (وضر). 
() اطلخمت الشبهات: أي أظلمث وتراكمت» وأمور مطلخمات» أي: شداد. 
انظر: اللسان 59/17" (طلخم). 
0) في (ب): «تروح)ء وهو نقص. 
(5) الفرائص جمع فريصة: وهي اللحمة التي بين الجنب والكتف التي لا تزال 
ترعد من الدابة. اللسان /ا/ 54 (فرص) . 
(©) الديمة المطر الدائم في سكون: أي الذي لا رعد فيه ولا برق. والجمع ديم . 
ومنه حديث عائشة رضي الله عنهاء وقد سئلت عن عمل رسول الله وَلِةِ وعبادته» فقالت: 
(كان عمله ديمة) شبهت عمله ‏ في دوامه مع الاقتصاد ‏ بديمة المطر الدائم. انظر: 
اللسان 719/17 (دوم)؛ صحيح البخاري .74١/١‏ 
(5) في (1أ): «الذي». 


الذي شمل ذوات البراقع”١'‏ وعم”" ذوي العمائم . 

ونشهد أن لا إلنه إلا الله واحدًا أحدًا فردًا صمدًا لا تحيط به الأفهام 
وإن''' طلعت ثمارها من الكمائم» ولا تحتوشه الأوهام وإن جالت”*؟) في 
ميدان البراهين بقوادم القوائم””©» ولا تكتنفه الإشارات وإن خطرت في أفئدة 
الكرام والكرائم. 

ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي ابتعثه وظلام الضلال 
مدلهم قائم. وضياء الهدى ضمير مستكن أو ظاهر ظهور نائم: فرفع به منار 
الحق ونكس أعلام ذوي الجرائم» وصلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين 
قام بهم عماد دينه وغردت عليه الحمائم» ووضح بجدهم منهاج الحق لكل 
رائد ورائم» واستقرت بعزيمتهم قواعد الملة في المشارق والمغارب. 


وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائه'"" . 


)١(‏ البراقع: جمع برقع تلبسه النساء» وفيه خرقان للعيئين. وهو معروف. قال 
الشاعر: 

وكنت إذا ما جئت ليلى تبرقعت20 فقدرابني منها الغداةسفورها 

انظر: اللسان 9/6 (برقع). 

(6) في (1أ): اوغمر). 

(*) في (1): «وإن أطلعت». 

(4) في (1): «وإن جال». 

(6) القوائم : مقابض السيوف» ومنه قول الفرزدق في وصفها: 

إذا همي شيمت فالقوائم تحتها وإن لم تشم يومّاعلتهاالقوائم 

أراد: سلت. وقوائم الدابة أربعهاء وقد يستعار ذلك في الإنسان. انظر: اللسان 
5 (قوم). 

() هذا شطر بيت للمتنبىء من قصيدة يمدح بها سيف الدولة : مطلعها: 

على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم - 


م 


أما بعد: فإن العالم وإن امتد باعه واشتد في ميادين الجدال دفاعه” 2 
واستد”"2 ساعده حتى خرق به كل باب سد بابه وأحكم امتناعه . 

فنفعه قاصر على مدة حياته» ما لم يصنف كتابًا يخلد بعده؛ أو يورث 
علمًا ينقله عنه”" تلميذ إذا وجد الناس فقده» أو تهتدي”*' به فئة مات عتها 
وقد البسها به الرشاة”' برقه: 


ولعمري إن التصنيف” لأرفعها مكانّاء لأنه أطولها زمانّاء وأدومها 


وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عسن العظيم العظائم 

انظر: ديوان المتنبي 44/4. 

(1) فى (1): ارفاعة»؛ وهو تحريف. 

(؟) في (1): اواشتدةء وهو تصحيف. يقال: استد الشيء إذا استقام . 

والسداد بالفتح معناه الإصابة» كما يقال: إنه لذو سداد في منطقه وتدبيره. 
وكذلك في الرمي» يقال: سد السهم سدادّاء إذا استقام؛ ومنه قول الشاعر: 

أعلمه الرمايةكليوم فلمااستدساعدهرماني 

وكمعلمته نظم القوافي فلماقال قافيةهجالي 

وأما السداد بالكسر فهو ما يسد به الشيء» ومنه سداد القارورة؛ وهو صمامها؛ 
لأنه يسد رأسها. ومنه: سداد الثغر؛ إذا سد بالخيل والرجال» قال الشاعر: 

أضاعوني وأي فتى أضاعوا 2 ليومكسريهة وساداد ثغسر 

ويقال أيضا: سداد من عوز» وسداد من عيش» أي: ما تسد به اليحاجة. 

ومنه الحديث: «إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيها سداد من عوزا. 
أنظر : اللسان / 7١17‏ (سدد)» تهذيب الأسماء واللغات 178/1. 

0) سقط من (]). 

() في (ب): «يقتدي)» وفي (): اتهدى. 

(©) سقط من(1). 

(1) رحم الله المصنف فقد كان الإنتاج العلمي عنده هدفًا ساميًا . 

ولذلك فقد أخرج لنا في عمره القصير من التصانيف البديعة ما ملا الأسماع وأءحيا - 


إذه 


إذا مات أحياناء ولذلك لايخلو لناوقت يمر بناخاليّاعن 
التميت» ولارطلر لخا ونين الأونية عله عه جواهر الاليق: دلا 
يخلو' علينا الدهر ساعة فراغ" إلا ويعمل فيها القلم بالترتيب 


ام 0 


- ذكره في الناس على تعاقب الأزمان» وقد كان لتصنيف الكتب عند العلماء مكانة عالية 
مرموقة» لذلك فقد اعتنوا أشد الاعتناء» وحرصوا كل الحرص على نشر العلم بطريقة 
تأليف الكتبء» إذ كان ذلك أتم وأنفع . 
قال الجاحظ : «والكتاب قد يفضل صاحبه ويتقدم مؤلفه ويرجح قلمه على لسانه 
بأمور» منها: أن الكتاب يقرأ بكل مكان» ويظهر ما فيه على كل لسان ويوجد مع كل 
زمان» على تفاوت ما بين الأعصار» وتباعد ما بين الأمصار. 
وذلك أمر مستحيل في واضع الكتاب»: إذ مناقلة اللسان وهدايته لا تجوزان 
مجلس صاحبه ومبلغ صوئهء وقد يذهب الحكيم وتبقى كتبهء ويذهب العقل ويبقى 
أثره) . 
وقال الشاعر: 
أخو العلم حي خالد بعد موته 2 وأوصالهتحث التراب رميم 
وذو الجهل مَيْستٌ وهسو يمشي على الفشسرى 
يعد مسن الأحيساء وهوعايسم 
وفي الحديث: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من إحدى ثلاث : صدقة جارية؛ 
أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له». انظر: صحيح مسلم ه/ ثالاء كتاب الحيوان 
/١‏ 6م 
)١(‏ في (1أ): «يجلو»» وهو تصحيف. 
(؟) هكذا كان العلماء يقدرون الوقت حق قدره؛ لأن الوقت هو الحياة؛ فوقت 
الإنسان وفراغه من أجل النعم» وفي الحديث انعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: 
الصحة والفراغ» رواه البخاري 4/ 1١5‏ . وقال الشاعر: 
الوقت أنفس ماعنيت بحفظه2 وأراهأسهل ماعليك بضيع 
(9) في (ب): «والتوصيف)ء وهو تحريف. 


4 


وكان مما( دعوت له ا 0 ولم ألف غير ملب يبادر 

3 ] ويسارع””/ » ورقيت”؟' به إلى سماء التحقيق فأنشد: «لنا 0 والنجوم 

الطوالع»”*؟ وحشدت فيه فكري("” حتى فاض على الإناء”"» وناداه لسان 
الفكر”*' اجمع الجوامع». 


طويت فكري فيه على همة سائرًا؟؟ في نشر العلم سيرًا 

حثيناء وملأت داري منه بمسودات أرى قديمها لكثرة ماأعاوده 

43 حديئاء وشغلته أو شغلت نفسي/ فيه بما تنوع كلامًا وأصولاً وفقهًا 
[4/ب] وحديئاء وأيم الله لقد استوعب مني كثيرًا من أوقات الفراغ./ وأخذ من 
أقلامي وأفكاري ما كاد يستفرغ مدد المداد والدماغ""2, وسمع من كلمي 


)١(‏ في (1): «ممن». 

(؟) الجفلى: الجماعة والعامة من الناس» ومنه قول الشاعر: 

نحن في المشتاة ندعو الجفلى2 لا تسرى الآدب في اينتقر 

يصف قومه بالجودء وأنهم إذا صنعوا مأدبة دعوا إليها عمومًا لا خصوصّاء وخص 
الشتاء بالذكر لأنه مظنة قلة الشيء وكثرة احتياج من يُدعى. انظر: فتح الباري 
89 » لسان العرب ١١4/1١١‏ (جفل). 

() في (1): «وبارع»» وهو نقص. 

(5) في (1): «بذاك سماء؟. 

(0) هذا عجز ببت للفرزدق وصدره: «أخذنا بآفاق السماء عليكمو». وهو في 
ديوانه ص 619. 

(5) ساقط من (1أ). 

0) في (ب): عن الأنام» وهو تحريف. 

(8) في (ب): «الفلك». 

(9) في جميع النسخ: «سائر»؛ ونصبه أولى. 

)1١(‏ هكذا يصور المصنف رحمه الله مقدار كده وجهده في كتابه #جمع الجوامع»» 
ولقد وفق في عمله هذا رحمه الله تمام التوفيق» فجاء كتابه المذكور من التحقيق والتدقيق - 


84م 


وحكمي ما ليس"'١"‏ عند ذوي البلاغ بلاغ . 

فلو كان ذا لسان لادعى أنه نفيس عمري ونخبة فكري» والذي 
شمرت فيه عن ساق الجدء وقد عدمت في الديجور أعوانًا على 
سهري . 

وقد دار على ألسنة الناس» وصار”'' في كل محفل كمضغة تلوكها 
الأشداق وتتردد تردد الأنفاس» وطار بناؤه””" وأنا أنادي «ما في وقوفك 
ساعة من باس 2*9 ولست أدعي أنه جمع سلامة» ولا أبريه كلما توجّهّت 


- في أعلى وأرفع مكانة» وصار عمدة أهل الأصول؛ ومقصد أرباب العقول» يشهد له 

بذلك الموافق والمخالفء وما كان ذلك ليتم لولا هذه الهمة القعساء وخلوص النية لله 

تعالى الذي: بْوتِ الْحِحمَةٌ من يَمَآدٌ 24 وما أمثله رحمه الله بقول ابن دقيق العيد: 
يخاطب بعض الفضلاء : 

أدأب على جمع الفضائل جاهدًا وأدملهاتعب القريحة والجسد 

واقصد بها وجهالإلله ونفع من الحسيين عجد ديجا راجييد 

واترك كلام الحاسدين وبغيهم ‏ هملافيعدالموت ينقطع الحسد 


وقال آخخر: 
أأبيت سهران الدجى وتبيته ‏ نومّاوتبفي بعد ذاك لحاقي 
راجع الكشاف 4/ .81١‏ 


)١(‏ في (ب): «مما ليس». 

(؟) في (]): (وحارا. 

(9) في ( م ): «بناه». 

حم هذا نصف بيت للشاعر أبي تمام» وقد جاء في ديوانه: 

مافي وقوفك ساعةمنبأس)2 تقضي ذمامالأربعالأدراس 

وهو من قصيدة طويلة يمدح فيها الأمير ابن الخليفة العباسي «المعتصم وفيها قوله 
يعدد صفاته : 


إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاءأياس - 


هم 


نحوه الملاءة» ولا أتعصب له'١)‏ فبئست الخصلة إذا قلت لكل من اعترضه 
في الملامة كلا . 

ولا أبيع'” بشرط البراءة من كل عيبء بل أقول: يؤخذ 
من قوله ويترك”' والله العليم بالغيبء وينظر فيه مع تجويز 


- فقال بعض الحاضرين: الأمير فوق من وصفت: فأطرق قليلاً ثم قال على البداهة مبررًا 
صنيعه : 
لاتتكرواضربي لهمن دونه مشلا شرودًا في الندى والباس 
فال قدضربالأقل شوره 2 مفلا من المشكة والنبراس 
أي لا تنكروا قولي له «إقدام عمرو»» وهو أشجع منهء وذكاؤه كذكاء إياس وهو 
أذكى منه؛ لأن الله تعالى قد شبه نوره بما هو أقل منهء إذ كان المشبه به من أبلغ ما يعرفه 
الناس ضوءًا. ولما أخذت القصيدة من يده لم يجدوا فيها هذين البيتين فعجبوا من سرعة 
فطنته وذكائه . 

وعمرو المذكور هو: عمرو بن معديكرب الزبيدي» وكان من أشجع الناس» 
وإياس يعنى به: إياس بن معاوية» قاضيًا كان بالبصرة يوصف بالذكاء والألمعية؛ وكان 
من قوم يظنون الشيء فيكون كما يظئون حتى شهر أمرهم في ذلك» وحتى فيل في 
الواحد منهم: 

الألمعي الذي يظن بك الظل ‏ نكأن قدرأى وقدسمعا 

انظر: ديوان أبي تمام 7/ ؟741. 

() في (ب): سقطث كلمة اله؟ . 

(؟) في (ب): «ولا أتبعه شرط البراءة1. 

(6) أكثر ما اشتهر مثل هذا القول عن الإمام مالك رحمه الله فكان يقول: (كل 
يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر). ويشير إلى قبر رسول الله يلهِ: وقد كان 
الإمام مالك من الاحتياط في الدين بمكان رفيع؟ حتى إنه كان إذا سئل عن شيء نخالجه 
فيه بعض التردد قال فيه: لا أدري. وقد روي عن الشافعي أنه قال: شهدت مالكًا وقد 
سئل عن ثمان وأربعين مسألة» فقال في اثنتين وثلاثين منها: لا أدري. 

قال الغزالي: ومن يرد غير وجه الله تعالى بعلمه فلا تسمح نفسه بأن يقر على نفسه - 


كم 


اعتراض١(؟2‏ الشك”'" له والريب . 


وقد وردت علي هذه الأسولة”"» وكثير منها لا يختص به 
فأخحذت في جوابها جميعًاء حبًّا للعلم وطلبه؛ ورغبة في إزالة كل 
ل ا ال ا 00 
وردت من جنسهاء فأجبت عنها بما أرجو أن يطمئن به القلب ويقر 
السين: 


- بأنه لا يدري» ولذلك قال الشافعي رضي الله عنه: إذا ذكر العلماء فمالك النجم 
الثاقب. 

وقال أحدهم: 

ومن كان يهوى أن يرى متصدرًا ويكرَهُ (لا أدري) أصيبت مقاتله 

انظر: المستصفى ١//ا7.‏ 

)١(‏ في (ب): اإعراض». 

(؟) الشك: تردد الذهن بين أمرين على حد السواءء قال العلماء: التردد بين 
الطرفين إن كان على السواء فهو الشك» ولا فالراجح ظن» والمرجوح وهم. انظر: 
تهذيب الأسماء /1557. 

(9) في (ب) و (أ): «الأسئلة؛» والكل صحيح؛ فيقال سؤال وأسئلة» بالهمزء 
وسوال وأسولة بدون همز: وهو محكي عن ابن جني» كما ذكره في اللسان 60/١١‏ 
(سول). 

(5) من الاشتباكء وهو الاختلاط والتداخلء يقال: تشابكت الأمور واشتبكت إذا 
التبست واختلطت ودخل بعضها في بعض» ومنه قول الشاعر: 

وفي الأحبساب مختص بوجد2 وآخحر يدعي معهاشتراقًا 

إذا اشتبكت دموع في خدود 2 تبينمن بكى ممن تباكا 

انظر: اللسان 455/1١‏ (شبك). 

(6) اشتبه الأمر إذا اختلط فهو مشتبه» والمشتبهات من الأمور: المشكلات. 
اللسان 505/١‏ (شبه). 


لام 


فأقول277: والله المستعان وعليه التكلان”"" فيما نأتي ونذر: 


[موضوع أصول الفقه]: 

أما قولكم لم حذفتم من أصول الفقه لفظ المعرفة وأتيتم في تعريف 
الفقه بلفظ العله”"©؟ فجوابه أن الأدلة9©؟ الكلية لها حقائق في أنفسها؟ من 
حيث دلالتها ومن حيث تعلق العلم بها" . 

وقد مارب رأي المتأخرين في أن موضوع أصول الفقه هو تلك 
الحقائق في أنفسها أو العلم بها؟ 

وكلام الإامسام الرازي” وغيره يقتضي الأول» وهو 


)١(‏ في ( م )و (أ): «وأقول». 

(9) التكلان» بالضم : الاعتمادء يقال: توكل على الله؛ اعتمد عليه ووثق به. 
والاسم التكلان. انظر: ترتيب القاموس .51/١‏ 

(*) قال في الأصل: «أصول الفقه: دلائل الفقه الإجمالية... والفقه: العلم 
بالأحكام الشرعية العملية. . .». انظره بشرح المسحلي مع العطار /١‏ 4 . 

(؛) الأدلة الكلية: هي الكتاب» والسنّة؛ والإجماع» والقياس» ولها جهتان: 

جهة إجمال وجهة تفصيل: والبحث عنها في فن الأصول باعتبار جهتها 
الإجمالية» وفي الفقه باعتبار جهتها التفصيلية : فمثلاً قوله تعالى: « أَقِيمُوا آلصكزة» فيه 

جهة إجمال وهو كونه أمرًا مثلدٌ : وجهة تفصيل وهو تعلقه بخصوص الصلاة. 

فالأصولي يعرف الدلائل من الجهة الأولى» والفقيه من الثائية. وعليه» فليس بين 
الأدلة الإجمالبة والتفصيلية تغاير بالذات» بل بالاعتبار» إذ هما شيء واحد له جهتان. 
أنظر : الايات البيناث /١‏ 67. 

(5) انظر: الإبهاج 77/1١‏ . 

(9) هو: محمد بن عمر بن الحسين بن الخطيب الإمام فخر الدين الرازي إمام 
المتكلمين. قال المصنئف: ولد سنة 47 هه» واشتغل في بداية حياته على والده ثم 
خاض من العلرم في بحار عميقة. 3 
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الصواب17) عندي » لأن أهل العرف يسمون العله”") أصولاً ونقول: هذا 


ولأن الأصول في اللغة : الأدلة فَجَعْلُهُ اصطلاحًا نفس الأدلة أقرب إلى 
الملؤل اليد وكلام صاحب الحاصل (؟) والبيضاوي*» يقتضى العا 210 


3 وكان من تلاميذه الشيخ محيي السنّة البغري. ومن تصانيفه: التفسير الكبير» 
والمطالب العالية» ونهاية العقول» والبرهان في الرد على أهل الزيغ والضلال» 
والمحصول في أصول الفقه وغير ذلك من المصنفات» توفي سنة 55٠5ه.‏ 

ومماكيل فية: ْ 

ماتت به بدع تمادى عمرها دهرًا وكاد ظلامها لا ينجلي 

وعلا به الإسلامأرفع هضبة ورساسوهفي الحضيض الأسفل 

انظر: الطبقات .21١/8‏ 

)١(‏ أسماء العلوم كالفقه والأصول والنحو والطب وغيرهاء يطلق كل منها مرادًا 
به قواعد ذلك الفن» وتارة مرادًا به إدراك تلك القواعد. فمن عرف أصول الفقه بأنه: 
«أدلة الفقه الإجمالية»» كالمصنف ومن وافقهء نظر إلى المعنى الأول» ومن قال: 
«معرفة أدلة الفقه الإجمالية»» نظر إلى الثاني . ولكل وجهة. 

انظر : نشر البنودء حاشية البناني /١‏ 4. 

(؟) في ( م ) و(أ): «المعلوم»» وهو ما ذكره في الإبهاج /١‏ 277 والتشنيف 
ورقة رقم ؛ . 

(9) وأيضًا فإن الأدلة إذا لم تعلم لا تخرج عن كونها أصولاً . 

(4) هو: الإمام تاج الدين الأرموي المتوفى سئة 565ه. 

(5) هو: عبد الله بن عمر بن محمد بن علي» القاضي تاج الدين البيضاوي 
الشافعي؛: صاحب المنهاج في أصول الفقهء والغاية القصوى في الفقهء وشرح المصاببح 
في الحديث؛ والمصباح في أصول الدين وغير ذلك . 

قال المصنف: كان إمامًا مبررًا نظارًا صالحًا متعبدًا زاهدّاء توفي رحمه الله سنة 
١0ه.‏ انظر : الطبقات 8//ا6١.‏ 

(5) انظر: المنهاج بشرح الإسنوي /١‏ 5. 
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#/أ] 


ولا أراه. إذا عرفت هذا جئنا إلى الفقه2"0» فنقول: الفقه عندنا هو العلم'") 
بالأحكام لانفسهاء لأن ذلك هو الأقربٌ إلى استعماله9؟ اللغوي!؟»؛ 
إذ الفقه/ لغة الفهه "أ وليس كذلك الأصول فهذا فارق ما بين الأصول 


)١(‏ الفقه صعب مرامه» شليد مراسه» لا يعطي مقاده لكل أحدء ولا ينساق لكل 
طالب» بل لا يلين إلا لمن أيده الله بنور منه في بصره وبصيرته؛ ورزقه فقاهة في الدين 
يتمكن بها من الاطلاع على أسرار الشريعة» ومن استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة 
التفصيلية التي هي الكتاب والسنّة والإجماع والقياس. فذلك هو الفقيه المجتهد على 
الحقيقة» وما كان يطلق اسم الفقيه في الصدر الأول إل على من كان بهذه المثابة من 
الرسوخ والدراية بأسرار الشريعة بحيث يكون متمكنًا بفقاهته من استنباط جميع الأحكام 
الشرعية العملية والوقوف على دقائقها من أدلتها التفصيلية» كسائر فقهاء الأمة من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم من أجلة العلماء وحذاق المجتهدين. 

قال أبو المظفر: وعندي أن الفقه أولى بهذا النظر من النحو حيث. قال قائلهم : 

النحو صعب وطويل سلمهء إذاارتقى فيه الذي لا يعلمسه 

زلت إلى الحضيض قدمه ‏ يري دأن يعسربه فيعجمه 
ويروى هذا في التمدح بالشعر لا بالنحوء والفقه أولى بهذا المعنى منهما 

انظر : الطبقات 6/ 7*4 سلم الوصول على الأسنوي ١/8؟.‏ 

(؟) قد أورد على من حد الفقه بالعلم» أن غالب الفقه مظئون؛ لكونه ميئيًا على 
العمومات وأخبار الأحاد والأقيسة وغيرها من المظنونات. فكيف يعبرون عنه بالعلم؟ 

وأجيب: بأنه لما كان المظنون يجب العمل به كما في المقطوع. رجع إلى العلم 
من هذه الحيثية؛ وساغ التعبير يه. 

راجع: التمهيد للاسنوي ص .6١‏ 

(9) في (ب): «في استعماله». 

(4) راجع: الإبهاج 78/١‏ . 

(ه) ومنه قوله تعالى : «امَاكَْهُ انول [هود: .]4١‏ 

د 900 ايك ل 0 لا تفهمون [الإسراء: 44]. 

وقوله أيضا: « قال عَوْلامَ لمر ِلابكائرة يمهو ديكا ]4 [النساء: 8/ا]. 


أن 


والفقه. وقد أشار إليه الشيخ الإمام'٠‏ ' الو الد رحمه الله تعالى”"" في القطعة 
التي عملها على منهاج7" البيضاوي» وكملنا؟؟؟ نحن عليها. 


فقال ما نصه: «والأولى جعل الأصول للأدلة» والفقه للعلمء لأنه 
أقرب إلى الاستعمال اللغوي ”2 انتهى . 


وذلك هو ما أورده إمام المحرمين”؟ في البرهان وغيره من المحققين . 


)١(‏ هو: تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي المتوفى سنة ه كه/ا» الشيخ 
الإمام المشهور والد المصتف قاضي القضاة وخطيب الجامع الأموي بدمشق: قال فيه 
الذهبي: 

يهن المنبسر الأمسوي لما علاه الحاكم البحر الثقسي 

شيوخ العصر أحفظهسم جميئًاا وأخطبهم وأقضاه م علي 

انظر ترجمته في: الطبقات 114/1 وما بعدها وهي ترجمة وافية مستوعبة 

أودعها المصنف رحمه الله كل شاردة وواردة وأبدع فيها وأمتع» ثم قال: أقسم بالله إنه 

رق ما وصفته» وإني لناطق بهذا وغالب ظني أني ما أنصفته وإن اغبي سيفلن في مر 
ما تصورتهء ثم أنشد: 

وماعَلَيإذاماقلت معتقدي دع الحسود يظن السوء عدوانا 

كل الذي قلت بعض من مناقبه مازدت إلا لَعَلّي زدت نقصانا 

() في ( م ) و (ب): ساقط . 

فر في ( م ) و (ب): «على شرح منهاج؟؛ وهي زيادة غير صحيحة ٠.‏ 

5( في ( م ): #وكلنا نحن عليها" ) وهو تصحيف. 

(ه) انظر: الإبهاج 71/1 . 

(5) انظر: البرهان .85/١‏ وإمام الحرمين» هو: أبو المعالي عبد الملك بن 
2 بد يرمق الجروي الشهيزياناء الحربي! اراد ب الميتة في اتات 0101 
في ثر. جمته كثيرًا فقال عنه: «الإعام شيخ الإسلام الحبر المدئق النظار الأصولي المتكلم 
بيغ الأديب» العم الفردء زيئة المحققين» إمام الأمة ربا وعجتاء *م أنشد: 

وما أرى أحدا في الناس يشبهه ولا أحاشي من الأقوام من أحد - 
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كلهم جعلوا الأصول نفس الأدلة. 

وأما قولنا في حد الفقه: «العملية)''2: مع قولنا: «الحكم خطاب الله 
المتعلق بفعل المكلف» فلا منافاة فيه . 

وقولكم : «الاعتقادات الدينية كأصول الدين أحكام»: 

جوابه: أن أصول الدين» منه ما يثبت بالعقل وحده كوجود الباري27, 
- أحكم العربية وما يتعلق بها من علوم الأدب» وأوتي من الفصاحة والبلاغة ما عجز 
الفصحاء وحير اليلغاء؛ وسكلت من نطق ودأب. 

ثم أضاف: وأقول: من ظن أن في المذاهب الأربعة من يداني فصاحته فليس على 
بصيرة من أمره؛ ومن حسب أن في المصنفين من يحاكي بلاغته فليس يدري ما يقول» 


وهكذا إلى آخر ترجمته له. 
ومن تصائيف الإمام رحمة الله : النهاية في الفقه» قال التاج : الم يصئف في 
المذهب مثلها فيما أجزم به؟. 


وله: الإرشاد في أصول الدين» والبرهان في أصول الفقهء ومختصر التقريب 
والإرشاد للباقلاني» واسمه «التلخيص». 

قالعنه المصنف: إنه على كثرة مطالعته في الكتب الأصولية للمتقدمين 
والمتأخرين؛ وتنقيبه عنها على ثقة بأنه لم ير كتابًا أجل منه؛ لا لمتقدم ولا لمتأخر» فهو 
أجل كتب الأصول» قال: ومن طالعه مع نظره إلى ما عداه من المصنفات علم قدر هذا 
الكتاب , 

وله أيضًا كتاب الغيائي؛ والرسالة النظامية» ومغيث الخلق في ترجيح مذهب 
الشافعي» وغير ذلك من المصنفات. انظر: الطبقات ه/ 2158 الإبهاج 1١9/9‏ . 

)١(‏ أي: المتعلقة بكيفية عمل» والمراد بكيفية العمل وجوبه أو ندبه أو ضدهما 
أو إباحته: الأحكام الخمسة المعروفة . راجع: نشر البنود .7١ /١‏ 

(0) وكحدوث العالمء وبعثة الرسل»؛ وغيرها: فإن العقل هو المعرف بوجود الله 
تعالى ووحدانيته ومبرهن رسالة أنبيائه» إذ لا سبيل إلى معرفة إثبات ذلك بالنقل» 
والشرع قد عدل العقل وقبل شهادته واستدل به في مواضع من كتابه: كالاستدلال - 
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ومنه مالا يثبت إلا بكل” من العقل والسمعء وهذان حرجا بقولنا 
«الشرعية» وتفسيرنا إياها نحن وغيرنا بما يتوقف على الشرع . 

ومنه ما لا يثبت إلا بالسمع كمسئلة أن الجنة مخلوقة» ونحوها؟. 
فتقول: المراد بالحكم الإنشائي لا الخبري. وما لا يثبت إلا بالسمع ينظر 
إليه من جهتين”" : 

إحداهما: أصل ثبوته» وذلك ليس بإنشاء؛ لأن السمع فيه مخبر 
لا منشىء» كقولنا: الجنة مخلوقة والصراط حق. 

والثانية: وجوب اعتقاده وذلك حكم شرعي إنشائي وهو عندنا 
عملي*'/ من مسائل الفقه» وهو داخخل في قولنا «الحكم خطاب الله المتعلق [ه/م! 
بفعل المكلف». 

وقولكم: هل تسمى الاعتقادات والنيات والأقوال أفعالاً؟ 

جوابه: أنها تسمى . 


- بالإنشاء على الإعادة في قوله تعالى: طقل ييا ألذِ ناما أوْلِ مَوَمٌ ...© إلى غير 
ذلك من الآيات. راجع: الطبقات .7١8/8‏ 

وق في (م)و (ب): الومنه ما يثبت بكل من العقل والسمع». 

وذلك : كالوحدانية والروّية وغيرهماء مما تدل عليه شواهد العقول ويبرهنه الدليل 
المنقول. انظر في هذا: البرهان /١‏ 1"5» الإرشادص "٠١‏ الإبهاج .75/١‏ 

(1) كما في الحشر والجزاء وكثير من أحوال القيامة. وكإثبات كون خبر الواحدة 
حجة وكون الإجماع حجة والقياس حجة» وكوجوب الصلاة» وتحريم الزنا ونحو ذلك 
من الأحكام الشرعية. 

() في (1): امن وجهتين2. 

(4) في ( م ): ساقطة. 

ره( في ( م ): (عمل2» بدون ياء. 


ول 


1/ب] 


وأما كون ذلك بالحقيقة أو المجاز فيتوقف على نقل اللغة» والأظهر 
عندي أنه بالحقيقة . 

ومن هنا يعلم أن عدول الامدي 2١7‏ وابن الحاجب”"2 وغيرهما عن لفظ 
العملية إلى لفظ الفرعية” احتجاجًا/ بأن النية من مسائل الفروع وليست 
عملاً ليس بجيد؛ لأنها عمل» فإن قلت فلفظ الفرعية أوضح من العملية فلم 
لا اخترتموه؟ قلت: لأنه لا يدخل فيه وجوب اعتقاد مسائل الديانات التي 
لا تثبت إلا بالسمع فإنها عندي فقه وليست فرعية. 

وفي كلام الشيخ الإمام الوالد «رحمه الله تعالى»'*2 في شرح 


)١(‏ هو: أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد الثعلبي سيف الدين الآمدي 
الأصولي المتكلم أحد أذكياء العالم» قال المصنئف: ولد بعد الخمسين وخمسماثة بيسير 
وكان في ابتداء أمره حنبليّاء ثم انتقل إلى مذهب الشافعي وتفئن في علم النظرء وأحكم 
الأصلين» والفلسفة وسائر' العقليات. وله من التصائيف كتاب الإحكام» والمنتهى في 
أصول الفقه؛ والأبكار في أصول الدين» وغيرها من المصنفات الحسنة المستوعبة. 
توفي رحمه الله سنة ١‏ *1"ه. انظر: الطبقات ."١5/8‏ 

(؟) هو: جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر المالكي المشهور 
بابن الحاجب: فقيه» نحوي» صرفي أصولي» مقرىء أديب متكلم: كان علامة زمانه 
ورئيس أقرانه أخذ عنه كثير من العلماءء منهم: شهاب الدين القرافي» وابن المنيرء 
والأبياري وغيرهم وصنف تصانيف بالغة في التحقيق والإجادة. ومن هذه التصاليف 
منتهى السول والأمل» ومختصره؛ في علمي الأصول والجدل» وشرح المفصل 
للزمخشريء. والكافية في النحو؛ وجامع الأمهات في الفقه المالكي وغير ذلك من 
المصنفات البديعة. توفي رحمه الله سنة 145ه. انظر ترجمته في: معجم المؤلفين 
5/ 58 الفتح المبين ؟/ 56. 

6) انظر: الأحكام »/1١‏ شرح العضد على ابن الحاجب 218/١‏ وترجيح 
القرافي لما اختاره الامدي وابن الحاجب في شرح تنقيح الفصول ص ١9‏ . 

(5) في (أ): ساقط. 
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اه و00 ها نفك يي أن لفظ الفرعية أجودء وأن الأظهر أن وجوب 
اعتقاد ما ثبت من الديانات بالسمع لا يسمى فقهّاء ولكني لست أوافق على 
ذلك. 


[المحاز إذا اشتهر يحوز دخوله فى الحدود]: 
وأما دخول المجاز فى الحد فجائز إذا كان مشهورًا!'' . 


وأنا أقول: إني لم أر تعريفًا إلى الآن لا مجاز فيه لا في المنطق ولا 
في الكلام» ولا الأصول وهي العلوم التي تحرر التعاريف فيها/ أكثر من 
غيرها» فماظنك بغيرها؟! 


وأما قولنا: «بل الأمر موقوف إلى وروده» عقب قولتا: «ولا حكم قبل 


.95؟/١ المحصول‎ ,75 7/١ انظر: الابهاج‎ )١( 

(0) يجوز دخول المجاز والمشتكرك في الحد إذا كان السياق مرشدًا إلى 
المراد ويسمى ذلك حدًا رسميًا: قال الغزالي: «وأكثر ما ترى في الكتب من 
الحدود رسمية؛ إذ الحقيقية عسرة جدًا: وذلك أن الحد الذي يميز الشيء عن 
غيره ينقسم إلى حقيقي ورسمي ولفظي: فالحقيقي هو العويص؛ لأنه عبارة 
عما أنبأ عن الذاتيات الكلية المركبة للشيء المحدود» وحصرها واستقصاؤها 
ومعرفة الفرق بين صفات الشيء الذاتية واللازمة والعرضية غامض» وشاق» كما ذكره 
الغزالي. 

وأما الرسمي» فهو: عبارة عما أنبأ عن الشيء بلازمه: كما يقال: «الخمر مائع 
يقذف بالزبد»» فإن ذلك لازم له عارض بعد تمام حقيقته . 

ثم اللفظي» وهو: ما أنبأ عن الشيء بلفظ أظهر مرادف» مثل العقار الخمر» ونحو 
ذلك. 

انظر: مقدمة المستصفى ٠١ /١‏ وما بعدهاء شرح العضد 219/١‏ حاشية العطار 
5١1/1‏ 


ان 


]/4 


الشرع"") فإنا نبهنا به على دقيقة» وهى أن شيخنا أبا الحسن"") 
سقى الله عهده صوب الرحمة والرضوان ‏ نفى الحكم قبل 
الشرع”", وليس معنى ذلك نفي العله”*' به كما توهمه البيضاوي 


)١(‏ قال في الأصل: «ولا حكم قبل الشرع بل الأمر موقوف إلى وروده» 
وحكمت المعتزلة العقل إلى آخره» عطار /١‏ /41. 

(؟) هو: الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل بن موسى بن أبي بردة الأشعري 
البصري إمام المتكلمين. 

قال عنه المصئف: شيخ طريقة أهل السئة والجماعة» وناصر سنة سيد المرسلين 
والساعي في حفظ عقائد المسلمين» سعيًا يبقى أثره إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. 
ما برح يدلج ويسير حتى نقى الصدور من الشبه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس . 

توفي رحمه الله (4 ؟"اه)» وقد أسهب المصنف رحمه الله في ترجمته في الطبقات 
ودافع عنه كثيرًا وذب عن طريقته» وتعرض لشيخه الذهبي هنا وأزرى بهء واتهمه بما 
لا يليق بمثله ثم فعل الشيء نفسه في ترجمته للرازي وإمام الحرمين» وما كان ينبغي له 
عفا الله عنه وغفر له. ولعل شائبة التعصب قد خالطته رحمه الله؛ رغم تحذيره منها في 
أكثر مواقفه. انظر: الطبقات *//47 7. 

() قال النووي: مذهينا ومذهب سائر أهل السنة أن الأحكام لا تثبت إلا بالشرع 
وأن العقل لا يثبت شيئًا. وذلك لأن العقل بذاته ليس بدليل على تحسين شيء ولا تقبيحه 
ولاتيترك شين الشرم وفجحة حت يرد التليم بقللكد ونا العقن آله لا وله بيد 
الأشياء» فيدرك ما حسن وما قبح بعد أن يثبت ذلك بالسمع . انظر: المجموع .7١١ /١‏ 

(5) أي ليس معناه أن نقول إن للأشياء حكمًا قبل الشرع ولكنا لا نعلم ما هو؟ بل 
الشأن فيه كما قال القاضي في مختصر التقريب صار أهل الحق إلى أنه لا حكم على 
العقلاء قبل ورود الشرع. وعبروا عن نفي الأحكام بالتوقف. 

ولم يريدوا بذلك الوقف الذي يكون حكمًا في بعض مسائل الشرع» وإنما عنوا به 
انتفاء الأحكام» قال ابن حزم : وهذا هو الحق الذي لا يجوز غيره. 

انظر كلام القاضي في: تشنيف السامع» ورقه 4: الإحكام لابن حزم ١/5ه2‏ 
الإبهاج /١‏ "141 . 
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و١2‏ بل نفيه نفسه. 


وغير 
وأعني بنفيه نفسه : نفي وقوعه علمًا2, وجعله موقوفًا إلى البعثة . 


ووقع في عبارات”" كثير من أثمتنا اختيار الوقف”*2 في هذه المسألة» 
بالوقف أن الأمر موقوف على ورود السمع» وأن الحكم منتف ما له”” يرد 


)١(‏ انظر: إحكام الآمدي 48/١‏ نهاية السول على البيضاوي 518/١‏ إرشاد 
الفحول ص 588؟. 

(5) في (1): ساقط. 

إفرف في (م)2 و(ب): اعبارة». 

(4) في (ب): ساقط. 

(5) وإذا انتفى الحكم قبل الشرع كلية بناء على أن الأحكام هي الشرائع بأعيانها. 
فد اختلف العلماء في أهل الفترة» وهم كل من كان بين رسولين ولم يكن الأول مرسلاً 
إليهمء ولا أدركوا الثاني. هل هم ناجون أم لا؟ والذي عليه الجمهور أن أهل الفترة 
لا يعذبون» بدليل قوله تعالى : « وَمَا كُامُعزْينَ حنٌ تمك َسْولا 46 [الإسراء: ]١9‏ هذا 
قبل ورود الشرع. أما بعد ورودهء فقد قيل: إن الأصل في الأشياء التحريم حتى يقوم 
دليل الحل؛ لقوله تعالى : 8 يِسَعَلْتَكَ مادا أل ك4 » فإنه يدل على سبق التحريم . 

وقيل: إن الأصل فيها الحل حتى يقوم دليل التحريم لقوله تعالى: 8 قُلَ مَنْحَرُمٌ 
زِينَة أله آلب حي إعبادو. وَالطيتِ من الْررْقٍ 4 وهذا إنكار على من يعتقد التحريم. فدل 
ذلك أن الله تعالى خخلق الأشياء على الإباحة. 

وقيل: بل هي على الوقف لتعارض الدليلين. 

وذهب الأكثر إلى أن الأصل في المنافع الحل» وفي المضار التحريم. وصححه 
كثير من العلماء» مستدلين للأول بقوله تعالى: 8 هُمٌ ألذِى خَلقََ لَكم نا في لاض 
بِيعًا» والاية سيقت في معرض الامتنان» ولا يمتن إل بالجائز؛ وللثاني بحديث : «لا 
ضرر ولا ضرار» أي في دينناء بمعنى : لا يجوز ذلك. 

انظر تفاصيل هذه الأقوال في: الغياثي ص 497» البرهان ؟/88١1»‏ القواطع - 
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فهم يعنون بالوقف غير ما تعنيه المعتزلة من عدم الدراية'') ونحوها. وهذا 
قد قررناه في شرح المختصر”" فلا حاجة إلى الإعادة هناء وحظ هذا المكان 
أن نقول: أردنا بقولنا: «بل الأمر موقوف إلى وروده» مع قولنا: «ولا حكم 
قبل الشرع» أن القول بالوقف لا ينافي القول بانتفاء الأحكام رأسّاء لآن معناه 
إرجاء الأمر وتأخيره إلى البعث وهذا من محاسن هذا الكتاب التي لا تجدها 
في غيره. 

وأما قولنا: «”“وإثم القاتل لإيشاره نفسه» بعد قولما ما نصه: 
اوالصواب امتناع تكليف الغافل*2 والملجأ وكذا المكره”*' على الصحيح 


- ورقه »55١‏ الترياق النافع 158/7ء فصول البدائع 2175/١‏ الأحكام لا بن حزم 
0 الأشباه والنظائر للسيوطي ص »5١‏ نصب الراية 4/ 86". 
)١(‏ في ( أ): «البداية»» وهو تحريف. 
(1) والذي ذكره هناك أن الحكم مرتفع قبل ورود الشرع» قال وهذا لأن الحكم عندنا 
عبارة عن الخطاب فحيث لا خخطاب لا حكم . واستدل لذلك بقوله تعالى: « قل ريشم م 
كرك تلك و زَدْقٍ تجتلشر يت حرها يلكا فل لله أرب لَك أز عل ألو قورت [:]» 
[يونس : 59] فمن ادعى تحريم شيء أو تحليله بغير إذنه فقد افترى عليه . 
وقال في الإبهاج: «فإن قلت: الوقف هو الإمساك عن الحكم بشيء فلا يناسب 
تفسيره بالجزم بأن لا حكم. قلت: معنى الوقف يرجع إلى أن فعل المكلف قبل المبعث 
لا يوصف بإباحة ولا حرمة؛ لعدم التعلق به. فالترقف إنما هو في وصف الفعل لا في 
وجود الحكم وعدمه» لكن لما كان السبب في هذا الوقف القطع يعدم الحكمء بمعنى 
عدم التعلق؛ فسرنا التوقف بعدم الحكم تجورًا». 
انظر: شرح المختصر ورقة 64» الإبهاج 144/١‏ . 
() قال في الأصل : «والصواب امتناع تكليف الغافل والمّلجأء وكذا المكره على 
الصحيح؛ ولو على القتل» وإثم القائل لإيثاره نفسه. . .» إلى أخخره. عطار 95/1١‏ . 
زه4 كالنائم والساهي والمجنون والسكران غير المتعدي ونحوهم. 
(5) الإكراه» هو: إلزام الغير بما لا يريده. أو هو: حمل الغير على أمر يكرهه - 


بك 


ولو على القتل». 


- ولايريد مباشرته لولا الحمل عليه. وله عدة شروط: 
منها: أن يكون فاعله قادرًا على إيقاع ما يهدد به» والمأمور عاجرًا عن الدفع ولو 
بالفرار. 
ومنها: أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك. 
ومنها: أن يكون ما هلده به فوريًا: فلو قال: «إن لم تفعل كذا ضربتك غدًا! لا يعد 
كرا 
ومنها: أن لا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره» كمن أكره على الزنا فأولج 
وأمكنه أن ينزع. ويقول: أنزلت» فيتمادى حتى ينزل. وكمن قيل له: طلق واحدة. 
فطلق ثلاثاء ونحو ذلك . 
ولا فرق بين الإكراه على القول والفعل عند الجمهور: ويستثنى من الفعل ما هو 
محرم على التأبيد كقتل النفس بغير حق ونحوهء كذا ذكره ابن حجر في الفتح. وقال 
الشافعي عن المكره: إنه لما وضع الله عنه الكفر وهو أعظم الذنوب سقطت عنه أحكام 
الإكرا على القول كله؛ لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ماهو أصغر منه. 
وعلى ذلك فجميع التصرفات القولية المحمول عليها بالإكراه بغير حق باطلة» 
سواء الردة والبيع وسائر المعاملات والنكاح والطلاق والإعتاق وغيرها. 
وأما ما حمل عليه بحق فهو صحيح: ومثلوا له بإسلام المرتد والحربي» وكذا 
المولى بعد مضي المدة: إذا طلق بإكراه القاضي نفد طلاقه؛ لأله بحق . 
وقد صحح المصنف رحمه الله هنا امتناع تكليف المكره. ولكنه رجع عن ذلك في 
كتابه الأشباه والنظائرء واختار جواز تكليفهء وإن كان غبر واقع؛ لقوله ييِ: ارفع عن 
أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»» ثم قال: والقول الفصل في الإكراه أنه 
لا ينافي التكليف؛ ولذلك يأثم المكره على القتل بالإجماع ويجب عليه القصاص على 
الأصح. راجع الجامع الصغير 275/7 نصب الراية "/ 2777 وانظر: الأشباه والنظائر 
ورقة 1754» فتح الباري 2149/15 الأم للشافعي 2504/7 الروضة للنووي 8//اه» 
المستصفى »4١٠ /١‏ أحكام الآمدي ١/184ء‏ التلويح ؟/195» كشف الأسرار على 
البزردوي ؟/ ؟8”. 
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فإنه جواب سؤال مقدرء تقديره إذا كان المكره غير مكلف,. فما بال 
المكره على الفتل يأثم؟ 
وتقرير الجواب أنه لا يأثم من حيث إنه مكره وإنه قتل» بل من حيث 
إنه آثر نفسه على غيره» فهو ذو جهتين: جهة الإكراه ولا إثم من ناحيتهاء 
[/] وجهة / الإيثار ولا إكراه فيها. وهذا لأنك إذا قلت: «اقتل زيدًا وإلآ قتلتك» 
فمعناه التخيير بين نفسه وزيد» فإذا آثر نفسه فقد أثم لأنه اخحتار”'" . 


وهذا كما قيل في خصال الكفارة”"2: محل التخيير لا وجوب فيه 


. فى (ب): «لأنه اخخثيار»‎ )١( 

زفق الكفارة ثلاثة أنواع: 

الأول: مرتب لا تخيير فيه وهو كفارة القتل والجماع والظهار. . 

والثاني: مخير لا ترتيب فيه» وهو جزاء الصيد وفدية الأذى. 

والثالث: فيه تخيير وترتيب» رفو كدارة اليسين وما التحر ها ,ام وتبعوة: 

وقد قال تعالى في كفارة اليمين: و1 ذم أّ ْو يه أيمليِك وأ كن يُينُصُم 
علدلا لكر لمم سكرة مسكو ين أرط م لمثوة نيك أو كتوثضز أ 


كس ليذ 1 كاير . . .> الآية. 
وفي فدية الأذى : ع ميدي من صا 3 مد كه كو أو شك 4 فالواجب من هذه الأشياء 


واحد لا بعيله) أي : واحد مبهم عند أهل السئة ويتعين بالفعل» فأيها فعل كان هو 
الواجب. 

وعند المعتزلة الواجب الذي تعلق به الأمر هو الكل على معنى أنه لا يجوز 
الإخلال بالجميع ولا يجب الإتيان به. وبذلك نتف تتفق النظرتان ؟ ويبقى الخللاف لفظيًا 
لا ثمرة له 

وذكر المطيعي أن الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة معنوي» وله ثمرة فقهية؛ 
وذلك أن المكلف إذا فعل الكل ثبت له ثواب واجبات متعددة؛ وإن ترك الجميع لزمه 
عقاب تارك واجبات متعددة بقدرها. 


فقال: وهذا هو الذي تقتضيه قواعد مذهبهم في التحسين والتقبيح العقليين: - 


١ 


ومحل الوجوب لا تخيير فيه» كذلك نقول هنا: أصل القتل لا عقاب فيه» 
والقتل المخصوص فيه عقاب لتضمنه الاختيار» وهو إيثار نفسه''؛ على 
غيره . 


وهذا تحقيق هائل» عليك بعرض كلام الفقهاء والخلافيين عليه» فإن 
أباه فأدرأ ما عداه. 


وأنت إذا حققته علمت أنه لا استثناء لصورة القتل من قولنا: «المكره 
غير مكلف». 


وقول الفقهاء : «الإكراه يسقط أثر التصر ف إِلاّفي صور»» إنماذكروه لضبط 
تلك الصور لا لأنه يستثنى من حقيقته شيء . وإن وقع ذلك في كلام الغزالي”"© 


- والخلاف في الواجب المخير بيننا وبينهم مبني على ذلك. 

انظر: سلم الوصول »177/١‏ الفروق ؟/ 4 » العدة لأبي يعلى ٠17/١‏ 7. 

)١(‏ من شروط كون الإكراه مرفوع الحكم أن يكون المتوعد به في نظر العقلاء 
أشد من المكره عليه. فيتضح من هذا أن الإكراه لا يرفع حكم القصاصء ولا يرفع الثم 
عن المكره. 

وبيان ذلك أن نفسه ونفس من أكره على قتله مستويان في نظر الشارع» فإيثاره 
نفسه ناشىء عن شهوات الأنفس وحظوظها ومحبتها للبقاء في هذه الدار أزيد من يقاء 
غيرها وهذا المعنى ليس من نظر عقلاء الشرع . 

فهذا النظر الذي نظره وآل به إلى تقديم نفسه على غيره ليس بالنظر المشهود له من 
الشرع بالاعتبار. 

(؟) هو: الإمام حجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي 
أبو حامد الغزائي : جامع أشتات العلوم. 

قال المصنف: كان مولده بطوس (550) وقد شدا بها طرفا من الفقه» ثم قدم 
نيسابور ولازم إمام الحرمين» وجد واجتهد حتى برع في المذهب والخلاف والجدل 
والأصلين» والمنطق وقرأ الحكمة والفلسفة. وأحكم كل ذلك. 


١غ‎ 


وغيره من المحققين!". 


5 قال عبد الغافر الفارسي: وكان إمام الحرمين مع علو درجته وسمو عبارته وسرعة 
جريانه في النطق والكلام لا يصفي نظره إلى الغزالي سرًا لإنافته عليه في سر العبارة وقوة 
الطبع » وإن كان متخرجا به منتسبًا إليه؛ كما لا يخفى من طبع البشر. 

وقد طوف رحمه الله في جميع العلوم» وكان يقول: تعلمنا العلم لغير الله فأبى أن 
يكون إلا الله . 

وكانت خاتمة أمره إقباله على علم الحديث ومجالسته أهله ومطالعة صحيحي 
البخاري ومسلم. 

قال عبد الغافر : ولو عاش لسبق الكل في ذلك الفن بيسير من الأيام لما كان له من 
شدة الذكاء وقوة الحافظة وفرط الإدراك. توفي رحمه الله (0606) ولم يعقب غير 
البناث . . 

ومن تصانيفه في أصول الفقه: المستصفى» والمنخول» وشفاء الغليل في بيان 
مسالك التعليل. 

وفي الفقه: الوسيط» والبسيط» والوجيزء والخلاصةء وله في سائر العلوم 
الأخرى مصنفات حسنة عظيمة الفائدة . 

انظر ترجمته في: الطبقات 191/5غ» وما بعدها. 

)١(‏ قال النووي: ذكر الغزالي في كتاب الطلاق من البسيط»ء أن الإكراه يسقط أثر 
التصرف عندنا إلا في خمسة مواضع . 

أحدها : الإسلام؛ فيصح إسلام الحربي المكره والمرتد: ولا يصح إكراه الذمي 
على الأصح . 

الثاني : الإرضاع؛ فإذا أكرهت عليه ثبت حكمه لأنه منوط بوصول اللبن إلى 
الجوف لا بالقصد 

الثالث: القتل؛ فإذا أكره عليه لزمه القصاص على أصح القولين. 

الرابع : الزنا؛ فإذا أكره الرجل عليه لزمه الحد في أحد الوجهين» ومأخذ الوجهين 
في تصور الإكراه منه؛ والأصح أنه لا يحد المكره على الزنا. 

الخامس: إذا علق الطلاق على دخول الدار فأكره عليه وقع الطلاق في أحد - 


١5 


فيه أن يحاولوا ضبط المتفرقات وجمع المتناظرات» حرصًا على الإحاطة 
بالمقصود. 
[ حقيقة الإكراه تنافى التكليف]: 

ثم إذا عرض الكلام/ على ميزان التحقيق والاعتبار سلك به سبيله» [1/5] 
فاحفظ ما نلقيه إليك. وإلاً فإذا كانت حقيقة الإكراه منافية لصحة التكليف 
فكيف تقع ولو في7(١2‏ صورة؟ وأنى يصح الاستثناء؟ وإذا لم تناف فما وجه 
الإخراج؟ فالتحقيق بيان أنه: هل هو منافٍ أو لا2'0؟ فإذا صحت المنافاة لم 


> القولين» والأصح لا يقع. 

وزاد النووي: أن من أكره في أثناء الصلاة فتكلم بطلت صلاته» وكذا من أكره في 
صلاته حتى فعل أفعالاً كثيرة فإنها تبطل قطعّاء وكذا لو أكره على الحدث انتقتض 
وضوءه» وبطلت صلاته. ولو أكره على التحول عن القبلة أو على ترك القيام في الفريضة 
مع القدرة فصلى قاعدًا لزمه الإعادة لأنه عذر نادر. 

وأما من أكره على الأكل في الصوم ففي فطره قولان: الأصح منهما أنه لا يفطر. 
انظر: المجموع 2150/4 المنثور 1848/1١‏ . 

)١(‏ قد سبق ذكر رجوع المصنف في الأشباه والنظائر عما صححه هنا من امتناع 
تكليف المكرهء حيث قال في الكتاب المذكور: إنه قد قرر المسألة في كتاب جمع 
الجوامع. وفيما علق عليه من شرح إشكالاته المسمى بمنع الموانع» قال: وقد كنت 
صححت في جمع الجوامع امتناع تكليف المكره كالملجأ والغافل» والمختار عندي الآن 
الجريان مع الجماعة الأشعرية على أنه يجوز تكليفه وإن كان غير واقع لقوله َلِ: الرفع 
عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». وعلل ذلك بأن المكره له فعل واختيار» به 
قدّم ما أكره عليه على ما توعد بهء فهو كالمختار ولا يمتنع في العقل تكليفه. غير أن الشارع 
رفمًا بنا ونظرًا إلينا رفع هذه المشقة عنا ولم يكلفنا الصبر عليهاء بل صير أفعالنا معها كلا 
أفعال البتة . وهو ما أشار إليه الحديث المذكور . انظر : الأشباه والنظائر» ورقة 4 1١7‏ . 

0) في (1): «أم لا». 


الخلا 


يجتمع معه التكليف”" أصلا . 

[5/ب]1 22 وعذرمن استثنى ما أبديناه من قصد"" الإفادة والإحاطة» ولو/ ضايقه 
مضايق لقال: صواب العبارة إذا"؟ كان هذا؟ مقصدك أن تقول: الإكراه 
يسقط أثر التصرف مطلقاء أو ينفي التكليف مطلقاء وثمّ صور يتصور فيها 
الإكراه ولم ينتفٍ فيها التكليف وهي: كيت وكبت . 

وإن أخذ الشادي”” في العلم يتعنت ويقرل: إن حقيقة”" الإكراه 
تنافي التكليف إلا في هذاه الصور. 

قلنا له: هذا من فضول الكلام» فالحقائق لا تختلف» ولئن صلحت 
الحفيقة من حيث هي للتكليف في صورة صلحت في كل الصور. 

قلنا: خروج صورة لمانع لا يدفع النقض » والنقض قادح مطلقًا9؟ , 
فإذَاء الاستثناء لا وجه له. وهذا يزداد تحقيقًا بعد تأمل ما سطرناه في شرح 
المختصر في النقض 7" , 


.١١١ انظر: التمهيد للاسنوي ص‎ )١( 

(؟) في (أ): «من قصر الإفادة»» وهو تحريف. 

9) في (ب): «إنى» بدل: «إذا» . 

)2( الشادي في العلم: المبتذىء فيه؛ ويقايبله: المنتهي . 

قف في ( م ): ساقط. 

(0) أي: سواء كان لمانع أم لغير مانع . 

(8) قال في الشرح المذكور: «اعلم أن النقض من عظائم المشكلات أصولاً 
وجدلاً وأنا مورد إن شاء الله ما فيه مقنع وبلاغ . 

فأقول: إذا وجد ما ادعاه المعلل علة في صورة من الصور والحكم منتف فيها - 


ل 


[الإكراه قد يكون ملجدًا وقد يكون غير ملجىء] : 


ولعلك تقول: المُّلجأ بعض المكره؛ وهذا لأن المكره قد يكره إكرامًا 
ملجثًا وقد يكره إكرامًالا غير ملجىء؛ فهل قولكم: «وكذا المكره) بعد 
قولكم «الملجأ؛ من عطف العام على التخاص؟ 


فاعلم أن الملجأ عندنا: من لا يجد مندوحة عن الفعل مع حضور 


- فذلك هو ما نتكلم فيه. وهو المسمى بتخصيص العلة). 

إلى أن يقول: «إذا عرفت ذلك» فالعلة إما منصوصة قطعًا أو ظنًا أو مستنبطة» 
وتخلف الحكم عنها إما لمانع أو فوات شرط أو دونهماء فصارت الصور تسعًا من 
ضرب ثلاثة في ثلاثة . 

وقد اختلف في النقض هل هو قادح في العلة على مذاهب: 

أحدها: أنه يقدح مطلقًا. وهو المنسوب إلى الشافعي وأصحابه» ويعده أصحابنا 
من جملة مرجحات مذهب الشافعي على غيره من المذاهب» ويقولون: علله سليمة عن 
الانتقاض جارية على مقتضاها لا يصدها صاد. والثاني: لا يقدح مطلقًا. وعليه أكثر 
أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد. والثالث: يقدح في المستنيطة دون المنصوصة». 

ثم استمر في ذكر هذه المذاهب حتى أوصلها إلى عشرة. وانتهى إلى قوله: 
«والحق عندنا أن النقض قادح مطلقًا وعليه جماهير المحققين. وعمدتنا في ذلك 
وجوه. ..2. ثم أخذ يوردها وجها وجهاء ويدلل عليها بما لا مزيد عليه. انظر ذلك: 
ورقة #/ 1417ء وفي الإبهاج 7/ 84. 

)١(‏ الإكراه الملجىء» هو : الإكراه بما يفوت النفس أو العضوء وغير الملجىء» 
هو: الإكراه بما لا يفوت ذلك كالحبس والضرب ونحو ذلك. وهو بنوعيه لا يمنع 
التكليف عند الحنفية . وعند الشافعية يمنعه في حالة الإلجاء فقط. 

قال الرازي: المشهور أن الإكراه إما أن ينتهي إلى حد الإلجاء أو لا ينتهي إليه» 
فإن انتهى إلى حد الإلجاء امتنع معه التكليف بالواجب؛» والممتنع غير جائز؛ وإن لم ينته 
إلى حد الإلجاء صح التكليف به. 

انظر: فواتح الرحموت »155/١‏ المحصول 449/1» التمهيد ص .17١١‏ 


نيال 


عقله» وذلك كمن يلقى من شاهق» فهو لا يجد بدا من الوقوع» ولا اتحتيار له 
في الوقوع» ولا هو بفاعل له» وإنما هو آلة محضة كالسكين في يد القاطع, 
فلا ينسب إليه فعل» وحركته كحركة المرتعش . 

والمكره من ينسب إليه الفعل فيقال: فعل مكرمًا غير مختار. وهو من 
لا يجد مندوحة("2 عن الفعل إلا بالصبر على إيقاع ما أكره به» كمن قال له 
قادر على ما يتوعد: «اقتل زيدًا وإلاّ قتلتك» لا يجد مندوحة عن قتله إل 
بتسليم نفسه للهلاك. 

01 6 1[ فهذا إقدامه على قتل زيد ليس كوقوع الذي ألقي من شاهق» وإن/ 
اشتركا في عدم التكليف» لكن تكليف هذا أقرب من تكليف ذاك» كما أن 
تكليف ذاك أقرب من تكليف الغافل الذي لا يدري . 

فإذن المراتب ثلاث”" » وقد رتبناهاء ا ا 


)١(‏ المندوحة: السعة في الأمر والفسحة فيه» تقول: إنك لفغي نددحة من الأمر 
ومندوحة منه» أي: سعة» وفي الحديث: «إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب». 
معناه: أن فيها من الاتساع ما يستغني به الرجل عن الاضطرار إلى الكذب المحض. 
راجع: البخاري 4/ 47. 

قال المصنف: «والضابط في هذا أن ينظر إلى تلك المندوحة فإن كانت في نظر 
العقلاء أشد مما أكره عليه فهذا مكرهء ذلك كمن قال له قادر على ما يتوعد به: «طلق 
زوجتك والاً قتلتك» ففي نظر العقلاء تقديم طلاق الزوجات على زهوق الأرواح . 

وإن لم تكن في نظر العقلاء أشد؛ كمن قيل له: «اقتل زيدًا وإلاّ منعتك الطعام 
والشراب» فليس بمكره؛ والمعنى بنظر العقلاء: ما يشهد له الشرع بالاعتبار) . 

قال: اوهذا ميزان مستقيم في الفصل بين ما يتحقق الإكراه فيه وما لا يتحفق». 

انظر: الأشباه والنظائر ورقة 175» اللسان (ندح). 

زفة4 تعرض الشربيني للتفرقة بين هذه المراتب في تقريراته بكلام مفيد فقال: 

«اعلم أن ههنا مقدمة لا بدَّ لك منهاء وهي: أن المتقدمين رحمهم الله تعالى اكتفوا 
في التفرقة بين هذه المسائل بعنواناتها . 5 


حل 


وأبعدها('' تكليف الغافل فإنه لا يدري» ويتلوها تكليف الملجأ فإنه يدري» 


فمسكلة الغافل: الكلام فيها من جهة امتناع تكليفه من حيث غفلته لا من حيث عدم 
صلاحية قدرته للمكلف به وهو الامتثال؛ إذ قدرته صالحة لهء وإنما المانع غفلته عن 
الطلب حتى يمتثل. ومسئلة الملجأ: الكلام فيها من جهة عدم جواز تكليف من أزيل 
رضاه واخختياره وصار بحيث لا قدرة له أصلاً بالإلجاء. ومسئلة المكره: الكلام فيها من 
جهة عدم جواز تكليف من أزيل رضاه بالإكراه» وبقي اختياره وقدرته مع علمه 
بالتكليف». ثم أضاف تكليف ما لا يطاق» فقال: «ومسألة تكليف ما لا يطاق: الكلام 
فيها من جهة عدم جواز تكليف من لا تصلح قدرته للمكلف به مع علمه بالتكليف وعدم 
إكراهه وإلجائه. 

فكل مسألة من هذه المسائل لا بد أن تعتبر مقيدة بهذه القيود المأخوذة من عنوانها 
وإلاً لم تكن هي محل الكلام فيها. والمتأخرون لم يلتفتوا إلى هذه القيود؛ فاشتبه عليهم 
الأمر وأشكل عليهم الفرق حتى إنهم قاموا وقعدوا لكن بما لا يجدي؟. 

وعلى كل حال فالتكليف بمثل هذه الصور غير واقع في الشريعة الإسلامية المبنية 
على التيسير وعدم الإعنات» فما جعل الله على الناس في الدين من حرجء بل أراد بهم 
اليسر ورفع عنهم العسر. 

فعدم التكليف بما لا يطاق ونحوه معلوم بالضرورة قلا يحتاج إلى الاستدلال. 
ولهذا وافق كثير من القائلين بالجواز على امتناع الوقوعء فقالوا: يجوز التكليف بما 
لا يطاق مع كونه ممتنع الوقوع. 

ومما يدل على هذه المسائل في الجملة» قوله تعالى: #لا يكل أّهُ تنما إل 
متها 4 « 5 بياث أن تنما إلا مآءاهَاً 4 ط ربا َك ينا مالا ظَامّة لنا يد 4. قال 
الشوكاني : «وقد ثبت في الصحيح أن الله سبحانه وتعالى قال عند هذه الدعوات المذكورة 
في القران: «قد فعلت4» وهذه الايات ونحوها إنما تدل على عدم الوقوع لا على عدم 
الجواز العقلي» على أن الخلاف في مجرد الجواز العقلي لا يترتب عليه فائدة أصلاً . 
انظر: الشربيني 23٠١/١‏ إرشاد الفحول ص 4» الموافقات ١/١16؛‏ صحيح مسلم 
/1م. 

)١(‏ في (1): «أبعدها»» بدون الواو. 


6١و‎ 


ولكن لا مندوحة('؟ له عن الفعل» ويتلوها المكره فإنه يدري وله مندوحة 


ولكن بطريق: 
تارة: لم يكلفه الشارء”2 الصبر عليها كما في الإكراه على شرب 
الخمر وكلمة الكفر. 


وتارة: قيل : إنه كلفه كما في الإكراه على القتل: يعتقد أكثر الفقهاء”"' 
أنه كلف الصبر على قتل نفسه”* ونحن لا نعتقد ذلك» وإنما نعتقد أنه كلف 
أن لا يؤثر نفسه على نفس غيره المكافىء له لاستوائهما في نظر الشارع؛ فلما 
آثر وأقدم لمجرد حظ نفسه وجب عليه القصاص”* على الأصح وأثم بلا 

3 خلاف/ . وانظر كيف راعى الفقهاء هذه المراتب الثلاث فلم يقل أحد بأن 


)1١(‏ أي: لاسعة له في الانفكاك عنه. 

(0) في ( م): «الشرع؟. ١‏ 

(") انظر: المستصفى »4١ /١‏ الايات البيّنات 179/١‏ . 

هق وممن يرى ذلك العز بن عبد السلام في قواعده . انظره ١8/1لا.‏ 

(0) القتل والزنا لا يبيحهما الإكراه بحال من الأحوال: فمن أكره على القتل 
أو الزنا وجب عليه الامتناع من ذلك ولو أدى ذلك إلى قتله . 

قال في البرهان: «ورب شيء يتناهى قبحه في موارد الشرع قلا تبيحه الضرورة؛ 
بل يوجب الشرع الانقياد للتهلكة والانفكاك عنه؛ كالقتل والزنا في حق المجبر عليهما" . 

ونقل ابن القاسم عن الإرشاد قوله: «ويبيج الإكراه مكفرًا وخمرًا وفطرًا لا زنًا 
وقتلا؟ . 

قالوا: والفرق بين كلمة الكفر التي يبيحها الإكراه وبين الزنا والقتل أن 
التلفظ بالكفر لا يوجب وقوع منفسدة الكفر إذ الكفر الذي يوجب المفسلة 
إنما هو الكفر بالقلب. بخلاف الزنا والقثل فإن المفسدة متحققة فيها. انظر: 
البرهان 2447/7 الآيات البينات 2178/١‏ المنشور ١/188»؛‏ الروضة للنووي 
1/9 . 


الغافل الذي لا يحس «يأثم»”'' [ولا بأنه يضمن]”". [إذا لم يصلح لأن 
ينسب إليه الفعل]9) ونظيره ميت انتفخ فانكسر بسبب انتفاخه قارورة» 
أو راكب مات فسقط على شيء؛ لا يضمنان؛ لأنهما لا فعل لهما. 


ودونه الملجأ كمن ألقاه إنسان من شاهق فسقط على إنسان» فقتله» 
فكذلك لا شيء عليه لأنه لا فعل له أيضًا”2. ولكنه يدري بسقوط مفسهء 


)١(‏ في (1أ): ساقطة. 

زف ما بين المعكوفين: ساقط من (ب). 

() ما بين المعكوفين: ساقط من( م ) و (ب). 

(4) ومن هذا القبيل أيضًا ما ذكره الإمام في البرهان: من أن من توسط جمعًا من 
الجرحى وجثم على صدر واحد منهم؛ وعلم ل لوي علوم مرج لإلشرون جد 
ولو انتقل عنه لم يجد موقم قدم إل بدن آخرء وفي انتقاله إهلاك المنتقل إليه؛ فكيف 
يكون حكم الله تعالى فيها وما الوجه؟ 

قال الإمام: وهذه مسألة لم أتحصل من قول الفقهاء فيها على ثبت: والوجه 
المقطوع به سقوط التكليف عن صاحب الواقعة لاستحالة تكليفه ما لا يطيقه؛ مع 
استمرار حكم سخط الله تعالى وغضبه عليه لتسببه إلى ما لا مخلص له منه. 

ثم قال: ولو فرض إلقاء رجل رجلاً على صدر واحد بحيث لا ينسب الواقع إلى 
اختيار ذلك فلا تكليف عليه ولا عصيان. 

وذكر المصنف في الأشباه والنظائر: تردد الذهن فيمن ألقي من شاهق ‏ وعلى 
الأرض طريحان ‏ ولم يدهشه الإلقاء فطرح نفسه في حالة الإلقاء من ناحية أحدهما إلى 
ناحية الآخر فسقط عليه فقتله هل يكون قاتلاً بهذا القدر؟ قال: «والأقرب في أن هذا إن 
تصورء فهو كالمكره على أحد شيئين ففعل أحدهماء والمكره على أحد شيئين هل يكون 
مكرمًا أو مختارًا؟ الأصح عند الرافعي والنووي الثاني» وفي نظري أن الأول هو 
الأصحء ولا فرق عندي بينه وبين الإكراه على فعل معين إلا ما قيل من أن هذا يجد 
مندوحة عن فعل أحد الشيئين بفعل الآخر منهماء وذاك لا يجد مندوحة. قال: وليس 
هذا الفرق بطائل . 


ل 


فيمكن أن يؤدي اجتهاد مجتهد إلى جعله طريقًا في الضمان فيطالب بهء 
ولكن يكون القرار'' على الملقى. ويقرب من ذلك طفل سقط على شيء» 
قال أصحابنا””؟: يضمن ويستقر الضمان عليه» [واستقرار الضمان]”"' في 
مسئلة الإلفاء”؟؟ متعذرء لأن الملقى موجود وهو سبب يحال عليه: ودون 
ذلك المكره» فهل هو كالالة فلا يتعلق” به شيء؟ هذا لم يقل به أحد» بل 
اتفقوا على أنه يتعلق به الإثم . 


[وجوب القصاص على القاتل والامر -حالة الإكراه] : 
واختلفوا في القصاص 0" وفي الدية كا بناء على انتفائه ) والأصح 


فإن القول في المختص بالفعل منهما مقول في الآخر: «وكل فول انمكس بنفسه 
بطل من أصله». انظر في هذا: كلام النروي في الروضة 178/9ء البرهان "١7/١‏ 
الأشباه والنظائر ورقة 4 ؟١.‏ 
)١(‏ كلمة (القرار»: ساقطة من (أ). 
0) في ([) و (ب): «قال الأصحاب». 
(1) ما بين المعكوفين: ساقط من (1). 
(9) في ( م ): «الملقى». 
(5) في (1[): اولا يتعلق»» بالوار. 
(5) القصاص يجب على المكره والمستكره على الصسحيح في مذهب الشافعي 
لاشتراكهما في القتل . 
أحدهما: بالتسبب» والآخر: بالمباشرة. 
والسبب والمباشرة إذا اجتمعا فلهما أحوال عند المصئف: 
أحدها: أن تتغلب المباشرة على السبب» بأن رماه من شاهق فتلقاه جل بالسيف 
وقذه نصفين» فهنا يصير السبب مغلوبًا وتختص المباشرة بالقصاص. 
والثاني: أن يتغلب السبب على المباشرة» وذلك بأن يخرجها عن كونها عدوانًا. 
مثل أن يشهدوا عليه بما يوجب الحد فيقتله القاضي أو جلاده فالقصاص على الشهود 
فقط. - 


١٠١ 


وجوب القصاصء ثم وجوب نصف2372 إلدية0) إن قلنا لا يجب القصاص» 
ودون ذلك من أمر بشيء من شيئين كمن قيل له: اقتل زيدًا أو عمرًا”” وإلآ 


5 والثالث : أن يتعادلا كالإكراه» فالقصاص عليهما على المذهب» والسبب أولى هنا 
بوجوب القصاص وإن اشتركا في أصل الوجوب . 

وإنما كان السبب هنا أولى لصيرورة المباشر معه كالآلة» فضعف بالنسبة إليه وإن 
لم يكن كالآلة من كل وجه» يدليل قيام الإجماع على أنه مأثوم» وأيضًا فإنه قدم هرى 
نفسه وإرادة بقائها على نفس غيره مع اشتراكهما في أصل العصمة» وكان من المستحسن 
والمأمور به بذلها والحالة هذه؛ فلما لم يفعل ذلك ناسب مؤاخذته» فالقائل بأنه لا يجب 
عليه القتصاص صيره كالالة من كل ووجهء والحق خلافه؛ لما ذكرناه. 

ولكنه تقاعد عن رتبة الأمرء ولولا أن حقيقة المباشرة من حيث هي مقدمة على 
حقيقة السبب من حيث هو لما ساويناه به. فهو إن تقاعد عنه بالوجه الذي أبديئاه فقد 
ساواه من هذا الوجه. ولم يصل به هذا الرجه إلى أن يساويه من كل وجهء بل وصل به 
من المساواة في أصل وجوب القصاصء» لا في أنهما بالنسبة إليه على حد سواء . 

وذكر الإمام أن جانب كل منهما لما كان يلحقه الضعف بفعل صاحبه من جهة أنه 
يخرجه عن كونه قتلأء وليس أحدهما بالضعف أولى من الثاني» فلا سبيل إلى تخصيص 
القصاص بأحدهما دون الآخر. وقد ثبت أن القصاص لا يسقط عنهما فكان الأقرب 
تنزيلهما منزلة الشريكين. انظر: البرهان 7/ 21777 شرح المختصر ورقة 2188/4 
الروضة للنووي 118/8 وما بعدها. 

(1) قال النووي: فإن أوجبنا القصاص فآل الأمر إلى الدية فهي عليها كالشريكين 
وللولي أن يقتص من أحدمما ويأخذ نصف الدية من الآأخر» وإن لم نوجب القصاص 
على المأمور ففي وجوب نصف الدية وجهان. 

أحدهما: لا يجبء تنزيلاً له منزلة الآلة. وأصحهما: يجب؛ وهو المنصوص» 
وبه قطع الأكثرون. انظر: الروضة 9/ "!1 . 

زفق في (ب): «وإن قلنااء بالواو» وهي زيادة. 

(0) في (ب): «أو عمروااء بإثبات الواو في عمروء وهو خطأ من الناسخ فإن 
الواو في حالة النصب تسقط . 


١١١ 


ف قتلتك»)/ فالصحيد20: أن هذا ليس بمكره لأنه”2 يجد محيصًا. وفي ولحه: 
أنه إكراه. اختاره القاضي حسين”". وهو عندي قوي لا فرق بينه وبين 
المكره على قتل معين إلا من جهة أن هذا يجد محيصًا عمن قتله بنفسه 


وبرفيقه. وذاك لا يجد إلا بنفسه!؟؟. 


وقولهم : «هذا تخيير وليس بإكراه»: يقال عليه*2: موضع التخيير 
لا إكراه فيه» وموضع الإكراه وهو أحدهما لا تخيير فيه. وهذا كما قلناه في 
المكره على قتل معين سواء» والله المستعان. 


)0( في (ب) و (1): #فالصحيح عندهم1. 

)١(‏ في (ب): «لأنه قد يجداء وفي (أ): «لأنه لا يجدا» والصواب ما 
أثبتناه . 

() هو: أبو علي القاضي حسين بن محمد بن أحمد المروزي الشافعي الإمام 
الجليل حبر المذهب أستاذ إمام الحرمين: كان من أصحاب الوجوه في المذهب 
الشافعي. 

يقال إنه أتاه رجل فقال له: حلفت بالطلاق أنه ليس أحد في الفقه والعلم مثلك» 
فأطرق رأسه ساعة وبكى. ثم قال: هكذا يفعل موت الرجال: لا يقع طلاقك» قال 
النووي: له التعليق الكبير وما أجزل فوائده وأكثر فروعه المستفادة» وله الفتارى 
المفيدة. وهي مشهورة. ثم قال: اعلم أنه متى أطلق «القاضي» في الفقه في كتب 
متأخري الخراسانيين: كالنهاية» والتثمة» والتهذيب» وكتب الغزالي» ونحوهاء 
فالمراد: القاضي حسين. ومتى أطلق في كتب متوسط العراقيين» فالمراد القاضي 
أبو حامد المروروذي. توفي ررحمه الله سنة 457ه. الظر ترجمته في: الطبقات 
4 تهذيب الأسماء 1554/١‏ 

(5) قد تقدم أن هذا الفرق ليس بطائل: وأن الأصح في نظر المصئف 
أنه مكره خلافا للرافعي والنووي. كما ذكره في الأشباه والنظائر. ونقلناه عنه 
قريبًا. 

(5) في (أ): «على»» بدل: «عليه»؛ وهو نقص . 


١ ؟‎ 


وأما قولكم: «إن قضية كلامنا هنا"' أن السكران غير مكلف» فمن أين 
لكم ذلك؟ ونحن لم نقل إِلاّ: «أن الغافل غير مكلف». فإن قلعم: 
«فالسكران”"؟ غافل»» قلنا: قد بينا في الشرح له أحوالاً9" غايتها أن يكون 
طافحًا لا يدري السماء من الأرض ولا الطول من العرض . ونحن نقول فيمن 
وصل إلى هذه الحالة: «إن التكليف في حقه مستصحب لا واقء(*) وقوعًا 


مق في (1): «هذ!»» بدل: «هنا». 
زفق في (م): «السكران»» بإسقاط الفاء. 
() من كونه نشوانًا أو ثملاً أو طافحًا: ونقل في الروضة عن الإمام أن شارب 


الخمر تعتريه ثلاثة أحوال: 

إحداها: هزة ونشاط يأخذه إذا دبت الخمر فيه ولم تستول بعد عليه» ولا يزول 
العقل في هذه الحالة وريما احتد. 

والثانية : نهاية السكر وهو أن يصير طافحًا ويسقط كالمغشي عليه لا يتكلم ولا 
يكاد يتحرك . 


والثالثة: حالة متوسطة بينهما وهي أن تختلط أحواله فلا تنتظم أقواله وأفعاله» 
ويبقى تميبز وفهم كلام» فهذه الثالئة سكر. 

وعليه فالحالة الأولى أقرب ما تكون للتكليف» والثانية أبعد ما تكون عنه» والثالثة 
فيها تردد. 

ثم اختلفت العبارات في حد السكران: فعن الشافعي رحمه الله أنه الذي اختل 
كلامه المنظوم وانكشف سره المكتوم. وعن المزني: أنه الذي لا يفرق بين الأرض 
والسماء ولا بين أمه وامرأته» وقيل: الذي يفصح بما كان يحتشم منه» وقيل: الذي 
يتمايل في مشيه ويهذي في كلامه . وقيل: الذي لا يعلم ما يقول. 

وعن ابن سريج وهو الأقرب: أن الرجوع فيه إلى العادة. فإذا انتهى تغيره إلى حال 
يقع عليه اسم السكرء فهو المراد بالسكران. انظر: الروضة 257/8 وما بعدها. شرح 
المختصر ورقة لإ4. 

(١‏ في (أ): «ولا واقع»» بالواو» وهو زيادة. 


١117 


مبتداً كما حققناه في الخارج من الي نحن وإمام الحرمين» حين 
[4/م قلنا: إنه مرتبك في المعصية. وهذا وإن رده" رادون / على إمام الحرمين 
فهو عندنا الحق الذي لا مرية فيه”" . 
فإذن صح قولنا في شرح المختصر: اإن السكران مكلف»!4. 


(1) قال في البرهان: «الذي عليه أثئمتنا أجمعون أنه إذا استفتح الخروج واشتد في 
أقرب المسالك وأخذ فيه على مبلغ الجهد» فليس هو مع التشمير واجتئاب التقصير 
ملابسًا عدوانّاء بل هو منسلك في سبيل الامتثال. . . ولا يكون منهيًا عن الكون في هذه 
الأرض مع بذله المجهود في الخروج منهاء ولكنه مرتبك في المعصيةء مع انقطاع 
تكليف النهي عنه . انظر: البرهان ١198/١‏ . 

(؟) ممن رده العضد في شرحه على ابن الحاجب ؟/ . 

() ذكر المصنف رأيه في مسألة الخارج من المغصوب في شرح المختصرء وبين 
استحالة تعلق الأمر والنهي مما بالخروج منها: فإن ذلك تكليف بالمحال فيتعلق التكليف 
بواحد منهما. قال: «والفقيه يقول: يؤمر بالخروج كما يؤمر المولج في الفرج الحرام 
بالنزع» وإن كان به مماسًا للفرج الحرام» ولكن يقال: انزع على قصد التوبة» لا على 
قصد الالتذاذ. فكذلك الخروج من الغصب فيه تقليل للضرر وفي المكث تكثيره» وأهون 
الضررين يصير واجبًا بالإضافة إلى أعظمهاء كما يصير شرب الخمر واجبًا في حق من 
غص بلقمة». وانظر في هذا المعنى كلام الغزالي في المستصفى 88/١‏ » الموافقات 
0 شرح المختصر ورقة ا/ا. 

(4) قال المصنف في الشرح المذكور: «الحق الذي نرتضيه مذهبًا ونرى ارتداد 
الخلاف إليه أن من لا يفهم إن كان لا قابلية له كالبهائم فامتناع تكليفه مجمع عليه سواء 
خطاب التكليف وخطاب الوضع . وأما إن كانت له قابلية فأما أن يكون معذورًا في امتناع 
فهمه كالطفل» والنائم. ومن أكره حتى شرب ما أسكره فلا يكلف إلا بالوضع . 

وأما أن يكون غير معذور كالعاصي بسكره فيكلف تغليظًا عليه. 

وقول القاضي والغزالي بأن السكران الطافح لا يكلف كسائر من لا يفهم» مما 
لا نوافقهما عليه» بل هو مكلف؛ ولا حاجة إلى الجواب بأنه من خطاب الوضعء فإئه 
يلزم عليه أن لا يأئم ونحن نؤثمه؛ إذ هو الذي ورط نفسه بتسببه إلى زوال عقله بالسكر. - 


1١1 


ومكلف اسم مفعول من الكلفة» وإن شئت قل: التكليف. مع قولنا 
إن الغافل غير مكلف لأن عدم تكليفه إنما جاء من قبل غفلته"'2» وهو أمر 
عام ابي حارو لحك ل وقد يتحر عله التكليت) سانا من قبل عه 
وتعاطيه المحرم تغليظا عليه. ولو قلنا: «السكران يكلف» بالياء لأمكن أن 
يورد/ علينا ما قلتم؛ لأن الفعل يدل على الحدث والزمان”" 2 وكان [1/7] 
مقتضى قولنا آن ذاك أنه يصح طريان التكليف عليه زمن سكرهء ونحن 
لا نقول ذلكء وإنما نقول: «إن مكلف”" اسم مفعول» واسم المفعول 
كاسم الفاعل قد سلب الدلالة على الزمان» وازداد الدلالة على الاستقرار 
والثبوت». 
[السكران المتعدي مكلف] : 

فإن قلت: إن كانت الغفلة تنافي التكليف» فينبغي أن لا يفترق!؟) 
الحال بين السكران وغيره» وإلاً فكذلك. قلت: الغفلة تنافي ابتداء التكليف 
فو وامة4 و القرق :من السكزاف وين النطات © لمعم انلك 


وأيضًا فخطاب الوضع عندنا راجع إلى الاقتضاء ثم قال: ويشهد لتفرقتنا بين من له قابلية 
ومن لا قابلية له إيجاب الضمان على الأطفال دون الميت؛ فإن أصحابنا قالوا: لو انتفخ 
ميت وكيرت قارورة بسبب انتفاخه لم يجب ضمانها. وفرقوا بينه وبين الطفل؟؛ بأن 
للطفل فعلاً بخلاف الميت» وإيجاب الضمان على من لا فعل له غير معقول». انظر: 
شرح المختصر ورقة /ا4» والإبهاج »154/١‏ والروضة للنووي ١٠١/؟31١5.‏ 

)١(‏ في (1): «وهذا أمرعام». 

0( في (ب): ساقط. 

(5) في (أ): «أنه مكلف»» وهو خطأ. 

(4) في (1أ): «أن لا يفرق الحال». 

() في ( م ): «اقتحامه على المعصية». 

)0 في (م): «وكذلك»» وهو زيادة. 


ل 


1 . : 20 
نخص ذلك بمن سكر عدوانًا دون من لم يعص"١‏ بسكره. 


)١(‏ الطريق المفضي إلى السكر قد يكون مباحًا كسكر المضطر إلى شرب الخمرء 
أو السكر الحاصل من شرب الأدوية ونحوه. وقد يكون محظورًا وحرامًا كالسكر 
الحاصل من شرب الخمر التي يحرم قليلها وكثيرها وما يجري مجراها من المسكرات . 
فالقسم الأول من السكر لا يعد معصية» بل هو كالإغماء يمنع صحة التصرفات كالطلاق 
والعتاق وغيرهما لعدم تكليفه في تلك الحال. 

والقسم الثاني بخلافه؛ فتصح تصرفاته وتلزمه الأحكام المترتبة على تلك 
التصرفات. عند جمهور العلماء. قال المطيعي: «فمن كان عاصيًا بسكره يكلف تغليظا 
عليه وهو مذهب الإمام محمد بن الحسن وأبي يوسف والأثمة الثلاثة. وهو المفتى به 
عند الحئفية» . 

وذكر شارح البزدوي أن السكران لا يمتنع عنه التكليف ولا يبطل السكر شيئًا من 
أهليته بل تلزمه أحكام الشرع كلهاء وتصح جميع تصرفاته القولية والفعلية. 

وقد نص الشافعي رحمه الله على تكليف السكران المتعدي وجعل أقواله وأفعاله 
معتبرة شرعا. 

قال في الأم: «ومن شرب خممرًا أو نبيذًا فأسكره فطلق لزمه الطلاق والحدود كلها 
والفرائض» ولا تسقط المعصية بشرب الخمر عنه فرضًا ولا طلاقًا ولا حدًا». ثم قال: 
افإن قال قاكل: فهذا مغلوب على عقله: والمريض والمجئون مغلوب على عقله . قيل: 
المريض مأجور مكفر عنه بالمرض والمجنون مرفوع عنه القلم إذا ذهب عقله؛ وهذا آثم 
مضروب على السكر غير مرفوع عنه القلم. فكيف يقاس من عليه العقاب بمن له 
الثواب؟21). 

والصلاة مرفوعة عمن غلب على عقله ولا ترفع عن السكران» وكذلك سائر 
الفرائض من حج وصيام غير ذلك 

وليس معنى تكليف السكران أنه يكلف حال سكره وعدم فهمه؛ بل معثاه 
أن يقال للمكلف الفاهم للخطاب: قد حرم عليك السكرء فإن شربت وسكرت اعتبر 
طلاقك وقتلك وإتلافك وسائر تصرفاتك» فيتوجه إليه الخطاب حال صحوه وفهمه 
لا حال سكره وغفلته. وهو معنى قول المصنف: «إن التكليف في حقه مستصحب» - 


حليل 


وأما قولنا: إن الخطاب إن اقتضى الترك غير جازم بنهي مخصوص 
فكراهة(2» أو بغير ممخصورص فخلاف الأولى”'". فلا ينافي قولنا: والقبيح 


- وسوّى بعض الأصوليين بين السكران وبين سائر من لا يفهم فرفع عنه التكليف 
رأسًا. 

قال الغزالي: «بل السكران أسوأ حالاً من النائم الذي يمكن تنبيهه بأدنى منبه» 
ووافقه على ذلك ابن القيم» فلم يعتبر تصرفاته البئة ولم يفرق بين السكران بعذر وبغير 
عذر. انظر في هذا: كتاب الأم 6 *؟؛ كشف الأسرار 4/ 4ه" التلويح ؟/ 188» 
سلم الوصول 2915/١‏ أعلام الموقعين 41//4» المستصفى 484/١‏ البحر المحيط 
ورقة /ا١٠.‏ 

)١(‏ وذلك كالنهي عن ترك تحية المسجد في قوله يكهِ «إذا دخل أحدكم المسجد 
فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ..» وخلاف الأولى ما ليس فيه نهي مخصوص كفطر 
مسافر لا يتضرر بالصوم؛ أو ترك صلاة الضحى أو سنة الظهر مثلاً أو نحو ذلك. فالنهي 
عنه ليس لخصوص ورد فيه» بل من عموم أن الأمر بالشيء نهي عن ضده أو مستلزم 
للنهي عن ضده عند من يقول بذلك» وعند من لا يقول بهء لعموم النهي عن ترك 
الطاعات : أي أنه مستفاد من أوامر الندب» لا من صيغ النهي ؛ والحديث رواه الشيخان 
البخاري 7/١‏ ١7غ‏ ومسلم ؟/58؟. 

قال المصنف: وقد فرق الأصحاب بين خلاف الأولى والمكروه في مسائل منها: 
صوم عرفة للحاج: خلاف الأولى» وقيل: مكروه. ومنها: الخروج من صوم التطوع 
وصلاته بعد التلبس لغير عذر مكروهء وقيل: خلاف الأولى. إلى آخر ما ذكره من الأمثلة 
في الأشباه والنظائر ورقة ١41‏ . 

(؟) قال في الأصل : فإن اقتضى الخطاب الفعل اقتضاءٌ جازمًا فإيجاب» أو غير 
جازم فندب» أو الترك جازمًا فتحريم؛ أو غير جازم بنهي مخصوص فكراهة» أو بغير 
مخصوص فخلاف الأولى» أو التخيير فإباحة. . . 

ثم قال في مسألة الحسن والقبح: الحسن المأذون واجبًا ومندويًا ومباحًا... 
والقبيح المنهي عنه ولو بالعموم فدخل خلاف الأولى. انظر: كلامه بشرح الجلال مع 
العطار 3٠١8/1١‏ ١/5١7؟.‏ 


١١7 


المنهي عنه ولو بالعموم. فدخل خلاف الأولى7١2.‏ لأن المنهي إما مع الجزم 
فالحرمة» أو لا مع الجزم. إما بنهي مخصورص فالكراهة» أو لا بنهي 
ميخصوص» وإليه الإشارة بقولنا: ولو بالعموم فهو خللاف الأولى. وهذا 


[ترادف الفرض والواجب] : 
وأما ترادف”" الفرض والواجب فواضح””". لأن الذي يدعي 


)١(‏ قال الزركشي: «في إطلاق القبح على خلاف الأولى نظر: ولعل المصنف 
أخذه من إطلاقهم القبيح بأنه المنهي عنه» ويمكن أن يريدوا النهي المخصوص»ء بل هو 
الأقرب لإطلافهم؛ وسيأتي في كلامه أن المكروه ليس بقبيح» فكيف خلاف الأولى؟ 

قال: ولا يساعده قول ابن الحاجب تبعًا للغزالي وغيره: أن المكروه يطلق على 
خلاف الأولى؛ لأنه لبيان إطلاق حملة الشرع» والكلام في حقيقة القبح. وذكر عن إمام 
الحرمين أن المكروه ليس قبيحًا ولا حسنًا؛ لأن القبيح ما يذم عليه» وهذا لا يذم عليه. 
والحسن ما يسوغ الثناء عليه. 

قال والد المصنف: ولم نر أحدًا نعتمده خالف الإمام في هذاء إلا أناسًا أدركناهم 
قالوا: إنه قبيح؛ لأنه منهي عنه» والنهي أعم من تحريم وتنزيه» قال الزركشي: قلت 
وينبغي جريان هذا الخلاف في خلاف الأولى بل هو أولى بالمنع . انظر: تشئيف المسامع 
ورقة 75. 

(؟) قال في الأصل: والفرض والواجب مترادفان خلامًا لأببي حنيفة»ء وهو 
لفظي. . إلى آخره. انظر ١71/١‏ عطار. 

(؟) ومن أوضح الأدلة على ترادف الفرض والواجب حديث الأعرار بي الذي جاء 
يسأل عن شرائع الإسلامء فلما أخبره ل بتلك الفرائض قال الأعرابي : هل عَلَّ غيرها 
يا رسول الله؟ قال: «الاء إلا أن تطوع». . فإن النبي وَِ لم يجعل بين الفرض والتطوع 
واسطة؛ بل أدخل جميع ما أخرجه من اسم الفرض في جملة التطوعات» ولو كان هناك 
واسطة لبيئها. . انظر الحديث في مسلم بشرح النووي ١157/١‏ . 

قال الزركشي: «والحنفية إن كان قصدهم من التفرقة بين الفرض والواجب مجرد - 


١1 


أبو حنيفة أنه نه واجب غير فرض» إن مدح فاعله وعاقب تاركه فهو الفرض 
عندناء وإن لم يعاقب تاركه مع مدحه فاعله فهو السنة» وإن لم يعاقب تاركه 
ولم يمدح فاعله فإما أن يذمه فهو الحرام» وإما أن لا يمدحه ولا يذمه بل 
يكون قد نهاه بنهي مخصوص فهو المكروه» أو بغير ممخصوص فهو لاف 
الأولى؛ وإما أن يكون قد نفي عنه الذم والمدح فهو المباح7١2‏ فالقسمة عقلية 
لا مخرج عنها. 


وقولكم: «من جحد ما ثبت بدليل قطعي”" كفراء نقول: على تقدير 


الاصطلاح فلا مشاحة في ذلك» لكن لكن المصطلح على الشيء يحتاج إلى أمرين: 


أحدهما: أن لا يخالف الوضع العام لغة أو عرقًا. والثاني: أنه إذا فرق بين متغايرين 


“فعليه أن يبدي مناسبة للفظ كل واحد منهما بالنسبة إلى معناه» وإلا لكان تخصيصه لأحد 


المعئيين بعينه بذلك اللفظ بعينه ليس أولى من العكس . 

وهذا الوضع الذي فعله الحنفية من هذا القبيل» لأنهم خصصوا المفروض 
بالمعلوم قطعّاء والواجب بغير المعلوم قطعًا وهذا ليس فيه مناسبة ظاهرة بالنسبة إلى كل 
لفظة مع معناها الذي ذكروهء ولو عكس الأمر لما امتنع. فالاصطلاح عليه ليس 
بالحسن. ذا اق ورقه 2١‏ وكشف الأسرار على البزدوي ؟/ :لا 
وانظر: تحقيق هذه المسألة بشيء من التفصيل في كتابنا «الحكم الوضعي عند 
الأصوليين» ص 44 وما بعدها. 

)١(‏ وبذلك تكون الأحكام عند المصنف ستة: الواجب» والمندوب» والحرام» 
والمكروه» والمباح» وخلاف الأولى. 

وقد ذكر ذلك في الأشباه والنظائر ورقة .١44‏ قال الزركشي «وهو بذلك متبع 
لإمام الحرمين؛ فإنه ذكر ذلك في كتاب الشهادات من النهاية». انظر تشنيف المسامع 
ورقة ؟١.‏ 

(؟) الآدلة النقلية من الكتاب والسئّة على أربعة أنواع . 

أحدها: ما هو قطعي السند والمتن كالآيات الصريحة والأحاديث المتواترة 
المجمع على أن المراد بها مدلولاتها. 
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تسليمه الثابت بدليل قطعي: قد يكون فرضًا وقد يكون حرامًا ثبتت حرمته 
بالقطع» فأي7١‏ تعلق له بما نحن فيه؟ 

ثم نقول: غاية الأمر أن بعض الواجبات يكفر جاحدهاء وهذا مسلم» 
فإ قال أبويفة» ل امنيه اجا وإنما أنسية فرصا تقول: ”هذا غتلاف 
في اللفظ» فإنك تُكَمَّر ببعض الواجبات إذا جحدت وتنفي عنها اسم 

41/ب] الوجوب» ونحن نكف بها أيضًا ولكن/ لا ننفي عنها اسم الوجوب . 

فالحاصل أن ما يطلبه الشارع من المكلف قسمناه نحن إلى قسمين» 

قسم ذم تاركه فسميناه واجبًا ؤفرضاء وقسم لم يذمه فسميناه سنة ونافلة. 


-- وثانيها: ماهو ظنيهما كأخبار الأحاد التي لم يقترن بسندها شيء مما قيل إنه يفيد 
العلم وليس متونها نصوصًا في مواردها. 

وثالئها: قطعي السند ظني المتن كالايات العامة والمطلقة التي دخلها التخصيص 
أو التقيبد. 

ورابعها: عكسه كأخبار الأحاد التي متونها نصوص لا تحتل غير مدلولاتها ولم 
يقترن بسندها شيء مما قيل إنه يفيد العلم. فهذه الأربعة قطعيها وظنيها متفق عليه . 

قال الزركشي : ووراء هذا ضربان: 

أحدهما: ما اختلف في متنه أقطعي هو أم ظني؟ كالعام الذي لم يخص فإن مذهب 
الحنفية أن دلالته على أفراده بطريق النصوصية فتكون يقيئيةة؛ وعندنا بطريق الظهور. 

وثانيهما: ما اختلف في سئده هل يفبد القطع أو الظن كالخبر المحتف بالقرائن 
والذي تلقته الأمة بالقبول واتفقت على العمل به؛. 

فالفرض عند الحنفية يثبت بالنوع الأول: وهو ما كان قطعي الثبوت والدلالة. 
والواجب يثبت بما كان قطعي الثبوت ظني الدلالة» أو ظني الثبوت قطعي الدلالة 
كالثالث والرابع؛ وما كان ظني الثبوت والدلالة فيثبتون به ما عدا ذلك من السنة 
والاستحباب ليكون ثبوت الحكم عندهم بقدر دليله. انظر: كشف الأسرار على البزدوي 
4/١‏ تشنيف المسامح ورقة 44 . 

)00( في (أ): «وأي). 
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وقسموه هم إلى ثلاثة أقسام» قسم ثبت بالقطع فسموه بالفرض وقسم ثبت 
بالظن فسموه بالواجب» وقسم/ لاذم فيه فسموه بالسنة» ثم الكلام في [1/م! 
التكفير مسألة أخرى . 


واعله”" أن أبا حنيفة لا يكفر جاحد القطعي مطلقًاء ولا نحن أيضًا 
نكفره» بل بشرط الشهرة والاجماع'' فإن فقدا لم يكفر بلا خلاف» وإن 
فقد/ أحدهما دون آخر ففيه نظر وتردد» ونحن قد أحسنا القول في ذلك في [1/1] 
آخر كتاب الإجماع من جمع الجوامع”". 


)0( في (1): «وإن علم». 

(9) انظر: شرح المختصر ورقة ١١4١‏ سلم الوصول على الأسنوي //731. 

() حيث قال هناك: «جاحد المجمع عليه؛ المعلوم من الدين بالضرورة» كافر 
قطعّاء وكذا المشهور المنصوص في الأصح. وفي غير المنصوص تردد ولا يكفر جاحد 
الخفي ولو منصوصًا» . قال الزركشي: «من جحد مجمعًا عليه فله أحوال: 

إحداها: أن يكون ذلك المجمع عليه معلومًا من الدين ضرورة كأركان الإسلام 
الخمسة ونحوها فجاحده كافر قطعًا وليس كفره من حيث إنه مجمع عليه» بل بجحده ما 
اشترك الخلق خواصهم وعوامهم في معرفته. وكأنه صار بخلافه جاحدًا لصدق 
الرسول ككل. 

قال: واعلم أنه قد يشكل قولهم: «المعلوم من الدين بالضرورة؛ فإنه ليس في 
الأحكام الشرعية على قاعدة الأشعرية شيء يعلم كونه حكمًا شرعيًا إلا بدليل! وجوابه : 
أنها ثبتت بأعظم دليل» وإنما سميت ضرورة في الدين من حيث أشبهت العلوم الضرورية 
في عدم تطرق الشك إليها واستواء الخلق في دركها. 

والثانية : أن لا يبلغ رتبة الضروري لكنه مشهورء فينظر فإن كان فيه نص كحل 
البيع مثلاً ففي تكفيره خلاف والأصح نعم» وإن لم يكن فيه نص ففي الحكم بتكفيره 
خلاف» وصحح النووي في باب الردة التكفير . وتبعه المصنف في شرح المختصر. 

الثالثة: أن يكون خفيًا لا يعرفه إل الخواص كفساد الحج بالوطء قبل الوقوف» 
وتوريث بنت الابن السدس مع بنت الصلب» وتحريم نكاح المعتدة ونحوه» فإذا اعتقد - 


ليل 


1 تعريف الأداء والقضاء] : 


وأما تعريف الأداء والقضاءء فقد قلنا في جمع الجوامع ما نصه: 
«والأداء فعل بعض» وقيل: كل ما دخل وقته قبل خروجهء والمؤدى: ما 
فعل» والوقت: الزمان المقدر له شرعًا مطلقا. والقضاء: فعل كل» وقيل: 
بعض ما خرج وقت أدائه استدراكًا لما سبق له مقتضى للفعل مطلقاء 
والمقضي المفعول انتهى» ١7‏ . 


وشرحه: أماالأداء» فقولنا : افعل بعض مادخل وقتها جنس يدنخل فيه فعل 
بعض مادخل وقتهبعدخروجهء ومادخل ولميخرج . وقولنا: «قبلخروجه» فصل 
يخرج فعله بعد خروجه. وإنما قلنا (بعض» لأن الأصح عندنا فيمن فعل بعض 
العبادة في الوقت وبعضها خارجه أنها تكون أداء كلها . وصححه”"' الرافعي2©"7 


- المعتقد في شيء من هذا خلاف إجماع العلماء لم يكفرء لكن يحكم بضلاله وخطئه) . 

ولا فرق في هذا القسم بين المنصوص عليه وغيره لاشتراك الكل في الخفاء . 

انظر في هذا المعنى: الروضة للنووي 256/٠١ »١557/7‏ تشنيف المسامع ورقة 
7 شرح المختصر ورقة 157» الترياق النافع 254/9 حاشية المرأة للإزميري 
نيس 

(1) انظره: بشرح المحلّي مع العطار .١48/1‏ 

(0) انظر: الروضة للنووي 181/١‏ . 

() هو: الإمام الجليل البارع المتبحر في المذهب الشافعي: أبو القاسم عبد 
الكريم بن محمد بن عبد الكريم القزويني الرافعي . قال ابن الصلاح: أظن أنني لم أر في 
بلاد العجم مثله؛ فقد كان أوحد عصره في العلوم الدينية ومجتهد زمانه في المذهب» 
وفريد وقته في تفسير القران» صنف شرح مسند الشافعي؛ وشرح الوجيز بكتاب سمّاه 
فتح العزيز: «وهو شرح فريد لم يشرح الوجيز بمثله» وله أيضًا المحرر وغيره من 
المصنفات النفيسة. ومن شعره رحمه الله قوله: 

إن كنت في اليسر فاحمد من حباك به فليس حقًاقضى لكنه الجود - 


يغلل 


والتوؤي 2 ولكن بشرط كون المأتي به في الوقت ركعة”" . 


ولا يفهم من لفظ «بعضص»: أنه للتقييد: فيقال0": فيلزم أنه إذا فعل 
الكل [لا يكون أداء لأن من فعل الكل]7*' فقد فعل البعض وزاد» إذ فاعل 
البعض صادق على الصورتين . 


وإنما كان يلزم أن لو قلنا: «فعل بعض»: بقيد البعضية'» وليس 


أو كنت في العسر فاحمده كذلك إذ< مافوق ذلك مصروف ومردود 

وكيفما دارت الأيام مقبلة وغير مقبلة فالحمد محمود 

توفي رحمه الله (577). انظر: ترجمته في تهذيب الأسماء ؟/7554» الطبقات 
1.10 

)١(‏ هو: الشيخ الإمام أبو زكريا يحيسى بن شرف بن حسن بن حسين ين حزام 
محي الدين النووي. 

قال المصنف: كان يحيى رحمه الله سيدًا وحصوراء له الزهد والقناعة» ومتابعة 
السالفين من أهل السنة والجماعة» لا يصرف ساعة في غير طاعة» وقد صنئف رحمه الله 
في عمره اليسير التصانيف الكثيرة النافعة» كشرح مسلمء والمنهاجء والأذكار؛ 
والروضة» وشرح المهذب ولم يكمله» وتهذيب الأسماء واللغات وغير ذلك من نفائس 
المصئفات. 

ثم قال: إذا رجح الإمام النووي مسألة» ورجح الإمام الرافعي خلافهاء فالعمل 
على قول النووي في المذهب . انظر الطبقات 8/ 37*48 .7174/1١١‏ 

(؟) ويدل له ما ورد في الصحيحين من فوله يك «من أدرك ركعة من الصلاة فقد 
أدرك الصلاة» فإن أدرك من الصلاة أقل من ركعة فالكل قضاء. وعند الحنفية الكل أداء 
حتى ولو أدرك التحريمة فقط لكنه أداء ناقص . انظر: فواتح الرحموت رم وراجع 
البخاري .1١١١ /١‏ 

(9) في (ب): «فقال»» وهو تحريف. 

(4) مابين المعكوفين ساقط من (أ). 

(5) وإنما ذكره لبيان أقل ما يتحقق به الأداء وهو الركعة كما بينه. 


يفال 


الأمر كذلك مع أن كون فعل الكل في الوقت أداء في غاية الوضوح وأولى من 
كونها أداءً بفعل البعض”“2: ونظير لفظ البعض في كلامنا هنا!"2. قول ابن 
الحاجب في الإيراد على حد الفقه «وأورد إن كان المراد البعض لم يطرد»”© 
فإن مراده بالبعض أعم من الجميع» ولذلك”*؟' فسرناه في شرح المختصر 
بقولنا: «أي لم يكن المراد الجميع»”*". وأشرنا بقولنا: «وقيل كل" إلى 
الوجه المقابل له وهو أنها لا تكون أداء. 

ومن قال بعضها أداء» وبعضها قضاءء فقد قال ليست أداءً لأن حديثنا 
عن العبادة بتمامها. 

وقولنا: «كل وبعض» في كلامئا مضافان» وفصلنا بين المضاف إليه 
وهو ما دخل وقته قبل خروجه» وبين المضاف وهو بعض . بقولنا «وقيل» 
اختصارًا وهو على حد قولك مررت بغلام”" إما زيد أو عمروء إذا تحققت 
أنه غلام أحدهما وشككت في عينه . 


ومثله: «قطع الله يد ورجل من قالها»" . 


)١(‏ قال الزركشي: «واعلم أن كلامه إن سلم من هذه الحيثية فهو خارج عن 
صناعة الحدود. فإن المفعول جميعه في الوقت هو المقصود فجعله مستفادًا من المفهوم 
أو من أمر خارج عن اللفظ إجحاف لا حاجة إليه. ثم إنه أطلق البعض فيشمل ما دون 
الركعة ولم يقل أحد بأنه أداء. ثم هذا إنما يأتي في الصلاة وكلامه في العبادة من حيث 
هي» فكيف يعرف العام بالخاص؟ انظر تشنيف المسامع ورقة ١9‏ . 

(؟) في (أ): «هذا»» بدل ١هنا».‏ 

(©) انظر: شرح العضد على ابن الحاجب١/79.‏ 

هق في (ب) و (1): «وكذلك1. وهو تحريف. 

(5) إذ عدم إرادة الجميع أعم من إرادة البعض . انظر: شرح المختصر ورقة ؛ . 

(5) بإضافة غلام إلى ما بعده فلا ينون. هذا مراده. 

(1) ذكر الزركشي عن الفراء أنه لا يجوز حذف المضاف إليه في مثل هذا إلا في - 
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وإنما عدلنا عن مثل قول ابن الحاجب وغيره (الأداء(2 ما فعل”2 فى 
وقته المقدر له شرعًا أولاً)9" لأنك إذا تأملته وجدته مع فساده حدًا للعبادة 
المؤداة لا للأداء؛ لأن (ما) في قولهه”*' «ما فعل» إما موصولة بمعنى الذي 
أو نكرة موصوفة؛ والمعنى شيء فعل في وقته إلى آخره» وذلك الشيء الذي 
فعل هو المؤدى لا الأداء» وفرق بين المصدر واسم المفعول» والكلام في 
الأول دون الثاني «واللفظ يخص الثاني»”* دون الأول/ ونحن عرفنا [1/18] 
المصدر بما عرفت» ثم عرفنا اسم المفعول فقلنا: «والمؤدى ما فعل» أي في 
وقته المقدر له شرعًاء وإنماعرفناه ليستفاد» ولننبه/ به على مكان ١٠/م]‏ 
الاعتراض» على من عرف الأداء بما لا يصح إلا تعريفًا للمؤدى . 

ولذلك”'' قلنا: «مافعل» ولم نقل: «المفعول»» وإن كان لفظ 


- المصطحبين كاليد والرجل والنصف والربعء وقيل: وبعد» وأما نحو دار وغلام فلا 
يجوز ذلك فيها. 
فلو قيل: اشتريت دار وغلامَ زيد لم يجزء ومن المصطحبين كل» وبعضء في 
كلام المصنف ومن قبيل قول العرب هذا: قول الشاعر: 
يامنرأىعارضاأسريه بين ذراعي وجبهسة الأسد 
وهذا المعنى هو المشار إليه بقول ابن مالك في ألفيته : 
ويحذف الثاني فيبقى الأول كحالهإذابهيتصل 
بشرط عط ف وإضافة إلى 2 مف لالذيلهأضفت الأولا 
انظر: شرح الخضري على ابن عقيل 2١4/7‏ تشنيف السامع ورقة 175 . 
)١(‏ في (ب): (أداءكء بالتنكير. 
(؟) في (ب): ما فعله)» بإثبات الهاء. 
() انظر: شرح العضد على ابن الحاجب 777/١‏ . 
(5) في (]): «في قولك». 
)2 في (ب): «واللفظ غير الثاني»)» وهو تحريف. 
03( في (1): «وكذلك». 


نقيل 


[ه/ب] المفعول أخصر من لفظ ما فعل» لأنا أردنا أن نحكي لفظ ابن الحاجب / 
رحمه الله تعالى7" أو بعضه ليتيقظ له الذهن”" . 
[وإن جاز جعل ما في اذم ]0 
ولذلك لما تكلمنا في القضاء قلنا: «والمقضي المفعول»؛ ولم نقل 
اما فعل» لاستغنائنا بماتقدم في تعريف الأداء . 
وقد كان ابن الحاجب رحمه الله إمامًا(؟» مقدمًا في الأصول والفقه 
والنحو والتصريف» أمسكته البلاغة زمامهاء وألقت إليه الفصاحة مقاليدهاء 
وأعطاه الايجاز كله؛ ومن بحر علمه اغترفناء وبكثير علمه اعترفناء» فلا يظنن 
أنا أردنا في هذا الكتاب مطاولته» فأين الثريا من يد المتطاول”*'؟!1 وإنما 


)١(‏ في (1): ساقط. 

(؟) في ( م ) و (ب): اليتيقظ الذهن له». 

() ما بين المعكوفين ساقط من (1). وكيف تكون مصدرية وهناك ضمير يعود 
عليها؟ إلا أن يكون الضمير عائدًا على معلوم من المقام وهو المأمور به مثلاآً؛ وإن كان 
خلاف الظاهر. 

ولذلك جاء في هامش ١‏ م »: لا يجوز جعل اما» في عبارة ابن الحاجب مصدرية 
لإعادته للضمير عليها في قوله «في وقته» لأن الضمير إنما يعود على الاسم . والمصدرية 
حرف كما هو معلوم. 

والمعروف أن اما» في لغة العرب لها عدة استعمالات جمعها بعضهم في قوله: 

ل هما في كلام العسرب تسعة أوجسه 

تعجب» وصف» متكورة» وانفف» واشرط 

وصلهاء وزدء واستعملت مصدرية وجاءت للاستفهام والكف فاضبط 

فتكون حرفية إذا جاءت مصدرية أو نافية» أو زائدة» أو كافة ومكفوفة» وتكون 
اسمية في الباقي . 

(4) في (1): «وإيانا». 

(5) رحم الله التاج السبكي فقد كان شديد التواضع والاعتراف بفضل العلماء» - 


شيل 


أردنا الاقتداء به والسير”'؟ على سئنه رحمه الله”"2» ورضى عنهء ما أكثر 
فائدته وأجزل عائدته . 


وأنت إذا تأملت ما شرحنا به الأداء والمؤدى فى «هذا الكتاب96») 


عرفت به شرح كلامنا في القضاء والمقضي فلا نطيل» ونحن من رأس القلم 
نكتب حيث لا كتاب ولا وقت متسع لإرخاء عنان الكلام . 


لا تكليف فى الندب والاباحة] : 


بهما»ء مع قولنا: «الإباحة حكم شرعي2©20: فجوابه أنه لا يلزم من كون 


- وإنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذووه. 

وما عبر الإنسان عن فضل نفسه سوى باعتراف الفضل في كل فاضل 

ومن المروي عن علي رضي الله عنه: (أن الحق لا يعرف بالرجال» وإنما يعرف 
الرجال بالحق» فاعرف الحق تعرف أهله) . 

وفي هذا المعنى يقول المصنف رحمه الله في شرح المختصر: «وقد قلنا غير مرة 
إن الصواب أن يرد من كلام المصئفين ما يجب رده» ويقبل ما يجب قبوله1. 

فأما التكليف والتخييل والتمحل والحمل على أبعد المحامل بلطافة الوهم وركوب 
الصعب في ذلك دون المدلول» فهو عندنا شيء تستنكره العقول» ولا يرضاه لنفسه ذو 
نفس أبية» ولا يحفل به إل من ملكته العصبية» وأخذته العزة بالحمية. 

وكل يؤخذ من قوله ويترك إل صاحب القبر يكل. 

ولذلك فلم تبرح الأئمة يعترض متأخرها على متقدمها ولا يشينه ذلك بل يزينه 
ويرفع مقداره. انظر: شرح المختصر ورقة 405/54 . 

زفق في ( م ): «والسئن على سئئه» . 

(؟) في (1): ساقط. 

(9) في ( م ): «في هذا المكان». 

(4) قال في الأصل: وفي كون المندوب مأمورًا به خلاف» والأصح ليس مكلفًا - 


يفنل 


الاباحة حكمًا شرعيًا أن تكون مكلمًا بهاء فإن التكليف تفعيل فيما(ا' فيه كلفة 
إما بالإلزاه”" بهء أو طلبه كما ذكرناه في جمع الجوامع» ولا كلفة» ولا 
إلزام90" ولاطلب في المبام؟. 


[تعريف فرض الكفاية] : 
وأما قولنا فى فرض الكفاية0*» «بالذات» وكونها زيادة. فكم في هذا 


- به وكذا المباح؛ ومن ثم كان التكليف إلزام ما فيه كلفة لا طلبه. . وأن الإباحة حكم شرعي» 
وأن الوجوب إذا نسخ بقي الجواز. . .». انظر : شرح المَحَلّي مع العطار /١‏ 71717 . 

)١(‏ في ( م ): «بما فيه». 

0) في (1): «بالالترام». 

(9) في (1): «ولا التزام». 

(4) التكليف لا يكون إلا فيما فيه كلفة ومشقة من فعل أو تركء إما بالإلزام به 
أو طلبه على التفسيرين في ذلك؛ فعلى تفسير التكليف بأنه إلزام ما فيه كلفة يختص 
بالواجب والحرام فقط وعلى التفسير الثاني الذي مال إليه القاضي البافلاني بأنه طلب ما 
فيه كلفة يدخل جميع الأحكام» إلا المباح» فيكون المباح غير داخل على كلا الحالين: 
غير أن الأستاذ أبا إسحاق الإسفرايني جوز إدخاله ضمن التكليف من حيث وجوب 
اعتقاد إباحته تتميمًا للأقسام» وإلاّ فغيره مثله في ذلك. وجزم الإمام بأن الإباحة 
لا ينطوي عليها معنى التكليف» قال: وفول الأستاذ إنها من التكليف هفوة ظاهرة . 

قلت: والخلاف في المسألة لفظي لا ثمرة له في الواقع فلا جدوى منه. 

وذكر زكريا الأنصاري: إن إلحاق المكروه بالمندوب هو الوجه؛ لا إلحاق المباح 
به كما سلكه إذ لا إلزام فيه ولا طلبء فلا يتأتى فيه القول بأنه مكلف به؛ إل على ما 
سلكه الأستاذ. انظر: البرهان ٠١١/1١‏ ء غاية الوصول ص 74. 

(5) قال في الأصل: مسألة: فرض الكفاية مهم يقصد حصوله من غير نظر 
بالذات إلى فاعله. . إلى آخخره . انظر: عطار 785/١‏ . 

فقوله: «بالذات» أي بالأصالة والأولية: والمعنى أن فاعله لا يقصد بالنظر ابتداء 
بل تبعا وعرضًا. 


فقيل 


الكتاب من زيادات”١'‏ غفل عنها الأكثرون» وتحقيقات يذعن لها المحققون. 

واعلم أن الغزالي”) عرّف فرض الكفاية: بأنه «كل مهم ديني يقصد 
الشرع حصوله من غير نظر إلى فاعله»؛ والمهم الذي يقصد الشرع حصوله 
الجنس) يشمل فرض العين والكفاية. وقوله: «من غير نظر إلى فاعله) فصل 


يرج" العين» وفي التعريف زيادة ونقص . 


أما الزيادة فقوله «ديني» فليس من شرط فرض الكفاية أن يكون دينيًا: 
ألا ترى أن الحرف» والصنائع مهمات وليست دينية» لأن المعنى بالديني ما 
هو من قواعد الدين» الذي هو عند الله الإسلامء الذي هو مبني على 


)١(‏ في ( م ): «من زيادة». 

(1) وقد حكاه عنه الرافعي في كتاب السير: وقال: أشار به إلى حقيقة فرض 
الكفاية» ومعناه أن فروض الكفايات أمور كلية يتعلق بها مصالح دينية ودنيوية لا ينتظم 
الأمر إلا بحصولهاء فقصد الشارع تحصيلها ولم يقصد تكليف الواحد وامتحانه بهاء 
بخلاف فروض الأعيان؛ فإن الكل مكلفون بها ممتحنون بتحصيلها. هذا كلام الرافعي 
كما حكاه الزركشي في التشنيف ورقة ."٠‏ وانظر الوجيز 141/5 . 

وحاصله أن فرض الكفاية يقصد فيه حصول المطلوب من غير نظر إلى الفاعل إل 
بالتبع من حيث إن الفعل لا يوجد بدون فاعل كما ذكره المصنف . 

قال ابن عبد السلام: «واعلم أن المقصود بفرض الكفاية تحصيل المصالح ودرء 
المفاسد» دون ابتلاء الأعيان بتكليفه. والمقصود «بتكليف الأعيان» حصول المصلحة 
لكل واحد من المكلفين على حلته لتظهر طاعته أو معصيته» فلذلك لا يسقط فرض 
العين إلا بفعل المكلف به. ويسقط فرض الكفاية بفعل القائمين بهء دون من كلف به في 
ابتداء الأمر) . 

ويمكن هنا أن نعرف فرض العين بأنه كل مهم ديني يقصد حصوله من كل واحد 
بعينه من المكلفين أو من عين مخصوصة كالنبي يك فيما فرض عليه دون أمته. 

ويكون المقصود به عين الفاعل ابتلاء له بتحصيل الفعل المطلوب. 

() في ( م ): «خرج العين». 


|] 


الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج. 
2211/٠0‏ وأما النقص فقوله «من غير نظر إلى فاعله» فإنه يقتضي / أن فرض 
الكفاية لا ينظر إلى فاعله وليس كذلك بل لا بد من النظر إلى فاعله. 
ولذلك”7١"‏ كان متعلق الثواب والعقاب. نعم ليس الفاعل فيه مقصودًا بالذات 
لأن المقصود بالذات وقوع الفعل» وإنما هو مقصود بالعرضء لأنه لا بد 
لكل فعل من فاعل. فإذا طلب الشارع غسل الميت لم يكن بد من'" طلبه 
الغاسل؛ لأن الغسل بدون غاسل غير معقول» ولكن لما لم يكن الغاسل 
مقصودًا بالذات» لم يقصد غاسل بعينه؛ لا على العموم”" ولاعلى 
الخصوص. وإنما قصد غاسل «ما؛ بالعرض» فلم يكن بد من الزيادة التي 
زودناها”؟2؛ وهي قولنا «بالذات» وقد أشرنا إليها في شرح المختصر”*' في 


)01( في ( م ): «ولذلك ماكان2» وهو خطأ. 

(؟) في (ب): سقط حرف الجر «#من». 

() لأن مدلول العام كلية. ولو كان منظورًا إليه بالعموم لكان محكومًا على 
عينه . إذ الحكم في العام كلية يتناول كل فرد بحيث لا يبقى فرد. انظر: الأبهاج ؟/ "817 . 

(4) كذا في النسخ الثلاث» ولعل الصواب: «زدناها». 

() حيث قال هناك. ومن هنا يعلم أن المقصود في فرض العين الفاعلون 
وأفعالهم بطريق الأصالة وفي فرض الكفاية الغرض وقوع الفعل من غير نظر إلى فاعله؛ 
ثم تطرق إلى الخلاف في وجوبه فقال: «والمختار أنه لا يجب على الكل لأن الفاعلين 
لا ينظر إليهم فيه بالذات بل لضرورة الوقوعء» إذ لا يقع الفعل إلا من فاعل» فما يالنا 
نجعله متعلقا بالكل ولا ضرورة تدعو إلى ذلك» وملاقاة الوجوب للبعض ممكنة. 

ولو أن غريقًا قذفه الحوت إلى شاطىء البحر فنجاء أو جائعًا قدر الله له الشبع 
بدون أكل» فيحتمل أن يقال بالتأثيم لعصيان الكل بالجرأة على الله تعالى» والأظهر أنه 
لا يأئم أحدء لحصول المقصود». انظر: ذلك ورقة .5٠9‏ 

ومن أمثلة فروض الكفاية: القيام بشؤون الميت من غسل وصلاة ودفن» ومنه 
الجهاد في سبيل الله في بعض صوره» وإنقاذ الغرقى» وكسوة العاري ونحو ذلك . وانظر - 


0 


أثناء الكلام على المسئلة . 
ومن النقصان الذي نقصناه» وهو لفظ: «الديني». 
[الكافر مكلف بالفروع]: 


وأما سؤالكم عن معنى قولنا: قال" الشيخ الإمام: 
والخلاف في خطاب التكليف”"'/ ... إلى آخرهء فعجيب؛ ١١1‏ 


- للمزيد من ذلك: ما ذكره النووي في المجموع 74/١‏ وما بعدهاء شرح الكوكب المنير 

اا 

)١(‏ قال في الأصل: «الأكثر أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطًا في صحة 
التكليف» وهي مفروضة في تكليف الكافر بالفروع والصحيح وقوعه: خلاقًا 
لأبي حامد الإسفرايني وأكثر الحنفية... قال الشيخ الإمام: والخلاف في خطاب 
التكليف وما يرجع إليه من الوضع» لا الإتلاف والجنايات وترتب آثار العقود». انظره 
بشرح المحلّي مع العطار /١‏ 71/7 وما بعدها. 

(؟) قال النووي: «اتفق أصحابنا في كتب الفروع على أن الكافر الأصلي لا تجب 
عليه الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها من فروع الإسلام. 

وأما في كتب الأصول: فقال جمهورهم: هو مخاطب بالفروع كما هو مخاطب 
بأصل الإيمان: قال: وليس هو مخالفًا لقولهم في الفروع» لأن المراد هنا غير المراد 
هناك . فمرادهم في كتب الفروع أنهم لا يطالبون بها في الدنيا مع كفرهمء وإذا أسلم 
أحدهم لم يلزمه قضاء الماضيء ولم يتعرضوا لعقوبة الآخرة. 

ومرادهم في كتب الأصول: أنهم يعذبون عليها في الاخرة زيادة على عذاب 
الكفر» فيعذبون عليها وعلى الكفر جميعًا لا على الكفر وحده: ولم يتعرضوا للمطالبة 
في الدنيا. فذكروا في الأصول حكم أحد الطرفين» وفي الفروع حكم الطرف الآخر؛. 

قلت: وقد أطلق الأصوليون الخلاف السابق الذي ذكره المصنف وهو يوهم أن 
القائل بتكليفهم يقول: إن كل حكم ثبت في حق المسلمين يثبت في حقهم أيضاء وأن 
من لا يقول بذلك لا يثبت في حقهم شيئًا من فروع الأحكام. وليس كذلك» بل الخطاب 
قسمان» خطاب تكليف» وخطاب وضعء فخطاب التكليف بالأمر والنهي هو محل - 


ضيقن 


- الخلاف» وحاصله أن سائر خطاب الوضع الذي لا يرجع إلى خطاب التكليف ثابت في 
حقهم كما هو ثابت في حق المسلمين» ومن ذلك كون إتلافهم وجناياتهم سببًا في 
الضمان» وكذا ثبوت المال في ذمتهم في الديون وفي الكفارات عند حصول أسبابها . 
وكون الزنا سببًا لوجوب الحد: وهو ثابت في حقهم كما هو معلوم. ولذلك رجم 
البي وي اليهوديين في قضية الزنا التي ثبتت عليهما. 
وكذا صحة أنكحتهم إذا صدرت على الأوضاع الشرعية» والصحة» حكم شرعي 
وهي ثابتة في حقهم . 
قال المصنف: «وأوضح دليل على ثبوت الصحة في حقهم من غير نزاع أن أيا 
حنيفة قال بها في الأتكحة وهو صدر القائلين بعدم تكليفهم بالفروع» وأما صحة البيع 
ونحوه إذا جرى على الوضع الشرعي فلا نعلم من يقول بفساده في حقهم». 
وأكثر ما نرى في كتب الأصوليين عزو عدم تكليف الكفار بالفروع إلى الحنفية 
وليس كذلكء؛ وهذا الإمام السرخحسي رحمه الله تعالى يقرر أنه لا خلاف في أن الكفار 
مخاطبون بالمشروعات من العقوبات» ولهذا تقام على أهل الذمة عند تقرير أسبابها. 
ولا خلاف أن الخطاب بالمعاملات يتناولهم أيضًاء لأن المطلوب بها معنى دنيوي 
وهو أليق بهم لكونهم قد آثروا الدنيا على الآخرة. 
ثم ذكر العبادات وقال: «(إنه لا معنى لقول من يقول إن التمكن من الأداء على 
صفة الكفر لا يتحقق لأنه يتمكن من الأداء بشرط أن يقدم الإيمان والخطاب به ثابت في 
حقه فهو نظير الجنب» والمحدث يتمكن من أداء الصلاة بشرط الطهارة. وهو مطالب 
بذلك فيكون متمكنًا من أداء الصلاة يتوجه عليه الخطاب بأدائهاء مع أن انعدام التمكن 
من الأداء بإصراره على الكفر» وهو جان في ذلك» فيجعل التمكن قائمًا حكمًا إذا كان 
انعدامه بسبب جئايته) . 
ثم قال: ومشايخ ديارنا يقولون إنهم لا يخاطبون بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات . 
وجواب هذه المسألة غير محفوظ عن المتقدمين من أصحابنا نضًّا. 
ولكن مسائلهم تدل على ذلك: فإن المرتد إذا أسلم لا يلزمه قضاء الصلوات التي 
تركها في حال الردة عندنا وتلزمه عند الشافعي . والمرتد كافر. 3 


يضنل 


فإنكم تصورتم أن مرادنا بقولنا: «وما يرجع إليه من الوضع» جميء''؟ خطاب 
الوضع» وإنما مرادنا وهو مدلول اللفظ ما يرجع منه إلى خطاب التكليف» 
لا ما لا”'“يرجع منه. 


فإن خطاب الوضع على قسمين: منه ما يرجع إلى خطاب التكليف 
كالزكاة» ومنه ما لا يرجع كالاتلاف والجنايات وترم انار العقود» فلا 
حاصل لقولكم» مع أن الإتلاف من خطاب الوضع . 


واستدل بعض أصحابئا على أن الخلاف بيئنا وبين الشافعي أن تنصيص علمائنا 
بعدم لزوم القضاء بعد الإسلام دليل على أنه لم يكن مخاطبًا بأدائها في حالة الكفرء 
قال: وهذا ضعيف. فسقوط القضاء عن المرتد والكافر الأصلي بعدم الإسلام لوجود 
الدليل المسقطء وهو قوله تعالى: « قل لِلَدينَ مكَفْرواً إن يَنتَهُوا يُنْمْرَ لهم نا قد 
سَلَفٌ 4» وقوله عليه السلام: «الإسلام يجب ما قبله؛ والسقوط بإسقاط من له الحق 
لا يكون دليل اتتفاء أصل الوجوب» وبذلك يظهر أن الخلاف غير متحقق في هذه المسألة 
بين الحنفية وغيرهم»ء بل القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما هم مخاطبون 
بأصل الإيمان هو محل اتفاق بين الجميع . 

ومن أوضح الأدلة على كون الكافر مكلمًا بالفروع قوله تعالى: #الْديت كَتْروأ 
وصص دوأ عن سبل أنه وهم عَدَباموْقَ لدان يِمَاكافيفيِدُورت )4 [النحل : 184 إذ 
لاريب في أن زيادة هذا العذاب إنما هو بالإفساد الذي هو قدر زائد على الكفر. إما 
بالصد أو غيره. 

ولهذا قال ابن حزم: «فواجب أن يحدوا على الخمر والزنا وأن تراق خمورهم 
وتقتل خنازيرهم ويبطل رباهم» ويلزمون من الأحكام مثل ما يلزم المسلمون ولا فرق» 
ولا يجوز غير هذا. انظر في هذا المعنى: الأحكام لابن حزم 2885/8 أصول السرخسي 
١/*ل/ء‏ الإبهاج :1194/١‏ شرح تنقيح الفصول ص 2157 سلم الوصول /١‏ ١لا"‏ 
المجموع "/ 4 » تشنيف السامع ورقة 8. 

. في (ب): لاجمع)ء وهو نقص‎ )١( 

فق في ( م ): «لا ما يرجع»» وهو خطأ. 


1 


وأما تعريف الكتاب» فإنا قلنا: «الكتاب القرآن27» والمعني به هنا 
اللفظ المنزل على محمد يكل للاعجاز بسورة منه» المتعبد بتلاوته) انتهى2"7, 


)١(‏ الكتاب في اللغة اسم للمكتوب؛ غلب في عرف أهل الشرع على 
كتاب الله تعالى المثبت في المصاحف» كما غلب في عرف أهل العربية على كتاب 
سيبويه . 

والقرآن في اللخة: مصدر بمعنى القراءة غلب في العرف العام على المجموع 
المعين من كلام الله تعالى المقروء على ألسنة العباد» وهو في هذا المعنى أشهر من لفظ 
الكتاب وأظهر» فلهذا جعل تفسيرًا له. 

والقران يطلق عند الأصوليين على المجموع؛ وعلى كل جزء منه لأنهم إنما 
يبحثون عنه من حيث إنه دليل على الحكم وذلك أية آيةء لا مجموع القرآن» فاحتاجوا 
إلى تحصيل صفات مشتركة بين الكل والجزء مختصة بهما ككونه معجرًا منزلاً على 
الرسول كله مكتوبًا في المصاحف» منقولاً بالتواتر. فاعتبر في تفسيره بعضهم جميع 
هذه الصفات لزيادة التوضيح» وبعضهم الإنزال والإعجاز فقط» لأن الكتابة والنقل ليسا 
من اللوازم لتحقق القرآن بدونهما في زمن النبي #. 

قال العلماء: وقد اشتمل الكتاب العزيز على جميع الأحكام لقوله تعالى: 9 يَنيَدنًا 
َيل و4 وقوله : «مَاءطنانى الكت ون طئو» . 

وقال الشافعي رضي الله عنه: «وليست تنزل بأحد في الدين نازلة إلا وفي كتاب الله 
الدليل على سبيل الهدى فيها» . 

ولهذا فقد تقرر أن الكتاب هو كلية الشريعة وعمدة الملة» وينبوع الحكمة وآية 
الرسالة» ونور الأبصار والبصائر وأنه لا طريق إلى الله سواه ولا نجاة بغيره ولا تمسك 
بشيء يخالفه» ولذلك يلزم ضرورة لمن أراد الاطلاع على كليات الشريعة وطمع في 
إدراك مقاصدها واللحاق بأهلها أن يتخذه سميره وأنيسه» وأن يجعله جليسه على مر 
الأيام والليالي نظرًا وعملاً. انظر في هذا المعنى: الموافقات /745: الرسالة فقرة 
التلويح ١57/1؟»‏ كشف الأسرار على البزدوي ١/8؟١.‏ 

(؟) انظره: بشرح المحلي مع العطار 79٠/١‏ . 
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فقولنا”"2 «الكتاب القرآن» كقولك الإنسان البشرء والقمح البرء وهذا لأن 
الألف واللام في الكتاب/ للعهد» والمراد الكتاب الذي يتعارفه المسلمون 
وهو حجة الله بينهم: وهو المفهوم» حيث نقابله بالسنة والإجماع» [فنقول 
الكتاب والسنّة والإجماع]'""» وقولنا: «المعني به هناه" إشارة إلى أن 
القرآن يطلق [تارة]2» ويراد به المعنى القائم بالنفس وذلك محل نظر 
المتكلمين» وأخرى ويراد به الألفاظ المقطعة المسموعة» وهذا محل نظر 
الأصوليين والفقهاء وسائر خدمة الألفاظ كالتحاة والبيانيين والبديعيين 
والتصريفيين واللغويين””". 

وقولنا: «اللفظ»: هو أول التعريف» فاللفظ جنسء واخترناه”2 هنا 
على التعبير بالقول» وإن كنا في حد الكلمة وافقنا شيخنا أبا حيان» 


)١(‏ في (ب): «قولنا»» بإسقاط الفاء. 

(؟) مابين المعكوفين: ساقط من (1). 

(") فى (أ): ساقط. 

6 كلية وتارها نطلا جميع الشخ #والتمتجيع من نفدت السياتم: 

(5) انظر: تشنيف المسامع ورقة »4١‏ غاية الوصول ص 7 . 

(5) في (أ): «واحترزنا هنا»» وهو تحريف. 

(0) هو: محمد بن يوسف بن علي بن حيان الغرناطي الأندلسي النحويء المشهور 
بأبي حيان. قال عنه المصنف: شيخ النحاة العلم المفرد سيبويه الزمان والمبرد إذا حمي 
الوطيس بتشاجر الأقران» كان مولده سنة ٠54هء‏ وسمع عليه الجم الغفير» وأخخل عنه 
غالب مشيختنا وأقرانناء منهم الشيخ الإمام الوالد وناهيك بها منقبة لأبي حيان : له تصانيف 
كثيرة مئها البحر المحيط وشرح التسهيل» والارتشاف وتجريد أحكام سيبويه» ومختصر 
منهاج النووي وغير ذلك» توفي رحمه الله سئة ه4 لاه بالقاهرة» ومن شعره قوله: 

عداتي لهم فضل علي ومنة 6 فلا أذهب الرحمن عني الأعاديا 

هم بحشول عن زلتي فاجتنبتها ١‏ وهمنافسوني فأكتسبت المعاليا 

انظر: الطبقات 731/57/94 . 


ناوا 


[/ب] 


رحمه الله'"» وقلنا: «الكلمة قول»» ولم نقل لفظء فإن أبا حيان قال: 
التعبير بالقول أولى لأنه أخص من اللفظ والإتيان بالجنس القريب في 
التعاريف أولى من البعيد. فقفونا أثره في حد الكلمة» وأما في حد القرآن 
فلم نتمكن من ذلك. لأن مرادنا التنصيص على أن بحثنا عن الألفاظ. ولو 
قلنا «القول» لم يفهم ذلك. لأن القول كما يطلق على اللساني يطلق على 
3 النفساني » فكان التعبير باللفظ/ هنا هو الصواب. 

فإن قلت: إذا كان القول يطلق على النفساني فلبس حينئذ أخص من 
اللفظ مطلقًا كما زعم أبو حيان» بل يكون بينهما عموم وخصوص”"): وهذا 
لأن اللفظ كالكلم»ء أعم من المفيد وغيره» والقول كالكلام مخصوص 
بالمفيد90؟ ولكنه أعم من اللفظ من حيث إنه يطلق على النفساني كما يطلق 
على اللساني. قلت: أبو حيان لا ينكر ذلك» ولكن صناعته لفظية» ولا 
حديث له في مسألة النفساني البتة» فلما كان نظره مقصورًا على الألفاظ كان 
التعبير بالقول أولى» لأن المعني به عند النحاة لفظ مفيد» فهو أخص من 
مطلق اللفظ من كل وججهة4). 

وقولنا: «المنزل» فصل: يخرج اللفظ غير المنزل» وقد عرفناك في 
شرح المختصر ما نعنيه بالمنزل””' هناء وأن الألفاظ لا تقبل حقيقة 


)١(‏ ساقط من (أ). 

0) أي: عموم وختصوص وجهي» حيث يجتمعان في مادة» وينفرد كل منهما في 
مادة أخرى. فالقول واللفظ يجتمعان في الكلام اللفظي المفيد. وينفرد اللفظ عن القول 
في اللساني غير المفيد» كما ينفرد القول عن اللفظ في النفساني . 

(9) في ( أ): «بالقيداء وهو تصحيف. 

(8) أي: بينهما عموم وخصوص مطلق حيث يجتمعان في مادة وينفرد الأعم 
منهما بمادة أخرى : فيجتمعان في اللفظ المفيد» وينفرد اللفظ في غير المفيد. 

(5) قال في الشرح المذكور: «إن ابن الحاجب والآمدي أخذا «المنزل» قيدا في - 


إذضن 


النزول27» وعرفناك في هذه الأجوبة أن التعاريف لا تخلو عن ضرب”'' من 
المجاز. 

وقولنا: اعلى محمد كَللِوَا : فصل ثان يخرج المنزل على غيره من 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كموسى وعيسى وغيرهماء سلام الله عليهم 


وورحمته وبركاته. 


وللاعجاز”" فصل ثالث يخرج المنزل لا للإعجازء كالأحاديث 


- التعريف لأن الحد للفظ» فأرادا إخراج النفساني» قال: ولقائل أن يقول الألفاظ عرض» 

ولا تقبل حقيقة النزول. 

وإذا انتفت الحقيقة فيصح وصف النفساني بالتزول مجارّاء إذ لا نعني بنزوله إلا 
التعبير عنه في العالم السلفي». والمعنى أنه مجاز مشهور ولا مانع من صحة وقوعه في 
الحدود . انظر ذلك : ورقة 297 وفي الايات البينات ."١1/1١‏ 

)١(‏ في (1): «المنزل؟. 

(؟) انظر ذلك: ص 58» 95» قال العطار ١/١١؟:‏ (إن الأصوليين لا يتحاشون 
عن إدخال المجازات في التعريفات بقرينة وبدون قرينة . 

() المراد بالإعجاز في القرآن: ارتقاؤه في البلاغة إلى حد خارج عن طوق 
البشرء ولهذا عجزوا عن معارضته عند تحديهم. وقد تحدى الله تعالى العرب بالقران في 
أربع آيات متدرجًا معهم تدريجًا تنازليًا من الإتيان بمثله إلى مثل عشر سور منه؛ إلى مثل 
سورة واحدة فقط قعجزوا عن الكل . وذلك في قوله تعالى: قل لبن تمت الإضس وَالْجِنُ 
عل أن يَأ فل دا لشي لايد ِو دَلوُ كنت بَنْصُمُم لَْضٍ هيا )4 وقوله: «أْ 
مَكدِوتَ 419: وقوله : « يعون اف كل كأذأ بمشوكق تامام أستطعشر ين طون هه 
إن كك مدقت 4)9: وقوله: «وَإن حكُنِحُه ف ري يمارا عبن كوأ بورق ين ومو 
وَأدعُوأ سهد آم ين حُونٍ الو إن كُسْر مدن )4 : ثم قال بعد ذلك : ١‏ وَإن لم تفَْلُواوآن 
ماما ألَارَ الى وَفْودُهَا ناس وَللْسَارةأَهِدّتَ للكَفْرِنَ ١4‏ والآية الأولى رقم 88 من 
سورة الإسراء» والثانية رقم ١‏ هودء والثالثة رقم ٠"4‏ يونس» والرابعة رقم 5 البقرة. 


يضن 


11م 


القدسية”'"2»: وقولنا: «بسورة منه» من تتمة الفصل الثالث» والمعنى أن 
الإعجاز واقع بسورة منه» فإنا لو أطلقنا المنزل للإعجاز لأوهم أن الإعجاز 
بكله وليس كذلك» ولا ينبغي أن يتوهم أنه فصل رابع يخرج ما نزل للإعجاز 
ولكن لا بسورة منه» فإن ذلك لم يوجدء أعني كلامًا نزل للإعجاز”"؟ على 
محمد َكَل لا بسورة منه. 

ا ل ل 0 

فإنقلت: التوراة والإنجيل؟/ قلت: الوا د 
للاعجازلا بسورة منهما؟؟ فقد خمرجتا”* بقولنا قبلّ: «على 
محمد يللا . 


و «المتعبد بتلاوته» فصل رابع» يخرج منسوخ"'") التلاوة مثلاء 
وقولكم: إنا زدنا في الحد قيودًا لم يذكرها غيرنا. فهل رأيت في هذا الكتاب 
تعريفًا خاليًا أو مسألة خالية عن زيادة أو زيادات لا توجد في غيره حتى 
يخص هذا الموضوع بالذكر. 


)١(‏ وتسمى الربانية والإلنهية: وهي حكاية قول الله تعالى كحديث الصحيحين: 
اأنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاءء» إن يظن خيرًا فله» وإن يظن شرًا فله»؛ أو كما 
قال. 

انظر: شرح المحلّي .744/١‏ وأصله في البخاري توحيد 70/8/4: وفي مسلم 
كتاب الذكر ؟/17١.‏ 

() في (1): ساقط. 

(*) في (1أ): «إن كانت أنزلت». 

(4) في (ب) و (أ): امنها». 

(5) في جميع النسخ «فقد خحرجت»» والتثنية أنسب. 

(5) كما ورد « #الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزير 
حكيم» 1. 

انظر : تلخيص الحبير 4/ 147 . 
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[تعريف الحقيقة]: 
وأما تبديلنا في تعريف١'‏ الحقيقة(" لفظ الأول «بالابتداء»9) 
فلاختلاف العلماء”*» في الأول هل من شرطه أن يكون له ثان؟ 


)0( قال في الأصل : «#الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له ابتداء إلى آخره». انظره 
بشرح المحلّي مع العطار /١‏ “1"81. 

(') الحقيقة بوزن فعيلة مشتقة من الحق. ومعناه لغة الثبوت. قال تعالى: 
« وَلكنَ حت كمه العلا عل الكفريت 409 : أي : ثبتت . 

(9) الصواب أن يقال: وأما تبديلنا في تعريف الحقيقة لفظ الابتداء بالأول: هذا 
هو الاستعمال اللغوي» لأن الباء إنما تدخخل على المتروك كما قال تعالى: # وَمَن يَتَبَدَلِ 
ألَكُْرٌ لمان مََدَ صل سَوَآه التجيلٍ () 4. وقال: « أسَكبد رت الى مُرَ آذك 
يأليف مرحي والمصتف جني إلى الاستعمال العرفي. 

(4) قال في شرح المختصر: ليس من شرط الأول الفردية. وحكى الوالد 
رحمه الله في تفسيره في سورة الحشر خلاقاء فإن كان فعل ذلك عن تحرير فسمعًا وطاعة 
من ثقة ثبت . وإلاً فلعله أخذه من قول المزني في (أول من حج عني فله مائة) فحج اثنان 
ثم ثالث لا يعطى واحد منهم» قال العبادي : لأن الأول اسم للمفرد» والثاني ليس بأول. 

والأولية في «الحقيقة» تعتبر في كل لغة بالنسبة إليهاء وهي لغويةء وعرفية»ء 
وشرعية» كالأسد للحيوان المفترسء والدابة لذوات الأربع» والصلاة للعبادة 
المخصوصة . 

فاللغوية أو الوضعية من أهل اللسان» والعرفية من أهل العرف» والشرعية من أهل 
الشرع. 

قال الزركشي: «وقد ضايق الأصبهاني شارح المحصول: قيد الآولية والابتداى 
وقال إنه غير محتاج إليه» فإنه إنما يحترز به المجاز» ولا حاجة إلى الاحترازء فإن لفظة 
الوضع تخرجهء لأن المجاز إن قلنا إنه غير موضوع فذاكء وإن قلنا إنه موضوع فهو غير 
الوضع المعتبر في الحقيقة» وهو استعمال العرب ذلك النوع» لا استعمال احاد النوع» 
بخلاف الوضع في الحقائق فإنه معتبر في الأحاد. انظر: تشئيف المسامع ورقة 4”. شرح 
المختصر ورقة ١1/4‏ . 


رن 


وليس كذلك لفظ المبتداأ: فلو قلنا فيما وضع له أولاً لأوهم عند”"» 
من يرى أن الأول ماله ثان» أن الحقيقة تستلزم المجاز ولا قائل7© 
بذلك. 


وإنما الخلاف في العكس وهو استلزام المجاز للحقيقة”؟ فكان تفظ 


الابتداء ا 


[الكلام على «لو»]: 
وأماتقرير كلامنا في حرف «الو»* فنقول: قلنافي هذا الكتاب مانصه” : 


)١(‏ في (أ): اعند من لا يرى2. 

() في ( م ): "ولا قائل به». 

(7) في ( م )و (1أ): «الحقيقة». 

(4) لأنه يزيل الإيهام. 

قال الزركشي: ١ولم‏ يحتج أن يقول «في اصطلاح التخاطب» كما قال غيره؛ 
ليدخمل الحقيقتين الشرعية والعرفية» وإلا فهما مستعملان في وضع ثان» وهما 
حقيقتان» . 

ورأى المصنف أن الوضع الأول يرشد إليه ولذلك نكرهء فإن كلل من الثلاث 
يصدق عليه أنه وضع الابتداء. 

انظر: التشنيف ورقة58» وكلام المصنف على بقية تعريف الحقيقة 
ص 7١‏ 

(5) قال الشاعر في الو): 

ألام على الوا ولوكنت عالمًا بإدبار لولم تفتلي أوائله 

وقال اآخر: 

حاولت لوًافقلت لها إنل _وًّاذاك أعيطائنا 

انظر: فتح الباري /1”/ 750 . 

(5) انظره: بشرح المحلّي مع العطار 45١ /١‏ . 


١5 


«لو شرط"2 للماضي”" ويقل”" للمستقبل: قال سيبويه)» حرف لما كان 
سيقع”*2 لوقوع غيره؟. 

وقال غيره: حرف امتناع لامتناع. وقال/ الشلوبين”2: لمجرد الربط. /1١١[‏ 
والصحيح وفاقا للشيخ الإمام «امتناع ما يليه واستلزمه لتاليه»”" ثم ينتفي 


)١(‏ في (1): لو شرط للماضي إلى قوله: «ولو بظلف محرق انتهى» ولم يثبت 


النص بكامله اختصارًا. 
(؟) قال الزركشي: «وأبى قوم تسميتها حرف شرطء لأن حقيقة الشرط إنما 
يكون في الاستقبال. 


و (لو) إنما هي للتعليق في الماضي فليست من أدوات الشرط» وقيل: إن النزاع 
لفظيء فإن أريد بالشرط الربط المعنوي الحكمي» فلا شك أنها شرط» وإن أريد به ما 
يعمل في الجزأين فلا. انظر: تشئيف المسامع ورقة 937. 

() في (ب): «ونقل1» وهو تصحيف . 

(4) هو: أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر المعروف يسيبويه النحوي من أهل 
البصرة كان يطلب الاثار والفقهء ثم صحب الخليل بن أحمد والأخفش وغيرهماء فبرع 
بالنحو وصار فيه إمام عصرهء وهو من الموالي من أهل فارسء قال الخطيب: ويفسر 
سيبويه بالفارسية برائحة التفاح. 

ومن تصانيفه كتابه المشهور الذي إذا أطلق الكتاب في النحو لا ينصرف إلا إليه. 
وكان سيا رحمه الله توفي سنة (49١ه)»‏ وعمره 77 سنة. انظر ترجمته في تاريخ 
بغداد ؟1/ 2196 طبقات النحويين واللغويين ص 55". 

(5) فما كان سيقع هو الجواب» والغير هو الشرط. وانظر: عبارة سيبويه في 
الكتاب 775/4 . 

فق هو: أبوعلي عمر بن محمد بن عبد الله الأزدي الأندلسي المعروف 
بالشلوبين» نحوي لغوي ولد بإشبيلية وتوفي بها (5146ه) له من التصانيف كتاب التوطئة 
في النحوء وكتاب القوانين» وتعليق على كتاب سيبويه وغيرها. انظر معجم المؤلفين 
ا 

(1) هله هي عبارة ابن مالك في التسهيل: ومعناها أن «لو؛ تدل على امتناع ما - 


ال 


- يرو 


لتالي إن ناسب ولم يخلف المقدم غيره» كدر : « أو كن يما هه إلا لد 
َسَسَرئَا 2174 لا إن خلفهء كقولك لو كان إنسانًا لكان حيوانّاء ويثبت إن لم 
يناف وناسب بالأولى؛ كلو لم يخف لم يعص؛ أو المساواة كلو لم تكن 
ربيبة'؟ لما حلت للرضاع» أو الآدون؛ كقولك لو انتفت أخوة النسب لما 
حلت للرضاع؛ وترد للتمني والعرضء والتقليل؛ نحو «ولو بظلف 


محرق 00 انتهى . 


فأما قولنا: «لو شرط للماضي» فمعناه أن «لو؟ تفيد عقد السببية 
والمسببية بين الجملتين بعدها. وبهذا”؟' تجامع «إن» الشرطية» وتقيد الشرط 


- دخلت عليه» ويستلزم امتناعه التالي» نحو لو أكلت لشبعت» فامتئع الأكل ولزم منه 
امتناع الشبع» قال ابن عقيل : «والعبارة المشهورة في «لو) أنها حرف يدل على امتناع 
الثاني لامتناع الأول؟. انظر: شرح التسهيل ١184/9‏ . 
)١(‏ سورة الأنبياء: آية ؟7. 
زفق في (ب): (ربيبتي؟. 
(©) نص الحديث «ردوا السائل ولو بظلف محرق» أي بالإعطاء: وسيأتي 
تخريجه والمعنى: تصدقوا بما تيسر من كثير أو قليل ولو بلغ في القلة إلى الظلف مثلاً» 
فإنه خير من العدم. وهو بكسر المعجمة للبقر والخنم كالحافر للفرس» والخف للجمل. 
وقد يستعار للإنسان كقول الأخطل «إلى ملك أظلافه لم تشقق». راجع اللسان مادة 
(ظلف) 775/9. وانظر: غاية الوصول ص .5١‏ 
)4( 20001 0 ا 0 


حر سس 


00 2 مَوى ألْحِيِيتُ وليب ولو أَعْجَبَكَ كدر ليث 4 ونوله : « وَلَأْمَهُ 
1 21 عْجبََكم4: وقول الشاعر: 

قوم إذا حاربوا شدوا مأزرهم دون النساء ولو باتت بأطهار 

ثم ذكر أنها تفارق «إن» في الزمن فقال: «وتحرير ذلك أن يعلم أن خاصية «لوة - 


١ 


بالزمن الماضي» وبهذا تفارق «إن) فإنها للمستقبل' وإنما قلنا #شرط» ولم 
نقل حرف شرطء لأن كلام سيبويه("؟ الذي حكيناه بعد / تضمن كونها [1/15] 
عونا 


فلو قلنا «حرف شرط». ثم قلنا: وقال سيبويه حرف إلى آخره: لكررنا 
لفظ الحرف بللا فائدة. ولو بدأنا بلفظ الحرف مع مراعاة عدم التكرار 
لأسقطناه من كلام سيبويه ولم نكن قد حكيناه بلفظه مع أن كونها حرفا من 
الواضحات . 


فإن قلت : «إذا كانت2»9 مراعاتكم للاختصار”*' تصل إلى هذا المنتهى 
فلا حاجة إلى ذكركم لفظ الحرف في هذا الباب لأنه معقود للحروف» فذكر 


- فرض ما ليس بواقع واقعاء ومن ثم انتفى شرطها في الماضي والحال» لما ثيت من كون 
متعلقها غير واقع وخاصية (إن» تعليق أمر مستقبل محتمل ولا دلالة لها على حكم 
شرطها في الماضي والحال. ثم قال: والحاصل أن الشرط متى كان مستقبلاً محتملاً 
وليس المقصود فرضه الآن أو فيما مضى فهي بمعنى «إن) ومتى كان ماضيًا أو حالاً أو 
مستقبلاً» ولكن قصد فرضه الآن أو فيما مضى فهي الامتناعية». 
وذكر النووي من استعمالات: لو: في الماضي قوله يك «لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت ماسقت الهدي» الحديث رواه مسلم 115/15. وانظر: مغني اللبيب 
ا 
)١(‏ قال ابن هشام: «ولهذا قالوا: الشرط ب «إن؟» سابق على الشرط ب «لو؛) 
وذلك لأن الزمن المستقبل سابق على الزمن الماضي عكس ما يتوهم المبتدئون. 
ألا ترى أنك تقول: «إن جتتني غدًا أكرمتك». فإذا انقضى الغد ولم يجىء قلت: 
الو جئتني أمس أكرمتك». انظر: المغني .7١8 /١‏ 
إفة في (1أ): رمز لسيبويه بحرف (س) ولم يذكر اسمه. 
9) في ( م ): (إذا كان»» بدون تاء. 
(4) في (1): الاختصار. 


1١5 


الحرف مستغنى عنه: قلت هذه غفلة عما نعنيه بالحروف. 

فاعلم أن('؟ لا نعني بها مقابل الاسم والفعل» وإنما المعني بها 
الكلمات المفردة المتضمنة معنى إفراديًا في نفسها أو غيرها مما تشتد حاجة 
الفقيه إلى معرفته”"'» فدخلت الأسماء والظروف التي بهذه المثابة. ثم إنا لم 
نهمل الجانب النحوي في هذا الباب» بل حيث كانت الحرفية واضحة في 
الكلمة أطلقنا اللفظء كما أطلقنا: أو وأي» والباء» واللام. وحيث تردد 
الحال فيها قيدنا اللفظ. كما عملنا في إذء وإذا"": فإذا(؟؟ تحققت الأسمية 
صرحنا بها كما قلنا في «كل». 

وأما قولنا «ويقل للمستقبل» فقد ذكر النحاة من أقسام «لو' أن تكون©2 


)١(‏ في ( م ): «أنها: لا نعني». وفي (ب): ١لا‏ يعني بها». 

(1) فليس المراد بالحروف هنا ما هو قسيم الاسم والفعل بخصوصه.؛ ولا حروف 
التهجي» بل حروف المغاني. قال الزركشي: وقد ذكر المصنف معها كثيرًا من الأسماء 
لكثرة تداولهاء وأطلق على الجميع حروقًا بطريق التغليب أو لأن أكثرها حروف فسمي 
الجميع بهذا الاسمء أو لأنها أجزاء الكلام من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. هذا هو 
مصطلح الأصوليين والفقهاء فجرى المصنف عليه؛ . 

قلت: وقد عبر بذلك سيبويه إمام الصناعة وقال في قوله تعالى: 9قِْمَا َقْضهم 
مُمتَمَهْرَ * ف «ما» لم تمنع الباء من العمل في الحرف» وأراد بالحرف نقضًا وهو اسم 
كما ترى: ومثله قوله تعالى: ١‏ مَعَايَْمَةَ يقد ِدتَ لهم 4 وعد [مام الحرمين ١ما»‏ في 
الحروف مع تصريحه بأنها اسم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرًا ما يوجد في كلام 
المتقدمين: هذا حرف من الغريب» يعبرون بذلك عن الاسم التام. وقال إن لفظ الحرف 
في اللغة يتناول الأسماء والحروف والأفعال. انظر في هذا: كتاب سيبويه 14٠0/١‏ 
البرهان /١‏ 186» الفتاوى الكبرى 21١1/17‏ كشف الأسرار على البزدوي ١1١9/7‏ . 

9) في (ب): ساقط. 

(5) في (أ): اوإذا تحققت». 

(5) في (1أ): أن يكون. 


١45 


حرف شرط في المستقبل''» ونصوا على قلته: وعليه قول الشاعر: 
ولو تلتقي/ أصداؤنابعدموتنا 
ومن دون رمسينا من الأرض سبسب 
لظل صدى صوتي وإن كنت رمة لصوت صدى ليلى يهش ويَطْرَبُ 
وقول توبة”": 
ولو أن ليلى الأخيلية سلمت2 علي ودوني جندل؟ وصفائح 
لسلمت تسليم البشائة أوزقا*؟ إليهاصدى من جانب القبرصائ-9© 


زف 


)١(‏ قال ابن هشام: «من أقسام «لو» أن تكون حرف شرط في المستقبل إلا أنها 
لا تجزم كقوله: «ولو تلتقي أصدازنا. . . البيت» ثم أورد الأبيات التي ذكرها المصنف 
وزاد قوله تعالى: « وَلِسَحْضَ اليرت لو ترَكْوأ ِنَ كلفهم دُرَيدٌ ضِعَلفًا حَاهُوا مَلكِهِمَ 4: أي 
وليخش الذين إن شارفوا وقاريوا أن يتركوا. قال: وإنما أو لنا الترك بمشارفة الترك لأن 
الخطاب للأوصياء» وإنما يتوجه إليهم قبل الترك لأنهم بعده أموات. ثم قال: وأنكره 
ابن الحاج وابن مالك» وزعم الأخير أن إنكار ذلك هو قول أكثر المحققين. انظر: 
المغني .7١8/١‏ 

(؟) الأصداء جمع صدى؛ ظل الصوت يرجع مثله في الجبل ونحوه» ومنه قول 
المتدي : 

روم عل شوك ع سو فاشي أنا الصائح المحكي والآخر الصدى 

والرمس: تراب القبر» وسبسب: المفازة» والرمة» بكسر الراء وتشديد الميم: 
العظام البالية» والبيتان من قصيدة لأبي صخر الهذلي كما ذكره السيوطي في شرح 
شواهد المغني ؟/ 5147. 

[فرق في ( م): ساقط. 

() في (ب): «ودوني تربة». 

(0) بالزاي والقاف: أي صاح. 

(5) في (ب): اسائح». 


١4ه‎ 


وأغبط من ليلى بمالا أناله ألا كل ما قرت به العين صالح"2 
وقول آخر: 

لايلفك الراجو 2" إل مظلهرًا 2 خخلق الكرام ولو تكون عديمًا 
وأما قولنا: «قال سيبويه» إلى آخره» فهذه مخاضة «لو»”'" الامتناعية» 

وقد أكثر الخائضون فيها القول» وعبارة سيبويه مقتضية أن التالي!؟' فيها كان 

بتقدير وقوع المقدم قريب”” الوقوع» لإنيانه"" بالسين في قوله سيقع”" 


)١(‏ الأبيات لتوبة بن الحمير بن حزام بن كعب الخفاجي» أحد الشعراء العشاق 
المشهورين» عرف بحب ليلى الأخيلية وكان موجودًا في صدر دولة بني أمية؛ وبعد 
الأبيات قوله: 

ولو أن ليلى في السماء لأصعمدت 2 بطرفي إلى ليلى العيونٌ اللوامح 

قال ابن قتيبة : وليلى الأخيلية هذه هي ليلى بنت الأخيل بن عقيل؛ 01 
النساع» لا يقدّم عليها إلا الخنساء» ومن جيد شعرها قولها في توبة: 

فأقسمث لا أنفك أبكيك مادعت على فئن ورقاء أو طار طائر 

فلعم الثعى إن كان توبة فاجرًا 2 وفوق الفتى إن كان ليس بفاجر 

انظر: الشعر والشعراء ص 89؟» لال ١/لاوا.‏ 

(؟) في (ب) الراجيك: وهو بالجمع أنسب» قال السيوطي والبيت لم يسم قائله . 

ويلفك بالفاء من ألفى إذا وجد» والعديم المعدم الذي لا يملك شيعا . 

والببت مذكور في المغني ١/4١7؛‏ وفي شرح التسهيل 217/1١‏ وشواهد المغني 
7 

(5) في (1): «لولا الامتناعية»؛ وهو خطأ. 

(؛) في (أ): «الثانيا» وهو تصحيف. 

() في (ب): اقرب», 

(9) في (1): «لابتدائه بالسين؟. 

(0) قال ابن حجر: وإنما عبر سيبويه بقوله لما كان سيقع «دون قوله لما لم يقع 
مع أنه أخصرء لأن «كان» للماضيء و 'الو» للامتناع: و "لما للوجوب» والسبن 
للتوقع . انظر: فتح الباري 55٠/59‏ . 


حال 


وذهب قوم إلى أنها حرف امتناع لامتناع2'7» وهي عبارة المعربين» 
وردها جماعة من المحققين» منهم : الشيخ أبو العياي 57 القرافي”' 


. ١9٠/١ واخختار ذلك إمام الحرمين ونص على ذلك في البرهان‎ )١( 

(؟) هو: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي 
الصنهاجي المصري المالكي أخذ كثيرًا عن العز بن عبد السلام» وجمال الدين ابن 
الحاجب» وشمس الدين الإدريسي وغيرهم» وكان إمامًا مرموقاء انتهت إليه في عهده 
رئاسة المالكية فكان وحيد دهره؛ في شتى العلوم. وتخرج عليه كثير من الفضلاء. من 
تصانيفه شرح المحصولء والتنقيحء وشرحه في أصول الفقهء والفروق في قواعد 
الفقه» والذخيرة في الفقه المالكي» وكتب أخرى جليلة القدر عظيمة الفائدة . 

توفي رحمه الله (544). انظر ترجمته في شجرة الئور الزكية ص »1١8/8‏ حسن 
المحاضرة 215/١‏ الفتح المبين ؟45/5. 

(؟) قال الإمام القرافي في الفروق: إن قاعدة «لو» إذا دخلت على ثبوتين عادا 
نفيين أو على نفيين عادا ثبوتين» أو على نفي وثبوت فالنفي ثبوت» والثبوت نفي» 
كقولك لو جاءني زيد لأكرمته» فهما ثبوتان» فما جاءك ولا أكرمته . 

ولو لم يستدن لم يطالب» فهما نفيان» والتقدير أنه استدان وطولبء ولو لم يؤمن 
أريق دمه والتقدير أنه آمن ولم يرق دمه. وبالعكس: لو آمن لم يقتل تقديره لم يؤمن 

فإذا تقررت هذه القاعدة: فيلزم أن تكون كلمات الله نفدت في قوله تعالى # وَل 


ل الل سل عرس اماو مصعم ص مارطير ممم لك حي الل سس مح لخر ل يت الم 
ما فى الْدضٍ من ممَجَرَةَ أقلنه والْبحر يِمَدم من بسدوء سَبعَة أبحر ما تَفِدَتَ طمنت أله إن لله 


عَزِيرٌ َيِه [إ)» [لقمان: /11] وليس كذلك. 


لأن (لو) دخلت هنا على ثبوت أولاً ونفي أخيرًا فيكون الثبوت الأول نفيًا وهو 
كذلك» فإن الشجر ليست أقلامّاء ويلزم أن النفي الأخير ثبوت فتكون نفدت وليس 
كذلك . 

ونظير هذه الآية قوله عليه السلام: انعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه' 
سيأتي أن هذا الأثر من قول عمر وليس حديثًا يقتضي أنه خاف وعصى مع الخوف فيكون 
ذمّاء لكن الحديث سيق للمدح. 


١ /ا‎ 


والشيخ الإمام الوالد» وغيرهم"" . 

قال الوالد رحمه الله «دعوى دلالتها على الامتناع مطلقًا منقوضة بما 
لا قبل به! ثم نقفض هو وغيره بمثل قوله تعالى''": # ولو أنّما فى لاض من 
برق قل وابسحَر عدم عبنيو سبع لَكْر نيدت لست 045 . 


-2 قال: والذي يظهر لي أن الو» أصلها أن تستعمل للربط بين الشيئين كما تستعمل 
أيضًا لقطع الربط. فتكون جوابًا لسؤال محقق أو توهم وقع فيه ربط فتقطعه أنت 
لاعتقادك بطلان ذلك الربط كما لو قال القائل لو لم يكن زيد زوجًا لم يرث» فتقول له 
أنت: لو لم يكن زوجًا لم يحرم؛ تريد أن ما ذكره من الربط بين عدم الزوجية وعدم 
الإرث ليس بحق» فمقصودك قطع ربط كلامه؛ لا ارتباط كلامك. 

وتقول: لو لم يكن زيد عالمًا لأكرم لشجاعته. جوابًا لسؤال سائل تتوهمه. 
أو سمعته وهو يقول: إنه إذا لم يكن زيد عالمًا لم يكرم. فيربط بين عدم الإكرام وعدم 
العلم» فتقطع أنت ذلك الربط» وليس مقصودك أن تربط بين عدم العلم والإكرام: لأن 
ذلك ليس بمناسب» ولا من أغراض العقلاء» ولا يتجه كلامك إل على عدم الربط . 
كذلك الحديث: لما كان الغالب على الناس أن يرتبط عصيانهم بعدم خوفهم وأن ذلك 
في الأوهام قطع رسول الله ول هنا الربط وقال: «لو لم يخف الله لم يعصهاء وكذلك لما 
كان الغالب على الأوهام أن الشجر كلها إذا صارت أقلامًا والبحر المالح مع غيره مدادًا 
يكتب به. يقول الوهم: ما يكتب بهذا شيء إلا نفد. وما عساه أن يكون؟ قطع الله تعالى 
هذا الربط؛ وقال: ما نفدت كلمات الله. إلى آخره. انظر: كتاب الفروق 88/١‏ وما 
بعدها . 

)١(‏ قال في المغني: «هذا القول الجاري على ألسنة المعربين قد نص عليه جماعة 
من النحويين وهو باطل بمواضع كثيرة». ثم أخذ يذكرها إلى أن قال: «وقد اتضح أن 
أفسد تفسير اللوا قرل من قال: إنها حرف امتناع. وأن العبارة الجيدة فيها هي عبارة 
سيبويه وابن مالك . 

انظر: المغني 7017/١‏ 

(؟) في (1): ساقط. 

(1) سورة لقمان: آية لاا وكلمات الله تعالى نوعان: كلمات كونية» وكلمات - 


١. 


قالوا: فلو كانت حرف امتناع لامتناع» لزه'"© نفاد الكلمات؛ مع 
عدم كون كل”" ما في الأرض من/ شجرة أقلامًا تكتب الكلمات» [١١/ب]‏ 
وكون البحر الأعظم بمنزل الدواة» وكون السبعة الأبحر مملوءة مدادًا 
وهي تمد ذلك البحر”": وقول عمر رضي الله عنه (نعم العبد صهيب©) 
لو لم يخف الله لم يعصه)””' قالوا: فيلزم ثبوت المعصية مع ثبوت الخوف 


دينية . فكلماته الكونية هي التي استعاذ بها النبي كَكلْهِ في قوله «أعوذ بكلمات الله التامات 
التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر»» وقال سبحانه: : ٍإِنْمَآ أمرو إ5آ رايع أن يول لم كن 
سكرب 419 وقال تعالى : « وَبَبَّتَ كِلِمَتُ وَيْكَ ود وَعَدْلَاً» والكون كله داخل تحت 
هذه الكلمات. انظر: صحيح مسلم 75/8. 

والنوع الشاني الكلمات الدينية وهي القران وسائر شرع الله الذي بعث به 
رسوله ييْ. كذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى /١١‏ 7175. 

)١(‏ في (1): «الزم فهم نفاد الكلمات». 

زفق في (ب): ساقط . 

() انظر: مغني اللبيب 27١4/١‏ والآيات البينات 188/7 . 

(4) هو: صهيب بن سئان بن مالك أبو ب يحيى الرومي» أصله من ثمرء صحابي 
شهير» أحد السابقين الأولين من المهاجرين» شهد مع رسول الله يلِِ مشاهده كلها. 
أورد أبو نعيم في الحلية عن سعيد بن المسيب قال: لما أقبل صهيب مهاجرًا نحو 
النبي وي فائبعه نفر من قريش نزل على راحلته وانتشل ما في كثانته ثم قال: يا معشر 
قريش لقد علمتم أني من أرماكم رجلا وأيم لله لا تصلون إلى حنى أرمي يكل سوم 
معي في كنانتي ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء. افعلوا ما ش؟ شئتم» وإن شئتم 
لع ع ل ررك سي ل لراك ل لئس على را ا 
المديئة قال: «ربح البيع أبا يحيى» ثلاثًا ثم نزل قوله تعالى: #وَمِت الاين من يَتَرِى 
تنمصة انتآ تريئحانت أل . . . © الآبة. توفي رضي الله عنه في خلافة علي كرم الله 
وجهه عام ("اه). انظر: ترجمته في الحلية ١ه‏ ء تقريب التهذيب ص »١64‏ 
التاريخ الكبير للبخاري 4/ 716. 

)2 هذا أثر معروف عن عمر رضي الله عنه وليس حديثًا مرفوعًا كما يذكره بعض - 


الخال 


5 وهو( عكس المراد/ ثم اضطربت عباراتهم وكان أقربها إلى التحقيق كلام 
الوالد في كتابه ١كشف‏ القناع عن «لو) للامتناع» وفي «النوادر الهمدانية»» فإنه 
ذكر ما نصه : «تتبعت مواة قع «لوا من الكتاب العزيز والكلام الفصيح فوجدت 
أن المستمر فيها التفاء الأول وكون وجوده لو فرض مستلزمًا لوجود الثاني. 


وأما الثاني : فإن كان الترتيب بينه وبين الأول مناسبًا ولم يخلف الأول 
ا « لو كن نيما ايده إلا انه 
َمَدَئَاً 4: وكقول القائل: لو جتني لأكرمتك؛ لكن المقصود الأعظم في 
المثال الأول نفي الشرط ردًا على من ادعاءء وفي المثال الثاني أن الموجب 
لانتفاء الثاني هو انتفاء الأول لا غير» وإن لم يكن الترتيب بين الأول والثاني 
مناسبًا لم يدل على انتفاء الثاني» بل على وجوده من باب أولى» مثل (نعم 
العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه)» فإن المعصية منتفية عند عدم 
الخوف» فعند الخوف أولى”''2. وإن كان الترتيب مناسبًا ولكن للأول عند 
انتفائه شيء آخر يخلفه مما(" يقتضي وجود الثاني. كقولنا لو كان إنسانًا 
لكان حيوانًاء فإنه عند انتفاء الإنسانية قد يخلفها غيرها مما يقتضي وجود 


- الأصوليين في كتبهم . 

وممن ذكره حديثًا القرافي في الفروق 2484/١‏ الأسنوي في الكوكب الدري 
ص 2759 وأخرون . وقد تقدم كلام القرافي في ذلك ص 4/. 

ولعله اشتبه عليهم بما ورد مرفوعًا عند أبي نعيم في الحلية في قضية سالم مولى 
أبي حذيفة من قول عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله وَل يقول: إن سالمًا شديد 
الحب لله عزّ وجل لو كان لا يخاف الله عرَّ وجلّ ما عصاه. انظر: الحلية /١‏ /الا١‏ . 

)١(‏ في (ب): (فهوا. 

(') فهو من باب مفهوم الموافقة: وعليه فالأثر المذكور بدل على تقرير عدم 
العصيان على كل حال. خاف أو لم يخف. انظر: المغني ,7١1//١‏ 

(9) في (أ): الا يقتضي8. 
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الحيوانية)7" , قال: «وهذا ميزان مستقيم مطرد احيث وردت)”" لو وفيها 


معنى الامتناع»”" انتهى . 
وقد لخصناه نحن في جمع الجوامع”*' كما رأيت» وجعلنا المناسب 


إحداها: أن يكون بالأولى”"': ومثاله”" «لو لم يخف لم يعص». 


)١(‏ أي: وعند ذلك فلا يكون امتناع لامتناع. فإن الحيوانية لم تنف عند انتفاء 
الإنسانية لوجود ما يخلف الإنسانية من نوع الحيوان كالفرس مثلا . 

(؟) في (ب): احيث ورت»ء بدون الدال» وفي (أ): #وحيث وردت»» بحرف 
النلفك» ْ 

(7) ذكر المصنف هذا النص عن والده في الطبقات ١٠//9؟‏ وما بعدها. وزاد 
فيه قوله عن والده: 2وخاصيتها فرض ما ليس بواقع واقعًا أما في الماضي أو الحال وهو 
الأكثرء أو المستقبل وهو قليل إلى أن قال: وإتكار كون «لو» امتناعية جحد 
للضروريات» ودعوى ذلك مطلقًا منقوضة بما لا قبل به. والضابط فيه ما ذكرته: ثم 
أنشد لنفسه ناظمًا هذه المعاني: يقول: 

مدلول«لواريط وجودثان ‏ بأول في ساب الزمان 

مشالهنعمالذي لولويخفف ‏ لماعصىى إللهه ولا اقترف 

إلى أن ختمها بقوله: 

كلو أتيتشني لكنت تكرم كرامتي لمن قلائي تعدم 

قال المصنف: قلت: وهذا ملخص ما ذكره في كتاب كشف القناع في حكم الو 
للامتناع. 

ثم قال: ولا أعرف الآن في بلاد الشام نسخة من هذا الكتاب فلذلك كتبت هذا 
ليستفاد» فهو كما تراه في التحقيق . 

(4) انظر: شرح المحلّي مع العصار /١‏ 4817. 

)مه( في (م)و(أ): «أحدها». 

(5) في (ب): «بالأول». 

0) في (أ): (ومنه؛. 
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[14/م] 


والثانية2'©: أن يكون / بالمساواة: أي تكون مناسبة التالي”"2 مساوية 
لمناسبة المقدم» كقوله يك في بنت أم سلمة «إنها لو لم تكن ربيبتي في 
حجري ما حلت لى» إنها لابنة أخى من الرضاعة”"» فإن حلها له عليه الصلاة 


)١(‏ في (1): «والثاني». 

(0) في (1أ): «والثاني». 

(9) الحجر بفتح الحاء وكسرها: قال في اللسان والفتح أعلى. ونشأ في حجر 
فلان أي حفظه وستره. 

والربيبة بنث الزوجة مشتقة من الرب. وهو الإصلاح لأنه يقوم بأمورها ويصلح 
أحوالها. 

قال النووي: ووقع في بعض كتب الفقه أنها مشتقة من التربية وهذا غلط 
فاحش . فإن من شرط الاشتقاق الاتفاق في الحروف الأصلية. ولام الكلمة هنا وهو 
الحرف الأخير مختلف» فإن آخمر «رب» باء موحدة. وفي آخخر #ربى! ياء مثناة من 

والحديث متفق عليه ولفظه في مسلم: «عن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت 
دخل علي رسول الله يهِ فقلت له: هل لك في أختي بنت أبي سفيان؟ فقال: أفعل 
ماذا؟ قلت: تنكحها قال: أو تحبين ذلك؟ قلت: لست لك بمخلية؛ وأحب من 
شركني في الخير أختي. قال: فإنها لا تحل لي: قلت: فإني أخبرت أنك تخطب درة 
بنت أبي سلمة» قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. قال: لو أنها لم تكن ربيبتي في 
حجري ما حلت لي» إنها ابئنة أخي من الرضاعة؛ أرضعتني وأبا سلمة ثويبة» فلا 
تعرضن على بناتكن ولا أخواتكن. ..2 إشارة إلى أنحت أم حبيبة وبنت أم سلمة» 
ومعناه: أنها حرام عليه بسببين» كونها ربيبة» وكونها بنت أخ» فلو فقد أحد السببين 
حرمت بالآخرء فنبه على أنها لو كانت بها مانع واحد لكفى في التحريمء فكيف: وبها 
مانعان؟ 

قال النووي: وهذا من أم حبيبة محمول على أنها لم تعلم حيتقل تحريم الجمع بين 
الأختين» وكذا لم تعلم من عرض بنت أم سلمة تحريم الربيبة. وذكر ابن حجر احتمال 
أنها ظنت أن ذلك من خصائصه؛ وقد كان معلومًا أنه يلكِ له خصائص كثيرة في التكاح - 


١ 


والسلام منتف من جهتين» كونها ربيبة في حجرهء وكونها ابنة أخيه من 
الرضاعة . 

والثالثة : أن تكون مناسبة ولكن دون مناسبة المقدم فيلحق به أيضّا("» 
للاشتراك في المعنى كما تقول في القياس الأدون”''» كقياس البطيخ على 
البر. وذلك كما لو قلت في أختك من النسب والرضاع: لو انتفت أخوة 
النسب لما كانت حلالاً» لأنها أخت من الرضاعة» فتحريم أخت الرضاعة 
دون تحريم أخت النسب ولكنها علة مقتضية للتحريم كاقتضاء النسب» ولو 
انتفت أقوى العلتين لاستقلت”" الضعيفة بالتعليل إذا كانت في نفسها صالحة 
للتعليل» وهذه المراتب لم أر من ذكرها غيري. لكنها”*» مساق كلام الشيخ 
الإمام» فلذلك/ ذكرتها في أثناء كلامه . 0/14 


- وفي غيره. وللتاج السبكي رحمه الله أرجوزة حسنة في خصائص النبي يل ومعجزاته 
منها قوله: 
وهو إذا احتاج إلى مال البشر ‏ أحقمن مالكهبلانظر 
لأنه أولى بذهيالإايمان ‏ مننفسهبالنص في القرآن 
يشير إلى قوله تعالى : < تيأ المي ين م4 الآية. 
انظر: الطبقات 9/ 275١©‏ شرح صحيح مسلم للدووري ٠‏ : فتح الباري 
178 » لسان العرب 31/١/54‏ . 
)١(‏ في (1): ساقط. 
(؟) القياس قد يكون أولويًا كقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف بجامع 
الأذى في كل منهماء وهو في الضرب أكثر منه في التأفيف. 
وقد يكون مساويًا كقياس إحراق مال اليتيم على أكله بجامع الإتلاف في الكل» 
وقد يكون أدون كقياس البطيخ على البر في الربا بجامع الطعم» مع احتمال كون العلة 
هي الكيل أو القوت. . انظر: الإبهاج ”/ 6؟» شرح المختصر ورقة 4/ .1١8‏ 
فرق في (ب): ساقط . 
(4) في (ب) و (أ): #ولكنها» يالواو. 


ون 


وإنما قلنا فى هذا(؟ المثال الثالث كقولك: لأنه لا يوجد له. وهو 
كقولك لو كان إنسانًا لكان حيوانّاء فكلاهما("© ليس في كلام الشارع ولا 
العرب» وإنما ذكرناه مثالاً لأنه قد يوجد شبيهه . 

وهذا بخلاف: (نعم العبد صهيب) فإنه أثر معروف عن عمرء 
وبخلاف ١:‏ لو لم تكن ربيبتي في حجري لما حلت) فإنه حديث صحيح . 

ومن عادتى أن ما أضربه مثلاً» إن كان موجودًا في الكتاب أو السنّة أو 
كلام العرب أو حملة الشريعة أطلقه» وإن كان غير موجود. أقول: كقولك 
أو كما قيل ونحوه. 

وأما مذهب الشلوبين ودعواه: أنها لمجرد”" الربط «و2 لا دلالة لها 


)05( في (ب): ساقط. 

(؟) في (1أ): «وكلاهما». 

(6) وقد ورد اين هشام كلام الشلوبين هذا وأيد كونه إنكارًا للضروريات» لأن 
فهم الامتناع منها كالبديهي فإن كل من سمع "لو فعل» فهم عدم وقوع الفعل من غير 
تردد. انظر المغني ١5/1١؟.‏ 

وحاصل الخلاف في إفادتها الامتناع أقوال: 

أحدها: أنها لا تفيده أبدّا وهو قول الشلوبين» وقد عرفت ما فيه. 

والثاني : أنها تفيد امتناع الشرط» وامتناع الجواب جميعًاء وهو قول المعربين» 
واختاره المصنف» كما سيأتي. 

والثالث: أنها تفيد امتناع الشرط سخاصة» ولا دلالة لها على امتناع الجواب ولا 
على ثبوته. أي أنها تدل على أمرين: أحدهما: امتناع شرطها. والآخر: كونه مستلزمًا 
لجوابهاء ولا يدل على امتناع الجواب في نفس الأمر ولا على ثبوته فإذا قلت لو قام زيد 
لقام عمرو: فقيام زيد محكوم بانتفائه فيما مضى» ويكون مستلزمًا لثبوت قيام عمرو: 
وهل لعمرو قيام آخر غير اللازم عن قيام زيد أو ليس له» لا تعرّض في الكلام لذلك» 
قال في المغني: #وهذا القول هو قول المحققين». انظر : مغني اللبيب 22١1/١‏ تشنيف 
المسامع ورقة 917 . 


١ 


على الامتناع» فقال الوالد رحمه الله : إنه جحد للضروريات» قلت: ولا 
شك فى هذا. 


فهذا تقرير كلام سيبو يه وكلام المعربين» وكلام الشلوبين» وكلام 
الشيخ الإمام» مع الزيادات التي زدناها/ . 


واعلم أنا كتبنا هذا ونحن نوافق الوالد إذ ذاك على ما رآه» ولذلك 
وأما الذي أراه الآن وأدعي ارتدادعبارة سيبويهإليه 
وإطباق كلام العرب عليه" فهو قولالمعربين”". وقول 
الوالد: «إنه منقوض بما لا قبل به» مما لا يظهر لي”". وللشيخ 


فق في (م): ساقط . 

(؟) من أن «لو» تفيد امتناع الشرط وامتناع الجواب جميعًاء أي : أنها حرف امتناع 
لامتناع . ولم يرتفى صاحب المغني هذا التفسير كما قدمناه لك. بل صوب فيها عبارة 
سيبويه من أنها حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. والمصنف قد ادعى ارتدادها إلى قول 
المعربين» كما وضحه. 

ثم ذكر ابن هشام أن أجود العبارات في «لو»: أنها «حرف يقتضي في الماضي 
امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه» . 

وهي كما ترى بمعنى عبارة الشيخ الإمام التي اختارها المصنف في جمع الجوامع» 
وهي أيضًا عبارة ابن مالك في التسهيل . 

انظر: ذلك في التسهيل / 2184 مغني اللبيب .7١1//١‏ 

(*) قال في الآيات البينات: "ما ذهب إليه الشيخ الإمام وتبعه عليه في جمع 
الجوامع لعله مبني على أنه فهم من قولهم في «لو» إنها لامتناع الجواب لامتناع الشرط ما 
فهمه منه ابن الحاجب من أن معناه أنه يستدل بامتناع الشرط على امتناع الجواب». 

قال: «ثم اعترض عليه بأن الشرط سبب والجواب مسببء وانتفاء السبب لا يدل 
على انتفاء المسبب لجواز أن يكون للشيء أسباب متعددة» بل الأمر بالعكس» أي أنها - 


مهأ 


الإمام رحمه الله”"2 الباع الواسع في(" مضائق الفهومء والتحقيقات الباهرة 
إذا تحاجت الخصوم» ولكنا هنا نحيد عنه فإن كان خطأ فمنا ومن الشيطان» 
فأقول: مدلول «لو»”" الشرطية : امتناع التالي لامتناع المقدم مطلقًا. 
8 5 8 7ت مه عرصم سس | ماه له ا ال 0 
وهذا هو مفهوم من قوله تعالى : « َو ْنَا لَآَئسَا كل تين هُدَسهًا ولكنْ حو 
لولم لَدَمََنَجَهَكَرَ2406» فالمعنى والله أعلم : ولكن حق القول فلم أشأء 
أو: لم أشأ فحق القول. 
«ر1 كي حكَيًا مداه وَللَكَوْفثْر ف الْأْكْرِ وَلَحكِنّ اه 
86 5 عِ 
لم7 0 أي : فلم يريكموهم. 
كذلك : « وَلَوَسِتَمَا لرَقَمَتَهُ يا وَلَكتَهه علد إل الْأرضٍ 4 . 


- تدل على امتناع الشرط لامتناع الجواب لأن انتفاء المسبب يدل على انتفاء جميع أسبابه . 
بدليل قوله تعالى: « لو كن نيما لَه إلا أنه لَقَسَدَكَاً 4» فإنه إنما سيق ليستدل بامتناع 
الفساد على امتناع تعدد الالهة دون العكس . 

ثم قال: ومما يدل على أن الشيخ الإمام فهم ذلك قوله: دعوى دلالتها على 
الامتناع مطلقًا منقوضة بما لا قبل به. ولما فهم ذلك ورأى انتقاضه بما ذكره؛ ضم إلى 
امتناع الشرط أن لا يخلفه غيره» فجعل الدال على الامتناع مجموع انتفاء الشرط وانتفاء 
خلفه. انظر : الآيات البينات ؟/144. 

)١(‏ في (1): ساقط. 

(0) في (1): امن مضايق». 

(9) في (1): مدلول الشرطية بدون «لو»؛ وهو نقص . 

(4) سورة السجدة؛ آية 1 . 

(5) سورة الأنفال: آية "59 . 

(5) سورة الأعراف: آية 115. بعد هذه الآية ذكرت آية أخمرى» وهي قوله 


010 


تعالى : « وَوْلَامَهْمٌ أل آلدَّاسَ بَتصهُم بِبَعَضٍ لَقَسَدّتٍ الأَرْشٌ وَلَحكوٌ أله دو - 


كه 


١‏ وَلو كك الما أفْتَكلَ الذينمِنْ جاوما عَهَثْهُمْ ابوت ولي 
0 َف كَنْ ءَامَنَ وَمنهُم هّن كر وو سَأء الله م أ اد 0 قَمَمَلُوا وَلكن لَه يَفْعَلُ مَا 
ا 

:1653 تتكس نوين رلك تبنية74. 

لوو كوا يُؤمئوت بِللَّه َل ومآ أنْزِك إِليَهِ ما أتَحَدُوَهُمْ أرية 
لين كيرا مهم فوت )74 . 


1 


ووو ارك مع كن وَحَسَرنا عت كل شَىْء قبَلَامَا 
كاثوا موا إل أن ياه مدو لك تلخ 041162 

«وَلوَ أن أه 0 موأ وأتَّقوأ لفَدَحنًا ليم جَرَكقِ ين التسمل وَالْارْضٍ 
ولكن كَذَيوأ ل 0 

« وَلَو/ مَوَاصَدثُرْ للدم في البعدد ولك لِقَضِىَ أهَدُ را كات ١٠١1‏ ]ا 
ممُعوا204 , 


سس 0 


فصل عَلَ المتميرت [يا4. والآية ليست من باب «لو»؛ ولعلها من زيادة النساخ» 
ولذلك حذفناها. 

787 سورة البقرة: آية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: آية 44 . 

(*) سورة المائدة: آية 481 . 

(4) سورة الأنعام: آية 1١١‏ . في (أ): «ولكن أكثرهم جاهلون1» وهو خطأ. 

(0) سورة الأعراف: آية 95 . 

(9) سورة الأنفال: آية 47 . 

(9) سورة الأنفال: آية 57 . 


١ /اه‎ 


كا 20 7 و 


الَو كان عضري وَسَدََا ادا لبوك ولك بحْدَتْ عتم 
«9 وَلوأنا 00 للد م 6 


« وَل يويند أنَّهُ ألنّاسَ بظليهر ما ترك كيين 6 ولك يوَخِرهُمْ إل أب 
اه 7 . 

07 و21 6 1آ 2 ا ونحِدَة وك فط ضل من مم وَتَهُدِى من 
0 


0 0, وغير ذلك من الآيات . 
وفي الحديث: «لو كنت متخدًا خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاء ولكن 
أخي وصاحبي»» وفي رواية: «ولكن أخوة الإسلام». 
«لو يعطى”" الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم» لكن 
البينة على المدعي واليمين على”"' من أنكر» . 
وقول الشاء 4: 
ولو أنها اشع لاد معيشة">2 كفاني ولم أطلب قليل من المال 


. 47 سورة التوبة: آية‎ )١( 

(1) سورة التوبة: آية 45 . 

(9) سورة النحل: آية 51. 

(4) سورة النحل: آية “41. 

© سورة فاطر: آية 48 . 

3( في (1): «ولو يعطى). 

اعقو ليذ الظر :«وستيح عطلم بنج النوزي 181/15/11 بصعي 
البخاري بحاشية السندي .57/١‏ 

(8) في ( م ): ساقط. 

(9) في (1): ”ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة. . . البيتين»» ولم يذكرهما. 


١4 


ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي7) 
فال 21 : 

فلو كان حمد يُخلد الناس لم تمت ولكرن كيين التامن لين محلو 
وال اس 19 


فلو كان مولاي امرءً””' هو غيره 2 لفرج كربي أو لأنظرني غدي 
ولكن مولاي امرؤ هو خمانقي2 على الشكر والتسآل أو أنامفتدي””» 


: البيتان لامرىء القيس فى ديوانه ص 157 . والأول بلفظ‎ )١( 

0 ا 

قال شارحه: ومما يروى أن رؤبة بن العجاج كان يقول: ما رأيت أفخر من امرىء 
القيس في هذين البيتين. وانظر ذلك ص 9١؟.‏ 

(؟) في ( م ): ساقط. 

(9) البيثت لزهير بن أبي سلمى يمدح بها هرم بن سنان» وقد أورده الجاحظ في 
كتاب الحيوان. 


كين مونو ١‏ #واكن عي ابنذ 
وبعده قوله : 
ولكن منسه باقيات ورائة فأورث بنيك بعضهاوتزود 
تزودإلىيومالمماتفإنهء وإنكرهتهالتفس آخرموعد 
انظره: في ديوانه ص 2775 وشرح التسهيل /١‏ 194 والحيوان ؟/ 0/ا4؛ شرح 
شواهد المغني 7/ 147» الشعر والشعراء ص 59. 
هع في (م): ساقط. 
(5) وفي رواية: «امرؤ» بالرفع. 
(5) وفي رواية: «معتدى». والبيتان لطرفة بن العبد في معلقته التي أولها: 
لخضولة أطلال ببرفة ثمهد6 تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد- 


١64 


وقال الحماسي: 


لو كنت من مازن لم تستبح إبلي 2 بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبانا 
لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد2 ليسوامن الشر في شيء وإن هانا') 


> وبعد البيتين قوله: 

وظلم ذوي القربى أشد مضاضة2 على المرء من وقع الحسام المهند 

والمولى ههنا ابن العم» والشاعر يشكو من ابن عمه فيقول: 

فمالي أراني وابن عمي مالكًا متى أدن منه يسأ عني وييعد 

فلوكان مولاي امرءًاهوغيره... و 

البيتين . 
والمعنى: فلو كان ابن عمي غير مالكء. لفرج كربي أو لأمهلني 

زمانّاء ولكن ابن عمي رجل يضيق الأمر علي حتى كأنه يخنقني ويأخذ عَلَيّ 

انظر: شرح المعلقات للزوني ص 1١8‏ . 

(1) ذكر السيوطي أن الشاعر رجل من بلعنبر اسمه قُرَيطْء بضم القاف 
وفتح الراء آخره طاء مهملة؛ وهو يعيّر قومه بتخاذلهم عن نصرهء وقد أغارت عليه 
بنى شيبان فأنحذوا عليه ثلاثين بعيرّاء فاستنجد قومه فلم ينجدوه. فأتى مازن تميم 
فركبوا معه فاطردوا لبني شيبان مائة بعير ودفعوها إليه. فقال البيتين» وزاد بعدهما 
قوله: 

يجزون من ظلم أهل الأرض مغفرة 22 ومن إساءة أهل السوء إحساتنا 

كأنربك لميخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانًا 

فليت لي بهم قومًّاإذاركبوا شنواالإغارة فرسانًا وركبانا 

وقال في وصف مازن: 

قوم إذا الشر أبدى ناجذي هلهم طارواإليه زرافات ووحدانا 

لا يسألون أخ اهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا 

انظر ذلك في: الحماسة لأبي تمام »١8 4/١‏ شرح شواهد المغني »58/١‏ 
الكشاف 2747/54 مغني اللبيب .5١5/1١‏ 


١5 


رأين فتى لا صيد وحشي يهمه 


وقال3© اخعراء 


ولكن أرباب المخاض يشفهم إذا افتقروه واحدًا أو مشيعئا(” 


وقال7؟ آخين: 


ولوخفت أني إن كففت تحيقتي 2 تتكب عني رمت أن يتتكبا 
ولكن إذا ما حل كره فسامحت2 به النفس يومًا كان للكره أذهبا(©» 


فهذه الأماكن وأمثالها صريحة في أنها للامتناع» لأنها عقبت بحرف 


الاستدراك» داخلة على فعل الشرط» منفيًا لنظًا أو معنى» فهى بمنزلة: 
« وَمَارَصسك إِأْرَمَيك وليكرج الله رض . . . 4. 


فإذا كانت دالة [على الامتناع ويصح تعقبها بحرف الاستدراك]”" دل 


على أن ذلك عام في جميح مواردها» وإلاّ يلزه””") الاشتراك. وعدم صحة 


(1) في ( م ): ساقط. 


قوله: 


(؟) في (ب): الصافحته»» بالتاء» وهو تصحيف. 

(") البيتان للشاعر تأبط شرًا. أوردهما أبو تمام في الحماسة. وقبلهما قوله: 
ومن يغر بالأعداءلا بد أنه سيلقى بهم في مصرع الموت مصرعا 
وبعد البيتين قوله: 

وإنسي وإنعمرت أعلم أنتني ساألقى سنان الموت يبرق أصلعا 
انظر: الحماسة .١51//١‏ 

(4) في ( م ): ساقط. 

(©) البيتان ليحيى بن زياد العباسي» ذكرهما في الحماسة :5868/١‏ وقبلهما 


(5) مابين المعكوفين: ساقط من (1). 
372( في (ب) و(م): «ولا يلزم»» بإسقاط الهمزةء وهو نقص . 


جل 


فلو صافحت إنسّا لصافيحنه”'' معا/ [4١/ب]‏ 


تعقبها بالاستدراك؛ وذلك هو ظاهر أو صريح كلام سيبويه. فلم يخرج 
عنه23» وقول الشيخ الإمام: إن ذلك ينتقض لما لا قبل به. نقول عليه: 
لا نراه منتقضا بشيء» وقوله: قال الله تعالى0©: « لو أت لَهُّم نَا فى 
لْأَرْضٍ . . . * الآية» وقال عمر: (لو لم يخف الله0". . .) الأثرء وقال 
نبي ل: الو لم تكن ربييتي في حجري لمل حلت لي900) قلت7*©: 

17م يمكن رد ذلك كله إلى الامتناع» ونحن نوضح لك هذا قائلين: / 
إذا2"0 قلنا: «امتنع طلوع الشمس لوجود الليل»» فليس معناه انتفاء طلوع 
الشمس رأسّاء بل انتفاؤه لوجود الليل”"'2» وفرق بين انتفائه لذلك» وانتفائه 
المطلق؛ فإن الأول أخص من الثاني» ولا يلزه" من ارتفاع الخاص ارتفاع 
العام. 


فإذا قلنا: «لو؛ حرف امتناع لامتناع» كان المعنى به: أن التالي يمتنع 

امتناعًا مضافًا إلى امتناع المقده”"؟» وليس المعنى به أنه يمتنع مطلقّاء وإذا 
1/) قلت في من قيل لك: انتقضص/ وضوءه لأنه مس من ذكره» لم ينتقض لأنه 
مس »2 فإنه لم يمس”"", ولكن لناقض آخر غير المس» صح. وكذلك لك أن 


(1) انظر: تفسير ابن مالك لعبارة سيبويه في شربم الكافية */ 1570 . 
(؟) في (1): «وقال تعالى». 

(*) لفظ الجلالة: ساقط من ( م )؛ و (ب). 

(6) تقدم تخريج الحديث ص 1901 . 

(5) في ( م ): «قلنا». 

(5) في (ب): «وإذا قلنا»ء بزيادة الواو. 

(0) كلمة «الليل» : ساقطة من (ب). 

(8) في (1أ): «والا يلزم». 

(9) في (أ): «المتقدم؟. 

)٠١(‏ في (ب): «فإن لم يمس»» وهو نقص. 


حدل 


تقول : : لم ينتقض » لأنه لم يمس"' '» كل هذا كلام صحيح» وإن كان وضوءه 
منتقضًا عندك بناقض آخرء فإن حاصل كلامك أن الانتقاض بالنسبة إلى 
المس لم يحصل» ولا يلزم من ذلك انتفاء أصل الانتقاض . 

وإنما”"' يلزم مطلق الامتناع في لو الشرطية لو قلنا: إن مقتضاه 
الامتناع مطلقا. ونحن لم نقل ذلك 0 
لامتناع منكرء فالنفي خاص لا عام. وأنت إذا نظرت ما حررناه9) 
في منع التعليل”*' بعلتين في شرح المختصرء والتعليقة"2 وغيرهما من 


)١(‏ في (1): الأنه مس فإنه لم يمس؟. 

(؟) في (ب) و (1): «فإنما». 

() في (1أ): «ولوكء الشرطية. 

(4) في (1): اما قررناه». 

(6) لأن اجتماع علتين على معلول واحد يفضي على رأي المصنف إلى أحد ثلاثة 
أمور: إما اجتماع المثلين» أو تحصيل الحاصلء أو نقض العلة. 

وبيان الملازمة أنه إذا وجدت علة من تلك العلل لا بدّ أن تقتضي حصول الحكم 
وإلاً يحصل النقض سواء اقتضت غيره أم لم تقفتض شيثًا؛ لوجدان التخلف وهو باطل. 

فإذا حصلت العلة الثانية: فإن اقتضت ذلك الحكم يعينه لزم تحصيل الحاصل. 
أو مثله: لزم اجتماع المثلين. وهو باطل أيضًا. 

فإن اقتضت غير الحكم لزم على تقدير ذلك أن لا يتواردا على معلول واحد» وهو 
المدعى. 

قال المصنف: وهذا دليل ناهض سواء حصلت العلتان معًا أم على التعاقب. 

انظر: شرح المختصر ورقة 171/4» وما بعدها. وانظر كذلك: البرهان ؟/ ٠‏ 47. 

وسيأتي كلامه على منع التعليل بعلتين في القياس ص 946. 

(5) كثيرًا ما يشيد المصنف بكتابه (التعليقة) هذا: مما يدل على نفاسته : فقد قال 
عنه في شرح المختصر ورقة ١18‏ ما نصه: «ولقد أطلنا في كتابنا التعليقة في مسألة 
الإجماع السكوتي» وذكرنا ما لو رحل ذو الهمة لسماعه من بلد إلى بلد لحمد مسعاهاء 
قال: وقد أوردنا هنا اأي في الشرح المذكور» طرفًا صالحًا منه. 


سّ 


كتبنا ظهر لك هذ(١2‏ ظهورًا قويًا . 


إذا عرفت”" هذاء فنقول: قد يؤتى بلو مسلطة على ما يحسب العقل» 
كونه إذا وجد مقتضيًا لوجود شيء آخر مرادًا بها أن ذلك لا يلزم تحقيقا؛ 
لاستحالة وجود ذلك الشيء الآخرء الذي ظن أنه يوجد عند وجود ما يحسبه 
العقل مقتضيّاء كما تقول لعابد الشمس: «لو عبدتها ألف سنة ما أغنت عنك 
من الله شيئًاة. فإن مرادك أن عبادتها لا تغني» وفي الحقيقة: الازدياد من 
عبادتها ازدياد من عدم الإغناء» ولكن لما كان الكلام خطابًا لمن يعتقدها 
مغنية حسن إخراجه في هذا القالب©. وكذلك”؟ تقول للسائلء إذا 
أحكمت أمر منعه: لو تضرعت إلي بألف شفيع ما قضيت لك”* سؤالاً. 
ولذلك9' إذا جاء بصيغة «إن4 الشرطية لم يكن له مفهوم عند المعترفين9© 
بمفهوم الشرط» كما في قوله تعالى: إن تَسَتَعْفِر طح سبْوين مره فلن يَمْفِرَ اله 
2 64 لأن المراد قطع الإاياس”"': فإن الإتيان”''' بصيغة الو فيما 


. في ( م ): اسم الإشارة ساقط‎ )١( 

(0) في (1): «إذا عرفت ذلك». 

(9) في (ب): «الغالب»» بالغين» وهو تصحيف. 

(4) في (ب): «ولذلك». 

(5) كلمة الك»: ساقطة من (ب). 

(5) في (أ)و (ب): «وكذلك». 

(0) في (1): «عند المعترض». 

(4) سورة التوبة: آية ./٠١‏ 

(9) وذكر السبعين جرى مبالغة في اليأس وقطع الطمع عن الغفران. انظر: 
البرهان »458/١‏ المستصفى 198/7. واليأس أنسب من قوله: «الإياس» لأنه من 
يكس . 

. في (1): «كالإثبات1؛ ولعل الأنسب فيه: «فإذن الإتيان» نتيجة لما تقدّم‎ )٠١( 


لفل 


ضربناه مثلاً لتحقيق الامتناع لا للمقابلة. إذا فهمت هذ”١؟‏ جثنا بك إلى ما 
أوردوه نقضًا. 

وقولهم: «يلزم نفاد الكلمات عند انتفاء كون ما في الأرض من شجرة 
أقلامًا(") وهو الواقع فيلزم النفاد» وهو مستحيل». 

جوابه”؟: أن [عدم]”؟' النفاد إنما؟ يلزم انتفاؤه لو كان المقدم مما 
لا يتصور العقل أنه مقتض للانتفاء. أما إذا كان/ مما قد يتصوره العقل [6١/ب]‏ 
مقتضيّاء فأن”" لا يلزم عند انتفائه أولى وأحرى. وهذا لأن الحكم إذا كان 
لا يوجد مع وجود المقتضىء فآن لا يوجد عند انتفائه أولى . فمعنى «لو؛ في 
الآية: أنه لو وجد المقتضى لما وجد الحكمء لكن لم يوجد”"» فكيف 
يوجد؟ وليس المعنى: لكن لم يوجد فوجد؛ لامتناع وجود الحكم بلا 

فالحاصل أن ثم أمرين : 

أحدهما : امتناع الحكم لامتناع المقتضي وهو مقرر في بدائه العقول. 


)١(‏ في (1): «ذلك». 

(؟) في جميع النسخ: «أقلام»؛ ولعله من صنيع النساخ . 

(9) في ( م ): «وجوابداء بالواو. 

(4) كلمة #عدم»: ساقطة من النسخ» والصواب إثباتها ليستقيم المعنى» وقد نقل 
النص صاحب الآيات البينات وأثبتها فيه. والمعنى: أن النفاد إنما يلزم لو كان مما 
يتصور العقل أن انتفاءه مقتض للانتفاء . 

أما إذا كان مما لا يتصوره العقل مقتضيًا؛ فأن لا يلزم عند انتفائه أولى وأحرى. 
انظر : الأيات البينات ؟/1489. 

(6) كلمة (إنما»: ساقطة من (أ). 

(") في (1): «فإنه لا يلزم؟. 

49 ما بين القوسين: ساقط من (ب). 


ل 


119/أ] 
[117/ما 


وثانيهما/ : وجودذه عند وجوده») وهو الذي أتت «لوا للثئبيه على 
انتفاته مبالخة في الامتناع217 فلولا تمكنها في الدلالة على الامتناع مطلقا لما 
أتى بهاء فمن زعم أنها والحالة هذه لا تدل عليه» فقد عكس ما تقصده 
العرب بهاء فإنها إنما تأتي بلو هنا للمبالغة في الدلالة على الانتفاء لما للو 
من التمكن في الامتناع . 


وأنت إذا فهمت ما ألقيته إليك في الاية من المعنى نقلته 

إلى الأثر وغيره» فتقول: لولميخف صهيب لميعص؛ لما 

عنده من إجلال الله تعالى» المانع له من وقوع المعصية. فكيف 

إذا حاف؟ فإنه إذا خاف يجتمع مانعان: الإجلال والخشية, وإذالم 

يخف يكون المانع واحدًا وهو الإجلال. فالمعصية منتفية على 
التقد ارقف 
يرين ". 


وجيء بلو تنبيها على الامتناع بالطريقة التي قدمئاها: لا على مطلق 
الامتناعء وقد كان يمكن رد كلام الشيخ الامام ومن معه إليهاء لولا 
تصريحهم بأنها تدل على خلاف الامتناع في مثل ما ذكرناه. 


)١(‏ فنحو قوله: «لو لم يخف لم يعص» مستعمل في الامتناع على طريق المبالغة 
فإنك مثلا لو قلت: «لو لم يخف لعصى» كان للامتناع بلا مبالغة. أما إذا قلت: «لو لم 
يخف لم يعص» ‏ فإنك أفدت ذلك مع مبالغة فيه بأنه لو وجد المقتضى لامتنع» فما 
بالك إذا لم يوجد؟! 

(1) لأن المُسَبّبِ الواحد إذا كان له سببان لا يلزم من انتفاء أحد سببيه انتفاؤه؛ 
لأنه يثبت مع السبب الآخرء وصهيب رضي الله عنه هنا اجتمع في حقه سببان: الخوف» 
والإجلال لله تعالى: فلو انتفى الخوف لم تصدر منه المعصية لأجل الإإجلال. كقولك في 
زوج هو ابن عم: لو لم يكن زوجًا لورث؛ أي: بالتعصيب؟ فإنهما سببان لا يلزم من 
عدم أحدهما عدم الآخر. انظر: الفروق .5١/١‏ 


كا 


وقولنا في جمع الجوامع: «ثم يثبت إن لم يناف وناسب 
بالأولى7©. . . إلى آخره أحسن مما لو”" قيل: ثم تدل على الإثبات إن لم 
يناف » وهذا لأن الثبوت والحالة هذه ليس مأخودًا منهاء بل من دليل آخر. 

فإن قلت: أوضح لي» كيف تنزيل الأمر على ما تدعيه من الامتناع؟ 
فإن قوله: «لو لم يخف لم يعص» إذا جعلنا فيه «لو» للامتناع صريح في 
وجود المعصية مستئدًا إلى وجود الخوف . وهذا لا يقبله العقل. 

قلت: المعنى لو انتفى خوفه انتفى عصيانه: لكن لم ينتف خوفه فلم 
ينتف عصيانه» مستئدًا إلى أمر وراء الخوف» ووراء هذا صورتان: 

إحداهما: أن”" لا ينتفي أصلاء وهو مستحيل؛ لأنه إذا انتفى مع 
انتفاء الخوف» المقتضي لعدم انتفائه فيما يحسبه العقل» فلأن ينتفي مع 
وجوده أولى وأحرى. 

والثانية: أن ينتفي انتفاء مستندًا إلى الخوف نفسه وهو الواقع. ونظير 
هذا قولك: لو انتفى مس الذكر انتفى انتفاض الوضوء المستند إليه . ولا يلزم 
انتفاء أصل الانتقاضء بل قد يحصل بطريقة أولى» بالبول مثلا. 

فإن قلت: فما السر في إطلاق انتفاء الانتقاض وهو مقيد بانتفاء 
خاص؟ قلت: المبالغة كما أوضحناه» والمعنى مفهوم من ترتيب الحكم 
على الوصف: وما قلناه يزداد إيضاحًا يما ادعيتاه من تعدد الأحكام تبعًا لإمام 
الحرمين في مسألة تعدد العلل”* . 


)١(‏ في (1): «بالأول». 

(؟) في (1أ): «كما لو قيل؟. 

(") كلمة (أن): سافطة من (ب). 

(4) انظر 'الكلام على هذه المسألة في: البرهان 48١4/9‏ شرح المختصر 
#/ 184ء وما بعدها. 


١ 1/ 


ثم اعلم أن ما قلناه في الآية الكريمة'"2 والأثر لا ندعي أنه ظاهر كل 
الظهور. 

وإنما نقول إنه محتمل يمكن معه جريان «لو» على أسلوب واحد: فلم 
يعدل عنه؟ وإذا كان الشيخ الإمام يدعي أن جحد فهم الامتناع منها جحد 

[4/] للضروريات فلم''' ينفيه في هذه الأماكن؟ هذا/ تمام تقرير ما قلناه في «لو) 

مع هذه الزيادة التي زدناها هنا من قبلنا على جمع الجوامع 

وأما قولنا: (وترد للتمني؟ فشاهده قوله تعالى: + # قلق ار 
أي : فليت لنا كرة . 


ولهذا؟ نصب «فنكون20”' في جوابها كما التصب «فأفوز» في جواب 


(1) في (ب) و (1): ساقط . 

(؟) في (ب): افلم ينفهكء بالنفي لا بالاستفهام» وهو خطأ. 

() سورة الشعراء: اية ؟١١1.‏ 

(5) في (1): «فلهذا». 

(5) قال في المغني: «ولا دليل في هذا على أنها للتمني؛ لجواز أن يكون النصب 

في «فتكون» مثله في قوله تعالى: 9« إِلُّ نحي أن وآ جاب أو برْسِلٌ رَسُولًا. وقول 
ميسون : 

ولبسس عباءة وتقر عيني 2 أحب إلي مسن لبس الشفوف 

أي أنه يجوز أن يكون النصب للمصدر المنسبك من «أن والفعل؛ للعطف على 
اسم خالص من التأويل بالفعل» لا في جواب التمني حتى يدل على أن «لو؛ هنا للتمني . 

ثم ذكر أبن هشام الاختلاف في «لو) هذه: فبعضهم قال: كن السو .برائتها وله 
تحتاج إلى جواب كجواب الشرط» ولكن قد يؤتى لها بجواب منصوب كجواب ليت . 

وقال بعضهم: لو الشوطة اشريت يعي التمي: وقال ابن مالك: هي لو 
المصدرية أغنت عن فعل التمني لكونها لا تقع غالبًا إلا بعد مفهم تمن؛ ؟ إلى ار البحث . 
انظر: مغني اللبيب .517/١‏ 


لكل 


ليت في قوله تعالى: 9 يَكلِيَتَنى كُنث مَعَهُعْ َأَهُورَ فور عَظِيمَا (2104. وأما 
العرض فقد ذكره في التسهيل”'". ومثاله لو تنزل عندنا فتصيب خيرًا. وأما 
التقليل فذكره بعض النحاة”" وكثر استعمال الفقهاء له» وشاهده قوله 
تعالى: #وَلَوْعَك أنفيك94 . 


وقوله عليه الصلةة60) والسلام: «أولم ولو شان( 
وقوله/ عليه الصلاة والسلام: «اتقوا النار ولو بشق تمرة»9". [١1/ب]‏ 
وقوله عليه السلام: «التمس ولو خاتمًا من حديد»"'» وقوله عليه الصلاة 


)١(‏ سورة النساء: اية “ا/ا, 

.717/١ انظر كذلك: شرح التصريح 2755/7 المغني‎ )١( 

) انظر: المغني .717/١‏ 

(4) سورة النساء؟ آية ه"8١‏ . 

فنك في ( م ): ساقط. 

(5) رواه البخاري ؟/ ”7. 

(0) في (ب): هذا الحديث غير مثبت» وهو متفق عليه. ونصه: عن عدي بن 
حاتم قال: قال رسول الله يلِ: «ما منكم أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان 
فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله» وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم. وينظر 
بين يديهء فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة». وفي رواية: #فمن 
لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة». رواه البخاري 2٠١/4‏ 2:7 ومسلم 0 .1١١‏ 

والشق بكسر المعجمة أي النصف أو الجانب» والمعنى : ولو كان الاتقاء بالتصدق 
بشق تمرة واحدة فإنه يفيد. وفي الحديث: الحث على الصدقة بما قل وما جل . 

وأن لا يحتقر الإنسان ما يتصدق به» وأن اليسير من الصدقة سبب النجاة من النار. 

(8) رواه البخاري "/ ٠6؟.‏ وفيه: (أن امرأة عرضت نفسها على النبي وه فثقال 
له رجل: يا رسول الله زوجنيهاء فقال: «ما عندك؟! قال: ما عندي شيء. قال: «اذهب 
فالتمس ولو شاتمًا من حديد». فلم يجد: فقال: «أمعك شيء من القرآن؟» قال: نعم 
سورة كذاء وسورة كذا. لسور سماهاء فقال: «زوجناكها بما معك من القرآن» ) . 


8 


والسلاه!": : «تصدقوا ولو بظلف محر رَق2"(0 وقد ذكرناه في الكتاب 
وخصصنا هذه الصورة بالتمثيل لقلة من ذكرهاء وكثرة استعمال الفقهاء 
والأصوليين «للو؛ في هذا المعنى”'؛ وجمع الجوامع نفسه مشحون 
باستعمالها لذلك» وكذلك الحاويِ”*2 الصغير وغيره من المختصرات. 
وذكر الفراء2» وأبو علي”"©2؛ وجماعة آخرهم ابن مالك : من موارد الوا 


)١(‏ في (1): ساقط. 

فق قال المصنف في الطبقات 158/8 : روي بإسناد جيد» وأخرجه السيوطي في 
الجامع الصغير ”/ 4 ؟ بلفظ : «ردوا السائل ولو بظلف محرق» ورمز له بالحسن. 

(9) أي: معنى التقليل. 

(5) الحاوي الصغير: كتاب في الفقه للامام القزويني المتوفى سنة 56"'هف. 

وكان القزويني رحمه الله أحد الأئمة الأعلام» له اليد الطولى في الفقه والحساب 
وحسن الاختصار. انظر: الطبقات 771//8. 

مه( هو: أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن مروان الديلمي الكوفي الفراء. 
كان أعلم الكوفيين بالنحو بعد الكسائي : وكان يقال: الفراء أمير المؤمنين في النحو. له 
كثاب معاني القرآن نحو من ألف ورقة» قال أبو العباس : لم يعمل قبله ولا بعده مثله. 
وكتاب اللغاث» وغيرهماء توفي رحمه الله سنة /1١١ه.‏ انظر ترجمته في طبقات 
النحويين واللغويين ص ١141‏ معجم الأدباء .9/٠١‏ طبقات الحفاظ للذهبي 
0 

(5) هو: أبو علي إسماعيل بن القاسم بن هارون البغدادي . كان أعلم أهل زمانه 
باللخة. يقال: هو الذي عمل كتاب سيبويه على عبد الله بن درستويه» وسأله عنه حرق 
حرقًا. وهو الذي أظهر فضل مذهب البصريين على مذهب الكوفيين. ونصر مذهب 
سيبويه على من خالفه من البصريين أيضا. وأقام الحجة لهء توفي رحمه الله سنة 
كاه 

انظر ترجمته في: طبقات النحويين واللغويين ص 177 . 

0) هو: جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائي » الأستاذ 
الدلاني السجزواللقا, يال + المعييةنة»اإيد الحرية عن غير جد اوهو برها ااه 


١ 


أن تكون خرقا مصدريًا بننزلة «أن» إلا آنها لانتصب207. ثحو 0 

م 4( 0 يود أَحَدُهُمْ َو عسوم م ا" ولكن الأكثرون 0 يشبتوا(*» ذلك 

وتأولو/ ما ذكر؛ ولذلك لم نذكره في جمع الجوامع؛ مع أن جدوى معرفة ار 
كونها مصدرية في الأصول قليلة. 


وأما قولنا في باب النهي عقب قولنا: ومطلق نهى التحريم *؟: «وكذا 
التنزيه في الأظهر» إلى آخره. فمعناه واضح» مقرر في كل من شرحي 
المختصر والمنهاج""2»: وليس في «جمع الجوامع» زيادة عليهماء إل في 
موضعين» أحدهما: [التنبيه على أن محل الخلاف في أن النهي هل يقتضي 


سارت مصنفاته فيها مسير الشمس» ومقدمها الذي تصغي له الحواس الخمس . 

كان إمامًا في اللغة والقراءات وغير ذلك؛ وله الدين المتين» والتقوى الراسخة. 
توفي رحمه الله سنة الاكاه. انظر ترجمته في: الطبقات 17/4" . 

(1) ذكر ابن هشام أن أكثر وقوع الو؛ حرفًا مصدريًا إنما يكون بعد (ود) أو (يود) 
ثم قال: ومن وقوعها بدونهما قول قتيلة: 

ما كان ضرك لومت وربما0 2 منالفتى وهو المغيظ المحنق 

وقول الأعشى: 

وربمافات قومًا جل أمرهم من التأني وكان الحزم لو عجلوا 

وقول امرىء القيس: 

تجاوزت أحراسًا عليها ومعشرًا 2 علي حراصًالويسرون مقتلي 

(؟) سورة القلم: آية 9. 

(*) سورة البقرة: آية 95. 

(4) في (1): «لم يبينوا»؛ وهو تصحيف. 

(5) قال الشافعي رحمه الله: «أصل النهي من رسول اله كلوه أن كل ما نهى عنه 
فهو محرم» حتى تأتي عنه دلالة على أنه إنما نهى عنه لمعنى غير التحريم». انظر: الأم 
/ 6"؟» وانظر: شرح المحلى مع العطار /١‏ 549» وما بعدها. 

(5) انظر: شرح المختصر ورقة »9/٠‏ الإبهاج 557/5 . 


١ا/ا‎ 


الفساد؟”' إنما هو في التحريم]”"' . 


وأن التنزيه ملحق به على الأظهرء وإنما”" ألحقناه به. لأن 
المكروه مطلوب الترك» والصحة أمر شرعيء فلا يمكن كونه صحيحًاء 
لأن تركه يوجب عدم الاعتبار به» إذا وقع» وذلك هو الفساد؛ وهذا 
قريب مما قدمناه”» في مقدمة”*' مسئلة الصلاة في الدار المغصوبة9© : 

)١(‏ قال المصئف: (واعلم أن معتمدنا في دلالة النهي على الفساد ما صح» وثبت 
من قوله يق «من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو ردكء والمنهي ليس بداخل في الدين 
فيكون مردودًا باطلاًء وأن النهي للتحريم» والتحريم ينافي كون الشيء مشروعّاء فهذه 
إشارة إلى معتمدنا: وتقرير ذلك في المبسوطات». انظر: شرح المختصر ورقة "71 
صحيح مسلم 3717/8 . 

(؟) ما بين المعكوفين: سافط من ( م )و (1). 

(9) في ( م ) و (ب): «وأنا ألحقناه». 

(4) أي: في جمع الجوامع. انظر: شرح المحلى مع العطار 58/١‏ . 

(©) كلمة امقدمة»: ساقطة من ( م )و (1). 

(5) الصلاة في الدار المخغصوبة كثيرًا ما يذكرها الأصوليون في كتبهم في مبحث 
توارد الأمر والنهي على شيء واحدء وقاعدتها أن مطلق الأمر لا يتناول المكروه؛ كما 
سيذكره المصنف» والمعروف أن الشيء الواحد الذي له جهتان غير متلازمتين» يجوز 
توارد الأمر والنهي عليه باعتبار جهتيه كالصلاة في الدار المغصوبة» فإنه مأمور بها من 
حيث إنها صلاة؛ ومنهي عنها من حيث إنها شغلت ملك الغير عدوانّاء فهي عند الجمهور 
صحيحة مع الكراهة» وعئد الإمام أحمدك ومن وافقه غير صحيحة؛ وذكر عن القاضي 
أبي بكر أنه قال: لا تصح ولكن يسقط الطلب عندها. 

قال ابن السمعاني «وهو هذيان»» وذكر الغزالي أن هذه المسألة قطعية والمصيب 
فيها واحد؛ لأن من صحح أخل من الإجماعء وهو قاطعء ومن أبطل أخل من التضاد 
الذي بين القربة والمعصية» ويدعي كون ذلك محالاً بدليل العقل» فالمسئلة قطعية» قال 
المصنف: «ودعوى الإجماع لا تصحء إذ كيف يصح ادعاؤه مع مخالفة الإمام أحمد - 


١/1 


حيث قلنا: «إن مطلق الأمر لا يتناول المكروه خخلاقًا لأبي حنيفة»20» وبنينا 
عليه”" عدم صحة الصلاة”" في الأوقات المكروهة”*'؛ وإن قلنا إنها 


وهو أقعد بمعرفة الإجماع» فلو سبقه لكان أجدر من غيره بمعرفته». قال: «وممن منع 
الإجماع إمام الحرمين وابن السمعاني وغيرهما من الأئمة وهو الحق». انظر: شرح 
المختصر ورقة 54"» المستصفى /١‏ 4لاء العدة 541/17 . 

)١(‏ وقد نقله السرخسي عن أبي بكر الرازي رحمه الله واستدل على ذلك بأداء 
عصر يومه بعد تغير الشمس فإنه جائز مأمور به شرعًا وهو مكروه أيضًا. وكذلك قوله 
تعالى: « وَلْبَطُوَ ليت الْعَقِيقٍ ()4» يتناول طواف المحدث عند الحنفية» حتى 
يكون طوافه ركن الحج وذلك جائز» مأمور به شرعًاء ويكون مكروهًا. 

وأما عند الجمهور فهذا الطواف باطل» لا يعتد به ولا يقولون إنه طواف مكروه» 
بل لا طواف أصلاً» لقيام الدليل الشرعي على أن الطهارة شرط فيه؛ كالصلاة. راجع: 
أصول السرخسي .54/١‏ 

0( قوله «وبنينا عليه»: ساقط من ( م ) و (]). 

7) قال ابن القاسم: «واستنتاج المصنف نفي صحة الصلاة في الأوقات 
المكروهة من نفي تناول الأمر لهاء استنتاج في غاية الصحة والظهور»ء لا خفاء فيه ولا 
ارتياب» قال: وأما كون الصلاة صحيحة في الأماكن المكروهة فلكون النهي فيها راجمًا 
إلى أمر خارج عنها غير لازم كما ترى». 

انظر : الايات البينات /١‏ ٠/ااء‏ وشرح المحلى مع العطار 705/١‏ وما بعدها. 

(4) الأوقات المكروهة» هي: التي ورد النهي عن الصلاة فيهاء وهي: بعد العصر 
حتى تغرب الشمسء وبعد الصبح حتى تطلع الشمس» ويعد طلوعها حتى ترتفع قدر 
رمح» وعند استوائها حتى تزول» وعئد اصفرارها حتى تغرب. 

قال النووي: «وأجمعت الأمة على كراهة كل صلاة لا سبب لها في هذه الأوقات؛ 
واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيهاء واخحتلفوا في النوافل التي لها سبب»ء كصلاة 
تحية المسجد» وسجود التلاوة والشكرء وصلاة العيد» والكسوف» وفي الجنازة وقضاء 
الفواثت؛ فمذهب الشافعي وطائفة: جواز ذلك كله بلا كراهة» ومذهب أبي حنيفة 
وآخرين: أنه داخل في النهي» لعموم الأحاديث» ولأن دفع المفسدة المستفادة من النهي - 


لذن 


كراهة”' تنزيه» والحجة على أن المكروه لا يتناوله الأمر أنه مطلوب الترك» 
والمأمور مطلوب الفعل» فيتنافضان. 
والثانى: ما ذكره شيخ الإسلام عز الدين”"' بن عبد السلام» وذلك أن 


- أهم من جلب المصلحة المستفادة من الأمر» كما ذكره في فواتح الرحموت. واحتج 
الشافعي وموافقوه: بأنه قد ثبت عن النبي وَل قضاء سُنَةَ الظهر بعد العصرء وهذا صريح 
فى قضاء السئة الفائتة» فالحاضرة أولى» والفريضة المقضية أولى» وكذا الجنازة. 
_ واستننى في الروضة من الصلاة المنهي عنها في هذه الأوفات «مكة» فلا تكره 
الصلاة فيها في هذه الأوقات» وكذا عند الاستواء يوم الجمعة» وذكر أن النهي عن الصلاة 
في هذه الأوقات يفيد كراهة تحريم على الأصحء فلو تحرم بالصلاة فيها لم تنعقد على 
الصحيح؛ وصححها الحنفية لوجود حقيقة الصلاة فيها حتى لو أفسدها وجب قضاؤهاء 
لأن الشروع في النفل يلزم إتمامه عندهم . 
وروى عن أبي حنيفة بطلانهاء واختاره صاحب التحرير»ء قال شارحه ابن أمير 
الحاج: «والدراية تقوى هذه الرواية فليكن التعويل عليها» . 
انظر: شرح مسلم »1١١/5‏ فواتح الرحموت ؟5/1١1»‏ الروضة للنووي 
0“ التقرير والتخبير .7”78/1١‏ 
)١(‏ في (ب): ساقطء وفي (1أ): ا(إن4» بدل: «إنها». 
فق هو : عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن حسن بن محمد السلمي . 
قال المصنف: «شيخ الإسلام والمسلمين وأحد الأئمة الأعلام؛ سلطان العلماء» 
[مام عصره بلا مدافعة» القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في زمانه خير قيام» 
العارف بمقاصد الشريعة والمطلع على حقائقها وغوامضها. 
قال ابن الحاجب : كان ابن عبد السلام أفقه من الغزالي؛ وُلد سنة 8/اده وتفقه 
على ابن عساكر وقرأ الأصول على الآمدي. وقرأ الحديث على كثير من الأشياخ. روى 
عنه تلميذه ابن دقيق العيد؛ وهو الذي لقبه بسلطان العلماء؛ وروى عنه الباجي وابن 
الفركاح وآخرون» وحكى عنه أنه أفتى مرة بشيء ثم ظهر له أنه خطأ فنادى في مصر 
والقاهرة على نفسهء أن من أفتى له فلان بكذا فلا يعمل به فإنه خطأ. وكان رحمه الله 
شجاعًا في الحق قوي الجنان لا يخشى في الله لومة لائم» وقصته مع أمراء الدولة من - 


1١ 


علماءنا رحمهم الله تعالى ذكروا أن النهي في المعاملات يقتضي الفساد» إن 


رجع إلى أمر داخل فيها أو لازم/ » فإن كان راجمًا إلى أمر خارج» لم يقتض ]1/١4[‏ 


الفساد» كالنهي عن البيع وقت النداء(" , 
فصرحوا بالراجع إلى أمر داخل أو خارج» أو لازم 0 
شككنا فيه : أراجع هو إلى داخل أو خارج؟» وهو مكان مهمء لم أر من 


الأتراك ومناداته ببيعهم مشهورة معروفة. ومن تصانيف الشيخ عز الدين: القواعد 
ببيعهم مع من مح عر الدين 


الكبرى» قال التاج: «وهي الكتاب الذي ليس لأحد مثله؛» ثم اختصرها في قواعد 
صغرى» وله مجلد في التفسير» ومختصر صحيح مسلمء والفتاوى المصرية وغيرهاء 
توفي رحمه الله سنة ٠55ه.‏ انظر ترجمته في : الطبقات .7١9/8‏ 

)010 يوقت التداة لعل الس توي عند ترك السني إلى ذكز لماوعو ئلا 
الجمعة المذكور في قوله تعالى: ا لَأسَمَوَا إل د أَهَّهِ ودرا بيع . وترك السعي قد يوجد 
بدون بيعء كإن مكث من غير بيع مثلاً» كما أن البيع قد يوجد بدون ترك السعي كما لو تبايعا 
وهما يمشيان في الطريق» فانفكت الجهة» فكان النهي هنا لأمر خارج مجاور» فأوجب 
الكراهة دون الفساد» ومثله قربان الحائض فإن النهي عنه إنما كان لأجل الأذى وهو معنى 
ا ا و ا اي وقد دل على 
ذلك قوله تعالى : « ُلُ هُرَ أذ ى اكوا انسل ى ايض ولا تفْروهَُ عق يتهْرْ4» فدلت 
الآية على أن التحريم للأذى لا لنفس القريان» ولذلك كان موجبًا للحكم فيثبت به الحل 
للزوج الأول» والنسب والمهرء والإحصان» وسائر الأحكام» التي تترتب عليه . 

وأما إذا كان النهي عن الشيء راجمًا إلى أصله أو جزئه: فإنه يبطله» كما في 
التكاح بغير شهودء والصلاة بغير طهارة» ونحو ذلك» وكذا إن كان راجعًا إلى أمر خارج 

عن الشيء» ولكنه لازم له غير منفك عنه فإنه يفسده أيضاء فيكون باطلاً لا يعتبر به كما 
في في البيع الربوي ونحوهء فإن النهي فيه راجع إلى أمر خخارج عن العقد وهو الزيادة» وذلك 
أمر خخارج عن نفس العقد الذي هو الإيجاب والقبول» ولكنه ملازم له وقائم به فيكون 
المنهي عنه هو الأصل والوصف جميعًا لما بينهما من التلازم. 

انظر في هذا: قواعد الأحكام ؟/١75»‏ التوضيح 116/١‏ كشف الأسرار 
05 الفروق للقرافي ؟/ 44. 


1١ا/ه‎ 


ذكره غير ابن عبد السلام» فإنه قال في القواعد: «كل تصرف نهي عنه لأمر 
يجاوره أو يقارنه(١2‏ مع توفر شرائطه وأركانه فهو صحيح» وكل تصرف نهي 
عنه ولم يعلم لماذا نهي عنه؟ فهو باطل؟ حملا للفظ النهي على الحقيقة 
انتهى"”"': [ذكره بعد أن ذكر المنهي عنه لعينه. والذي لم يعلم لماذا نهي 
عنه]”": الأَمْرٍ داخل أو خارج؟ هو”*» المحتمل» لأن يرجع إلى داخل . 


)١(‏ في (أ): «أو بفارقه»؛ وهو تصحيف. 

(؟) الذي ذكره ابن عبد السلام في قواعده أن للنهي نخمسة أحوال: 

الحالة الأولى : أن ينهى عن الشيء لاختلال ركن من أركانه أو شرط من شرائطه 
كالنهي عن صوم يومي العيد» ونحوهء فهو محمول على الفساد. 

الثانية: أن ينهى عن الشيء لاقتران مفسدته كما في الصلاة في الدار المغصوبة 
والبيع وقت النداء ونحوهما فلا يحمل على الفساد. 

الثالثة: ما يتردد بين هذين النوعين كصوم يوم الشك والصلاة في الأوقات 
المكروهة» وفيه خلاف» مأخذه أن النهي عنه هل هو لعيئه أو لأمر يقترن به؟ 

الرابعة: أن ينهى عما لا يعلم أنه لاختلال الشرائط والأركان» أو لأمر مجاررء 
فهذا أيضًا مقتضى للفسادء حملا للفظ على الحقيقة. كنهيه كله عن بيع الطعام حتى 
يجري فيه الصاعان. 

الخامسة : أن ينهى عن الشيء لفوات فضيلة في العبادة فلا يقتضي الفسادء كالنهي 
عن الصلاة مع مدافعه الأخبثين» فإنه ينهى عن ذلك لما فيه من تشويش الخشوع . 

قال: وأما نهي الحاكم عن الحكم في حال الغضب الشديد» والألم الشديدء 
فاحتياط للحكم. 

فإذا وقع الحكم بشرائطه وأركانه صحء لحصول مقاصده.» هذا نصهء والمصنف 
ذكره بالمعنى . 

انظر ذلك في: القواعد ؟/ .7١‏ 

(*) ما بين المعكوفين: ساقط من (أ). 

(4) في (أ): «فهو المحتمل». 


كوا 


[التكرة في سياق النفي تعم] : 


وأما قولنا: «والنكرة في سياق”'' النفي إلى آخره»”" فهو مقرر في 
شر المتختصرة ناذا "'' هناك» غير أنا نفيدك هنا: أن اختياري في مسئلة 


)١(‏ قال القرافي: لوأما النكرة في سياق النفي فهي من العجائب في إطلاق 
العلماء من النحاة والأصوليين حيث يقولون: النكرة في سياق النفي للعموم قال: وأكثر 
هذا الإطلاق باطل» واستشهد بقول سيبويه «إذا قلت لا رجل في الدار»» بالرفع لا تعم» 
بل هو نفي للرجل بوصف الوحدة» فتقول العرب: «لا رجل في الدار بل رجلان»» فهذه 
نكرة في سياق النفي وهي لا تعم إجماعا. 

ثم اختار أنها تقتضي العموم إذا وردت في سياق النفي في قسمين»: أحد 
مسموع والاخر قياسي» فالمسموع نحو: ما بها من أحدء ولا ديار ولا مجيب» 9 
أنيس » رحن حلاف امن فاط المسموعة. والقياسي لا يكون إلا في النكرة المبنية على 
الفتتح نحو: «لا صلاة إل بأم الكتاب». «لا نكاح إلا بولي»: «لا صيام لمن لم يبيت 
الصيام من الليل»؛ ونحوه» وما عدا ذلك فلا عموم له. 

انظر: شرح التنقيح» ص »18١‏ البخاري ١/18؛‏ صحيح مسلم 94/7» نصب 
الراية /١‏ "517". 

فق قال في الأصل «والنكرة في سياق النفي للعموم وضعًاء وقيل: لزومّاء وعليه 
الشيخ الإمام» نضًا إن بنيت على الفتح» وظاهرًا إن لم تبن . 

انظره: بشرح المحلّي مع العطار 9/7. 

() وخلاصة ما أورده هناك: أن النكرة إن كانت صادقة على القليل والكثير 
كشيء ونحوهء أو واقعة بعد لا التي لنفي الجنس» نحو: «لا رجل في الداره؛ أو داخلاً 
عليها (من) نحو: «ما جاءني من أحد»؛ فإن كونها للعموم من الواضحات. لكن هل 
استفيد العموم في قولك: «ما جاءني من رجل» من لفظ (من) أو كان مستفادًا من النفي 
قبل دخولها ودخلت هي لتأكيده؟ الحق: الثاني؛ وهو ما كان أبي رضي الله عنه يقرره» 
وهو مقتضى كلام ابن مالك . 7 

ثم قال: «وقد وهم من زعم أن النكرة في سياق النفي لا تعم إلا إذا كانت مبنية 
على الفتح» بل الحق وجدان العموم في الحالتين. وإنما هي في أحدهما نص» وفي - 


يفن 


أن دلالة النكرة المنفية» هل هو باللزوم أو الوضع التفصيل؟ 


فأقول: إنه باللزوم في المبنية على الفتح» وبالوضع'' في غيرهاء 
والقول باللزوم على الإطلاق» قول الحنفية والشيخ الإمام الوالد» وبالوضع 
مطلقًا قول الشافعية . 


- الآخر ظاهرء فاحفظ ذلك فهو من النفائس». 

انظر: شرح المختصرء ورقة /ا78. 

)١(‏ العموم بالوضع» معناه: أن اللفظ وضع لسلب كل فرد من أفراد الكلية 
بالمطابقة» أي: أن العرب وضعته لذلك. والعموم باللزوم» معناه: أن عموم النكرة 
المنفية ليس باعتبار دلالة اللفظ على جميع الأفراد بطريق المنطوق» بل باعتبار أن نفي 
فرد مبهم غير معين يقتضي نفي جميع الأفراد ضرورة» لأنه يلزم من نفي الأمر الكلي نفي 
جميع أفراده وجزئياته» فهو عموم عقلي ضروري . 

قال النسفي في كشف الأسرار: «والنكرة في موضع النفي تعم» سواء دخل النفي 
على الفعل الواقع على التكرة» نحو: «ما رأيت رجلاً» أو: على الاسم المنكر» نحو: 
«لا رجل في الدار؛» وعمومه ضروري؛ لأنه نفي للحقيقة». 

قلت: ويبنى على الخلاف بين الحنفية والشافعية في هذه القاعدة جواز التخصيص 
بالنية أو عدم جوازه. فإن قلنا بقول الحنفية من أنه نفي للحقيقة فلا تخصيص ؛ لأنه ليس 
بعام» والتخصيص فرع العموم. فلو قال شخص :«والله ما أكلت»: ونوى تخصيص الأكل 
بغير التمر مثلاً فلا يسمع» بل يحنث بأكل كل مأكول. وإن قلنا بالقول الآخر من أنه نفي 
للكلية فلا يحنث بأكل التمر» لأن «أكلت» عام» وضْعًاء فيقبل التخصيص بالئية كسائر 
العمومات. 

ورد على الحنفية بقوله يل اوإنما لكل امرأ ما نوى» رواه البخاري 5/١‏ وهذا قد 
نوى شيئًا فيكون لهء والأصل عدم المانع من النية حتى يدل عليه دليل» قال في نشر 
البنود: «ولا دليل للحنفية في هذه القاعدة» بل هي دعوى مجردة». انظر في هذا: ميزان 
الأصول ص »77/١‏ فصول البدائع ؟/ 56» كشف الأسرار 2186/١‏ نشر البنود 
0:؛: شرح المحلّي مع العطار ؟/ ٠١‏ وما بعدها. 


1, 


[التخصيص] : 
وأماقولنافي التخصيص”“: «القابل له حكمثبت 


)١(‏ التخصيص: : إخراج بعض ما يتناوله اللفظ» والقابل له حكم ثبت لمتعدد لفظًا 
أو معنى . فالثابت لمتعدد لفظا نحو: «اقتلوا المشركين؟ فإنه يدل بلفظه على قتل كل 
مشرك وخص منه أهل الذمة وغيرهم . 

والثابت لمتعدد معنى أي من جهة المعنى والاستنباط ثلاثة أنواع : 

الأول: العلة: وقد جوز تخصيصها بعض العلماء؛ وهو المسمى بالنقض في باب 
القياس» ومثلوا له بالعراياء فإن الشارع نهى عن بيع الرطب بالتمرء وعلله بالنقصان عند 
الجفاف» وهذه العلة موجودة في العراياء وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر 
على وجه الأرض» مع أن الشارع قد جوزه. 

الثاني : مفهوم الموافقة: فيجوز تخصيصه كقوله تعالى: « فلا تقل شا أب وَل 
تمْرَهُمًا4 فإنه يدل بمنطوقه على تحريم السأفيف» وبالمفهوم على تحريم الضرب 
وسائر أنواع الأذى والتعئيف» وخص منه الحبس في حق دين الوالد فإنه جائز عند 
الغزالي وطائفة كما ذكره الأسنوي» وإن كان الراجح عند الشافعية عدم الحبس» 
قال في الترياق الناقفع: اوقد صحح النووي تبعًا للبغوي وغيره المنع من 
الحبس»» ونص عليه أيضًا العطار في حاشيته وذكر نحوه عن المالكية» وقال 
الفتوحي : الا يحبس الوالد بدين ولدهء بل ولا له مطالبته على الصحيح من المذهب» 
وعليه أكثر العلماء؛. 

الثالث: مفهوم المخالفة: فيجوز تخصيصه بدليل أرجح من المفهوم. ومثاله 
قوله كله : إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبًا» فإن مفهومه يدل على أنه يحمل الخبث إذا 
لم يبلغ قلتين» وهذا المفهوم قد خصص منه الجاري» فإنه لا ينجس إلا بالتغيير؟ 
لقوله يلد اخلق الماء طهورًا لا ينجسه شيء»: فإنه يدل بمنطوقه على عدم التنجيس» 
والمنطوق أرجح من المفهومء كذا قرره الأسنوي. قلت: وهذا الحديث هو معتمد 
المالكية في أن الماء طاهر لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه؛ وهو 
دليل قوي كما ترى» يرف فع الحرج عن الأمة» ولذلك قال الغزالي: وددت أن يكون 
ا ل ات 


حل 


لمتعدد)"'' مع تعريفنا العام بأنه «لفظ'' يستغرق الصالح له من غير حصر» 
فلا منافاة فيهء فإن التعدد لا ينافي عدم الحصرء فإن كل غير””© منحصر 
متعدد» نعم ليس كل متعدد غير منحصر . 

فإن قلت: فأسماء الأعداد تقبل التخصيص» مع أنها حكم ثبت 
لمتعدد. ولئن قلتم: إنها تقبل”* التخصيص لزم أن تكون عامة» فيبطل 
قولكم في حد العام امن غير حصر)”” . 

قلت: مدلول أسماء الأعداد واحد لا متعددء فإِن التعدد فى المعدود 
لا في اسم العدد. ْ 


فإن قلت: الجمع المنكر حكم ثبت لمتعدد ولا يقبل”2 التتخصيص 
1/اا/ب] لأنه ليس بعاه”" . قلت: لم قلت إنه/ لا يقبل التخصيص؟ وقولك: لعده!*) 
عمومه» قلنا: هو صالح للعموم بقريئة لفظية أو معنوية» ولا يلزم من قابليته 


- إذ الحاجة ماسة إليه. انظر في هذا: الإحياء »174/١‏ نهاية السول ؟/ ه/اا» شرح 

الكوكب المنير #/ 717+ الترياق النافع »18٠ /١‏ حاشية العطار ”/ 9» نصب الراية 
ل .١1١4‏ 

)١(‏ قال في الأصل: «التخصيص قصر العام على بعض أفراده» والقابل له حكم 
ثبت لمتعدد. . .». انظر: بشرح المحلّي مع العطار ؟/ 8 08/1 . 

(6) قوله: «لفظ» احترز به عن المعاني؛ فإن العموم من عوارض الألفاظ عند 
المصنف كما سيذكره» وانظره في: شرح المحلّي مع العطار .61١ /١‏ 

(6) في (ب): ساقط. 

حق في (أ): اتفيد». 

(©) انظر: فواتح الرحموت »758/١‏ نهاية السول ؟/60”. 

(5) في (1): «ولا يفيد». 

(0) انظر: شرح المختصر» ورقة 7847 

0 في (أ): البعدم1. 


القع 00 وقوع التخصيص في حال تنكيره وتجرده عن قرائن العموم» 
كما أن الإنسان قابل للثبوت على الراحلة» ولا يلزم خروج المعضوب عن 
حد الانسان. 


وأما قولنا في الاستثناء”“: «من متكلم واحد وقيل مطلقًا» فأشرنا به 


إلى/ المسئلة التي نقلناها في الشرح”" عن القاضي”؟2 وهي : ما إذا قال الله [15/م] 


بس رظي م ره 


تعالى: # فَأَفَئلُوأ ألْمقركينَ 004 فقال النبي يَكِةِ في الحال: (إل زيدًا» هل 


)١(‏ في (1أ): «التخصيص». 

(؟) قال في الأصل: «الاستثناء هو الإخراج بإلاً أو إحدى أخواتهاء من متكلم 
واحدء وقيل : مطلقًا. ..2. 

انظره: بشرح المحلّي مع العطار 4١/9‏ . 

0) والذي ذكره هناك عن القاضيء أنه قال: «الذي نرتضيه أنه يكهِ إن ابتدأ من 
تلقاء نفسه كلامًا ولم يضفه إلى كلام الله تعالى فإنه يلحق بالمنفصل سواء قدر متصلاً 
أو منفصلا»» وذكر في الإبهاج عن الرازي أنه قال: «فيه احتمال»» وقال الهندي: 
«الأظهر أنه منفصل؟. 

قلت: والأقرب أن يكون متصلاً؛ لأن الاستثناء هنا من متكلم واحد بحسب 
المعنى» وهو: الله سبحانه» وهو ظاهر كما ترى . 

| انظر: شرح المختصر» ورقة 44؟» الإبهاج ؟/171» المحصول 8/ 17؟؛ شرح 
المحلّي مع العطار 4١/7‏ . 

(4) قال النووي: إذا أطلق القاضي في كتب الأصول لأصحابنا فالمراد به القاضي 
أبو بكر الباقلاني الإمام المالكي» ومتى أطلق في كتب المعتزلة أو كتب أصحابنا 
الأصوليين حكاية عن كتب المعتزلة فالمراد به القاضي الجبائي؛ ومتى أطلق في كتب 
الفقه كالنهاية» والتتمةء والتهذيب» وكتب الغزالي ونحوها فالمراد به القاضي حسين من 
أصحابنا . 

انظر: تهذيب الأسماء واللغات 156/١‏ . 

() هذه بعض آية من سورة التوبة رقم (0). 


18م١‎ 


يكون تخصيصًا بمنفصل”2 أو بمتصل'2؟ وقد ذكرها الإمام الرازي بحثاء 
وكذلك ذكرها الشيخ صفي الدين الهندي”"©: وكأنهما”'' لم يريا فيها نقلاء 
ونحن وجدناها مسطورة في كلام مقدم الجماعة» وأستاذ الطائفة القاضي 


)١(‏ المخصصسات المنفصلة حصروها في ثلاثة أقسام: العقل» والحس» 
والدليل السمعي. فالتخصيص بالعقل» هو: أن يكون العقل مانعًا من ثبوت الحكم 
لذلك المخصوصء ومثلوا له بقوله تعالى: «أَلَّهُ حَلِقُ كل شَيْو4 فيمتنع عقلاً خَلْقةُ 

والتخصيص بالحس» هو: أن يكون الحس كالمشاهدة مثلاً مانعًا من ثبوت الحكم 
لذلك المشاهد» ومثلوه بقوله تعالى: لا تُدَيّرُ كلّمَقَم4 فمشاهدة السماء مائعة من ثبوت 
التدمير لهاء وإن كان المدرك هو العقل في الحقيقة» لكن بواسطة المشاهدة» فإن العقل 
مع قطع النظر عن مشاهدة السماء موجودة لا يقضى بامتناع ثبوت التدمير لهاء ببخلاف 
خلق الشيء لنفسه» فإن العقل في حد ذاته يقضي بامتناعه . 

والتخصيص بالدليل السمعي» هو: أن يكون المانع من ثبوت الحكم نفي الشارع 
له وإن لم يمنع من ثبوته عقل أو مشاهدة» فعلم بذلك تمايز هذه الأقسامء 
والمخصصات المتصلة هي ما لا يستقل بنفسه من الألفاظ وعددها خمسة: وهي 
الاستنناة: والشرط: والصفة: والغاية؛ وبدل البعض وزاد بعضهم فيها؛ الحال» 
والظرف» والتمييز. انظرها مع أمثلتها في: شرح المحلّي مع العطار 24١/7‏ وما 
بعدهاء وراجع الايات البينات "/ لاه شرح العضد ؟/ 11 . 

() في (ب): المنفصل أو متصل؛»» وفي ( أ): #ابمنفصل أو متصل». 

(؟) هو: محمد بن عبد الرحيم بن محمد» الشيخ صفي الدين الهندي الأرموي» 
كان بارعًا في الكلام» متضلعًا بالأصلين: له مصنفات مفيدة: منها في علم الكلام 
«الزيدة». وفي أصول الفقه «النهاية» واسمها «نهاية الوصول في دراية الأصول»؛ كان 
مولده رحمه الله (544) ورحل إلى اليمن ثم حج وقدم إلى مصر ثم دمشق وتوفي بها 
(8/16), 

انظر ترجمته في : الطبقات 157/9 . 

(؛) في (أ): «فكأنهما'. 


18, 


أبي بكر”"' في كتاب التقريب والإرشاد. 
[تأخير البيان عن وقت الحاجة غير واقع]: 
وأما قولنا/ : «تأخي9») البيان عن وقت الفعل غير واقع وإن جاز9"», 1١6/أ]‏ 
فأفيد من الاقتصار على كونه جائرًاء لأنه لا يلزم من الجواز عدم الوقوع . 
وأما قولنا: «وإلى وقته واقع) فأحسن من قول : «(إن تأخيره 
عن وقت الحاجة ممتنع إلا عند مجوز ما لا يطاق06*» لوجهين : 


)١(‏ هو: الإمام أبو بكر القاضي محمد بن الطيب المالكي المعروف باين 
الباقلاني: المتكلم على مذهب الأشعري» من أهل البصرة» 5-5 بغداد وسمع بها 
الحديث وكان ثقة فاضلا» قال الخطيب: أما الكلام فكان أعرف الئاس به وأحستهم 
خاطرًا وأوضحهم بيانًا وأصحهم عبارة» وله التصانيف المنتشرة في الرد على المخالفين 
من الرافضة والمعتزلة والجهمية والخوارج وغيرهم. 

له في الأصول كتاب جليل حافل» اسمه «التقريب والإرشاد في ترتيب طرق 
الاجتهاد». اختصره إمام الحرمين في كتابه «التلخيص». توفي رحمه الله (10ه). 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ©/ 1/9" . 

() انظر: شرح المحلَّي مع العطار ؟/ .1١7‏ 

() الشأن عند أهل الأصول: أن يتكلموا أولاً في المسئلة على الجواز العقلي» 
فإن امتنع الشيء عقلاً علم ضرورة امتناع وقوعه وإن جاز عقلاٌ» نظر بعد ذلك: هل وقع 
في الشرع أم لا؟ فإذا قال الأصولي: «يجوز ذلك»» أو: «يمتنع» فإنما مراده في العقل» 
وقول المصنف هنا: «وإن جاز» أي عقلاً» لأن الشارع إذا خاطب المكلفين بخطاب في 
وقت معين» بينه قبل مجيء ذلك الوقت» فهذه علة عدم الوقوع . 

انظر: نشر البنود "1/١‏ حاشية العطار ؟/ ١١7‏ . 

(5) هو: اين الحاجب . انظر: شرح العضد ؟/155. 

(6) كل ما يحتاج إلى بيان» من مجمل؛ وعام؛ ومطلق» ومشتركء ومجاز» 
ونحو ذلك إذا تأخر بيائه فله حالتان: 

الأولى: أن يتأخر عن وقت الحاجة» وهو الوقت الذي إذا تأخر البيان عنه لم - 


ما 


أحدهما: أن المجوزين لما لا يطاق نحنء فافتتاح المسثلة بمذهب(1) 
الخصوم لا يحسن» لأنه يوهم أن المنع هو الجادة”"؟» وأن التجويز مقابله» 
ولذلك لا يحسن من شافعي أن يفتتح مسئلة كون البطيخ ربويًا بقوله: 
«البطيخ غير ربوي" إلا عند من يجعل العلة الطعمء لأنه هو الذي يجعلها 


- يتمكن المكلف من المعرفة لما يتضمنه الخطاب» وذلك في الواجبات الفورية» لم 

بجز؛ لأن الإتيان بالشيء مع عدم العلم به ممتنع عند جميع القائلين بالمنع من تكليف ما 
لا يطاق. 

وأما من جوز التكليف بما لا يطاق فهو يقول بجوازه فقط لا بوقوعه كما صرح 
المصنف» فكأنَ عدم الوقوع متفق عليه بين الطائفتين. 

قال الشوكاني: «وقد ذكر الباقلاني إجماع أرباب الشرائع على امتناعه؟ . 

والثانية: أن يتأخر عن وقت اللخطاب إلى وقت الحاجة إلى الفعل» ولا يكون ذلك 
إلا في الواجبات غير الفورية؛ فهذه الحالة جائزة عند الجمهور» ومنعها بعضهمء 
مستدلاً على ذلك بما لا يسمن ولا يغني من جوع . 

قال ابن حجر : «ومن الأمثلة على ذلك أنه لما نزل قوله تعالى: 8 اَن ءَامَتوا وَل 
يوا إيتنتهر بطثر وليك كه الاتنٌ ثم مُمَمَدُودَ ]4 قال الصحابة رضي الله عنهم: 
وأينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ فأنزل الله تعالى: 9 إنك الشَرَك لظام عَِيةٌ 412 قال 
الصحابة: فطابت أنفسنا بذلك» ومن الأمثلة عليه أيضًا قوله تعالى: قدا ممه ميم 
م نيا معنا يانه )4 وثم للتأخيرء وقوله تعالى في قصة نوح: 8 إِنَّم لبس يِنْ 
ملك إِنَّهُ عمل مير ملح » بعد أن توهم أنه من أهله. 

وفي الحديث قوله كِ: «خذوا عنى مناسككم» وهو متأخر عن قوله تعالى: 
وَيِتَمعَلَ لدان حِجالسَيتٍ. . . © الآية, إلى غير ذلك من الأمثلة التي لا تحصى . 

انظر في هذا المعنى: فتح الباري :151//١‏ المستصفى ١/858؛‏ البرهان 
0 أحكام الأمدي / 77 كشف الأسرار على البزدوي »٠١8/‏ إرشاد الفحول 
ص *17؛ صحيح مسلم 4/ 8/اء نصب الراية #/ 8ه . 

)١(‏ في (ب): بدون الباء» وهو نقص. 

(6) في (ب): «هو إيجاده!» وهو تحريف. 


165 


0 


الطعمء وهو عئده ربوي» فالأحسن أن يقرل: «(هو ربوي) إلا عند 


للها افيه 
والثاني : أنه لا يلزم من عدم امتناعه عدم وقوعه» فنبهنا على أنه مع 
الجواز غير واقع . 


وأما السؤال عن 37 بينه وبين قولنا: «الحق وقوع الممتنع بالغير 
لا بالذات2072» فلا يستحق2'7 جوابًا . 


)١(‏ قال في الأصل: «يجوز التكليف بالمحال مطلقا. . . والحق وقوع الممتنع 
بالغير لا بالذات . . .»6 

انظر: شرح المحلَّي مع العطار 71١/١‏ . 

(؟) أي: لأن ظهوره ووضوحه يغني عن تكلف جواب عنه؛ فإن الممتنع لذاته 
منعه العقل والعادة» والممتنع لغيره مأ جوزه العقل ومنعته العادة. 

وكان الأجدر بالمصنف أن يكتب جوابه ليسلم من اعتراض الكوراني الذي نقله 
عنه صاحب الأيات البينات» فقد قال معترضًا على المصنف: إن قوله: (والحق) ليس 
بحق؛ لأن قسمًا من الممتنع بالغير كالطيران إلى السماء ونحوه لم يقل أحد بوقوعه مع 
كونه ممكنًا في ذاته. وأيده العطار في حاشيته . 

وذكر الزركشي: أن القائلين بالجواز اختلفوا في وقوعه. 

والذي تحصل فيه مذاهب» أحدها: الوقوع مطلقا. 

والثاني : عدمه مطلقًاء وحكاه الإمام في الشامل عن الجمهور. 

والثالث: التفصيل بين الممتنع لغيره فيجوزء وهو ظاهر اختيار الإمام في الشامل» 
وجرى عليه صاحب المنهاج وغيره» والحق فيه التفصيل أيضًا 

فإن كان مما قضت العادة بامتناعه كحمل الصخرة العظيمة للرجل النحيف فحكمه 
حكم الممتنع لذاته في الجواز وعدم الوقوع. 

وأما ما امتنع لتعلق العلم به فذاك ليس محل النزاعء بل هو واقع بالإجماع؛ 
ار لك وقد كلف الله تعالى جميع الثقلين بالإيمان» ثم قال: « وم 

لتنا الاين وَلوْحَرَضتَ بِعْؤْمِنِينَ ليا فامتناع إيمان أكثرهم لعلمه تعالى بعدم وقوعه - 


هما 


[مورد الصدق والكذب النسبة ليس غير] : 


وأما قولنا"': ومن ثم قال مالك وبعض أصحابنا: «الشهادة بتوكيل 
فلان ابن فلان» فلانًا شهادة بالوكالة فقطء والمذهب بالنسب”© ضمئاء 
والوكالة أصلاً»؛ فهو مفرع على قولنا قبله: «ومورد الصدق والكذب 
النسبة'" التي تضمنها ليس غير» كقائم في : «زيد بن عمرو قائم»؛ لا بنوة» 


- وذلك من الممتنع لغيره. 

وأما عدم وقوعه بالممتنع لذاته وهو الممتنع عادة وعقلا كالجمع بين الضدين 
ونحوه» فللاستقراء. 

وخلاصته: أن ما لا يقدر عليه العبد قد يكون معجورًا عنه متعذرًا عادة فقط 
كالمشي من الزمن والطيران من الإنسان» وقد يكون متعذرًا عقلاً فقطء كمن علم الله أنه 
لا يؤمن» فإن إيمائه مستحيل عقلاً لتعلق علم الله به» وإذا سثل عنه ذوو العوائد حكموا 
بإمكانه. 

وقد يكون متعذرًا عادةً وعقلاًء كالجمع بين السواد» والبياض» ونحوهء ومنه قول 
الشاعر: 

وأخفت أهل الشرك حتى إنه لتخافك النطف التي لم تخلق 

فإن خوف النطف مستحيل عقّلا وعادة. 

انظر في ذلك: تشنيف المسامع ورقة "؟» الترياق النافع »45/١‏ الإبهاج 
51 »؛» حاشية العطار /١‏ 71/7 . 

(1) قال في الأصل : اومدلول الخبر: الحكم بالنسبة لا ثبوتهاء وفاقًا للإمام 
وخلافا للقرافي» وإلاً لم يكن شيء من الخبر كذبّاء ومورد الصدق والكذب النسبة التي 
تضمنها ليس غير كقائم؛» في زيد بن عمرو قائم؛ لا بئوة زيد» ومن ثم قال مالك وبعض 
أصحابنا: «الشهادة بتوكيل فلان. ..2. 

انظره: بشرح المحلَّي مع العطار 141/7 . 

.758/١١ انظر: الروضة للنووي‎ )١( 

0) في (1): «إلى». 


اميل 


زيد» . انتهى» وهو قاعدة مهمة أغفلها الأصوليون7'. 


حاصلها أن مورد الصدق والكذب في الخبر هو النسبة لا واحد من 
طرفيها. 


فإذا قلت: قام زيد» فقيل: صدقت أو كذبت» انصرف ذلك إلى قيام 
زيد”"©: لا إلى أن ذلك المشار إليه بالقيام» هل اسمه زيد أو عمرو؟ وتظهر 
فائدة هذا فيما لو كان مختلفًا في اسمهء فلا يستفاد من ذلك أنك حاكم بأن 
ذلك اسمه بهذه القضية» وكذلك لو قلت: قام زيد بن عمروء فالمورد”" 
قيام هذا الرجل» لا كونه ابن عمروء فإذا قبل: صدقتء كان معناه صدقت 
في أن المشار إليه قام» لا في أنه ابن عمرو”*؟» ولذلك يصح قول: 


)١(‏ قال الزركشي: واعلم أن هذه القاعدة مهمة؛: وقد أهملها الأصوليون» 
وذكرها البيائيون» كالسكاكي وغيره. ومنهم أذ المصنف»ء قال: وأورد عليهم ما رواه 
البخاري / ١١4‏ مرفوعا إلى النبي يل ايقال للنصارى يوم القيامة» من كنتم تعبدون؟ 
فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن اللهء فيقال: كذبتم» ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد». 
ولذلك استدلٌ الشافعي وغيره من الأئمة على صحة أنكحة الكفار بقوله تعالى: «وََاآتٍ 
مرت جورت . . . # إلى آخره. 

انظر: تشنيف المسامع» ورقة 154؛ حاشية العطار ؟/ ١44‏ . 

(؟) في (ب): كلمة «لا2: ساقطة . 

() في (ب): «فالمراد؛» والكل صحيح . 

(4) قال اليناني: ومن هذا القبيل ما يحكى : أن الإمام ابن عرفة حضر عقد نكاح 
عقده شيخه ابن عبد السلام لولده» وكتب الصداق» وكتب أهل المجلس شهادتهم فيه 
فلما وصل إلى ابن عرفة ليكتب شهادته وجد فيهء تزوج العالم الفاضل قلان إلى اخره؛ 
فامتئع من كتب شهادته: وقال: لم أعرف له علمًا حتى أشهد به. 

فقال له شيخه: إنك جاهل» أنت إنما تشهد على النكاح دون العلم . 

انظر: حاشية البناني ؟/ 1١8‏ . 


١ /ام‎ 


«صدقت» ممن يوافقك على قيامة» ويخالفك في بنوته لعمرو» نعم» إذا وقع 
هذا في كلام الصادق دل على صحة الطرفين والنسبة» ولذلك”'2 استدل 
الشافعي رضي الله عنه على صحة أ أتكحة' '' الكفا ر بقوله تعالى: # وَقَالتِ 
مرت موت 74" وفي أبي لهب: 9 وآمراً تو حَئَالةَ الحلي )»4 
وقال ها معناه: سمى كلا منهما امرأة. 


ولفظ الشارع محمول على”*؟ الشرعي» فدل على أن كلا منهما امرأة 
للكافر. 


)١(‏ في (ب): «وكذلك»» وهو تحريف. 

(؟) وانظر هذا الاستدلال في: الروضة للنووي 159/7 . 

(5) سورة القصص: اية 9. 

(1) سورة المسد: اية 4 . 

(4) من المعروف أن اللفظ الصادر من الشارع إذا تردد بين أمور فإنه يحمل على 
المعنى الشرعي أولاًء فإن تعذر حُمِلَ على الحقيقة العرفية: لأن التكلم بالمعتاد عرقًا 
أغلب من المراد عند أهل اللغة» فإن تعذثر حمل على الحقيقة اللغوية لتعينها حينئل 
بحسب الواقع» كذا نصوا عليه. 

قال الزركشي : «والضابط في هذا: أنه يحمل على عرف المخاطب أبدّاء فإن كان 
المخاطب هو الشارع حمل على المعنى الشرعي لا اللغوي؛ لأن الشرع طارىء على 
اللغة وناسخ لهاء فالحمل على الناسخ المتأخر أولى. قال: وبهذا ضعفوا قول من حمل 
الوضوء من أكل لحم الجزر ونحوه على التنظيف بغسل اليد فإن تعذر حمل على العرف 
العام لأنه المتبادر إلى الفهم؛ ثم بعدهما يحمل على المفهوم اللغوي الحقيقي» و 
أمثلته قوله كلكِ: «من دعي إلى وليمة فليجب» فإن كان مغطرًا فليأكل» وإن كان صائمًا 
فليصل». 

قال ابن حبان في صحيحهء أي : فليدع » هذا ما ذكره الأصوليون. 

انظر: تشنيف المسامع» ورقة لالاء التمهيد للإسنوي» ص ٠.77/8‏ 


تفيل 


[قولهم ١لا‏ غيرا لحن]: 

وقولنا: ١ليس‏ غير» في جمع الجوامء'١2‏ هو الصواب/ » فغير اسم 
ملازم للاضافة معنى » ويجوز قطعه إن فهم معناه» وتقدمه كلمة اليس»» 
ويقع في كلام الفقهاء «لا غير»» ا إنه 0 وقد وقع فيه ابن 


(1) انظر: المحلّي مع العطار 141/5 وما بعدها. 

(؟) القائل «إنه لحن»: ابن هشام في المغني 2175/١‏ وذكر في شرح الشذور: 
أنه لا يجوز حذف ما أضيفت إليه (غير) إلا بعد ليس فقط . 

ثم قال: وأما ما يقع في عبارات العلماء من قولهم «لا غير» فلم تتكلم به العرب» 
فإما أنهم قاسوا «لا» على «ليس» أو قالوا ذلك سهوًا عن شرط المسألة. انظر: شرح 
الشذور ٠١5/١‏ » والمصنف تبع ابن هشام في هذاء وقد رد بأنه مسموع من العرب وبأن 
أبا العباس المبرد كان يقول: ١لا‏ غير» بالبناء على الفسم كقبل وبعد» وكذا قال 
الزمخشري» وابن الحاجب» وابن مالك» وأنشد عليه في باب القسم من شرح التسهيل 
قول الشاعر: 

جوابًا به تنجو اعتمد فورينا لعن عمل أسلفت لا غير تسأل 

وتبعهم صاحب القاموس فقال: وقولهم: «لا غير لحن! غير جيد» لأنه مسموعء 
ثم أنشد البيت المذكورء قال: وكأن قولهم «لحن» مأخوذ من قول السيرافي «الحذف؛ 
إنما يستعمل إذا كانت إلا وغير بعد ليس» ولو كان مكان اليس» غيرها من ألفاظ الجحد 
لم يجز الحذثف ولا ينجاوز بذلك مورد السماع. انتهى كلام السيرافي» ثم قال: وقد 
6 
انظر: ترتيب القاموس "/ 411 » شرح التصريح ؟/ »6١‏ البحر المحيط» ورقة 
.١/‏ 

(") في (ب): اوهو لحن»ء واللحن بسكون الحاء وفتحهء فهو بالسكون الخطأ» 
يقال: لحن فلان في كلامه إذا مال عن صحيح المنطق» وبفتح الحاء الفطنة» ومنه قول 
الشاعر: 

رحديثألذهوهومما ششتهي الناءتون يوزن وزنا 

منطق صائب وتلحن أحيا نا وأحلى الحديث ماكان لحنًا - 


لحيل 


[3/ب] 
0/1 


[٠/م]‏ مالك. حيث قال في التسهيل: «يتم في/ المحذوف اللام من التثنية"' ما يتم 
او ا 
في الإضافة لا غير. انتهى. 
والصواب «ليس غير) كما قلناه. ويجوز فيه وجوه: 


غيرها فأضمر اسم ليس وقطع (غير) عن الإضافة لفظا. 


والثاني: الضم بلا تنوينء وحيتئذ زعم المبرد”" والمتأخرون أنها 
ضمة بناء» وأن غيرًا شبهت”*' بالغايات كقبل وبعد» فعلى هذا يجوز أن 


- وقول الآخر: 

ولقد لحنت لكم لكيماتعرفوا واللحن يعرقةذووالأليباب 

وفي هذا المعنى ورد قوله وه «إنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون 
ألحن بحجته من بعض»2 أي : أفطن لها وأحسن تصرفًا فيهاء اافمن قضيت له بشيء من 
حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار» فإن شاء أخذها وإن شاء تركها»؛ وكلام المصيف 
رحمه الله على معنى السكون وهو الخطأء ولذلك قال: «والصواب ليس غير». راجع 
البخاري ؟/9١١1.‏ 

)١(‏ في (ب): امن التية؟؛ وهو تصحيف. 

(؟) انظر: شرح التسهيل .59/١‏ 

() هو: أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عمير بن حسان الأزدي» 
المعروف بالمبردء بفتح الراء المشددة عند الأكثرء وبعضهم يكسرهاء أديب نحوي 
لغوي» ولد بالبصرة سئة ١١١هء‏ وأخذ عن المازني وأبي حاتم السجسئاني وتصدر 
للاشتغال ببغداد» وأخذ عنه نفطويه وغيره» ومن تصانيفه الكثيرة: المقتضب فى النحوء 
الاشتقاق» إعراب القران» المقصور والممدود وغيرها. توفي رحمه الله سنة 6 اه 
بيغداد. 

انظر ترجمته في معسجم المؤلفين 2114/11 الإعلام /1414/1. 

4 أي : في الإبهام» والقطع عن الإضافة» ونية المضاف إليه. ونسب هذا القول - 


5٠ 


يكون اسمًا وأن يكون خبرًا. وقال الأخفش"“2: إنها ضمة إعراب لأنه ليس 

باسم زمان كقبل وبعد» ولا مكان كفوق وتحثء وإنما هو بمنزلة كل وبعضص» 

وعلى هذا فهو الاسم» وحذف الخبر. وقال ابن خروف”'“2: يحتمل الوجهين. 
والثالث: الفتح والتنوين» فتقول: ليس غيرًا. 


والرابع : الضم والتنوين» وعلى هذين الوجهين تكون الحركة إعرابية» 
لأن التنوين إما أن يكون للتمكين» وتنوين التمكين لا يلحق إلا المعرب» 
وإما للتعويض» فكأن المضاف إليه مذكور9© )2 , 


- إلى سيبويه» قال ابن مالك: 

واضمم بناءً غير إن عدمت ما لهأضيف ناويًاماعدما 

وانظر توجيه هذه الأقوال في: شرح التصريح على الوضيح 44/7 . 

(1) هو: علي بن سليمان بن الفضل أبو الحسن الأخفش النحوي» سمع ثعلبّاء 
والمبرد وغيرهماء روى عنه علي بن هارون» والمرزبان وآخرون» له من التصانيف شرح 
كتاب سيبويه في النحو. وتفسير معاني القران وغيرهماء توفي رحمه الله سنة ١6‏ "اه. 

أنظر : معجم المؤلفين 1/ 4 »٠١‏ تاريخ بغداد /١1١‏ “47 . 

(؟) هو: أبو الحسن علي بن محمد بن علي الحضرمي الأندلسي» المعروف بابن 
خروف» أديب نحوي أصولي فرضيء» من تصائيفه: شرح كتاب سيبويهء وسماه: 
«تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب»» وله أيضًا: شرح الجمل للزجاجي وغير 
ذلك . توفي رحمه الله سنة 555ه. انظر : معجم المؤلفين 771١/9‏ . 

(5) في ( م ): «مذكورًا»» بإبدال كأن التشبيهية بكان الناقصة؛ والكل صحيح» 
والمراد «مذكورًا»» أي: في التقرير. 

(5) إلى هنا: سقط من ( م ). وهو ما بين المعكوفين» أي من قوله: الفغير اسم 
ملازم للإضافة معنى»؛ وبعد هذه الجملة قال الناسخ: فأطال الكلام على إعرابه» ولعل 
هذا الاختصار من فعل الناسخ» فلم يشأ أن يكتب في فن الأصول استطرادات طويلة من 
فنون أخخرىء وكان الأليق به التزام الأمانة في مهتته» إذ لا يحق له أن يحذف شيئًا من 
كلام المؤلف. 


194١ 


إذا عرفت ذلك» فقولنا: «ومن ثم قال مالك إلى آخره»» واضح 
البناء» والمعنى : أنه من هناك» وهو أن الثابت النسبة فقط» قال مالك وبعضص 
أصحابنا: إذا شهد شاهدان بأن فلان ابن فلان وكّل فلانًا كانت شهادة 
بالتوكيل2©7, ولا يستفاد”” منها أنهما شهدا بالبنوة» فليس له" لو نوزع في 
محاكمة أخرى في البنوة» أن يقول: هذان شهدا لي بالبنوة» لقولهما في 
شهادة التوكيل : إني فلان ابن فلان. 

والمذهب الصحيح عند علمائنا: © “أنه شهادة بالوكالة أصلاء وهذا 
واضح لأنه مورد الكلاه”) ومقصذده» الع ضمباء وهذا قد0) 
يستشكل على هذا الأصلء ولا إشكال فيهء لأنا لما صدقنا الشاهدين كان 
قولهما 0 لذلك» وهذه المسألة مسطورة في الإشراف”"») لأبى سعك 


)١(‏ في (ب): «بالوكيل2. 

(0) في (1): افلا يستفاد؛ . 

() في (أ): اوليس لها. 

(5) كلمة (أنه»: ساقطة من (1أ). 

(6) في (ب): «والكلام مقصده». 

(5) في (ب): «وثالث»؛ وهو تصحيف. 

44 في (ب): بدون اقد) . 

(8) قال النووي: «لو سمع رجلاً يقول لآخر هذا ابي وصدقه الآخرء أو قال: أنا 
ابن فلان وصدقه فلان» قال كثير من الأصحاب يجوز أن يشهد به على النسب». انظر: 
الروضة ١758/11؟.‏ 

(9) اسم الكتاب «الإشراف على غوامض الحكومات» وهو شرح لكتاب أدب 
القضاء لأبي عاصم العبادي» المتوفى سئة /48ه» ومؤلفه هو أحمد بن أبي يوسف 
أبو سعد الهروي تلميذ القاضي أبي عاصم العبادي» قال المصنف: كان أحد الأئمة وهو 
في حدود الخمسماثة» إما قبلها بيسير وهو الأقرب وإما بعدها بيسير. 

انظر : الطبقات 768/8. 


حل 


الهروي» وفي الحاوي”" للماوردي”" في باب التحفظ في الشهادة والعلم 
بهاء فإن قلت: أيحكم القاضي بما شهدا به" ضمئًا؟ قلت: لاء بل لا بد 
من إيراد لفظ الشهادة على مقصود بالأصالة» وقعت”؟' الدعوى به. 


[تعريف الصحابي]: 
وأما تعريفنا الصحابي”* : فقولتا: من اجتمع مؤمًا بمحمد كَل وإن 


)١(‏ قال في الحاوي: لو شهد شاهدان أن فلان ابن فلان هذا وكل فلان ابن فلان 
هذا فقد اختلف». هل تكون الشهادة مقصورة على الوكالة دون النسب اعتبارًا بالمقصود 
منهاء وعلى مذهب الشافعي تكون شهادة بالوكالة وبالنسب جميعاء وإن كان المقصود 
بها الوكالة دون النسب لأنها شهادة توجب إثبات ما تضمنها من مقصود وغير مقصود» 
كمن شهد بثمن في مبيع وصداق في نكاحء كانت شهادة بالبيع والتكاح وإن قصد بها 
الثمن والصداق. 

انظر: الحاوي» ورقة ١؟/‏ 7875. 

(9) الماوردي» هو : الإمام الجليل علي بن محمد بن حبيب» أبو الحسن الماوردي 
الشافعي» صاحب الحاوي» والأحكام السلطانية» وغيرها من المصنفات القيمة . 

ذكر المصنف في الطبقات عن ابن الصلاح أن الماوردي كان يتهم بالاعتزال» 
قال: وتفسيره عظيم الضرر؛ لكونه مشحونًا بتأويلات أهل الباطل على وجه لا يفطن له 
غير أهل العلم والتحقيق» وكانت وفاته رحمه الله (400). 

انظر ترجمته في: الطبقات 751//0 . 

(*) كلمة «به) : ساقطة من (1). 

(4) في ( م ): ارقت الدعوى به)» وهو تحريف. 

(4) وكذلك عرفه ابن حجر في الإصابة: فقال: أصح ما وقفت عليه من ذلك أن 
الصحابي من لقي النبي يله مؤمئًا به ومات على الإسلام: فيدخل في «من لقيه؛ من 
طالت مجالسته له أو قصرت ومن روى عنه أو لم يرو ومن غزا معه أو لم يغزء ومن رآه 
رؤية ولو لم يجالسه؛ ومن لم يره لعارض كالعمي ونحوه. 

.٠١ /١ انظر : الإصابة‎ 


0 


لم يرو» ولم يطل)237. 


معروف لغة وعرقًاء وهو: المجالسة'©. أو المماشاة”"'» وهو جنسء 


«ومؤمنًاء حال من (من) وهو فصل خرج المجتمع حال كفرهء 
و ابمحمد يلها : فصل ثان» يخرج المجتمع بغيره؟ . 

وإنما غيرنا لفظ «رأى» الواقع في مختصر ابن الحاجب”؟ وغيره؟ لأنك إن 
نصبت النبي كِ فبى قولك «من رأى النبي يق وهو الأظهر لم يطرد. 
لورود ابن أم مكتوه”* 2 اك وغيرهماء من عميان الصحابة» فإنهم لم 
يروه» ولم ينعكس لأن من رآه في النوم فقد رآه"2 حقًا وليس بصحابي . 


(1) انظر: شرح المحلّي مع العطار 195/17 . 

(0) في (ب): اوهو المجانة؛؛ وهو نقص . 

() في (1) و ( م.): «والمماشاة»» بالواو. 

(4) انظر: شرح المختصر للعضد 517/7 . 

() هو: عمرو بن قيس بن غالب القرشي العامري المعروف بابن أم مكتوم؛ 
مؤذن رسول الله يِه وهو الأعمى الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله: #عبس 
َك لبه القن (:). . . 4 الآيات. ْ 

قال النووي: اتفقوا على أن النبي ويه استخلفه على المدينة ثلاث عشرة مرة في 
غزواته» ثم شهد فتح القادسية وقتل بها شهيدًا رضي الله عنهء وكان معه اللواء يومئل. 

انظر ترجمته في: تهذيب الأسماء ؟/ 48؟» تقريب التهذيب ص 448 . 

(5) لقوله يليهِ: «من راني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي" رواه 
البخاري؛ ومعناه: أن رؤياه صحيحة ليست بأضغاث أحلام ولا من تشبيهات الشيطان. 

فالحديث على ظاهره كما ذكره النووي: أي أنه يراه حقيقة سواء كان على صفته 
المعروفة أو غيرها. 

قال العلماء: وإنما تصح رؤية النبي كُلَِةِ في المنام لأحد رجلين: 

أحدهما! صحابي رآه فعلم صفته فانطبع في نفسه مثاله» فإذا رآه جزم بأنه رأى - 


544 


وإن رفعت لزم أن يكون من وقع بصر محمد يك عليه صحابيّاء وإن لم 
يقع بصره هو على محمد ولد ولا نعلم أحدًا قال بذلك . ولو قيل به لزم أن 
يكون كل من عاصره بهذه''' المثابة» لأنه كشف له ليلة الإسراء وغيرها عنهم 
أجمعين » وراهم كلهمء بل نقول: يلزم أن يكون كل أمته أصحابه» لأنه() 
رأى الكل» أراه الله تعالى إياهم» وأيضًا فالخصوصية إنما هي لوقوع بصرنا 


مثاله المعصوم من الشيطان فينتفي عنه اللبس والشك في رؤيته عليه السلام. 

وثانيهما: رجل تكرر عليه سماع صفاته المنقولة في الكتب حتى انطبعت في نفسه 
صفته عليه السلام ومثاله المعصوم» كما حصل ذلك لمن راهء فإذا رآه جزم برؤية مثاله 
عليه السلام؛ كما يجزم به من رأه فينفي عنه اللبس والشك في رؤيته عليه السلام» قال 
القرافي: «وأما غير هذين فلا يحصل له الجزم. بل يجوز أن يكون راه عليه السلام 
بمثاله؛ ويحتمل أن يكون من تخييل الشيطان» ولا يفيد قول المرئي لمن يراه: أنا 
رسول الله» ولا قول من يحضر معه : هذا رسول الله؛ لأن الشيطان يكذب لنفسه ويكذب 
لغيره فلا يحصل الجزم» كذا ذكره في الفروق . 

قال ابن حجر: ومن فوائد رؤيته يل تسكين شوق الرائي لكونه صادقًا في محبته» 
وإلى ذلك الإشارة بقوله عليه السلام في رواية أخرى «فسيراني في البقظة»» وإذا رأى 
النائم النبي يكةِ يأمره بشيء» قال النووي: فلا يجب عليه امتثاله ولا يعمل بما سمعه 
لعدم الضبط» لا للشك في الرؤية» فإن الخبر لا يقبل إلا من ضابط مكلف» والنائم 
بخلافه» قلت: ولو قدرنا ضبط النائم لم يكن ما رآه الرائي أو سمعه من قوله وَيلهِ حجة 
عليه» ولا على غيره من الأئمة» إذ لم يرد دليل بذلك. 

بل ورد أن الشرع قد كمل في حباته يك وقبل موتهء في قوله تعالى: « الوم أْكَمَأْتُ 

انظر: فتح الباري 770/95» الروضة للنووي 215/1 الفروق 2548/4 
الاعتصام 777/١‏ . 

)١(‏ في ( م ): (بهذا المثابة). 

فق في (ب): «لأنه لو رأى الكل»» بزيادة «لو») وهو خطأ. 


حل 


إلى لفظ الاجتماع» وزدنا لفظ الإيمان» وقد ذكره الشيخ أبو عمر بن 
الصلاح”2, من المحدثين» والأمدي”" من الأصوليون» ولا ك7 مئف فإن 
من اجتمع كافرًا به يَلهِ لا تنبت له صحبة» قاله البخاري في صحيحهء حيث 
7 قال: «من صحب النبي وم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه)©؛» 


)١(‏ هو: عثمان بن عبد الرحمن بن موسى بن أبي نصر الكردي» الشيخ 
العلامة؛ تقي الدين: أحد أئمة المسلمين علمًا ودينّاء أبو عمرو بن الصلاح . 

قال المصنف: كان أحد فضلاء عصره في التفسير والحديثء» له طبقات الفقهاء. 
وأدب المفتي» وشرح مشكل الوسيطهء والفتاوى» وله «الرحلة» في عدة مجاميع؛ 
وهي عبارة عن فوائد جمعها في رحلته إلى الشرق عظيمة النفع. توفي رحمه الله 
(54). 

انظر: ترجمته في الطبقات 715/8. 

(؟) انظر: شرح مقدمة ابن الصلاح ص 59١‏ أحكام الأمدي ؟/ 97. 

(9) في (ب): «فلا بد منه2 . 

(4) انظر: صحيح البخاري بحاشية السندي ؟/ 278177 والإمام البخاري صاحب 
الصحيح هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة» ولد رحمه الله سنة 
(195)» وتوفي سنة (165) واسم صحيحه [الجامع المسئد الصحيح المختصر من أمور 
رسول الله يك وسئنه وأيامه]. 

قال النووي: «اتفق العلماء على أن أصح الكتب المصئفة صحيحا البخاري 
ومسلمء واتفق الجمهور على أن صحيح البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد» وقال بعض 
علماء المغرب صحيح مسلم أصح» وأنكر ذلك عليهم . 

والصواب ترجيح صحيح البخاري» وقد قال بعضهم في هذا المعنى : 

تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالواأي ذين تقدم 

فقلت لقدفاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم 

وذكر المصنف أن الجامع الصحيح أجل كتب الإسلام» وأفضلها بعد كتاب الله 
تعالى» ثم قال: ولا عبرة بمن رجح عليه صحيح مسلم» فإن مقالته هذه شاذة» ولا يعول ع- 
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وحكاه القاضي عياض''' وغيره عن أحمد”"' بن حنبل . 


وأما اشتراط أحد الأمرين/ : من الغزوء أو مدة سنة» فهو قول سعيد”" [1/ 
- عليهاء ثم أنشد رحمه الله في البخاري يقول: 

علاعن المدح حتى ما يزان به كأنماالمدح من مقداره يضع 

له الكتاب الذي يتلو الكتاب هدىٌ هذى السيادة طودًا ليس ينصدع 

ذلت رقاب جماهير الأناموله فكلهم وهوعال فيهم خضعوا 
لا تسمعن حديث الحاسدين له فإن ذلك موضوع ومنقطسع 

انظر : تهذيب الأسماء واللغات »51//١‏ الطبقات 75١6/97‏ . 

)١(‏ هو: أبو الفضل عياض بن موسى السبتي المالكيء من أهل سبتة مدينة 
معروفة بالمغرب؛ كان إمامًا بارعا متفنئًا متمكنًا في علم الحديثء» والأصولين» 
والفقه» والعربيةء وله مصنفات في كل نوع من العلوم المهمة كالشفاء» وشرح مسلم» 
ومشارق الأنوار وغيره»: وكان من أصحاب الأفهام الشاقبة» توفي رحمه الله سنة 
(55همه). 

انظر ترجمته في: شجرة النور الزكية ص »١4١‏ تهذيب الأسماء 41/1 . 

(؟) ونسبه إلى الإمام أحمد أيضًا النووي في شرح مسلم 08/١‏ والفتوحي في 
شرح الكوكب المنير ؟/ 5456 . 

(*) هو الإمام الجليل: أبو محمد سعيد بن المسيب المخزومي القرشي» إمام 
التابعين وفقيه الفقهاء. 

قال النووي: ويقال فيه المسيب بفتح الياء وكسرها والفتح هو المشهور» وحكي 
عنه أنه كان يكرهه» ومذهب أهل المدينة الكسر» ولد سعيد في بداية خلافة عمر ورآه 
وسمع منه. 5 

قال قتادة: ما رأيت رجلا أعلم بحلال الله وحرامه من سعيد بن المسيب» وكان 
أبن المسيب أعلم الناس بحديث أبي هريرة» وكان زوج ابنته» وأقوال السلف والخلف 
متظاهرة على إمامتهء وجلالته» وعظم محله في العلم والدين. توفي رحمه الله سنة 
(98ه). 

انظر ترجمته في : في تهذيب الأسماء 2519/١‏ حلية الأولياء ١51/5‏ . 


1١ 41/ 


ابن المسيب رحمة اشللى حكاهء ابن الصلا”") وغيره) وهو 
3 5 لق 
ضعيف» يلزم منه إخراج جرير”" بن عبد الله» ووائل بن حجر » 


)١(‏ فى (1أ): ساقط. 

زفة قال ابن الصلاح : "وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يعد الصحابي 
إلا من أقام مع رسول الله يلهِ سنة أو سنتين» وغزا معه غزوة أو غزوتين» وكأن المراد 
بهذا إن صح عنه راجع إلى المحكي عن الأصوليين» أي من اشتراط طول الصحبة قال: 
ولكن في عبارته ضيق» يوجب أن لا يعد من الصحابة جرير بن عبد الله البجلي ومن 
شاركه في فقد ظاهر ما اشترطه فيهم؛ ممن لا نعرف خلافًا في عده من الصحابة . 

قال العراقي وهذا لا يصح عن سعيد بن المسيب» فإن في الإسناد إليه محمد بن 
عمر الواقدي وهو ضعيف في الحديث» فإن صح عنه فهو ضعيف أيضًاء كما قاله النووي 
في التقريب ووجه اشتراط أحد الأمرين: أن الصحبة للنبي يي أمر عظيم فلا تنال إل 
باجتماع طويل يظهر فيه الخلق المطبوع عليه الشخص كالغزو وغيره. 

قال المازري في شرح البرهان : السنا نعني بقولنا : «الصحابة عدول» كل من راه يَييه يومًا 
أو زاره لمامًا أو اجتمع به لغرض وانصرف» وإنمانعني به الذين لازموه وعزروه ونصروه». 

قال العلائي: وهذا قول غريب يخرج كثيرًا من المشهورين بالصحبة والرواية» عن 
الحكم بالعدالة» قال: والقول بالتعميم هو الذي صرح به الجمهور وهو المعتبر» كذا 
نقله العطار. 

انظر: مقدمة ابن الصلاح ص 2797 التقريب »7١8/1‏ حاشية العطار 5٠١/97‏ . 

() هو: أبو عمر جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك بن نصر بن ثعلبة البجلي 
الكوفي رضي الله عنه» صحابي مشهور. 

قال النووي: روي له عن رسول الله يه مائة حديث» قدم على النبي ول سنة 
عشر من الهجرة فبايعه وأسلم» وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: جرير 
يوسف هذه الأمة لحسنه. اعتزل القتال بين علي ومعاوية» وأقام بالجزيرة ونواحيها حتى 
توفي رضي الله عنه سنة (854ه). 

انظر في ترجمته في : تهذيب الأسماء 2147//١‏ ثقريب التهذيب ص 4ه. 

(4) هو: وائل بن حجر بن ربيعة الحضرمي. كان من ملوك حمير» وفد على - 


فلحل 


5 1 9 . 5 1١ 
بن الحكم السلمي وغيرهم ممن وفد على النبي وَةٍ عام تسع‎ ١ ومعاوية‎ 
وبعده» فأسلم وأقام عنده أيامًا ثم رجع إلى قومهء وروى عنه أحاديث» ولا‎ 
. نعرف خلاقا بين الناس في عدهم من الصحابة‎ 

إذا عرفت ما عرّفئا به الصحابي» فإنا منبهوك هنا على مهمات : 

أحدها : أنك قد تقول: المفهوم من الاجتماع المجالسة أو المماشاة 


ولو شيئًا يسيرًا. وهذا يلزم عليه خروج من لم يجالس ولم يماش» بل رأى 
على بعد مع كونه صحابيًا . 


فنقول: الرائي على بعدء إن لم يكتف له بهذا القدر في ثبوت 
الصحبة؛ كان لفظ الاجتماع”'' على ما يزعمون أصحء وإن اكتفى به اوهو 
ظاهر إطلاقهم لفظ الرؤية» فإنا ندعي أنه مجتمع به» فإن الاجتماع يحصل إما 
بالمجالسة وإن لم يكن معها رؤية» وإما بالرؤية وإن لم يكن معها مجالسة» 
هذا الذي يظهر. 


فنحن دائرون بين منع كون الرائي عن بعد صحابيّاء ودعوى كونه 


- رسول الله يلهِ وكان النبي قد يشر أصحابه بقدومه قبل وصوله بأيام» وقال: يأتيكم وائل 

بن حجر من أرض بعيدة من حضرموت طائعًا راغبًا في الله عزَّ وجل وفي رسول الله كله 
وهو بقية الأقيال» أي : الملوك. 

قال النووي: روي له عن رسول الله يلك واحد وسبعون حديئّاء نزل الكوفة وعاش 
إلى أيام معاوية وشهد معه صفين ومات في ولايته رضي الله عنه . 

انظر ترجمته في : تهذيب الأسماء ؟/ 2١47‏ تقريب التهذيب ص 758. 

)١(‏ هو: معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه صحابي مشهورهء نزل المدينة» 
كان من أهل الصفة» وله فضائل كثيرة. 

انظر ترجمته فى : حلية الأولياء ؟/ 219 تقريب التهذيب ص ."41١‏ 

زفق 06 ا(كان لفظ الإجماع!» وهو تحريف. 


ل 


أحد يؤخذ من قوله ويترك» إلا صاحب القبر يَل. 


فإن صح لغة أو عرفًا أو شرعًا ما يظهر لنا من صدق الاجتماع على كل 
من هذينء, أو أن الرائي من بعد غير صحابي لم يصح الاعتراض» وإلا 
فالاعتراض صحيحء ولكن يسهل أمره أنه لم يثبت لنا أن أحدًا اتفقت له 
الرؤية على بعد دون الاجتماع أو سماع الكلام حتى نبحث عنه. 


والثاني: أن من اجتمع كافرًا به يل ثم أسلم') ولم يره بعد الإسلام» 
ولكن روى شيشا سمعه منه'"؟ في حال كفره أو لم يروء هل يكون 
صحاييًا"؟ فظاهر كلام الإمام أحمد بن حنبل والبخاري وغيرهما أنه 
لا يكون صحابيً؟'» ولذلك”*؟ لم يذكر أحد عبد الله بن صياد في الصحابة 
رضي الله عنهم”"'؛ وقد كلمه النبي كَل ووقف معه في قصته المشهورة"', 


(1) في (1أ): ساقط. 

(؟) من تحمل في حال الكفر» ثم أدى بعد الإسلام» قبل ذلك منه: 

قال ابن حرم: «ومن سمع النبي ولد يبحدث بشيء والسامع كافر ثم أسلم 
فحدث به وهو عدل» فهو مسئد صحيح» واجب الأخذ بهء ولا خلاف بين العلماء في 
ذلك). 

انظر : الأحكام 7855/1. 

() في (ب) و (أ): اوظاهر». بالوار. 

(:) في (1) و( م ): كلمة «صحابيًا»: ساقطة. 

(©) في (ب): «وكذلك4» وهو زيادة. 

(5) في (1أ): ساقط. 

(/) قال النووي في شرح مسلم» في قصة ابن صياد: "يقال له ابن صيادء وابن 
صائد؛ واسمه صافء قال العلماء: وقصته مشكلة» وأمره مشتبه» في أنه هل المسيح 
الدجال المشهور أم غيره؟ ولذلك قال النبي ولك حين استأذنه عمر في ضرب عنقه» إن - 
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مع كونه أسلم بعد وفاة النبي مَل وحجء فلم يعتدوا له بذلك اللقاء 
والكلام في حال الكفر. 


- يكن هو فلن تسلط عليه وإلاً يكنه فلا خير لك فى قتله»» قال: ولا شك أنه دجال من 

الدجاجلة» ومن اشتباه قصته وكونه أحد الدجاجلة الكذابين قوله للنبي يَلةِ أتشهد أني 
رسول الله؟ ودعواه بأنه يأتيه صادق وكاذب وأئه يرى عرشا فوق الماء» وأنه لا يكره أن 
يكون هو الدجال» وأنه يعرف موضعهء وقوله: إني لأعرفه وأعرف مولده وأين هو 
الان. 

ثم قال: وأما إظهاره الإسلام» وحجهء وجهاده؛ وإقلاعه عما كان عليه؛ فليس 
بصريح في أنه غير الدجال» لاحتمال أن يختم له بالشر. فإن قيل: كيف لم يقتله 
النبي كلل مع أنه ادعى بحضرته النبوة؟ 

فالجواب من وجهين» ذكرهما البيهقي وغيره: 

أحدهما: أنه كان غير بالغ» واختار القاضي عياض هذا الجواب. 

والثاني : أنه كان في أيام مهادنة اليهود» وحلفائهم» وجزم الخطابى في معالم 
السئن بهذا الجواب الثاني» قال: لآن النبي يلك بعد قدومه المدينة كتب بينه وبين اليهود 
كتاب صلح على أن لا يهاجرواء ويتركوا على أمرهم» وكان ابن صياد منهم أو دخيلاً 
فيهم» إلى آخر كلام النووي عنه في شرح مسلم في كتاب الفتن. 

وذكر البخاري قصته في باب كيف يعرض الإسلام على الصبي» قال ابن حجر: 
وكان ابن صياد من اليهودء وقد قارب الحلمء وكان على طريقة الكهنة يخبر بالخبر 
فيصح تارة ويفسد أخرى. وذكر في الإصابة أنه ولد على عهد رسول الله َِكِ أعور 
مختوناء وأن من ولده عمارة بن عبد الله بن صياد وكان من خيار المسلمين من أصحاب 
سعيد بن المسيب» روى عنه مالك وغيره» قال: ولم يثبت أنه أسلم في عهد 
رسول الله يَكةِ فلم يدخل في حد الصحابي» قلت: وفي الجملة لا معنى لذكر ابن صياد 
في الصحابة لأنه إن كان هو الدجال فليس بصحابي قطعًا لأنه يموت كافرّاء وإن كان 
غيره فهو حال لقيه النبي كل لم يكن مسلمًا . 

انظر: شرح النووي على مسلم 45/18: فتح الباري 151/17» الإصابة 
#/ “#"٠ء‏ تهذيب الأسماء 2799/7 شذرات الذهب .7١ /١‏ 


امك 


والثالث: من اجتمع بالنبي وه قبل المبعث» وحادثه ثم أسلم بعد 

المبعث» ولم يلق النبي يكل فهل يكتفي بذلك اللقاء الأول مع إسلامه في 

[/]] زمنه؟/ وهذا بخلاف من لم يسلم إلا بعد وفاتهء ففيه(1) نظر واحتمال. وقد 

روى أبو داود'" في السئن عن عبد الله" بن شقيق عن أبيه عبد الله بن 

أبن الحيةة؟ قال: بايعت النبي يلد قبل أن يبعث» وبقيت له بقية» 

فوعدته أن آنيه بها في مكانه» ونسيت ثم ذكرت بعد ثلاث» فجكت فإذا هو 
[1؟/م] في مكانه» فقال يا فتى لقد شققت علي» أنا هاهنا منذ/ ثلاث أنتظرك . 


فهذه القصة كانت قبل النبوة» ولم يكن ابن أسي الحمساء أسلم إذ ذاك 
قطعاء ولكنه أسلم بعد ذلك» ولم يثبت لنا أنه صحبه بعد الإسلام» فلو 
فرض أنه لم يلقه بعد الإسلام جاء فيه هذا النظر والاحتمال» فهو دون ابن 


. في جميع النسخ ؛ «فيه نظر واحتمال»» بدون الفاء الأولى والسياق يتطلبها‎ )١( 

(5) انظير معالم السنن للخطابي 2581/7 وأبو داود هو الإمام الجليل 
سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن عمران» السجستاني الأزدي صاحب السئن» كان 
إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافعة» تفقه بأحمد بن حنبل ولازمه مدة» وكان يشبّه 
به؛ قال في كتابه السئن: ذكرت فيه الحديث الصحيح وما يشبهه أو يقاربه؛ وما كان فيه 
وهن شديد بينته . 

قال الذهبي وند وفى بذلك» فإنه بين الضعف الظاهر وسكت عن الضعف 
المحتمل؛ قما سكت عنه لا يكون حسئًا عنده ولا بد» بل قد يكون مما فيه ضعف» توفي 
رحمه الله سنة (١/ااه),‏ 

أنظر ترجمته في الطبقات ؟/ 791 تهذيب الأسماء ؟/4؟7, 

(1) هو: عبد الله بن شقيق العقيلي بالضمء قال ابن حجر : بصري ثقة»ء مات سنة 
(١١ه).‏ انظر: تقريب التهذيب ص ١1097/‏ . 

(4) هو: عبد الله بن أبي الحمسا بفتح الحاء وضم الميم العامري» قال ابن 
حجر : له صحبة» سكن البصرة وقيل مصر. انظر: تقريب التهذيب ص ١7١‏ . 
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صياد من جهة أن مجالسته إياه قبل المبعث» وفوقه من جهة أنه أسلم في 
حياته . 

والرابع : من اجتمع به بعد المبعث وأسلم قبل وفاته كَل وهذا أيضًا 
فيه نظر واحتمال» وهو أولى بالصحبة من القسمين السابقين. 


[الردة هل تحبط العمل في الحال أو بشرط الموافاة] : 

والخامس: من صحبة ثم ارتد بعد وفاته» ثم عاد إلى الإسلام هل 
تحبط ردثه(١2‏ الصحبة؟ فيه نظرء والأظهر عندي على أصول أصحايئا عدم 
الإحباط» وعلى أصول الحنفية الإحباط» وذلك لأنهم يجعلون هذا إسلامًا 
جديذداء يجب فيه استئناف الحج» ولا يعتدون بما سبق 0 


)١(‏ في (أ): كلمة اردته) ساقطة. 

(؟) الكافر المرتد تلزمه الصلاة في الحال» وإذا أسلم لزمه قضاء ما فات في 
الردة» لأنه اعتقد وجوبهاء وقدر على التسبب إلى أدائهاء فهو كالمحدث بلا خلاف عند 
الشافعية» وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية عنه وداود: لا يلزم المرتد قضاء ما 
فات في الردة ولا في الإسلام فبلهاء وجعلوه كالكافر الأصلي يسقط عنه بالإسلام ما قد 
سلفء لقوله تعالى: 8 فل لِرِيِنَ مكفروا إن يَنتَهوا بسر لَهُم ماد سلف 4 وأيضا فإن 
في إيجاب ذلك عليهم تنفيرًا لهم عن الإسلام فعفي عنه لذلك . 

وذكر النووي في كتاب الحج أن من حج ثم ارتد ثم أسلم لم يلزمه الحج مرة ثانية 
بل تجزئه حجته السابقة عند الشافعية» وعند أبي حنيفة وآخرين يلزمه الحج» قال: 
وبني الخلاف على أن الردة متى تحبط العمل؟ فعندهم تحبطه في الحال سواء أسلم 
بعدها أم لا؟ فيصير كمن لم يحج» وعندنا لا تحبطه إلا إذا اتصلت بالموت» لقوله 
تعالى: «وس يَرْكَد نيدي عن ديدء يدث وَهْرٌ كا وليك عيطت أَعَطَدهُر . *# 
الآية . 

فعلق الحبوط بشرطين : الردة» والموت عليهاء والمعلق بشرطين لا يثبت 
بأحدهماء واحتج الفريق الآخر بقوله : #ومّن مكدر بألايكن ققد حرط حب . ِ- 


اينات 


ينا 


وأما علماؤنا فإن الحبوط"؟ عندهم مشروط بالوفاة على 

الردة. 
[0؟/ب] وأصل هذا(" مسألة الشقاوة والسعادة”" الآتية/ » ويؤيد أصحابنا أن 
المحدثين لم يختلفوا في عد الأشعث”*'' بن قيس من الصحابة» وجعل 


- - قلت: لكن هذه الابة مطلقة» والأولى مقيدة» فيجب حمل المطلق على المقيد 
كما هو القاعدة عند الأصوليين؛ فلا يحبط العمل إلا بالوفاة على الكفر فيكون قول 
الشافعية هو الأصح. 

انظر في هذا: فصول البدائع 271١ /١‏ المجموع 7/7 537: / 5: الروضة للنووي 
“/ "7 التوضيح لصدر الشريعة /١‏ 27314 الفرق 197/١‏ . 

)١(‏ في (ب): #المحبوط»؛ وهو تحريف. 

(؟) في ( م ): اوأصل هذها. 

() قال المصنف في الأشباه والنظائر» ورقة ١17‏ : 

قال الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه : السعادة والشقاوة لا يتبدلان. 

ومعنى ذلك أن الاعتبار في الإيمان بالخواتيم؛ فلم ينفع من مات على الكفر تقدم 
قناطير من إيمان» ولا يضر من مات على الإيمان قناطير من كفران. 

وقال أبو حئيفة رحمه الله يتبدلان؟ وتحرير المسئلة في كتب الكلام» قال وقد 
ذكرناها محررة في منع الموانع . 

)5( وفد الأشعث بن قيس بن معد يكرب الكندي إلى النبي وَةِ سنة عشر من 
الهجرة في وفد كندة» وكانوا ستين راكباء فأسلموا ورجع إلى اليمن. قال النووي: وكان 
الأشعث ممن ارتد بعد النبي فل فبعث أبو بكر رضي الله عنه الجنود إلى اليمن فأسروه 
فأحضروه بين يديه فأسلمء وقال: استبقني لحربك وزوّجني أحتك. فأطلقه أبو بكر 
وزجه أخته وهي أم محمد بن الأشعث» وشهد الأشعث اليرموك والقادسية والمدائن 
ونهاوند وغيره. وشهد صفين مع علي رضي الله عنه» وكان الحسن بن علي قد تزوج 
ابنته . روي له عن رسول الله وَلكِ تسعة أحاديث» اتفق البخارى ومسلم على حديث منهاء 
نزل الكوفة وتوفى بها سنة (؟41). 

انظر تهذيب الأسماء واللغات /١‏ 177 الإصابة 81/1١‏ . 


26: 


أحاديثئه مسندات وكان ممن ارتد بعد النبي يفده ثم رجع”" بين يدي 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وزوّجه أخته. 

والسادس : من كان مسلما في حياته يله ولم يره قبل موتهء» ولكن 
رآه”"' بعد الموت قبل الدفن» هل يكون صحاييًا؟ أما من يثبت الصحبة لمن 
أسلم في حيباته يك وإن لم يرهء وهو قول ابن”” عبد البر فلا ريب عنده في 
أن هذا صحابي؛ ونحن إنما نتكلم على المذهب المختار» وهو اشتراط 
أحد الأمرين» من الرؤية أو المجالسة الذي”؟) يعبر عنه بالاجتماع» والأظهر 
عندنا أن هذا غير صحابي . 


فإن قلت ومن الذي اتفق له ذلك حتى تبحثوا عنه؟ قلت أبو ذؤيبي©» 


)١(‏ ذكر ابن حزم: الأشعث بن قيس هذا ومن شاكلهء وقال: إنه لا شك من 
جملة الصحابة لقوله وَل الأسلمت على ما سلف لك من الخيرا . 

انظر : الأحكام ه/ 858 صحيح البخاري 71//7. 

زفة في (م): ساقط. 

(9) وابن عبد البر هو: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
الأندلسي القرطبي» المالكي؛ محدث حافظ مؤرخ؛ مقرىء؛ فقيه» نحوي» عارف»ء 
بالرجال» والأنساب» من تصائيفه: الاستيعاب في معرفة الأصحاب» تجريد التمهيد لما 
في الموطأ من الأسانيد» جامع بيان العلم وفضله» الاكتفاء في قراءة نافع وأبي عمرو. 
توفى رحمه الله سنة (451ه) . 

ْ انظر ترجمته في: طبقات الحفاظ للذهبي »١1١78/8‏ ومعجم المؤلفين 
0/1" 

(5) في ( م ): «التي». 

(6) أبو ذؤيب هو: خويلد بن خالد بن مخزومء شاعر مخضرم» عاش في 
الجاهلية دهرّاء وأدرك الإسلام فأسلم. 

قال ابن حجر وعامة ما قاله من الشعر في إسلامه» وكان قد أصاب الطاعون خمسة 
من أولاده فماتوا جميعًاء في عام واحد» وكانوا رجالاً لهم بأس ونجدة فقال في رثائهم - 


نينا 


خويلد بن خالد الهذلي الشاعر» وقصته مشهورة: فإنه أخبر بمرض 
النبي يل فسافر نحوهء فقبض و قبل وصوله المدينة بيسير»ء وحضر 
الصلاة على النبى هَل ورآه مسجى» وشهد دفئنه» ولم يثبت عندي أنه لما 


- قصيدته العينية الشهيرة: والتي مطلعها: 
أمن المنون ورييهاتتوجع والدهرليس بمعتب من يجزع 
إلى أن يقول: 
أودى بني فسأعقبونني حسرة 20 بعدالرقادوعبرةلاتقلع 
ولقد حرصت بأن أدافع عنهم فإذاالمنيةأقبلتلاتدفع 
وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كلل تميمة لا تنفسع 
وتجلدى للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع 
والنفس راغبة إذا رغبتها2 وإذاتردإلى قليل تقنع 
وقصته مذكورة في الإصابة» والاستيعاب» وخلاصتها: أنه لما بلغه أن 
رسول الله يي عليل استشعر حزنًا عظيمًا وعزم على القدوم إلى المدينة من فوره. قال: 
فلما قدمت المدينة وجدت لأهلها ضجيجًا بالبكاء كضجيج الحجيج إذا أهلوا جميعًا 
بالاحرام» فقلت: مه؟ قالوا: قبض رسول الله يَلِة. فجئت إلى المسسجد فوجدته تخاليًا» 
فأتيت بيت رسول الله يك فأصبت بابه مرتجّاء وقيل: هو مسجى وقد خلا به أهله. 
فقلت: أين الناس؟ فقيل: في سقيفة بني ساعدة» صاروا إلى الأنصارء فجئت السقيفة 
فأصبت أبا بكر؛ وعمرء وأبا عبيدة بن الجراحء وجماعة من قريش» ورأيت الأنصار 
فيهم سعد بن عبادة) وفيهم شعراء وهم حسان بن ثابت» وكعب بن مالك» وملة 
منهم» فأويت إلى قريش . وتكلمت الأنصار فأطالوا الخطاب وأكثروا الصواب. 
وتكلم أبو بكر» فللّله دره من رجل لا يطيل الكلام» ويعلم موضع فصل الخصام» 
والله لقد تكلم بكلام لا يسمعه سامع إلا انقاد له» ومال إليه» ثم تكلم عمر بعده بدون 
كلامه ومديده فبايعه» وبايعوه ورجع أبو بكر» ورجعت معهء فشهدت الصلاة على 
محمد وَلْلْد وشهدت دفئه. 
انظر ترجمته في: الإصابة »45٠١ /1١‏ الاستيعاب 4/ 254 المفضليات ص »41١9‏ 
الشعر والشعراء ص 478 . 


املين 


رآه مسجى كشف له عن وجهه الكريم» فإن لم يكشف له عن وجهه. فلا 


[لفظ الصحابى يشمل الذكور والاناث] : 
وأما قولكم: هل يشمل الذكور والإناث؟ فالجواب نعمء وكأنك”"© 
تصورتم أن لفظ الصحابي لا يصلح | إلا للمذك 29 لأنك 7 تقول صحابي 
وصحابية للمذكر والمؤنث» ونحن نقول إنما يقال ذلك إذا قصد بالصحابي 
للك ام ب فافهم 
ذلك» [واستعمله في الأسماء المشتقة كلها فهو دقيق» وله تحقيق يطول 
ذكره]0© 


وقد طئرت لديدلبل من الكتاب العزيز وهو قوله تعالى: لا أي لا أَضِيعٌ 
عَمَلَ عَِمِل يِدَكُم ين كك أو أو نوم 2*”4: فلو كان قوله: «عاملاً» يختص بالذكرء 
لقيل : أو عاملة . 


فإذن لفظ الصحابي يطلق”' ويراد به مقابل المرأة» وليس المراد 
وو ويا + ال وو ات ل 0 


)١(‏ في (1): «فكأنكم»» بالفاء. 

(0) في (1): «إلاً للذكور. 

(©) ما بين المعكوفين : ساقط من (أ). 

(4) ل« فَآسَتَجَاب له ريه أن لايم عَمَلَ عَمِل ِنَم ين دك أو أنقٌّ . . . © الآية ه١1‏ 
من سورة آل عمران. 

(0) في (ب): «مطلق»» وهو تحريف. 


يخالن 


3 رف 


وسميت البترية27» فتقول”؟2: «لا رجل» بمعنى نفي هذه الحقيقة» ولذلك 
لا تقول: «بل رجلان»ء لأنه يناقض قولك: «لا رجل»» الذي هو بمعنى””"© 
لا رجولية. وإن لم يقصد خلوص العموم احتملت نفي العموم» ونفي 
الوحدة» وعملت عمل ليسء» وتعين الرفع» وجاز قولك بل رجلان» على 
إرادة لا رجل» مقيد بقيد الوحدة. 

وأماقولنا: «بخلاف التابعي مع الصحابي» فإشارة إلى أنه 
لا يكتفي ”24 في كون المرء تابعيّا" بمجرد اجتماعه بالصحابي» كما يكتفي 
في الصحابيء والفارق أن طلعة المصطفى وَلَةِ ينطبع من رؤيتها 
أو مجالستها نور لا يتهياً لأحد من خلق الله مثله» فالمرجع في تفسير التابعي 
إلى العرف . 
[القياس]: 

وأما قولكم: في «حمل معلوم»”" هل المراد القطعي؟ فقد قال الإمام 


)١(‏ ومنه « إرك سَإِصَلَك مْوَ لبك (:)4: أي : المقطوع الخلف. فإن الأبتر في 
اللغة هو الذي لا ذنب له ولا عقب. 

انظر: الفروق ؟/ 91. 

(0) في (أ): «فيقولون1. 

(9) في (1): المعنى4» بإسقاط الباء. 

(؛) في (ب): «إلى أنه يكتفى»» بدون «لا») وهو نقص . 

(©) أما التابعي فقيه مذهبان: أحدهما أنه الذي رأى صحابيّاء والثاني أنه الذي 


واستظهر النووي في التقريب أنه من لقي الصحابي» قال العراقي وعليه عمل 
الأكثرين من أهل الحديث . 


انظر: تدريب الراوي 2574/7 تهذيب الأسماء واللغات .١4/1١‏ 
(5) قال في الأصل: «الكتاب الرابع في القياس»» «وهو: حمل معلوم على - 
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- معلوم؛ لمساواته في علة حكمه عند الحامل...2. انظره بشرح المحلّي مع العطار 
774/7 والقياس في اللغة معناه: التقديرء ويطلق على المساواة أيضًا ويعدى بالباء: 
كقول الشاعر: 
خفايا كريم على عرض يدنسه 2 مقال كل سفيهلا يقاس بكا 
والقياس : مناط الاجتهاد؛ وأصل الرأي» ومنه يتشعب الفقه» وأساليب الشريعة. 
قال الإمام في البرهان: «وهو المفضي إلى الاستقلال بتفاصيل أحكام الوقائع كلهاء فإن 
نصوص الكتاب والسئّة محصورة» ومواقع الإجماع معدودة مأثورة» فهي على الجملة 
متناهية . 
ثم قال: ونحن نعلم قطعًا أن الوقائع التي يتوقع وقوعها لا نهاية لهاء والرأي 
المبتوت المقطوع به عندنا أنه لا تخلو واقعة عن حكم الله تعالى» متلقى من قاعدة 
الشرع» والأصل الذي يسترسل على جميع الوقائع هو القياس» وما يتعلق به من وجوه 


النظر والاستدلال. 
وقال بعضهم في أثبات القياس: 
إن هذا القياس فيك لأمر عندأهل العقول كالميزان 
لايجوز القياس في الدين إلا لفقيه ل ديئله صوان 
ليس يغني عن جاهل قول راو عن فلانوقولهعنفلان 
قس إذا أشكلت عليك أمور ‏ ثمقل بالصواب والعرفان 


كذا ذكره ابن حجر في الفتح من أبيات طويلة اجتزأنا منها بما ذكر. 

وأورد مسلم في صحيحه قوله كلِِ «وفي بضع أحدكم صدقة» قالوا: يا رسول الله 
أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: (أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ 
فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر) . 

قال النووي: «وفي الحديث دليل على جواز القياس وهو مذهب العلماء كافة» 
ولم يخالف فيه إلا أهل الظاهرء ولا يعتد بهم» قال: «وأما المثقول عن التابعين ونحوهم 
من ذم القياس فليس المراد به القياس الذي يعتمده الفقهاء المجتهدون؛» قلت: وقول - 


1 


في المحصول"©: «أما المعلوم فليس نعني به مطلق تعلق العلم فقطء بل 
ومتعلق الاعتقاد والظن»”'" وأنا أقول لا حاجة إلى هذاء فإن المراد بالمعلوم 


- النووي إنه لا يعتد بعلماء أهل الظاهرء إنما تبع فيه إمام الحرمين الذي يقول في 

البرهان: «قلنا: الذي ذهب إليه أهل التحقيق أنا لا نعد منكري القياس من علماء الأمة 
وحملة الشريعة فإنهم مباهتون أولاً على عنادهم فيما ثبث استفاضة وتواترّاء ومن لم 
يزعه التواتر ولم يحتفل بمخالفته لم يؤخذ بقوله ومذهبه. 

وأيضًا فإن معظم الشريعة صدر عن الاجتهاد» والنصوص لا تفي بالعشر من 
معشار الشريعة» قال: فهؤلاء ملتحقون بالعوام» وكيف يدعون مجتهدين ولا اجتهاد 
عندهمء وإنما غايتهم التردد على ظواهر الألفاظ». 

ولكن هذا القول لم يسلم له فقد تعقبه ورده عليه كثير من العلماء؛ ولذلك قال 
المصنف : «والصحيح في مذهبنا الاعتداد بعلماء أهل الظاهر واعتبار أقوالهم» وما عداه 
مستنكر» ففي القوم جبال علوم»» كذا نقله عنه العطار من كتاب ترشيح التوشيح. انظره 
في: حاشيته 2159/7 وانظر: الطبقات 2389/5 البرهان 2819/7 0/4/7 فتتح 
الباري 8/؟5» شرح النووي على مسلم 47/1 . 

.١8/8 انظر: المحصول‎ )١( 

(0) الظن هو الاعتقاد الراجح من اعتقادي الطرفين» والطرف المرجوح يسمى 
وهمًا كما سيذكره المصئف. وأما التردد في أمرين متقابلين من غير ترجيح لأحدهما 
على الآخر فإنه شك؛ هذا اصطلاح الأصوليين. 

وأما عند الفقهاء فقد ذكر السيوطي أن مرادهم بالشك في الماء» والحدث والنجاسة» 
والصلاة» والعتق» والطلاق» وغيرهاء هو التردد بين وجود الشيء وعدمه سواء كان الطرفان 
في التردد سواء» أو أحدهما راجحًاء قال: فهذا معناه في كتب الفقه . 

وقد ذكر النووي هذا المعنى في شرح مسلمء فقال إن التردد بين وجود الشيء وعدمه 
كله يسمى شكاء سواء المستوي, والراجح» والمرجوحء قال وهو المعنى اللغوي للشك . 

وأما تفسير الشك بمستوي الطرفين فإنما هو اصطلاح طارىء للأصوليين. 

قلت : والذي تذكره قواميس اللغة» أن الشك خلاف اليقين» هكذا على الأطلاق» 
فيشمل الدرجات الثلاث كما ذكره النووي . 
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هنا تلك الصورة المشعور بهاء فالعلم هنا المراد به الشعور لا المصطلء7) 
ويوضح ذلك أنهم إنما ذكروه عدولاً عن لفظ الشيء» ليتناول الموجود 
والمعدوم» فقصدوا بذكره التعميم لا التخصيص. 


[مسالك العلّة]: 


- انظر : لسان العرب» مادة (شكك) 7/1٠١‏ 401» ترتيب القاموس ؟/ 57لا تهذيب 
الأسماء واللغات /2157 شرح صحيح مسلم 257/0 الأشباه والنظائر للسبوطي» 
ص “7ء البحر المحيط للزركشي» ورقة .7١‏ 

)١(‏ العلم المصطلح: اختلفوا في تحديده؛ فقيل: لا يحد لعسره؛ وقيل: يحد» 
وأصعح حدوده ما ذكره المصنف في الإبهاج» من أنه: «صفة توجب لمحلها تمييرًا 
لا يحتمل النقيض». 

وقيل: هو الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل» وقيل: هو صفة ينكشف بها 
المطلوب انكشافا تامّاء وقيل غير ذلك . 

انظر: الإبهاج 28/١‏ شرح العضد »45/١‏ إرشاد الفحول ص 5 ؛ المستصفى 
6/١‏ 

(؟) قال في الأصل: «مسالك العلة: الأول: الإجماعء الثاني: النص الصريح 
مثل: لعلة كذاء فلسبب» فمن أجل» فنحو كي» وإذن» والظاهر : كاللام ظاهرة فمقدرة 
نحو أن كان كذا. . .2 

انظره: بشرح المحنّي مع العطار ؟/ 08: ومثّل المحلّي للاجماع: بإجماعهم 
على أن العلة في حديث الصحيحين : «لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان1؛ تشويش 
الغضب للفكر . قال: وقدم الإجماع على النص كابن الحاجب لتقدمه عليه عند التعارض 
على الأصحء ولم يمثل لقوله: «لعلة كذا فلسبب» لندرة وقوعهما في القرآن والسئّة؛ 
وإن كانا أصرح الأشياء» كما ذكره العطار. وقوله: «فمن أجل» فنحو كي» وإذن»» كما 
في قوله نعالى : « ين كَل دَِكَ حكَتبنَا عل بن إتره يل 4 < كّ لايك رأيقَ الخزية 4 


فم مار اسل عام 


« روا لَددَفْسلكَضْعْفَ الْحِْرِوَوَضِعْفٌ الْسَمَاتٍ4 إلى آخر الأمثلة, ؟/ ه٠"»‏ وما بعدها. 
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مسالك22(0 العلة : «والظاهر9) كاللام ظاهرة فمقدرة» نحو أن كان كذل 

[(فالباء في كلام الشارعء فالراوي الفقيه» فغيره» ومنه: ا واكك 

ونا" لعفن التقر رق التهى.. فشيء لا تجده في غير هذا الكتاب. 
وتقريره: أن ما يدل على العلية ظاهرًا له مراتب: أعلاها اللام 


)١(‏ سميت مسالك لأنها توصل إلى المعنى المطلوب؛ وهو من باب الاستعارة» 
حيث استعمار المسالك الحسية للمعنوية» بجامع التوصل إلى المطلوب» ففيه استعارة 
تصريحية» كما ذكره البناني» والمراد بها الطرق الدالة على كون الوصف علة للحكمء 
وهي كثيرة: 

منها: النصء والإجماع» والمناسبة» والدوران» والشبه؛ والطرد»ء وتنقيح 
المناط» والسبرء والتقسيم؛ وغير ذلك مما يذكره الأصوليون» على اتفاق في بعضها 
واختلاف فى بعضها الآخر. 

انظر: حاشية البناني ؟/ 7717: إرشاد الفحول ص .7١١‏ 

(؟) الظاهر: ما يحتمل غير العلية احتمالاً مرجوحًاء وله ألفاظ أشار إليها 
المصنف. منها: اللام المظهرة» كقوله تعالى: «ححِتَب أَنْرْئَه لَك لنْخْري النّاسَ بين 
نمت إِلَ ألثوْر4, ؛ وإنما لم يكن صريحًا لاحتمال الاختصاصء والملك» وغيره من 
معاني اللام المذكورة في علم النحو» كما سيذكره المصنف . 

انظر: نهاية السول 4/ ؟51. 

زفوق أي : : من الظاهر: ١إن»‏ المكسورة المشددة كقول ا :ا« رن لا 
دَرعَلَ لاض بن لفون يام ) انك إن تددس لوأ باد 1 وكا و ينا لكي كلل ق». 

وفي الحديث: «أفأتصدق بثلث مالي؟ قال: الثلثء والثلث كثير» إنك إن تذر 
ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» رواه البخاري 2378/9 
ومسلم 18//ا15 . 

(54) ومثاله: قوله تعالى في قصة موسى : « ينوي دروأ يمد أل لَه عَليَكُمَ د جَعَلَ حَعَلّ 
في لِك وَجَصلم تُوكً. . . 4 الأية. 

(©) ما بين المعكوفين: ساقط من (أ) اختصارًاء وقد اكتفى بقوله: «أن كان 
كذا» إلى قوله: (وما مضى في الحروف». 
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[لوضوحها فيه وهي مرتبتات أعلاهما اللام]('2؛ الظاهرة» نحو فعلت كذا 
لكذاء ومنه: لاوما حَلَفْتٌ لْلْنَّ والإن / إلا لَبدُون 9 274 ونتلوها 11؟/ب] 
المقدرة» ولا ريب في أن المقدرة دون الملفوظة»9', 56 أن7*؟ كان كذاء 

ومنه : ا أن تَصُولوَا/ إِسَمَا أبْزلَ الكترد عل ملَأبِمََيْنِ من يَِن2*04. فإنه مفعول من 01؟/1] 
أجلهء قدره البصريون: كراهة أن تقولواء والكوفيون: لثلا تقولوا", 

أو لأجل أن لا”"" تقولواء وفي حديث الزبير* : «أن كان ابن عمتك0 . 


.)1( مابين المعكوفين: ساقط من‎ )١( 

(؟) سورة الذاريات : آية 5ه . 

() في (1): «في أن المقدر دون الملفوظ». 

(؛) كقوله تعالى في شأن الوليد بن المغيرة: « عُثلٍ بعد َِكَ رَّمِمٍ [3) أن كن ذَامَالٍ 
سبد 9ه)» . 

(5) سورة الأنعام: آية 185 . 

(5) في (ب): الئلاً يقولوا»» بالياء . 

(90) في جميع النسخ بدون «لا2» والسياق يتطلبه ومنه قوله تعالى: #أَفتْضَربُ 
دك لكر صَفْحًالَ 'كُسْر وما رنيت (:]4. 

(4) الزبي رين العوام رضي الله عنه هو : أحد العشرةالمبشّرِين بالجنة وأحد الستة أصحاب 
الشورى الذين جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخلافة في أحدهم » يلتقي مع رسول الله وك 
في قصيء وأم الزبير رضي الله عنها: صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله يل. 

وكان الزبير أول من سل سيفًا في سبيل الله شهد بدرًا والمشاهد كلها مع 
رسول الله يلد وفي الحديث: «إن لكل نبي حواريًا وحواريي الزبير». متفق عليه» 
ببخاري 2148/1 مسلم 1717/19 . 

قال النووي : وكان الزبير رضي الله عنه يوم الجمل قد ترك القتال وانصرف» فلحقه 
جماعة من الغواة فقتلوه بوادي السباع » بناحية البصرة سئة 5 اه» وعمره 17" رضي الله عنه. 

انظر ترجمته في: تهذيب الأسماء .191/١‏ 

(9) نص الحديث كما ورد في البخاري: «أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في - 
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والمرتبة الثانية : الا( والثالثة الفاء9”ك, إد الباء أوضح في السيبية 


> شراج من الحرة ليسقي بها النخل» فقال رسول الله ييِ: «استي يا زبير» ثم أرسل إلى 

جارك فأمره بالمعروف» فقال الأتصاري: «أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟ فتلون وجه 
رسول الله يَكوْ ثم قال: اسق يا زبير ثم احبس حتى يرجع الماء إلى الجدار»اء واستوعى 
له حقهء فقال الزبير: والله إن هذه الآية أنزلت في ذلك: « فلا وَرَيْكَ لا يُوُمِبوت حي 
يوك يما مجر نهر 4 ل 
الحق حقهء إذا لم يتراضياء وأن يحكم بالحق لمن توجه له» ولو لم يسأله صاحب 
الحق» وفيه توببخ من جفى على الحاكم ومعاقبته» كما ذكره ابن حجر 

وقال النووي في شرح الحديث,؛ قوله: «تلون وجهه؛»؛ أي: تغير» من الغضب 
لانتهاك حرمات النبوة» وقبح كلام هذا الإنسان. 

قال العلماء: ولو صدر مثل هذا الكلام الذي تكلم به الأنصاري اليوم من إنسان» 
من نسبته وله إلى هوىء كان كفرّاء وجرت على قائله أحكام المرتدين» فيجب قتله 
بشرطه؛ قالوا: وإنما تركه النبي يَيةِ لأنه كان في أول الإسلام يتألف الناس» ويدفع 
بالتي هي أحسنء ويصبر على أذى المنافقين» ومن في قلبه مرض» ويقول: «يسروا ولا 
تعسروا وبشروا ولا تنفروا؟» ويقول: ع 0 0 
قال الله تعالى: « ولا َال تَطَمُ عل حَلْحَةِ مَتُْمْ إل لبا َنم 16 ََعَفُ عَنْهُمَ و1 صقم إِنَّ أ 
النخسريت 4 . 

قال القاضي عياض: «وحكى الداودي أن هذا الرجل الذي خاصم الزبير كان 
منافقاء وقوله في الحديث: «إنه أنصاري» لا يخالف هذا؛ لأنه كان من قبيلتهمء ٠‏ لا من 


العا عر 
)١(‏ كقوله تعالى: 9# جرَاء يما كَنْوا يحم الي 


التعليل» كالتعدية» 2101 0 

() كقوله تعالى : 9 وَألْكَارِفُ لَه أقط عُوَالِرِيهُمَا 4‏ وقوله : « أَرَِيَُ وق 
دوأ كل بور ينبا اد بد ع فإن ترتب الحكم على الوصف بالفاء» يدل على العلية 
00 لأنه لا معنى لكون الوصف علة - 


"15 


من الفاءء لكثرة استعمالها فيهاء وقولنا: «في كلام الشارع»» هذا إشارة إلى 
أن هذه الألفاظ كما(١"‏ اختلفت مراتبها في أنفسهاء كذلك اختلفت”') بحسب 
وقوعها في كلام القائلين» فهي في كلام الشارع أقوى منها في كلام 
الراوي'"'» وفي كلام الراوي الفقيه» أقوى منها في كلام غير الفقيه» مع 
صحة الاحتجاج”؟' بها في الكل» خلافًا لمن توهم أنه لا يحتج بها إلا في 
كلام الراوي”*' الفقيه» وهذا بحث توهمه بعض المتأخرين وليس قولاًء 
فلذلك لم نحكه. 


وزعم الامدي”'' أن الوارد في كلام الله تعالى أقوى من الوارد في كلام 
النبي ولا'". والحقء وإياه ذكر الشيخ صفي الدين الهندي» مساواتهما 


- إل ما يثبت الحكم عقبه وترتب عليه . 

انظر: تشئيف المسامع» ورقة 771. 

() في (أ): «كذلك اختلفت مراتيها؛ . 

() ومن وقوعها في كلام الراوي قوله: «سها رسول الله يك فسجدء وزنا ماعز 
فرجم"» ونحوهما. 

(؛) في (1): «الاجتماع بها»؛ وهو تحريف. 

)2( في (1): كلمة «الراوي»: ساقطة . 

(5) قال الأمدي: «وهذه الرتب متفاوتة» فأعلاها ما ورد في كلام الله تعالى؛ ثم 
ما ورد في كلام رسولهء ثم ما ورد في كلام الراوي» وسواء كان فقيهًا أو لم يكن. لكنه 
إن كان فقيهًا كان الظن بقوله أظهر) . 

انظر : الأحكام 4/ 765 . 

0) كما في قوله يَلُْ في المحرم الذي وقصته ناقته : «لا تمسوه طيبًا ولا تخمروا 
رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيّا؛ متفق عليه؛ من حديث ابن عباس . 

انظره في البخاري بحاشية السندي 2717/1١‏ في باب ما ينهى من الطيب للمحرم؛ 


وفي مسلم 714/4. 
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لعدم احتمال تطرق الخطأ فيهماء فلذلك عبرنا بالشارع ليشمل الله تعالى 
ورسوله وَك. 


حقيقة التعارض بين الأدلة منتفية] : 


وأما عدولنا عن لفظ الظن» إلى لفظ التوهم في التعادل7١2,‏ فلأن الظن 

ما يكون الطرف فيه راجحًاء ولا”' ريب في أنه لا يترجح التعارض في 
حديثين» لأنا على قطع بأنه له" يقع منه يل حديثان متعارضان معاذ الله 

43 قال إمام الأئمة/ أبو بكر”؟' بن نحزيمة: «(لا أعرف أنه روي عن 
رسول الله يكلو حديثان بإسنادين صحيحين متضادان”* 2 فمن كان عنده 


)١(‏ قال في الأصل: «الكتاب السادس في التعادل والتراجيح» يمتنع تعادل 
القاطعين؛ وكذا الأمارتين في نفس الأمر على الصحيح» فإن توهم التعادل فالتخيير» 
أو التساقط أو الوقف...4. 

انظر: شرح المحلّي مع العطار ؟/ 4٠١‏ . 

زفة في (أ): «فلا ريب في أنه لا يترجحاء ولعله: «لا يتحقق». 

فرق في (ب): «لا يقع؟. 

زهق هو: أبو بكر بن محمد بن إسحاق بن خخزيمة بن المغيرة السلمي 
النيسابوري. قال المصنف: «المجتهد المطلق» الجامع لأشتات العلوم» أقام بمدينة 
نيسابور إمامهاء وبها يومئد فطاحل العلماء» روى عنه لق كثير من كبار الأئمة» منهم 
البخاري» ومسلم. خارج الصحيح» وغيرهماء قبل له يومًا: من أين أوتيت هذا العلم؛ 
فقال: قال رسول الله كَِْ اماء زمزم لما شرب له4 وإني لما شربت ماء زمزم سألت الله 
علمًا نافعًا. توفي رحمه الله سئة ١1الاها.‏ 

انظر ترجمته في: الطبقات ١١9/7”‏ . 

)0( وذكر الزركشي عن الصيرفي في شرح الرسالة تصريح الشافعي بأنه: لا يصح 
عن النبي قله أبدًا حديئان صحيحان؛ متضادان» ينفي أحدهما ما يثبته الآخر من غير 
جهة الخصوص» والعموم. والإجمال» والتفسير إلا على وجه النسخ. 

وقال في موضع اخر: ولم نجد عنه كله حديثين نسبًا للاختلاف فكشفنام» حك 


"1 


فليأت به حتى أولف بينهما». انتهى. يعنى: فمن كان عنده ما حسب فيه 
التعارض فليأت به حتى أبين خطأه في حسبانه» وإل تكله بالفعنين 
متعارضين حقيقة؟ 


إذا عرفت ذلك؛ فالمجتهد إذا اشتبه عنده أمر حديثين فهو يحسبهما 
متعارضين» ويعلم أنه لا تعارض في نفس الأمر» وأن حسبانه ناشىء إما عن 
اختلال فهمهء أو اختلال السندء أو غير ذلك» ولا يهتدي إلى تعين تلك 
الجهة التي أوتي منهاء ولو اهتدى إليها لم يتوهم التعارض . 


وإذا وضح لك هذاء لاح أن استعمال لفظ التوهم» وهو ما يكون 
الجانب المتوهم فيه مرجوحًا خير من لفظ الظن7" . 


[العدالة ليست ركنا فى الاجتهاد] : 


وأما طلب الجمع بين عدم اشتراط العدالة في الاجتهاد”''» واشتراطها 
فيمن يستفتى» فلا يستحق0" جوابّاء فإن الفاسق لا يقبل خبره» فكيف 


- وجدنا له مخرجاء وعلى أحدهما دلالة» بموافقة كتاب أو سنة أو غيره من الدلائل. 
انظر: البحر المحيط» ورقة مكالي فتاوى الشيخ أبن تيمية ف إرشاد 
الفحول ص هلالء إعلام الموقعين ؟//1". 
)05( الذي يكون الطرف فيه راجحًا» وقد مر بك قريبا. 
(؟) قال في الأصل: الكتاب السابع في الاجتهاد: «الاجتهاد استفراغ الفقيه 
الوسطى» لغة وعربية وأصول وبلاغة. .. ولا يشترط علم الكلام وتفاريع الفقه 
والذكورة والحرية وكذا العدالة على الآصح. . .». ثم قال بعد ذلك: اويجوز استفتاء 
من عرف بالأهلية أو ظن» باشتهاره بالعلم والعدالة... انظره: بشرح المحلّي مع 
() ذكر الشاطبي في المو افقات والمصنف في الإبهاج أن أهلية الاجتهاد» الذي - 


ينسن 


يستفتى؟ وإن كان فى نفسه مجتهدًا. وإنما فائدة الخلاف» في أن العدالة(1) 


- هو استنباط الأحكام؛ وتصحيح المقاييس» وترتيب المقدمات» إلى غير ذلك» مما 
لا تعلق لها بالديانة أصلا . 

قال المصنف : «فإن قلت: فهذا يرد عليكم في الكافر» فإنه قد يجري على علوم 
الشرع فيكون مجتهدًاء والاجتهاد لا تعلق له بالديانات. قلت: الكافر لا يرد فإن الحجة 
في إجماع المسلمين» والفاسق منهم» دون الكافر» نعم قد يتحقق الاجتهاد في الكافر 
لكن بمعنى آخر» كما في العقليات مثلاً» دون ما هو معتبر في الأحكام الشرعية» فإنهم 
اعتبروا فيه معرفته بمتعلق الأحكام» من كتاب وسنة» وما يتعلق بذلك» كمعرفة الناسخ 
والمنسوخ وغير ذلك» وهذا لا يتصور في الكافر» إذ هو لا يعتقد حقية الكتاب والسنّة 
فكيف يعرف متعلق الأحكام منها؟» وبالجملة فالعدالة ليست شرطا لصحة الاجتهاد 
لجواز أن يكون للفاسق قوة الاجتهاد فله أن يجتهدء ويأخذ باجتهاد نفسه» ولكنها شرط 
لجواز الاعتماد على فتواه» وقد ذكر العلماء شروط المفتي» فقالوا: شرط المفتي كونه: 
مكلفًا مسلمّاء ثقة» مأمونّاء متنزهًا عن أسباب الفسق وخوارم المروءة» فقيه النفس» 
رصين الفكر متيقظاء صحيح التصرف والاستنباط . ثم اتفقوا على أن الفاسق لا تصصح 
فتوأه. ونقل الخطيب فيه إجماع المسلمين. 

انظر في هذا المعنى : الموافقات 21١١/4‏ الإبهاج ؟/ 817"ء فتاوى ابن الصلاح 
1١‏ المجموع ؟7/١4»‏ الفقيه والمتفقه 185/1» إعلام الموقعين 277١/4‏ قواطع 
الأدلة» ورقة 155» البرهان »589/١‏ سلم الوصول 4/7 7". 

)١(‏ العدالة هي هيئة راسخة في النفس» تحمل على ملازمة التقوى» وصدق 
القول في الرضا والغضب. ويعرف ذلك باجتناب الكبائر» وعدم الإصرار على الصغائر» 
وملازمة المروءة» والاعتدال عند انبعاث الأغراض» حتى يملك نفسه عن اتباع هواه. 

أما الكبائر فهي كثيرة» وقد اضطرب في حصرها الرواة» وربما قيل: الكبيرة كل ما 
توعد عليه الشارع بخصوصه. وأما الإصرار على الصغائر فمرجعه العرف» وبلوغه مبلعًا 
ينفي الثقة» وقد قيل : «لاا صغيرة مع الاصرار»» والمراد بملازمة المروءة ترك ما يخل بها 
مما يدل على خسة النفس» ودناءة الهمة؛ كصحبة الأرذال» والأكل في الطريق» وكسرقة 
شيء تافه أو تطفيف في الوزن بشيء يسير ونحو ذلك . 
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هل هي(١'‏ ركن في الاجتهاد؟ وأنه”'' في نفسه هل يحرم عليه التقليد”" لأنه 
مجتهد؟ فإن فقدان العدالة لا يمنعه هذه الرتبة» أو لا؟ لأنه غير مجتهد» بناءً 
على أن فقدانها مانع. 


[القرآن كلام الله على الحقيقة] : 


وأما الجارء والمجرورء من قولئا «على الحقيقة/ لا المجاز؛ من [1/10] 
قولنا: «القرآن؟2 كلامه على الحقيقة لا المجازء مكتوب في مصاحفناء 
محفوظ في صدورناء مقروء بألسنتنا. انتهى»» فيتعلق باسم المفعول في 
مكتوب» ومحفوظء ومقروء. وتقديره: أنا نعتقد أن القران يطلق على 
المعنى القائم بالنفس» وهذ”*' كلام الله حقيقة لغوية وعقلية» وعلى 


َ وأما الاعتدال عتد انبعاث الأغراض حتى يملك نفسه عن اتباع الهوى فإنه شرط مهم» 
فإن المتقي للكبائر والصغاتر الملازم لطاعة الله وللمروءة» قد يستمر على ذلك مادام سالمًا 
عن الهوى» فإذا غلبه هواه تحرج عن الاعتدال» وحل عصام التقوى» فقال مايهواه. 

واتقاء هذا الوصف هو المقصود من العدل» كما يشير إليه قوله تعالى: “وإ قَُمْرٌ 
دلوو كاد ادق4: وقوله : «وَلايَجْرِميَكَ مَكتاوْكَوَوِء1آلَاتد لوا . . . 4 الآية. 

انظر: ما نقله العطار في هذا المعنى عن الشيخ الإمام» وقد أوردناه بتصرف» 
حاشية العطار ؟/ »١11/8‏ شرح العضد ؟/ 257 المحصول 5/١/4‏ . 

)١(‏ كلمة اهي»): ساقطة من (ب). 

زفق في (ب) و «أ): «أنداء بدون الواو» وهو نقص. . 

(6) قال الإمام: «الفاسق المجتهد لا يلزمه أن يقلد غيره بل يلزمه أن يتبع في 
وقائعه ما يؤدي إليه اجتهاده» وليس له أن يقلد غيره؟. 

انظر : البرهان .58//1١‏ 

(4) قال فى الأصل : القرآن كلامه غير مخلوق» على الحقيقة لا المجاز» مكتوب 
في مصاحفنا. أنظره بشرح المحلَّي مع العطار 415/7 . 

(5) في (1): اوهوا. 


حلفا 


المكتوب في المصحف» والمحفوظ والمقروء؛ فإن لكل شيء وجودات"''» 
أربعًا”"2: وجود في الأعيان: وإن شعت قل في نفس الأمرء أو في الخارج : 
وهو فيما نحن بصدده المعنى القائم بالنفس» ووجود في الكتاب”": وهو 
الخط»ء وإليه الإشارة بقولنا: «مكتوب في مصاحفنااء وفي الأذهان: وإليه 
الإشارة بقولنا: «محفوظ في صدورنا»» وفي اللسان”*2: وإليه الإشارة بقولنا 

[1؟/ب] مقروء بألسنتنا. فإذا قلت: «الله» فقد نطقت بالله حقيقة/ » وإذا كتبت ذلك 
فقل كتبته حقيقة» وإذا تصورته بذهنك فقد تصورته حقيقة وهو في نفس الأمر 
تلك الذات المقدسة» وإذا قلت الله معبود في محاريبناء مذكور”* بألستتناء 
منزه بقلوبناء فكل ذلك حقيقة ولا يلزم منه حلول الباري سبحانه في 
المحاريب والألسنة والقلوب» جل جلاله” 2 سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا 
ا 


)١(‏ في (ب): اأربع وجودات»» وفي (1): «وجودات أربع»؛ وهو خطأ 
نحوي . 

(6) فالوجود العيني هو: وجود الموجودات في أنفسها. والوجود الذهني» هو: 
العلم بها الذي في القلوب والعبارة عن ذلك هو الوجود اللساني» وكتابة ذلك هو الرسم 
البناني. 

انظر: ذلك في الفتاوى لابن تيمية ؟١/‏ 774 » تشنيف المسامع» ورقة .١1‏ 

() في (ب) و ( م ): «في اللسان»» وهو تحريف. وفي ( | ): «في البيتان». 

(5) في (1): «وفي الشأن»» وهو نقص. 

() في (ب): اومذكور». 

(5) كلمة اجلاله»: ساقطة من (ب) و ( م ). 

(0) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا المعنى: اومما ينبغي أن يعرف 
أن كلام المتكلم في نفسه واحدء وإذا بلغه المبلغون اختلفت أصواتهم 35 فإذا أنشد 
المنشد قول لبيد: 

ألاكل شيء ماخلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل - 


حرض 


واعلم أن هذه العبارة وهي قولنا: «القرآن كلامه. .. إلى آخره؛ هي 
نفس عبارة أستاذ الطائفة أبي القاسه0"©, القشيري”"2 في عقيدته؛ التي 
أخرجها بمدينة نيسابور””"» في الواقعة المشهورة”؟2» واعتمدها محققو 
الأشاعرة» سلطان الكلام» وغضنففر الأعلام؛ إمام الحرمين» أبو المعالي 


- كان هذا الكلام كلام لبيد لفظه ومعناه» مع أن أصوات المنشدين له تختلف» وتلك 
الأصوات ليست صوت لبيدء وكذلك من روى حديث النبي كَلةِ بلفظه: كقوله «إنما 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرء ما نوى»»؛ رواه البخاري »5/١‏ كان هذا الكلام كلام 
رسول الله يلو لفظه ومعناه» ويقال لمن رواه: أدى الحديث بلفظه» وإن كان صوت 
المبلغ ليس هو صوت الرسول؛ فالقرآن أولى أن يكون كلام الله لفظه ومعناه» وإذا قرأه 
القراء فإنما يقرؤنه بأصواتهم . 
انظر : الفتاوى /١١‏ "الا ومابعدها. 
)١(‏ في (1): «أبي القسم». 
(؟) هو: الأستاذ عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمد 
أبو القاسم القشيري الئيسابوري الشافعي صاحب الرسالة المشهورة: الجامع بين 
أشتات العلوم؛ قال في الطبقات: «كان فقيهًا بارعًا أصوليًا محققًا متكلمّاء سنيًا محدثًا 
حافظا مفسرًا شاعراء أجمع أهل زمانه على أنه سيد عصره وقدوة وقته. ومن شعره: 
قوله: 
لا تدع خدمةالأكابرواعلم أنفي عشسرةالصّغارصّفَارا 
وابغ من في يمينه لك يمن وترى في اليسار من هاليسارا 
توفي رحمه الله (556). انظر ترجمته في الطبقات ه/ ١67‏ . 
() نيسابور بفتح النون» من أعظم مدن خراسان وأشهرها وأكثرها أثمة في أنواع 
العلوم» معدن الفضلاءء ومنبع العلماء. فتحها المسلمون في أيام الخليفة عثمان بن 
عفان رضي الله عنه بقيادة الأمير عبد الله بن عامر سنة 1١1ه.‏ 
انظر: معجم البلدان 7701/5 تهذيب الأسماء واللغات 778/9 . 
(5) انظر هذه الواقعة» وملابساتهاء وتفاصيلهاء وما كان من اثارها في الطبقات 
*/ وى "ء ومابعدها. 


خض 


الجوينى» وغيره من مشايخ الشافعية كوالده ني محمد" الجويني والشيخ 
أبي إسحاق”" الشيرازي؛ والحافظ أبي”" بكر البيهقي”»» وهؤلاء أئمة 


)١(‏ هو: عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمدء الشيخ أبو محمد 
الجويني كان أوحد زمانه علمًا وديئًا وزهدًا وتحريًا في العبادات. 

قال المصنف : له المعرفة التامة بالفقه» والأصولء والنحوء والتفسير» والأدب. 
من تصانيفه: شرح الرسالة للشافعي» وكتاب في التفسيرء وشرح على كتاب عيون 
المسائل للفارسي»؛ وغير ذلك» توفي رحمه الله سنة (1418ه). انظر ترجمته في 
الطبقات ه/ 7/7. 

(؟) هو: إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي أبو إسحاق الشيرازي الشافعي 
صاحب التنبيه» والمهذب» في الفقهء والنكت في الخلاف» واللمع وشرحه والتبصرة» 
في أصول الفقه: وغير ذلك من المصنفات النافعة» توفي رحمه الله سنة (41/5ه) ومن 
شعره قوله: 

سألت النساس عن خل وفي فقالواماإلى هذا سبيل 

تمسلك إن ظفرت بوه حر فإنالحر في الدنياقليل 

انظر ترجمته في : الطبقات 4/ 25١16‏ تهذيب الأسماء واللغات ١9/7/97‏ . 

9) في (ب): «أبي علي»» والمعروف أنه أبو بكر لأئه هو المسمى بالحافظ 
وهو الذي ذكره المصئف في هذه الواقعة في الطبقات /2354 أما أبو علي فهو 
الحسين بن محمد الفوراني . قال في الطبقات: كان من طبقات القاضي -حسين وأقرانه: 
والقاضي حسين توفي سنة (451). 

انظر: الطبقات 557/5؟. 

(5) هو: أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى الحافظ أبو بكر البيهقي 
النيسابوري» قال المصنف: كان أحد الأئمة المسلمين» وهداة المؤمنين والدعاة إلى 
حبل الله المتين» فهو فقيه جليل» وأصولي نحريرء وحافظ كبير» قام رحمه الله بنصرة 
المذهب أصولاً وفروعًاء واشتغل بالتصنيف» بعد أن صار أوحد زمانه» وبلغت تصانيفه 
ألف جزء ولم يتهيأ لأحد مثلها. ومن تصائيفه: السئن الكبرى» ومعرفة السنن والأثار» 
والأسماء والصفات والخلافيات» ودلائل النبوة» ومناقب الشافعي» ومناقب الإمام - 


حرص 


ذلك العصر الذين لم يأت بعدهم لهم نظير» وإن كانت الأشاعرة('2 حيث 
يزدحم الجم الغفيرء ولا ينبغي أن.يفهم من قولنا: «مكتوب في مصاحفنا» 
إلى”' آخرهء أن عين/ القرآن موجودة في الورق» فإن كلامه تعالى قديه”" [20/م: 


أحمد وغيرها من نفائس المصنفات . 

قال الذهبي: وقد بورك له في علمه لحسن قصده وقوة فهمه وحفظه» فعمل كتبًا 
لم يسبق إلى تحريرهاء وقال إمام الحرمين ما من شافعي إلا وللشافعي في عنقه منة إلا 
البيهقي فإن له على الشافعي منة لتصانيفه في نصرة مذهبه وأقاويله»» توفي رحمه الله سنة 
(لرهغ). 

انظر ترجمته في : الطبقات 28/4 طبقات الحفاظ للذهبي 7777/9 . 

)١(‏ الأشاعرة: جمع أشعري» نسبة إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري رحمه الله» 
قال المصنف في الطبقات: اعلم أن أبا الحسن لم يبتدع رأيًا ولم ينشىء مذهبًا وإنما هو 
مقرر لمذاهب السلف. مناضل عما كانت عليه صحابة رسول الله يكوَء فالانتساب إليه 
إنما هو باعتبار أنه عقد على طريق السلف نطاقًا وتمسك به وأقام الحججء والبراهين 
عليه» فصار المقتدى به في ذلك» السالك سبيله في الدلائل يسمى أشعريّاء ألا ترى أن 
مذهب أهل المدينة نسب إلى مالك» ومن كان على مذهب أهل المدينة يقال له مالكي» 
ومالك إنما جرى على سنن من كان قبلهء وكان كثير الاتباع لهمء حتى كان ينشد 
رحمه الله : 

وخيرأمورالدينماكانسنة 2 وشرالأمورالمحدثات البدائع 

انظر: الطبقات ##/ 56" . 

(0) في (ب): "إلى غيره» . 

(9) القديم هو ما لا أول لوجودهء أو ما لم يسبقه عدم» وتخصيص القديم 
بالأول» عرف اصطلاحيء لا يؤثر عن السلف» وأوفى منه وأتم في المعنى» لفظ 
«الأول»» وهو الذي ورد به القرآن في قوله تعالى: #هْو الْأوَلْوَالآيْرٌ . . . © الآية» أي بلا 
ابتداء» ولا انتهاء» وأما القديم فليس من الأسماء الحسنى وإنما هو من إطلاق علماء 
الكلام. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاواه «لم يقل أحد من الصحابة ولا - 


يفف 


أزلي» «ليس بحرف ولاصوت() ولا يتصور أن ينقلب مدادًا في الألواح» 
والأوراق» وشكلاً تنظره الأحداق» بل الكتابة من فعلناء والمكتوب كلامه 


- التابعين لهم بإحسان ولا من بعدهم من الأئمة الأربعة ولا غيرهم: إن القران 
قديم»؛ وأول من عرف أنه قال هو قديم «ابن كُلآب»: قلت: وهذا بني على أن 
كلام الله نفسي فقط ليس بحرف ولا صصوت» وأنه شيء واحد لا تعدد فيه» وإنما 
التعدد في متعلقه من مخبر عنه أو مطلوب: ومعلى القديم عندهم أنه لا يتكلم 
إذا شاء» والصواب أن كلام الله اسم لمجموع اللفظ والمعنى جميعًا وأنه بحرف 
وصوتء وأنه تكلم مع من أراد من رسله وملائكته؛ وسمعوا كلامه حقيقة» ولا يزال 
يتكلم بقضائه؛ وتسمعه ملائكته» وسيتكلم مع أهل الجنة والثار يوم القيامة» كل بما 
يناسبهء فهو سبحانه وتعالى لم يزل يتكلم بصوت يسمع» إذا شاء» ومتى يشاء؛ وكيف 
شاء. 
ولا يلزم من هذا تشبيه ولا تجسيم كما يقولون؛ لأنه تعالى يتكلم كما يليق بجلالته 
وعظمته؛ من غير تكييف ولا تمثيل» ولا تشبيه» ولا تعطيل» إلا ترى أنه تعالى قال: 
١‏ ال يم عل نهم رَتُكَلًِ لديم مد أنمُلُهُم . . . © الآيةء فنحن نؤمن أنها 
0 ولا نعلم كيف تتكلم» ركذلك قوله تعالى : «وَهَالوا جوم يم مهدح عَقاًا 
نطق أله أ أطي عل شور وكذلك تسبيح الحصا والطعام وسائر الجمادات كما قال 
تعالى : « وَإِن ين سو إلاضْيَحْ عه 4 » كل ذلك بلا فم يخرج منه الصوت الصاعد المعتمد 
على مقاطع الحروف. 
والخلاصة: أن مسألة القران قد كثر فيها اضطراب الناس حتى قال بعضهم: 
(مسألة الكلام حيرت عقول الأنام» . 
قال الفتوحي: «مسثلة الكلام هي أعظم مسائل أصول الدين؛ وهي مسألة طويلة 
الذيل حتى قيل: نه لم يسم علم الكلام إل لأجلهاء ولذلك اختلف فيها أئمة الإسلام 
المعتبرين المقتدى بهم؛ اختلافًا كثيرًا متباينًا . 
انظر في هذا المعنى: فتاوى ابن تيمية 701/17 2711١/117‏ شرح الكوكب 
المنير ”/ 9» التدمرية ص 5 وما بعدهاء حاشية العطار 9/ 508 , 
)١(‏ قوله: «ليس بحرف ولا صوت» ساقط من (1). 
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تعالى» والذي قلناه''؟: إنه مكتوب في المصحف» ولم نقل موجودء فإنك 
تكتب لفظة زيد على الكاغد”'؟» ولا يكون زيد حالا فى الكاغد”"» وإنما 
يكون مكتوبًا في الكاغد فافهم ذلك وكله متفلة عطينة الشل طويلة 
الذيل . 


وما ذكرناه هو حاصل مذهب أهل السئة: ووراعة مذهبان» مُذُهبان 
للصدق”*2» ضالآن عن منهج الحق: مذهب الاعتزال2"9» وهو مهجور 


مقلول" و0 الحشوء وهو/ مقهور مرذول. 1 


)١(‏ في (ب): «والذي قلنا»» بدون الضمير. 

(؟) الكاغد بفتح الغين» كلمة أصلها صيني بمعنى القرطاس الذي يكتب فيه. 

انظر : الحيوان للجاحظ 4/ 4/ا. 

(9) فى «الكاغد»: ساقط من (ب). 

(4) «ذلك»: ساقط من (م). 

(6) في (ب): «للصدى»» وهو تحريف. 

() المعتزلة هم الذين يثبتون لله تعالى الأسماء دون ما تضمنته من الصفات» قال 
ابن تيمية: فمنهم من جعل العليم» والقدير» والسميع» والبصير كالأعلام المحضة 
المترادفات» ومنهم من قال: عليم بلا علم» قدير بلا قدرة» سميع بصير بلا سمع ولا 
بصرء فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات» والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان 
تناقضها بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول مذكور في مواضعه. 

انظر: الرسالة التدمرية»؛ ص .١8‏ 

0) في (أ): «معلول»» وهو تصمحيف. 

(8) تكلم إمام الحرمين في الإرشاد على هذا المذهب فقال: «ذهبت الحشوية 
المنتمون إلى الظاهر أن كلام الله تعالى قديم أزلي... ثم قطعوا بأن المسموع من 
أصوات القراء ونغماتهم عين كلام الله» وأطلق الرعاع منهم القول بأن المسموع صوت 
الله تعالىء وهذا قياس جهالاتهم . 

ثم قالوا إذا كتب كلام الله تعالى القديم بعجسم من الأجسام وانتظمت تلك الأجسام - 


خض 


إذا عرفت هذا فليقع(' البحث بعده» في'؟! قولنا «لا المجاز؛ من قولنا 
«القرآن كلامه على الحقيقة لا المجاز»» فإنك قد تقول: ما فائدته؛ مع أن في 
قولك «على الحقيقة» ما يغني عنه؟ فنقول: الحقيقة تطلق تارة ويراد بها كنه 
الشىء»ء كما تقول حقيقة الجوهر المتحيز”"؛ وهذا هو محل نظر 
المتكلمين» فإذا قالوا: «حقيقة كذا»ء أرادوا كنههء وأخرى ويراد بها؛» 


- رسومًا ورقومًا وأسطرًا وكلامًا فهي بأعيانها كلام الله تعالى القديم» وقد كان ذاك جسمًا 

حادثًا ثم انقلب قديمّاء ولا خفاء بمراغمتهم لبديهة العقول في حكمهم بانقلاب الحادث 
قديمًا. 

ثم قال: ومما يقرر افتضاحهم في مناكرة الحقائق» أن الحروف لو مثلت من بعض 
الجواهر فهي عين الله تعالى عندهم» والحديد الذي صنعت منه الحروف نخارج عن كونه 
حديدّاء ونحن ندرك زبر الحديد متالفة جسماء فكيف تسوغ محاجة قوم هذه غايتهم» ثم 
جهلتهم يصممون على أن اسم الله إذا كتب فالرقم المرئي في الكتابة هو الإلله بعينه وهو 
المعبود الذي يصمد إليه. . إلى اخحر كلامه وتشنيعه عليهم . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن لفظ الحشوية ليس له مسمى معروف لا في 
الشرع؛ ولا في اللغة» ولا في العرف العام قال وأصل ذلك أن كل طائفة قالت قولآً 
يخالف به الجمهورء والعامة» ينسب إلى أنه قول الحشوية . 

أي الذين هم حشو في الناس» ليسوا من المتأهلين عندهم . 

ثم قال: ومن قال إن أصوات العباد أو المداد الذي يكتب به القرآن قديم أزلي» 


فهو ملحد مبتدع ضال. 
انظر ذلك في: الفتاوى 218/17 4177/17 والإرشاد لإمام الحرمين 
ص .١١60‏ 


)١(‏ في (1): افلتقدم البحث؟. 
() في (1): «وقولنا». 

() في (ب): «التحيزاء بدون الميم. 
(4) كلمة (بها» ساقطة من (أ). 


السرم 


مقابل المجاز كما تقول: «حقبقة الأسد الحيوان المفترس»» وهذا محل نظر 
الأصوليين. 


فإذال'؟ فهمت هذا نقلناك إلى المقصودء وقلنا لك: «القرآن بالحقيقة 
العقلية هو الكلام النفسي)”"» وهذه الحقيقة لا يقال لمقابلها مجازء بل قد 
يكون حقيقة أيضاء ولكن باعتبار آخخر وهو اعتبار اللغة» أو الشرع؛ 
أو العرف» لأن الحقائق عند الأصوليين ثلاث» وهو بالحقيقة اللغوية يقال 
على النفس أيضّاء وعلى الألفاظ الدالة» بل الألفاظ أمسسٌ بهء لأن النفس 
ليس بلفظ» والحقيقة اللغوية لفظء فلو قلنا على الحقيقة وسكتنا لأوهم أن 
المراد الحقيقة العقلية التي يعنيها المتكلمون وليس كذلك: لأن تلك هي 
الكلام النفسي» فلما قلنا «لا المجاز»؛ تبين أن المراد إنما هو الحقيقة 
اللغوية . فافهم ذلك» فهو من أسرار هذا الكتاب. 
[السعادة والشقاوة لا يتبدّلان] : 


وأما قولنا: اثم لا يتب لان290 فى السعادة والشقاوة» فهذه من أمهات 
ا 61 الكلام» وعظائم قواعد المفسرين» ولا تسع هذه الأوراق تقريرهاء 


)١(‏ في (أ): «فإن فهمت". 

(؟) الكلام عند الأشاعرة يطلق على اللساني والنفساني» واختلفوا في أيهما هر 
حقيقة؟ قال في الإبهاج: والمحققون على أنه مشترك بينهماء ولكن الكلام بالمعنى 
القائم بالنفس» مما لا حاجة في أصول الفقه إلى البحث عنه. 

وإنما الذي يبحث عنه اللساني. 

انظر: الإبهاج ؟/ "ا والمحصول .9٠0/4‏ 

(7) قال في الأصل: «السعيد من كتبه الله في الأزل سعيدّاء والشقي عكسه. ثم 
لا يتبدلان». انظره: بشرح المحلّي مع العطار 158/5 . 

(5) قال في الطبقات: «الأشعري يقول: السعيد من كتب في بطن أمه سعيدّا؛ - 


يفف 


ولكنا نختصر القول ونأتي بما فيه مَقْنَ وبلاغ . 


فنقول: اختلف الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم في أن السعادة 

والشقاوة هل يتبدلان» فيمكن أن يكون شخص سعيدًا ثم يشقى» فينقلب 

والعياذ بالله شقيّاء وبالعكسء فذهب قوم إلى أنهما يتبدلان» وآخرون إلى 

1 ب] أنهما لا يتبدلان/ ومن هؤلاء من ضم إليهما: الأجل”' والرزق» ومنهم من 
اقتصر عليهما. 


- والشقي من كتب في بطن أمه شقيًا ثم لا يتبدلان؛ وأبو حنيفة يقول: قد يكون سعيدًا ثم 
ينقلب شقيًا وبالعكس. 

قال: وقد قررنا هذه المسألة في كتابنا اافي شرح عقيدة الأستاذ أبي منصور) وبيّنا 

اختلاف السلف كاختلاف الخلف» وأن الخلاف لفظي لا يترتب عليه فائدة. وفي هذا 


المعنى يقول المصنف قي قصيدته النونية : 
ياصاحح إن عقيدةالنعمان وال أشعري حقيق ةالإتقان 
فكلاهما والله صاحب سئة بهدي نبي الله مقتتديان 
والخلف بيئهما قليل أمره ‏ سه ل بسلا باع ولاكفران 
فيمايقئل من السائلعده ويهسون عند تطاول الأقران 
ولقديؤولخلافهاإماإلى ‏ لف ظ كالاستئناء في الإيمان 
وكمنعه أن السعيديضلأو يشقى ونعمةكافر خوان 


انظر: الطبقات "/ 784. 

)١(‏ الأجل أمر مقدر محتوم» لا يتأخر عن موعده ساعة ولا يتقدم؛ ولا يتبدل من 
صورة إلى أخرى» فالذي يقتل مثلاً قد علم الله في أزله مآل أمره؛ وما علم أنه كائن فلا 
بد أن يكون» قلل إمام الحرمين: فإن قيل: لو قدر عدم القتل فيه فما قولكم في تقدير 
موته وبقائه؟ قلنا: ذهب كثير من المعتزلة إلى أنه لو قدر عدم القتل فيه لبقي مدة» 
والقائل قاطع بذلك أجلهء وذهب آخرون إلى أنه لو لم يقتل تقديرًا لمات حتف أنفه في 
الوقت الذي يقدر القتل فيه» قال: وذلك كله خبط لا محصول له والوجه القطع بأن: 
من علم الله تعالى أنه يقتل فإنه يقتل لا محالة. انظر: الإرشاد ص ."١04‏ 
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وذهب قوم إلى أن لله تعالى كتابين سوى أم الكتاب» يمحو 
منهما ما يشاء ويثبت» وعنده أم الكتاب» لا يغير منه شيء. وهذا 
مروي عن ابن عباسء» ومجاهد'''» وغيرهماء ونزلوا عليه قوله 
تعالى : يَمَخُوأ آَم قا وَيِْْثَ وده أمُ الححتب 9 4”". وأم كل 
شيء أصله: (فكان الكتاب”" الذي لا يغير منه شيء هو الأم: 
والكتابان الآخران يقبلان التغيير. هذا حاصل اختلافهم في المسألة» 
وهي ‏ على عظيه”* تشاجر الناس فيها ‏ عندي سهلة الموقع» آيلة إلى 
الاختلاف اللفظي والتنازع”*؟ المحض»ء وليست قطعية؛ وإنما هي من 
مسالك الظنونء والأرجح فيها عندنا القول الثالث المعزو إلى 
ابن عباس» وعليه تنزل الآيات والأحاديث من الجانبين/ » بل أقول: 
لا ينبغي'/ أن يكون في المسألة خلاف لولا تصريح كثير من المفسرين”" 


)١(‏ هو: مجاهد بن جبرء أبو الحجاج المخزومي المكي» إمام في التفسير وفي 
سائر العلوم. توفي رحمه الله سنة 4 ١٠١ه.‏ 

انظر ترجمته في : طبقات الحفاظ للذهبي /٠١‏ 47» تقريب التهذيب ص 778. 

(؟) سورة الرعد: آية 4. انظر تفسيرها عند ابن جرير وما روي عن ابن عباس 
فيها .448١ /١"‏ 

(") ما بين القوسين: ساقط من (ب). 

(4) في (1): «على عظم». 

(ه) في (م) و(ب): «والتاريخ المحض»»؛ وهو تحريف. انظر: الطبقات 
؟/ 8 

(5) في (1أ): «ولا ينبغي». 

0 قال الشوكاني: «ظاهر النظم القراني العموم في كل شيء مما في الكتاب» 
فيمحو ما يشاء محوه من شقاوة أو سعادة» أو رزق؛ أو عمرء أو شخيرء أو شرء ويبدل 
هذا بهذاء ويجعل هذا مكان هذاء « لا يلما يفل وهم يلوت و4 ». قال: وإلى 
هذا ذهب عمر بن الخطاب» وعبد الله بن مسعودء وابن عباس» وقتادة» والضحاك» 


خض 


5 ّ 1 04 8م 
بأن قعادة17) والضحاك9؟) وابن جريج7”" ذهبوا إلى أنه قد يمحو ' ويثبت من 


أم الكتاب أيضًا. 
والقول المرجح عندنا هو ما يعزى إلى الأشعري» وعليه جرينا في 
جمع الجوامء*). وأنا أدعي أنه مذهب الشافعي رضي الله عنه» وأستدل 


ت وابن جريج وغيرهم . 

فالمراد من الآية: أنه يمحو ما يشاء مما في اللوح المحفوظ فيكون كالعدم» 
ويثبت ما يشاء مما فيه» فيجري فيه قضاؤه وقدره على حسب ما تقتضيه مشيئته. وهذا 
لا ينافي ما ثبت عنه وليه من قوله: «جف القلم»؛ وذلك لأن المحو والإثبات هو من 
جملة ما قضاه الله سبحانه. وقيل غير ذلك . 

انظر: فتح القدبر / 284 تفسير ابن كثير ؟/518. 

)١(‏ هو: قتادة بن دعامة بن عمرو بن ربيعة السدوسي البصري أبو الخطاب» 
مفسرء من آثاره: تفسير القرآن. قال ابن حجر : ثقة ثبت» توفي رحمه الله سنة /1١١ه.‏ 
انظر ترجمته في: تقريب التهذيب». ص 278١‏ حلية الأولياء ؟/ "77 معجم المؤلفين 
. 

(1) هو: أبو القاسم الضحاك بن مزاحم الهلالي» مفسر محدث» حدّث عن ابن 
عياس وأبي سعيد الخدري» وأنس بن مالك وغيرهم؛ له كتاب في التفسير. 

توفي رحمه الله سنة .)١١5(‏ انظر ترجمته في: تقريب التهذيب ص ١168‏ ؛ معجم 
المؤلفين 1//8؟؛ معجم الأدباء 16/١1‏ . 

() هو: الإهام الحافظ» فقيه الحرم» أبو الوليد عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريج الأموي المكي» رومي الأصل» محدث حافظ فقيه مفسرء ولد بمكة وقدم العراق 
وحدث بالبصرة» ومن آثاره: السئن؛ مناسك الحج» تفسير القرآن. أدرك صغار 
الصحابة. توفي رحمه الله سلة ٠6١ه.‏ 

انظر ترجمته في : تقريب التهذيب ص 2"8» طبقاث الحفاظ للذهبي 2159/1١‏ 
معجم المؤلفين "/ 187 . 

() في (1): اقد يمحىاء وهو خطأ إملائي» ولعله من الناسخ. 

(5) انظر: شرح المحلي مع العطار 4548/1 » وما بعدها. 


حرف 


لذلك بقوله في خطبة الرسالة «وأستهديه بهداه الذي لا يضل من أنعم به 
عليه”2» وفروعه في الحج وغيره تدل”' عليه» ومقابله معزو إلى 


قال علماؤنا: السعيد من ختم له بالخير» والشقي مقابله» ولن ينفع من 
ساءت خاتمته تقدم قناطير من إيمان» ولينفعن”" من حسنت خاتمته تقدم 
مثقال حبة من خردل من إيمان . 

والكتاب والسئّة 2 يدلان على ما رجحناه: قال الله تعالى: 
« إن فى دَلِكَ لآَمَهٌ زِمَنَ حَاكَ عَدَابَ الأخِرو كَلِكَ يوم يتخموعٌ لَهُ الدّاش وَدْلِكَ يزه 
تَشَهُوة © مما تَيْرهه لا مَل تنثوم 9) يدم أت لا تكلم تنس إلا اذوه 
مَمنَورْ سَنم عَ مسعبة © 00 كا أن سَثوأ نى الذَارِ كح ذها فو وَكَهِيةٌ © 
ريت فيا م امي التطث اندض لاما هة ربك إن ريك م 
لي شيو أ من بيو يي مادام العوث وَالذي لاما ري 
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وإنما أراد بالشقي من مات على كفره» وبالسعيد”" من مات على 
إيمانه» لحكمه بعد ذلك على الفئتين" بما تقتضيه الموافاة. 


.* انظر: الرسالة» فقرة‎ )١( 

(1) انظر: تشنيف السامع» ورقة 14". 

() في (ب): «ولينفع»» بإسقاط نون التوكيد» والصواب ثبوتها 
(5) في (ب) كلمة اوالسنّة»: ساقطة . 

(0) في (1): ذكر من النص إلى هناء ثم قال الايات. 

(5) سورة هود: آياتث .1١ 8-1١7‏ 

ز(ف4 في (أ): #والسعيد». 

00 في (ب): «على القسمين». 


ضف 


وروى ابن عمر"2 فيما ذكره'" الواحدي”" في بسيطه وغيره عن 
النبى يلل قال: «يمحو الله ما يشاء ويثبت إلا الشقاوة والسعادة والموت»» 
وهنا تمن قاط للنزاع إن ثبت”*؟ إسناده» وصح من حديث عائشة رضي الله 
عنها*؟» قالت: أتي رسول الله وله بصبي من صبيان الأنصار ليصلي عليه 
فقلت: طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءًا ولم يدركه ذنب» 
فقال يكل: «أو غير ذلك يا عائشة» إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلاً وهم في 
أصلاب أبائهم» [وخلق النار وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب أبائهم]9” » 


)١(‏ هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي المدني الصحابي الزاهد. 
أسلم مع أبيه قبل البلوغ وهاجر قبل أبيه: وكان شديد الاتباع لأثار رسول الله قله حتى إنه 
ينزل منازله ويصلي في كل مكان صلَّى فيه وهو أحد الستة المكثرين للرواية. 

قال النووي: روي له عن رسول الله يلدِ ألف وستمائة وثلاثون حديئّاء وقال 
البخاري: أصح الأسائيد مطلقّاء مالك عن نافع عن ابن عمر: ويسمى هذا الإسئاد 
بسلسلة الذهب. توفي رضي الله عنه بمكة سئة #/اه. انظر : ترجمته في طبقات الذهبي 
1 تهذيب الأسماء واللغات 7075/١‏ . 

(؟) في (أ): «فيما ذكراء بدون الهاء. 

(فرف هو: الإمام أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي 
النيسابوري» كان واحد عصره في التفسيرء وصنف فيه ثلاثة تصانيف سماها: البسيط» 
والوسيط» والوجيزء وبهذه الأسماء سمى الغزالى كتبه الثلاثة فى الفقه. توفى رحمه الله 
تعالى سنة 454ه.. انظر؛ الطبقات ه/ ١ , .75٠‏ 1 

(؛) وأورده أيضًا ابن كثير في تفسيره 2014/7 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
وقال مجاهد: «يمحو الله ما يشاء ويثبت إلا الحياة والموت والشقاوة والسعادة فإنهما 
لا يتغيران!. 1 

(6) في ( م ): ساقط . 

(5) ما بين المعكوفين: ساقط من (1أ)» والحديث رواه مسلم. انظره: بشرح 
النووي 5١/؟7١7.‏ 


ضف 


وفي صحيح مسلم من حديث سراقة”'2: يا رسول الله أخبرنا عن ديئنا هذاء 


كأننا خلقنا له الساعة» في أي شيء نعمل؟ أفي شيء”"' ثبتت فيه المقادير 
وجرت فيه الأقلام»أم في أمر مستأئف؟ قال: بل فيما ثبت فبه المقادير 
وجرت فيه الأقلام» قال سراقة ففيم العمل؟ قال رسول الله يلِ: «اعملوا 
فكل عامل ميسر لما خلق له)9' . 


وذكر عبد الله بن عطاء”؟ أن عكرمة”' بن خالد حدثه. أن 
أبا الطفيل”2 حدثه أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول: «إن الشقي من شفي 


)١(‏ هو: سراقة بن مالك بن جعشم بضم الجيم والمعجمة» بينهما عين مهملة» 
الكناني» ثم المدلجي» صحابي مشهور من مسلمة الفتح» فقد أسلم رضي الله عنه 
بالجعرانة حين انصراف النبي يكٍ من حنين والطائف» وحديثه في خروجه وراء 
النبي يله مهاجرًا مشهور في الصحيحين» وفيه أن رسول الله يل قال له: «وكيف بك 
يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟؟ فلما كان زمن عمرء وأتي بسواري كسرىء دعاه 
عمر وألبسه إياهما: وقال له: «ارفع يديك وقل الله أكبرء الحمد لله الذي سلبهما 
كسرى بن هرمز» وألبسهما سراقة بن مالك أعرابيًا من بني مدلج»» توفي رضي الله عنه 
في خلافة عثمان سنة أربع وعشرين» وقيل: بعدها. 

أنظر ترجمته في : تهذيب الأسماء ١9/١‏ 7» تقريب التهذيب ص ١١7‏ . 

(0) في (1): «أو شيى»» وهو تحريف. 

(*) رواه مسلم. انظر: مع شرح النووي .198/١5‏ 

(4) هو: عيد الله بن عطاء الطائفي» أصله من الكوفة» صدوق يخطىء ويدلس. 

انظر ترجمته في: تقريب التهذيب ص ١187‏ . 

(5) هو: عكرمة بن خخالد بن العاص بن هشام المخزومي» ترجمه ابن حجر في 
التقريب وضعفه ولم يذكر سنة وفاته. انظر: تقريب التهذيب ص 7479 . 

(5) هو: عامر بن وائلة الليئي المكيء وُلد عام أحد وأدرك من حياة البي وله 
ثمان سنين» نزل الكوفة وصحب عليًا رضي الله عنه في مشاهده كلهاء فلما قتل علي 
رضي الله عنه انصرف إلى مكة فأقام بها حتى مات سنة مائة» ويقال: إنه آخر من مات من- 


نلينا 


فى بطن أمه وإن السعيد من وعظ بغيره)7©. 


8 : زفرفق 50000 
وروى أبو إسحاق النسفي”'' عن سعيد بن جبير » عن أبن عباس » 


كاه 1خ ل املد (5) بزتر اك (ه) 
عن أبي بن كعب» عن النبي يَكةٍ «قال: الغلام الذي قتله الخضر”“ * طبعه 


- الصحابة» فإنه كان يقول: رأيت النبي ول ولم يبقَ على وجه الأرض أحد رآه غيري . 

قال ابن عبد البر: ويقال إنه كان شاعرًا محسئًا وهو القائل: 

أيدعوني شيخًا وقد عشت حقبة- وهن منالأزواج نحوي نوازع 

وما شاب رأسي من سنين تتابعت ١‏ علي ولكن شيبتني الوقائع 

انظر: ترجمته رضي الله عنه في الاستيعاب ١١8/4‏ . 

)١(‏ رواه مسلم. انظره بشرح النووي 197/15ء وآخر الحديث مما يضرب به 
المثل؛ وقد ذكره ابن سلام في كتاب الأمثال ص 777 وفي معناه قول الشاعر: 

إن السعيدلهفي غيرهعظة 2 وفي الحوادث تحكيم ومعتبر 

(؟) في (ب): (السبيعي». 

() هو: الإمام الجليل أبو عبد الله سعيد بن جبير بن هشام الكوفي الأسدي» من كبار 
أئمة التابعين» سمع جماعة من الصحابة؛ منهم : ابن عمرء وابن عباسء وابن الزبير» وأنس 
رضي الله عنهمء وروى عنه جماعات من التابعين وغيرهم . وكان رأس الأئمة» ومقدمهم في 
التفسيرء والحديث؛» والفقه» والعبادة» والورع» وغيرها من صفات أهل الخير. 

قال النووي: ذكر البخاري في تاريخه عن سفيان الثوري أنه كان يقدم سعيد بن جبير 
في العلم على إبراهيم التخعي» وكان ابن عباس إذا أتاه أهل الكوفة يسألونه يقول: أليس 
فيكم سعيد بن جبير؟ ومناقبه رحمه الله كثيرة مشهورة؛ قتله الحجاج بن يوسف صبرًا ظلمًا 
في شعبان سنة ©4ه» ولم يعش الحجاج بعده إلا أيامًا ثم هلك . روى ابن قتيبة أن الحجاج 
قال له : اختر أية قتلة شئت» فقال: اخختر أنت لنفسكء فإن القصاص أمامك . 

انظر ترجمته رضي الله عنه في: تهذيب الأسماء .715/١‏ 

(4) قال تعالى: ١‏ َم لكر دكن باه مؤمكئن مَقنِيدا أن يرهم طْنْكَا يئر ()4. 
قال ابن جريج : واسم الغلام حيسور» وفيل : شمعون؛ كذا ذكره اين حجر. انظر: الفح 
؛ والحديث متفق عليه . 

() قال النووي: اسم الخضر يليا بن ملكان بن فالغ بن شالخ بن سام بن نوح» - 


تقرق 


قال إسحاق”'؟ بن راهويه: وكان الظاهر ما قاله"2 موسى: #أَوَكلَتَ 
تَْسَارَكية ير ديس 74" فأعلم الله الخضر ما كان الغلام عليه/ © في الفطرة [1؟/ 


2 / 
التي فطر عليهاء كان قد طبع يوم طبع كافرًا. وهذا حديث صحيح”* ثابت. 


وكنيته أبو العباس» ولقب بالخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فصارت خضراء» والفروة 
وجه الأرض» وذكر ابن الصلاح أنه حي عند جماهير العلماءء قال: وإنما شذ يإنكاره 
بعض المحدثين» وخالفه القرطبي في تفسيره فقال: والجمهور على أنه قد مات» وأنه 
نبي لأن بواطن أفعاله لا تكون إلا بوحي غير أنه ليس برسول. 

قال ابن حجر: «ومن أوضح ما يستدل به على نبوة الخضر قوله تعالى: 8 وَمَافْعَكُمٌ 
عَنْ أَمْرِ»» قال: «فينبغي اعتقاد كونه نبيّا ئلا يتذرّع بذلك أهل الباطل في دعواهم أن 
الولي أفضل من النبي حاشا وكلا»» وجزم بذلك ابن حزم في أحكامه. 

انظر: ذلك في الأحكام ه/ 9458» شرح النووي على مسلم 2175/١8‏ فتح 
الباري 279/١‏ تفسير القرطبي .11//1١‏ 

)١(‏ هو: إسحاق بن إبراهيم بسن مخلد الحنظلي» أبو محمد بن راهويهء 
المروزي: حافظ مجتهد» قرين أحمد بن حنبل» مات رحمه الله سنة 8"الاه. انظر 
ترجمته في : تقريب التهذيب ص 77 . 

(؟) في ( أ): «وكان الظاهر ما قاله معنى»؛ وهو تحريف. 

() سورة الكهف: آية 4/. 

(4) في ( م ): ساقط. 

(©) رواه مسلم. قال النووي: قال القاضي عياض: في هذا حجة بينة لأهل 
السئّةء لصحة أصل مذهبهمء في الطبع» والرين» والأكنة» والأغشية» والحجب» 
وأشباه هذه الألفاظ الواردة في الشرع في أفعال الله تعالى بقلوب أهل الكفر والضلال. 

ومعنى ذلك عندهم: خلق الله تعالى فيها ضد الإيمان وضد الهدىء وهذا على 
أصل أهل السئة أن العبد لا قدرة له إلا ما أراده الله ويسره» وخلقه لهء خلاقا للمعتزلة 
والقدرية القائلين بآن للعبد فعلاً من قبل نفسه» وقدرة على الهدى والضلال. 

انظر: شرح النووي على مسلم ١48/١8‏ . 


نارفا 


5 200 زفرفق 
وروى البزار”"؟ من حديث عطاء”"“ قال: كتب نجدة الحروري” " إلى 


ابن عباس يسأله عن قتل الصبيان. 
فكتب إليه ابن عباس : أما الصبيان فإن كنت أنت الخضر تعلم المؤمن 
من الكافر فاقتلهه”؟ . 


1101م فإن قلت0: ما تقدل50) في حديث أبن مسعود/ عن الصادق 


المصدوق كلِ: «إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بيئه وبينها 


)١(‏ هو: الحافظ أبو بكر البزار صاحب المسئد الكبير» توفي رحمه الله سنة 
(555). انظر: طبقات الحفاظ للذهبي ؟/ "501 . 

() هو: عطاء بن رباحء محدث أهل مكة والقدوة في العلم؛ أبو محمد بن أسلم 
القرشي مولاهم المكتي . 

قال الذهبي: «ولد في خلافة عثمان» وقيل: في خلافة عمر؛ وهو أشبه. سمع 
عائشة وأبا هريرة وابن عباس وطائفة. كان ابن عباس يقول: يا أهل مكة تجتمعون عَلَىّ 
وفيكم عطاء؟ توفي رضي الله عنه سنة (4١١ه).‏ انظر ترجمته في: طبقات الحفاظ 
1/خة. 

) الحروري: نسبة إلى الحرورية» والحرورية لقب من ألقاب الخوارج» سموا 
به لتزولهم بحروراء في أول أمرهم . 

ونجدة هذاء هو نجدة بن عامر الحنفي الحروري الخارجي من رؤوس الخوارج» 
قتله أصحابه سنة (19ه)» واختلفوا عليه» وقيل ظفر به أصحاب ابن الزبير. 

انظر: مقالات الإسلاميين ص 2١178‏ تهذيب الأسماء واللغات ؟/ 176» شذرات 
الذهب١/61لا.‏ 

(؟) قال ابن تيمية: رواه البخاري. انظر: الفتاوى 2754/١١‏ ولم أجده في 
البخاري بعد شدة الفحص. ومعناه في مسلم ٠141/6‏ باب النهي عن قتل صبيان أهل 
الحرب. 

(©) «فإن قلت)» ساقط من (1). 

(5) في (1أ): (ما تقولون؟1. 


كرف 


إلآذراء”؟. ..» الحديث. 


قلت: هو من أوضح أدلتنا: إذ فيه: «ثم'" يؤمر بأربع كلمات: 
00 رزقهء وأجله. وعملهء وشقي أم سعيد؛» فدل على أن هذه 
الأمور لا تتبدل» ولا عبرة بالأعمال بعدها. فإن قلتث: كيف سماه عمل أهل 
الجنة؟ قلت: قد جاء في حديث آخر صحيح: ابعمل أهل المجنة فيما يبدو ©» 
للناس»؛ وفي جامع الترمذي» مرفوعاء «فرغ ربكم من العباد. فريق في 
الجنة وفريق في السعير)؛ وفي مسند الإمام أحمد من حديث أم الدرداء 
عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله يلِ يقول: «فرغ الله إلى كل عبد من 
خمس: من أجله؛ ورزقه؛ وأثرى ومعجفه» وشقي أم سعيد» "2 وأما 
قوله تعالى: يَمْحُوأ أله ماِعَنَآهُ ريت 4. فقيل: مخصوصة بما ذكرناه؛ 
لقوله تعالى'" بعدها: «ردث أَءٌ الصحكتب © »4 وعندي أنها غير 0 


.19؟/١5 رواه مسلم. انظر: شرح النووي‎ )١( 

(0) كلمة هثم»: ساقطة من (1). 

(*) في (م): «اكتب4» وفي (1): (أكتب له رزقه؟. 

2( حرف الجر «على»: ساقط من ( م ). 

(5) متفق عليه. انظره في الفتح 7١/47؛‏ وفي شرح مسلم للنووي 21٠١/15‏ 
قال المصئف: وهذه الزيادة «فيما يبدو للناس» أو فيما يرى الناس عظيمة الوقع جليلة 
الفائدة عند الأشعرية» كثيرة النفع لأهل السشة والجماعة في مسئلة «أنا مؤمن إن 
شاء الله . 

انظر: الطبقات 9/4لا. 

(5) انظر : جامع الترمذي 4/ 465٠‏ . 

(9) أخرجه السيوطي في الجامع الصغير ورمز له بالصحة /١‏ 9/. 

(8) في ( م )و (ب): ساقط. 

03 في (ب): كلمة اغير»: ساقطة. 


خرف 


مخصوصة» مع قولي 7 بعدم تبدل السعادة» والشقاوة؛ وذلك أنه تعالى 
أخبر أنه يمحو ما يشاء ويثبت» لا أنه يمحو كل شيء ويثبته» حتى يذّعى 
التخصيص» والكلام في أن السعادة والشقاوة هل""' شاء محوهما وإثباتهما 
أو لإ0©؟ فإن قلت إنه شاء محوهما وإثباتهماء فذلك الوقت يصح دعوى!*) 
التخصيصء فافهم ما قلناه. 

فقد”*2 غفل عنه الأكثرون» وظنوا” أن الآية مخصصة عند من لا يرى 
التبدل؛ وليس كذلك. 


«بل أقول: لو قال: شئت محو كل شيء وإثباته لكنت 
أقول»”" بالتبدل ولا أمنعه؛ لأنها صيغة خبرء لا إنشاءء فلا تقبل 
عندي التخصييص» لأن التخصيص عندي لا يكون إل في”) 
الإنشاءات» ومما أراه أن الأخبار لا يكون فيها عام مخصوص» 
وإنما' يكون فيها عام يراد به الخصوص"". ولدا في هذا المقام 


)١(‏ في (ب): «مع قول». 

(؟) في (1): (هل يشاء؛ . 

(9) في (1): «أم لا2. 

(4) في (ب): ساقط. * 

(5) في (أ): (فإنه غفل عنه) . 

(5) في ( م): «وظنوا الاية». 

(0) مابين القوسين: ساقط من (أ). 

(8) في (ب): (إلاّ من الإنشاءات». 

(9) في (1): «ولا يكون»؛ وهو خطأ. 

(١٠)لفرق‏ بين العام المخصوص» والمراد به المخصوصء» من مهمات علم 
الأصول؛ وقد فرق العلماء بينهما: بأن العام المخصوص هو: أن يراد معناه في التناول 
لكل فرد» لكن مخرجًا عنه بعض أفراده» فلم يرد عمومه في الكل حكمًا لقرينة - 


28 


توك عر 37" ليها لخأالاق كال ينعي ده مره امفيك الله فا فاق 


الشرائع فينسخه ويثبت ما يشاء فلا ينسخه'"' . 


وأما ما رواه ابن جرير”" في تفسيره؛ وغيره من حديث أبي عثمان 


- التخصيص» ومثلوا له بقوله يل اخير القرون قرني» أي أهل زماني» فهو عام مخصوص 

بالذين اجتمعوا عليه يي فاندفع ما يقال: إن قرئه يشمل غير الصحابة. 

والعام المراد به الخصوص» هو: أن يطلق اللفظ العام ويراد به بعض ما يتناوله» 
فلم يرد عمومه لا تناولاً ولا حكمّاء بل هو كلي استعمل في جزئي, ولهذا كان مجازّاء 
لما فيه من نقل اللفظ عن معناه إلى غيره؛ واستعماله في غير موضعه. ومثاله: ما ذكره 
الشافعي في اختلاف الحديث حيث قالء قوله تعالى: « ِدَا أَضَلَ ) تود اممرم مَاقئلوأ 
لْمفْرِكِنَ حَيْثُ وُجَدومْرٌ 4 إنه عام في كل مشرك» وقوله في الآية الأخرى: «حقٌّ يمَطوأ 
لْجرِية عن يم لوك 409 ممخرج لمن أعطى الجزية» فلا يقتل . 

قال الشافعي: فهذا من العام الذي دل على أنه إنما أراد به الخاص» إذ كان أهل 
الشرك صنفين: أهل كتاب». وغير أهل كتابء فالأول في غير أهل الكتاب. والثانية في 
أهل الكتاب» وكذا قوله تعالى: ١‏ التاق َأَلَارِكَةٌ فَأَقَطهُوَا لَيدِيَهُمَا 24 وقوله: 
د ةوزن مدو كل وصِ تأنه دو ظاهر الأيتين العموم» وقد دلت السنة على أن 
الظاهر غير مراد» بقوله يك «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدااء ورجم يليه الزانيين 
الثبين» ولم يجلدهماء فدل ذلك أن القطع على بعض السراق دون بعض» والجلد على 
بعض الزناة دون بعض» فقد يكون سارًا من غير حرز فلا يقطع. أو لا تبلغ سرقته ربع 
دينار فلا يقطعء ويكون زانيًا تيبا فلا يجلد ماثة». راجع البخاري 4//ا١‏ . 

وانظر في هذا المعنى: اختلاف الحديث للشافعي ص 7ه» الإبهاج ؟/ 231 
شرح المختصر» ورقة 2749 حاشية العطار ؟/ .7٠١‏ 

.)1( ساقط من‎ )١( 

(؟) انظر: فتح القدير للشوكاني 84/7. 

(5) هو: محمد بن جرير بن زيد بن غالب» الإمام الجليل المجتهد المطلق» 
أبو جعفر الطيري» أحد أثمة الدنيا علمًا وديئّاء طوف الأقاليم في طلب العلم وصئف 
أمهات الكتب . ومن تصانيفه: كتاب التفسير» وكتاب التاريخ» وكتاب اختلاف العلما - 


خرف 


ع ٍِ سا 7 كلدم 
النهدى7©؛ أن عمر بن الخطاب كان يطوف بالبيت ويبكي ويقول: «ا 
إن كنت كتبت على شقوة أو ذنبًا فامحه» فإنك تمحو ما تشاء وتثبت» وعندك 
أم الكتاب0”" . 


وكذلك روى”” “عن ابن مسعوولة؟ فمعناه ‏ والله أعلم ‏ : 
[*|] المكتوب فى الكتابي»(2) الذين وراء أم الكتاب/ » لقوله: «وعندك أم 


> وتاريخ الرجال من الصحابة والتابعين وغيرها» من نقائس المصنفات» وتوفي ربحمه الله 
سنة (١1ه)»‏ وقال أبن دريد في رثائه : 
إن المنيةلمتتلففبهرجلاً بل أتلفت علمًّاللدين منصوبًا 
كان الزمان به تصفومشاربه والآنأصبح بالتكدير مقطوبًا 
انظر ترجمته في: الطبقات 7/ ١1١١‏ » وما بعدها . 
)١(‏ في ( م ) و (ب): «الهندي»» وهو تحريف. 
وأبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن. قال ابن الجوزي: أدرك رسول الله َل 
ولم يلقه. وأسند عن عمر بن الخطاب؛ وابن مسعودء وأبي هريرة وآخرين» شهد 
اليرموك؛ وكان من ساكني الكوفة» وبعد مقتل» الحسين بن علي رضي الله عنه» تحول 
إلى البصرة وقال: لا أسكن بلدا قتل فيه ابن بنت رسول الله يلل وتوفي بالبصرة في أول 
ولاية الحجاج» العراق» وهو ابن مائة وثلاثين سنة» وكان يقول بعد بلوغه هذا السن: ما 
من شيء إلا قد عرفت النقص فيه إلا أملي كما هو. 
انظر: ترجمته في صفة الصفوة "/ ١٠7؟.‏ طبقات الحفاظ للذهبي ىت 
تقريب التهذيب ص 4١5‏ . 
(؟) تمامه: واجعله سعادة ومغفرة. 
انظر: تفسير ابن جرير 15/ »44١‏ وذكره أيضًا ابن الصلاح في الفتاوى ص ١6‏ . 
(*) كلمة «روى»: ساقطة من (1). 
04 وكذلك أيضًا روى عن أبي وائل شقيق بن سلمة. 
انظر هذه الروايات الثلاث في تفسير ابن كثير ؟/ 518 . 
(4) في (1): «في الكتاب الذي»» بالإفراد. 


المي 


الكتاب»» إذا عرفت هذا فأم الكتاب هو أصله وهو الذي في الأزل» 
في علم الله تعالى»؛ وذلك لا يتغير ولا يتبدل» وأما ما في الكتابين 
الآخرين فيقبل المحو والإثباتء فقولنا: «من كتبه في الأزل» أشرنا به 
إلى أم الكتاب لأنه الذي في الأزل”١2»‏ وأما اللوح المحفوظ فحادث» 
يمحو الله منه”2 ما يشاء ويثبت» وكذلك الكتاب الآخر الذي أشار إليه 
ابن عباس وغيره. 
فإن قلت: أفي الأزل كاتب”"» وكتابة» ومكتوب؟ قلت: أليس في 
الأزل كلام ومتكلم» وقال الله تعالى/ : « كب عَلَ تنه أليحَمَةٌ 294 [٠؟ب]‏ 
« حكتَب ف لويم الإين4. « كب لله للبت أَنأورْق4”" فكما 
عقلت كلامًا ليس بحرف ولااصوت,. فاعقل كتابة ليست بقلم ولا مداد. 


وأما قولنا: «وأبو بكر ما زال بعين الرضا”" منه» فهي عبارة شيخنا 
أبي الحسن الأشعري» وهي واضحة لمن اتضح له ما قدمناه من عدم التبدل 


)١(‏ وهو علم الله تعالى» أما اللوح المحفوظ فيتطرق إليه المحو والإثبات؛ لأنه 
حادث كما ذكره المصئف. قال العطار: وأما عند من يقول إن أم الكتاب هي اللوح 
المحفوظ وأن ما فيه طبق ما في العلم القديم فلا محو ولا إثبات فيهء وإنما هما في 
صحائف الحفظة. انظر: حاشية العطار 7/ 458 . 

(1) كلمة «منه): ساقط من (أ). 

() في (1): «كتاب». 

49 سورة الأنعام : آية 1 . 

(6) سورة المجادلة : اية ؟3؟. 

() سورة المجادلة: آية ١؟.‏ 

0) قال في الأصل: اومن علم موته مؤمنًا فليس بشقي» وأبو بكر ما زال بعين 
الرضا منه» والرضا والمحبة غير المشيئة والإرادة فلا يرضى لعباده الكفرء ولو شاء ريك 
ما فعلوه. انظره بشرح المحلّي مع العطار 2438/1 وما بعدها. 


لحخق 


فى السعادة والشقاوة» وقد ظن جماعة من الحنفية”!' وغيرهم. أن 

1م نا ليق الأشعري رضي الله عنه/ يقول إنه كان مؤمنًا قبل المبعث. يعدا 
لم يقله أبو الحسن ولا أصحابه. ومعنى قولهم: «لم يزل بعين الرضا»: أنه 
بحال غير مغضوب فيها عليه لعلم الله بأنه سيؤمن» ويصير من خلاصته 
الأبرار» وهذا كما أنه إذا تلبس عبدك بعصيانك» وأنت تعلم أنه سيعود إلى 
طاعتك» ويصير من أخخصاتك» فإنه في حالة بعده عنك بعين الرضا منك» 
ولا تنقم عليه فعله ذلك» لعلمك بما يؤول إليه حاله. فافهم دقائق كلام شيخ 
أهل السنة والجماعة» ومقتدى الطوائف الذين هم على حقيقة الطاعة أبي 
الحسن كرم الله وجهه””" . 


واعلم أن هذه العبارة المحفوظة عن أبي الحسن في حق الصديق 
رضي الله عنه لم تحفظ عنه في حق غيره» وكان الوالد رضي الله”" عنه 
يقول”؟؟: إنه لم يثبت له عنده كفر بالله تعالى» وكان يقول لعل حاله قبل 


)١(‏ الحنفية يقولون: إن معرفة الله تجب بالعقل لوضوحهاء وبالتالي فإن قول 
أبي الحسن هذا يوافق مذهبهم» على ما فهموه منه» وغيرهم يقول: إن الإيمان لا يكون 
إل بالشرع . وعليه» فأبو بكر رضي الله عنه كان قبل المبعث من أهل الفترة. 

انظر: فواتح الرحموت /١‏ 7؟ وما بعدها. 

(؟) الشيخ أبو الحسن الأشعري» هو كبير أهل السنة والجماعة بعد الإمام أحمد 
رضي الله عنه كما يذكره المصنف في الطبقات. 

قال: وعقيدته وعقيدة الإمام أحمد واحدة لا شك في ذلك ولا ارتياب» وبه صرح 
الأشعري في تصانيفه» وكرر غير ما مرة أن عقيدتي هي عقيدة الإمام المبجل أحمد بن 
حنبل» هذه عبارة الشيخ أبي الحسن رحمه اللهء في غير موضع من كلامه. انظر: 
الطبقات 775/4» الإبانة عن أصول الديانة ص 8. 

5) في (أ): «رحمه الله). 

(5) في (1أ): ساقط. 


حن 


المبعث كحال زيد''' بن عمرو بن نفيل وأقرانه29', وذلك في شرح 
المنهاج. وأنت إذا عرفت هذا فهمت السر من”" تخصيص الصديق 
رضي الله عنه بالذكر عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» 
و(؟“علمثت أن قولكم في السؤال: «مع أن حاله قبل المبعث معروف»» إن 
أردتم به أنه تقدم منه كفرء فلبوابة يم . 
[الكرامات]: 

وأما كرامات”' الأولياء فبحر لا يخوضه إلا الأصفياء» ونحن بمعزل 
عنه» فما لنا ولهذا المقام؛ حشرنا الله في زمرة أهله . 


)١(‏ هو: زيد بن عمرو بن نفيل القرشي العدوي ابن عم عمر بن الخطاب ووالد 
سعيد بن زيد أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» لقي النبي كل قبل النبوة ومات قبلها 
على الملة الحنيفية. 

وكان يتعبد في الفترة قبل النبوة على دين إبراهيم يَكْدّ» ويتطلب دين إبراهيم» 
ويوحد الله تعالى ويعيب على قريش ذبائحهم على الأنصاب» ولا يأكل مما ذبح على 
النصب. 

قال النووي: وكان إذا دخل الكعبة قال: لبيك حقًا تعبدًا ورقّاء وفي الحديث 
أنه وَكيهِ سئل عن زيد فقال: «يبعث يوم القيامة أمة وحده». قال في تيسير التحرير: وذكره 
ابن منده في الصحابة . 

انظر ترجمته في : تهذيب الأسماء واللغات 27١5/١‏ تيسير التحرير 55/5. 

(6) في (ب): «وأضرابه». 

(”) في (1): في تخصيص». 

(4) حرف الواو: ساقط من (ب) و ( م )» ولا بد منه. 

(5) في جميع النسخ: اليس بقويم»» بإسقاط الفاء» والسياق يتطلب إثباته. 

(") قال في الأصل: «وكرامات الأولياء حقء قال القشيري: ولا ينتهون إلى نحو 
ولد دون والدء وقلب جماد بهيمة. ..2. 

انظره بشرح المحلّي مع العطار 48١/5‏ . 


يدن 


ولكنا نقول: قال الأستاذ أبو القاسم الي اا د 
«وأعلم أن كثيرًا من المقدروات يعلم اليوم قطعًا أنه'' لا يجوز أن يظهر 
كرامة للأولياء؛ وبالضرورة أو شبه” الضرورة يعلم ذلك؛ فمنها حصول 
إنسان لا من أبوين”"»: وقلب جماد بهيمة!؛»: أو حيوانا. . وأمثال هذا 
ير 13 التيق؟ فتأمله, وتأمل قوله: «لضرورة أو لشبه ضرورة يعلم ذلك». 


)١(‏ في (1): ما بين القوسين ساقط. 

(1) في النسخ لضرورة أو لشبه ضرورة يعلم ذلك؛ والتصحيح من هامش (1أ): 
ومن بستان العارفين للنووي» فقد نقل النص هكذا: «وبالضرورة أو شبه الضرورة يعلم 
ذلك». انظره ص 1,١‏ . وانظر: رسالة القشيري ؟/5514". 

() كما في عيسى بن مريم عليه السلام فإنه ولد من أم بدون أب» فلم يحصل من 
ا 

(4) كما وقع لصالح وموسى عليهما الصلاة والسلام فإن صالحما أخرج الناقة من 
صخرة بإذن الله عز وجل» وموسى انقلبت العصا في يده حية تسعى يإذن الله تعالى» كما 
قال سبحانه: ل« مََلْمَنهًا دا هَ حَيَةٌ شن © 4. فمثل هذه المعجزات الباهرة من 
خصوصيات الرسل . 

قال المصنف: وهو الحق الذي لا ريب فيه؛ وهو المذهب الصحيح. قال: وبهذا 
يتضح أن من قال: اما جاز أن يكون معجزة لني جاز أن يكون كرامة لولي»» ليس على 
عمومه؛ وأن من قال: 'لا فارق بين المعجزة والكرامة إلا التحدي» ليس على وجههء 
قال ابن حجر : «وهذا هو أعدل المذاهب». 

انظر: الطبقات 715/7 حاشية العطار ؟/ 441 . 

(4) في ( م ): «يكثر». قال المصنف رحمه الله : «وإني لأعجب أشد العجب من 
منكر الكرامات وأخشى عليه مقت الله . وفال في قصيدته النونية: 

والأولياء لهم كرامات قسلا تذكر تقع في مهم هالخذلان 

وقال القرطبي : إن كرامات الأولياء ثابتة بالأحاديث الصحيحة والآيات المتواترة 
ولا ينكرها إلا مبتدع جاحد أو فاسق ضال. 

والمتكرون للكرامات هم كافة المعتزلة وبعض قليل من أهل السئّة كالأستاذ - 
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وقولكم: «هل يلحق بولد دون والد ما يمائله عجيب» مع أن عبارتنا: 
قال القشيري: ولا ينتهون إلى نحو ولد دون والد)؛ ولعل لفظة «نحو» 
شاقطة 2١١‏ من اتسختكمء وإلا هليين 0 لاقل جماد بهيعة» وتعرة كنا 
رأيت في كلام القشيري”” . 


- أبي إسحاق الإسفرايني فإنه يميل إلى قريب من مذهبهم كما ذكره الإمام في الإرشاد» 
وقد ساق الإمام شبههم وزيفها بأدلة غاية في القوة» ثم كر عليهم بدلائل الإثبات التي 
لا تحصى» وكمثال على إنكار المعتزلة للكرامات نذكر ما قاله الزمخشري عند تفسيره 
لقوله تعالى : « عَلِلِمُ ألْصَيبِ مَلايِظهرٌ عَلَ تيوه لَحَدَا (©) إِلَامنِ رت من رَسُول . ...4 
الآية. 

قال الزمخشري : «قوله : ا إِلَّامنِ أَرَْى من رسُولٍِ4 تبيين لمن ارتضى» يعني : أنه 
لا يطلع على الغيب إلا المرتضى» الذي هو مصطفى بنبوة خاصة لا كل مرتضى» قال: 
وفي هذا إبطال للكرامات ‏ لأن الذين تضاف إليهم وإن كانوا أولياء مرتضين» فليسوا 
برسل» وقد حص الله الرسل من بين المرتضين بالاطلاع على الغيب ‏ وإبطال الكهانة 
والتنجيم؛ لأن أصحابهما أبعد شيء من الارتضاء وأدخله في السخطا. 

انظر: الكشاف 4/ ١1/7‏ » القرطبي 28/1 الطبقات ؟/ هاف *8/ 07817 شرح 
المحلّي على جمع الجوامع 48١/7‏ . 

)١(‏ في (1): «في نسختكم». 

)١(‏ في (ب): قوله «وإلاً فليس»: ساقط. 

(9) قد مر بك ما نقله العطار عن ابن حجر من أن هذا المذهب هو أعدل 
المذاهب. ومع كونه كذلك» فقد ضعفه الكثير» وجوز وقوع المعجزات في معرض 
الكرامات» ولم يفرق بينهما إلا بالتحدي» قال الزركشي: ومذهب القشيري ضعيف 
والجمهور على شخلافه . 

وذكر أبن تيمية أن اسم المعجزة تعم كل خارق للعادة في اللغة وعرف الأئمة 
المتقدمين» كالإمام أحمد وغيره» ويسمونها الايات» وإنما فرق في اللفظ بينهما بعض 
المتأخرين فجعلوا المعجزة للنبي والكرامة للولي» قال: وجماعهما الأمر الخارق 
للعادة. . . إلى آخر كلامه رحمه الله. 
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[لا يكفر أحد من أهل القبلة] : 
وأما إطلاقنا عدم تكفير أهل القبلة'')» فهو المنقول عن الأئمة الثلائة : 
الشافعي» وأبي حنيفة؛ وأبي الحسن الأشعري. 


- وقال إمام الحرمين: المرضي عندنا تجويز جملة خوارق العادات في معرض 
الكرامات»؛ وإنما تمتاز عن المعجزات بخلوها عن دعوى النبوة» حتى لو ادعى الولي 
النبوة صار عدرًا لله لا يستحق الكرامة بل اللعنة والإهانة . 
ثم قال: نعم قد يرد في بعض المعجزات نص قاطع على أن أحدًا لا يأتي بمثله 
أصلاً كالقرآن مثلاً» ولكنه لا ينافي الحكم بأن كل ما وقع معجزة لنبي يجوز أن يقع 
كرامة لولي. 
وجوزها النووي أيضًا في شرح مسلم بجميع أنواع نحوارق العادات» ولكن لا بِدّ 
أن يكون ذلك ضمن حدود الشرع . 
ولذلك قال ابن عبد السلام: إذا رأيت إنسانًا يطير في الهراء أو يمشي على الماى 
أو يخبر بالمغيبات ويخالف الشرع» بارتكاب المحرمات بغير سبب محللء» أو يثرك 
بعض الواجبات بغير سبب مجوزهء فاعلم أنه شيطان نصبه الله فتنة للجهلة» فإن الدجال 
يحيي ويميت فتنة لأهل الضلال. 
انظر في هذا المعنى: شرح مسلم 21١8/15‏ فتاوى أبن تيمية 2911/1١‏ قواعد 
الأحكام ؟/ 2144 الإرشاد لإمام الحرمين ص 777 حائمية العطار على شرح المحلّي 
. 
)١(‏ قال في الأصل: «ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة» ولا نجوز الخروج على 
السلطان ونعتقد أن عذاب القبر وسؤال الملكين» والحشرء والصراط» والميزان حق. 
انظره بشرح المحلّي مع العطار ؟/ 4817 وما بعدها. 
0( قال النسفي: «صح عن أبي يوسف أنه قال: ناظرت أبا حنيفة رحمه الله في 
مسألة خلق القرآن ستة أشهرء فاتفق رأيي ورأيه أن: من قال بخلق القرآن فهو كافرء 
وصح هذا عن محمد أيضاء ثم قال: قالوا: هذا منقول عنه بطريق الأحاد» فلا يقال به - 


اح 


قال: 0“ أنالا أكفر أحذا من أهل القبلة» وهذا صري(", 
والأشعري قال في كتاب المقالات: «إن المسلمين اختلفوا بعد 
نبيهم يك في أشياء ضلل بعضهم بعضاء وتبرأ بعضهم عن بعض فصاروا 
فرقا متباينين إلا أن الإسلام يع جميعهم). انتهى. وهو صرييم!*) 


- اليوم لاشتهار القول منهم بأن لا تكفروا أهل قبلتكم. . .». انظر: كشف الأسرار 
١‏ وانظره في: الفقه الأكبر لأبي حنيفة ص ٠٠١7‏ وكشف الأسرار على 
البزدوي .5/١‏ 

)١(‏ في ( م): اإنما»» وهو تحريف. 

(؟) في (ب): «وهذا تصريح». 

9) في(م): ليعمجميعًاكء وانظر النص في كتاب المقالات 
ص 091ل .١‏ 

(4) وفي الحديث قوله يلْهِ: امن صلَّى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل 
ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله. . .» الحديث. رواه البخاري 
/1م. 

قال ابن حجر: فيه أن أمور الئاس محمولة على الظاهرء فمن أظهر شعار الدين 
أجريت عليه أحكام أهله ما لم يظهر منه خلاف ذلك. 

وذكر ابن تيمية أنه قد تقرر من مذهب أهل السنّة والجماعة ما دل عليه الكتاب 
والسنّة أنهم لا يكفرون أحدًا من أهل القبلة بذنب ولا يخرجونه من الإسلام بعمل ما لم 
يتضمن ترك الإيمان فإن تضمن ذلك كفر. 

كما أنهم لا يكفرون من اجتهد فاخطأ وإن كان مخالمًا لهم مستحلاً لدمائهم» كما 
لم تكفر الصحابة الخوارج» مع تكفير هؤلاء لعثمان؛ وعليء ومن والاهماء 
واستحلالهم لدماء المسلمين المخالفين لهم إلا أن يكون ممن تبين له ما جاء به 
الرسول كك فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فذلك كافر 

انظر في هذا: الفتاوى 5١0/5١ 2517/1918 /١17‏ فتح الباري 8/ 7ه 
حاشية العطار /١‏ 447 . 
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أيضًاء وإليه أشرت بقولي في القصيدة”!' النونية : 
بل كل أهل القبلة الإيمان يج لمعهم ويفترقون كالوحدان 
وأما الشافعي فأخذ ذلك من قوله: «لا أرد شهادة أهل البدع والأهواء”» 


)١(‏ هذه القصيدة ذكرها المصنف في كتابه الطبقات» ومطلعها قوله: 

الورد خدك صيغ من إنسان أمفي الخدود شقائق النعمان 

والسيف لحظلك سل من أجفانه فسطاكمثل مهند وسئان 

تالله ما خلقت لحاظك باطلاً ‏ وسدى تعالى الله عن بطلان 

إلى قوله رحمه الله : 

والكفر منفي فلست مكفرًا 2 ذابدعةشنعاءفي الميزان 

بل كل أهل القبلة الإيمان تحعرية 2 دون واد دح سا 

انظر: الطبقات "/ ولاثا. 

)١(‏ الأهواء جمع هوى مقصورهء وهو: الميل إلى الشهوات والمستلذات 
مسن غير داعية الشرع؛ والمراد بأهل الأهواء المبتدعون. المائلون إلى ما يهوونه 
في أمر الدين من مذاهب الزيغ في الاعتقاد» والخطابية هم من غلاة الروافض» تابعون 
لأبي الخطاب الأسدي الأجدعء كان يزعم أن عليًا الإلله الأكبر» وجعفر الصادق 
الإلنه الأصغر. وفي المواقف قالوا: الأئمة أنبيافء وأبو الخطاب نبي ففرضوا طاعته» 
بل زادوا على ذلك فقالوا: الأئمة آلهة» والحسنان أبتاء الله وأحباؤه» ومن مذهبهم: 
حل الشهادة لأهل جلدتهم؛ أو لمن يحلف عندهمء لزعمهم أن المسلم لا يحلف 
كاذيًا . 

فقد شاع كونهم الفرقة المتدينين يالكذب لموافقهم» وقد قال الشافعي 
رحمه الله: الم أر أشهد بالزور من الرافضة»ء وقال ابن أمير الحاج عنهم: 
«نتّحهم الله ما أشد غباوتهم وأعظم فريتهم فلا تقبل شهادتهمء ولا روايتهم 
ولا كرامة». 

وعلى كل حال» فصاحب الهوى الذي غلا في هواه حتى خرج عن ربقة الإسلام 
ليس من الأمة على الإطلاق» بل هو حيتئزٍ من أمة الدعوة كسائر الكفار ومطلق الأمة 
يتناول أمة الإجابة دون أمة الدعوة . 
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إلا الخطابية» فإنهم يعتقدون شهادة الزور”'2» قال بعض أثمتنا: وهذا 

لا يدل على”"' إطلاق عدم التكفير» إذ لا يلزم من عدم”" تكفير أهل البدع » 
والأهواء؛ عدم التكفير مطلقاء فإن”؟) مخالفة الحق في الديانات تارةٌ توجب 

البدعة والضلال» وتارة توجب الكفر» والمخالف في الأول هو/ المسمى [1؟/ب] 
بأهل البدع والأهواء 2 دون الثاني. 


[تكفير الشافعي للقائل بخلق القرآن] : 
قلت: وقد صح من غير طريق عن الشافعي تكفير القائل بخلق القرآن» 


انظر ذلك في: المواقف ص »4١8‏ الاعتصام »7١١/7‏ التقرير والتحبير 
١‏ ء كشف الأسرار على البزدري */ 278 المعتبر للزركشي ص 95؟. 

)١(‏ انظر: كلام الشافعي على شهادة أهل الأهواء في كتاب الأم 5/ ١٠7؛‏ وكلام 
ابن عبد السلام في قواعده 7/ 71. 

(؟) في (1): «لا يدل على عدم إطلاق عدم التكفير»» بزيادة «عدم» الأولى. 
وهي زيادة لا معنى لها. 

(9) في ( م ): لمن عدم كفر. 

(4) في (أ): «وقال». 

(5) المبتدع بما لا يتضمن كفرًا من الأمة» وبما اقتضى كفرًا مصرحًا به ليس 
من الأمة» وهناك صنئف وسط مختلف فيه هل هو من الأمة؛ أم لا ؟ كذا ذكره 
الشاطبي . 

ومثل المعلق دراز للابتداع الذي لا يتضمن كفرًا بما يكون من الابتداع في الفروع 
التي ليست قطعية ولا معلومة من الدين بالضرورة » قال: 

فهذا ليس بكفر بالاتفاق» ومثل الابتداع المتضمن للكفر بابتداع من يؤلهون البشر 
من غلاة الخوارج والروافض كما ذكرناه سابقاء ومثل الابتداع الوسط بالمجسمة» 
ومنكري الشفاعة» ونحوهم. 

انظر ذلك في: الموافقات 4/ 184»: شرح مسلم للنووي /١‏ 50» كشف الأسرار 
للبزدوي "/ 76 . 


حي 


1/م! ذكر الحاكم/ أبو عبد الله210 عن علي" بن سهل: سألت الشافعي عن القرآن 

0 كلام لله قي مكلوقي تقلت : فى قال 16 كن عندك ؟ 
قال240: كافر. قلت: أقول كافر» فإذا قيل لي غدًا لم قلت؟2 أقول: قاله لي 
الشافعي؟ قال: نعمء إن سئلت غدًا فقل: إن الشافعي قال: هو كافر. 
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)١(‏ هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن نعيم الحاكم النيسابوري 
الشافعي» محدث حافظ مؤرخ» صاحب التصانيف الشهيرة في علم الحديث. ومن 
تصانيفه الكثيرة: المستدرك على الصحيحين» وتاريخ نيسابور» والإكليل في الحديث» 
وفضائل الشافعي وغيرها. / 1 7 

قال المصنف : كان إمامًا جليلا وحافظا حفيلاء اتفق على إمامته وجلالته . وعظم 
قدرهء وأنه من أعلم الأئمة الذين حفظ الله بهم هذا الدين» روى عنه الدارقطتي وهو من 
شيوخهء وأبو بكر البيهقي» وأبو القاسم القشيري» وجماعة» وحدّث عنه في حياته؛ 
وتفقه على ابن أبي هريرة» وأبي سهل الصعلوكي» وأبي الوليد النيسابوري وغيرهم» 
ولد بنيسابور سنة ١‏ الاهء وتوفي رحمه الله سنة 6ه. انظر ترجمته في: الطبقات 
6/5 معجم المؤلفين 2718/٠١‏ طبقات الحفاظ للذهبي #/ 1١8‏ . 

(0) هو: أبو الحسن علي بن سهل بن الأزهر الأصبهانيء كان من الزاهدين 
الأتقياى وكان يقول: المبادرة إلى الطاعات من علامات التوفيق» توفي رحمه الله تعالى 
سنة لا "اه. انظر: صفة الصفوة 4/ 86. 

) في (ب): «فما عندك» . 

(4) في (ب): «فقال1. 

(8) هو: الشيخ أبو محمد الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي المصري». 
صاحب الشافعي» وراوية كتبه الجديدة. والثقة الثبت فيما يرويه. قال التاج: «حتى لقد 
تعارض هو والمزني في رواية» فقدم الأصحاب روايته مع علو قدر المزني علمًا وديئًا 
وجلالة؛». 

وقال النووي: روى عنه أبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وابن ماجه والطحاوي - 
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حفص (0) القرد عند الشافعي» فقال: القرآن مخلوق» فقال ”© الشافعي : 


كفرت رن ا . وذهب جماعة من أثمتنا إلى تكفير المجسمة» لأنهم 


- وخلائق غيرهم» ثم قال: واعلم أن الربيع حيث أطلق في كتب المذهبء فالمراد به 
المرادي» وإذا أرادوا (الجيزي) قيدوه بالجيزي» ومن شعره رحمه الله قوله : 

صبرًا جميلاً ما أسرع الفرجا من صدق الله في الأمورنجا 

من خشي اله لمينله أذى ومن رجاالله كان حيثرجا 

توفي رحمه الله سنة »١لالاه.‏ انظر ترجمته في: تهذيب الأسماء 2188/١‏ 
الطبقات 7/ 19 . 

)١(‏ حفص القرد هذا: كان من أصحاب ضرار بن عمروء ممن يقول بخلق 
القران» فلما ناظر الشافعي»: وقال له: القرآن مخلوق. كفره الشافعي» قال الربيع: 
فلقيت حفصًا في المسجد بعد ذلك» فقال: أراد الشافعي قتلي إذ كمّرني» ومع هذا فما 
أعلم إنسانًا أعلم منه» ذكره ابن تيمية في فتاواه 4807/17 وابن عساكر في تبيين كذب 
المفتري ص 275 وأبو نعيم في الحلية 4/ 1١1‏ . 

(؟) في (ب): «فقال الشافعي». 

(©) ذكر المصتف في الطبقات: أن قولهم: ١لا‏ يكفر أحد من أهل القبلة بذنب 
غير مستحل) استدل به المتأخرون على عدم تكفير أرباب البدع والأهواء. 

قال: «وقد وقع البحث في ذلك بيني وبين الشييخ الإمام رحمه الله فقلت له وقد حكى 
هذه العبارة عن الطحاوي الحنفي صاحب العقيدة» وقال: إنه مسبوق إليها. أنا لا أستدل 
بذلك على أنهم لا يكفرون القائل بخلق القرآن مثلاً حتى يثبت عندي أنهم يقولون إنه من أهل 
القبلة» فالعبارة دالة على أن أهل القبلة لا يكفرون» لا على أن هؤلاء من أهل القبلة . 

فإن قيل: أهل القبلة من صلَّى لقبلتناء نقول عليه: ليس كل من صلَّى لقبلتنا من 
أهل القبلة» ألا ثترى أن المنافقين يصلون لقبلتنا وهم كفار بالإجماعء هذا كلامه 
رحمه الله ولكنه قد ورد في الحديث فوله يكِ: «أمرث أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لاإله إلا الله. . .» الحديث» فيؤخذ منه ترك تكفير أهل البدع المقرين بالتوحيد 
الملتزمين للشرائع» وقبول توبة الكافر من كفره من غير تفصيل بين كفر ظاهر أو باطن . 
والحديث في البخاري 17/١‏ . 


لحك 


ا 


جاهلون بالله يعبدون اه , 


وذكر النووي رحمه الله: أن جمهور الفقهاء من الشافعية وغيرهم لا يكفرون أحدًا 
من أهل القبلة بذنب يرتكبهء قال: وما اشتهر عن الشافعي رضي الله عنه من تكفير النافين 
للرؤيةء والقائلين بخلق القرآن» فالمختار تأويله» وقد تأوله الإمام فقال: ظني أنه ناظر 

جيم :ريه لكر في الممجاج» فقيل إنه كفرهم وكذلك تأوله البيهقي وغيره على أنه 
ليس المراد بالكفر الإخراج من الملة و تحتم الخلود في النار» قال: وهكذا تأولوا ما جاء 
عن جماعة من السلف» من إطلاق هذا اللفظء واستدلوا بأنهم لم يلحقوهم بالكفار في 
الإرث والأنكحة» ووجوب قتلهم وقتالهم وغير ذلك» بل لم يزل السلف والخلف يرون 
الصلاة وراء المعتزلة ونحوهم ويجرون عليهم سائر أحكام الإسلام. 

والكفر قد يطلق على غير الكفر بالله ككفر العشير» والإحسان. وكفران النعم» وتحو 
ذلك» وقد ورد في الحديث: «أن أكثر أهل النار النساءء قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: 
بكفرهنٌّ» قالوا: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان» لو أحسنت إلى إحداهن 
الدهر كله ثم رأت منك شيئًا قالت ما رأيت منك خيرًا قط قالابن حجر : دل الحديث على جواز 
إطلاق الكفر على من لا يخرج من الملة. انظر في هذا: الطبقات »44/١‏ الروضة للنووي 
0١‏ فتاوى ابن تيمية 807/17 » المجموع 5/ 787 وفتح الباري 8/ 79 . 

)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المسلمون يصفون الله تعالى بما 
وصف به نفسه وبما وصفته به رسله من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا 
تمثيل» بل يثبتون له ما يستحقه من صفات الكمال وينزهونه عن الأكفاء والأمثال» فلا 
يعطلون الصفات ولا يمثلونها بصفات المخلوقين» فإن المعطل يعبد عدمّاء والممثل 
يعبد صنمًا . والله تعالى : « لس كدو فى وهو ليع الَصِررٌ 40 . 

والممثل عند ابن تيمية هو ما يعنيه المصئف بالمجسمة» وهم الذين يثبتون لله تعالى 
جميع صفات الجسم ثم يعتقدون التجسيم؛ كالخطابية والكرامية ونحوهم وهؤلاء هم 
الغلاة؛ فريق منهم يعتقد أن الله تعالى جسم كسائر الأجسامء وهذا لا خلاف في كفره» 
وفريق يعتقد أنه تعالى جسم لكن لا كسائر الأجسام» بل جسم يليق به وهذالا وجه لكفره» 
لأن مرجع قوله إلى أنه ليس بجسم أصلاٌ» لأن أي جسم لا كالأجسام فهو مجرد تسمية فقط . 

وذكر صاحب مسلم الثبوت» تكفير المجسمة عند القاضيين الباقلاني» - 
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- وعبد الجبار المعتزلي» ثم قال: وجمهور أهل السنّة لا يقولون بتكفيرهم بناءً على ما هو 

الصحيح من أن لازم المذهب ليس بمذهب» فلا يجوز أن ينسب إلى مذهب من يصرح 
بخلافه وإن كان لازمًا من قوله. 

وبالجملة فإن التجسيم غالبًا ما ينشأ عن زيادة الإثبات في حق الله تعالى» والقول 
الوسط في ذلك هو الحق الصريح وهو المضروب مثلاً باللبن الخالص السائغ للشاريين 
الذي يخرج من بين فرث التعطيل ودم التشبيه» ورحم الله الإمام مالكًا حيث قال؛ وقد 
سكل عن قوله تعالى: # الجن عل ألْمَرشٍ أستوئ ()» كيف استوى؟ فأطرق مالك حتى 
علاه الرحضاء ثم قال للسائل: «الاستواء معلوم» والكيف غير معقول» والإيمان به 
واجبء» والسؤال عنه بدعة»). 

ففرق بين المعنى المفهوم من هذه اللفظة وبين الكيف الذي لا يعقله البشر. 

قال ابن القيم رحمه الله : وهذا الجواب من مالك رضي الله عنه شاف عام في جميع 
مسائل الصفات» فمن سأل عن قوله تعالى : «إِنَّى ممحككما انمع وأرن )4 كيف يسمع 
ويرى؟ أجيب بهذا الجواب بعينه» فيقال له: السمع والبصر معلوم» والكيف غير معقول؛ 
وكذلك من سأل عن العلم» والحياة؛ والقدرة» والإرادة» والنزول» والغضبء والرحمة» 
والضحكء وغير ذلك؛ فمعانيها كلها معروفة» وأما كيفيتها فغير معقولة» إذ تعقل الكيفية 
فرع العلم بكيفية الذات وكنههاء فإن كان ذلك غير معقول للبشر فكيف يعقل لهم كيفية 
الصفات؟ ثم قال : «والعصمة النافعة في هذا الباب» أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسهء 
وبما وصفه به رسوله وَل من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل . 

بل نثبت له الأسماء والصفات» وننفي عنه مشابهة المخلوقات» فيكون إثباتك 
منزمًا عن التشبيه» ونفيك منزهًا عن التعطيل؛ فمن نفى حقيقة الاستواء فهو معطل» ومن 
شبهه باستواء المخلوق على المخلوق فهو ممثل» ومن قال: استواء ليس كمثله شيء 
فهو الموحد المنزه» . 

انظر ذلك في: مدارج السالكين 485/7 فتاوى ابن تيمية 17/ /1» مسلم الثبوت 
١140/7‏ المحصول 5 ج/557» قواعد الأحكام 2177/١‏ المنقذ من الضلال ص ٠١7‏ . 

حاشية البناني 7/ 1517 » غاية الوصول ص ١188‏ . 


ردنا 


[تكفيرنا في الحشر والعلم بالجزئيات] : 
والمختار: أنه لا يكفر 27 أحد من أهل القبلة» إلا من ينكر 
مايعلم مجيء النبي كل به ضرورة كنا في الحشر'". والعلم 


بالجزئيات . 
قال الغزالى”” فى آخر كتاب تهافت الفلاسفة: «كفرت الفلاسفة ولا 
بد فى ثلاث مسائل) : 


والثانية: قولهم إن الله تعالى لا يحيط علمًا بالجزئيات الحادثة من 
الأشخاص. 

والثالثة : إنكارهم بعث الأجسادء وحشرها. 

فهذه المسائل الثلاث لا تلائم الإسلام بوجه» ومعتقدها معتقد كفر 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وهذا هو الكفر الصرام©©2. قلت: وفي 


الحقيقة «هذا ليس من أهل القبلة». فصح إطلاقنا عدم تكفير أحد من أهل 
القبلة. ووقع في" كلام الطحاوي7) وغيره: (بلنبكا» وهى زيادة لا حاجة 


.)1( كلمة «أحد»: ساقطة من‎ )١( 

(؟) في (ب): «الحصر»» وهو تحريف. 

(9) كلام الغزالي: ساقط من ( م ) و (1). 

(4) انظر: تهافت الفلاسفةء ص 707. وانظر أيضًا في المنقذ من الضلال 
ص .٠١/‏ 

)مه في (ب): لمن كلام». 

00 قال الطحاوي رحمه الله: «ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب مالم 
يستحله). أي : خلافا للخوارج الذين يكفرون بكل ذنب» وكذلك المعتولة الذين ع 
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إليها» فإنه إن لم يكن بذنب لم يقع كلام في التكفير. 


وقولكم: ما بال المستحل يكفر؟ نقول0©: إذا كان مستحلاً بتأويل 
لغير مشهور فإنه لا يكفر» وإن كان مستحلاً لما علم بالضرورة» فليس / من [1/85 
أهل القبلة. على أن تفصيل القول في التكفير قد سبق في آخر الإجماع» 
وإنما'" ذكرناه هنا”" لأنه من تمام العقيدة. 


- يقولون: يحبط إيمانه كله بالكبيرة فلا يبقى معه شيء من الإيمان. لكن الخوارج 
يقولون: يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر. والمعتزلة يقولون: يخرج من الإيمان ولا 
يدخل في الكفرء وهذه المنزلة بين المنزلتين» وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له 
الخلود في النار. 

انظر ذلك في: شرح الطحاوية» ص 15". 

والطحاوي رحمه الله هو: الإمام العلامة الحافظ أبو جعفر أحمد بن محمد 
الأزدي المصري الطحاوي الحنفيى» صاحب التصانيف البديعة. 

قال الذهبي : كان ثقة ثُبنًا فقيهًا عاقلاً لم يخلف مثله» كان أولاً شافعيًا ثم صار 
حنفيًا وانتهت إليه رئاسة الحنفية بمصر. 

صنف في اختلاف العلماء وفي أحكام القرآن» وفي معنى الآثار وفي غيرهاء ولد 
رحمه الله سنة (7؟)» وتوفي سنة (791) . 

انظر ترجمته في : طبقات الحفاظ للذهبي /808. 

فق في (ب): «يقول؛, بالياء» وهو تصحيف . 

(؟) في (1أ): «فإنما». 

(9) وكان قد قال هناك: «جاحد المُجْمّع عليه المعلوم من الدين بالضرورة كافر 
قطعّاء وكذا المشهور المنصوص في الأصحء وفي غير المنصوص تردد» ولا يكفر 
جاحد الخفي ولو منصوصا». 

انظر: بشرح المحلّي مع العطار ؟/8؟ وما بعدها. 

وقد تقدم شرح هذا النص في مسألة ترادف الفرض والواجب هامش 
ص .1١١‏ 


هه" 


[الاسم هل هو المسمى أو غيره؟ ]: 
وأما مسئلة الاسم والمسمى”" فمقررة”" في كتابنا: السيف المشهور 


في شرح7"؟ عقيدة9) الأستاذ أبي نصور . ونحن نذكرها مختصرةء فنقول: 


000 ذكر المصنف فى الطبقات حكاية عن يونس المقري فيما رواه ابن عبد البر في 
كتاب العلم من قوله: سمعت الشافمي يقول: «إذا سمعت الرجل يقول: الاسم غير 
المسمى» أو الاسم المسمى؛ فاشهد عليه أنه من أهل الكلام ولا دين لهاء قال التاج: 
وهذا وأمثاله مما روي في ذم الكلام قد روي ما يعارضه. وللحافظ ابن عساكر في كتاب 
«تبيين كذب المفتري» على أمثال هذه الكلمة كلام لا مزيد على حسنه» ذكرت بعضه في 
كتاب منع الموانع . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عند تعرضه لهذه المسألة في الفتاوى : «إن الناس قد 
تنازعوا فيهاء وكان الصواب أن يمنع من كلا الإطلاقين. . . إلى أن قال: وأصل مقصود 
الطوائف كلها صحيح إلا من توسل منهم بقوله إلى قول باطل» مثل قول السجهمية إن 
الاسم غير المسمى» فإنهم توسلوا بذلك إلى أن يقولوا: أسماء الله غيره» ثم قالوا: وما 
كان غير الله فهو ممخلوق بائن عنه . 

انظر ذلك فى: الفتاوى »159/١7‏ تبيين كذب المفترى» ص "4١٠‏ وما بعدها 
الطبقات ؟/ 2174 حاشية العطار ؟/ 488 . 

(؟) قال في الأصل: «والأصح أن الاسم غير المسمى» والأصح أن أسماء الله 
توقيفية. . .». انظره: بشرح المحلّي مع العطار ؟/ 448 وما بعدها. 

() في ( م ): ساقط. 

(4) أشار المصنف إلى هذا الشرح في الطبقات /٠‏ 85". 

وأبو منصور المذكور: هو محمد بن محمد بن محمود أيو منصور الماتريدي» 
نسبة إلى ماتريد» محله بسمرقند» إمام المتكلمين في زمانه» تفقه على أبي بكر 
الجوزجاني» وأبي نصر العياضي» وكان له رأي وسط بين المعتزلة والأشعرية في القول 
بحسن الأفعال وقبحها. 

فالمعتزلة يقولون بحسن الأفعال وقبحها لذاتهاء وتبعية الأحكام لها قبل ورود 
الشرع» والأشعرية يقولون لا حسن ولا قبح في الأفعال لذاتها ولا حكم قبل الشرع» - 


كه" 


قد كثر خوض الخائضين فيها(", وتشعبت أراء المختلفين في الاسم 
هل هو المسمى أو غيره؟ ولا يخفى عليك أن للأشياء وجودًا في الأعيان» 
وهو الوجود الأصلي الحقيقي”"': ووجودًا في الأذهان» وهو الوجود 
العلمي التصوري””'» ووجودًا في اللسان وهو الوجود اللفظي الدليلي؛ 
ووجودًا في البنان» وهو الخطء فإن السماء مثلاً لها" وجود في عينها 
ونفسهاء ثم لها وجود في أذهاننا ونفوسنا؛ إذ صورة السماء تنطبع في 
أبصارنا ثم في” خيالناء وهذه الصورة هي التي يعبر عنها بالعلم» وهو مثال 
المعلوم”"» فإنه محاك للمعلوم ومواز له؛ وهو كالصورة المنطبعة في المرإة 


- وتوسط الماتريدي فقال بحسن الأفعال وقبحهاء ونفى تعلق الأحكام بأفعال المكلفين 

قبل ورود الشرع . 

وكان أبو منصور قوي الحجة مفحمًا في الخصومة, دافع عن عقائد المسلمين ورد 
شبهات الملحدين» حتى قيل: إن رئيس أهل السنّة والجماعة رجلان» أحدهما حنفي 
والاخر شافعي؛ فالحنفي أبو منصور والشافعي أبو الحسن الأشعري. له من التصانيف: 
كتاب التوحيدء وكتاب المقالات» وكتاب بيان أوهام المعتزلة؛ وكتاب الرد على 
القرامطة؛ وله مآخذ الشرائع في الفقه» والجدل في الأصول وغير ذلك» توفي رحمه الله 
سنة (#لالاه) . 

انظر ترجمته في : الفوائد البهية ص 2.١115‏ الفتح المبين ؟/ ١857‏ . 

)١(‏ في (1): ساقط. 

(؟) في (1): «الحقيقة؟. 

5) في (ب): «الصوري» بغير تاء. 

(5) في (1أ): «في البيان؛» وهو تصحيفء. فإن البيان يكون بالخط وبغيره 
كاللفظ والإشارة وغيرهما. انظر كتاب الحيوان 71/١‏ 

(5) في ( م ): ”لها وجودًا» بالنصب» وهو خطأ نحوي. 

(5) في ( م ): اكلمة «في»: ساقطة. 

(0) في (1): اللمعلوم». 


/أة ؟ 


فإنها محاكية للصورة الخارجية المقابلة لها. وأما الوجود في اللسان» فهو 
اللفظ المركب من أصوات» قطعت ثلاث تقطيعات» يعبر عن القطعة الأولى 
بالسين» وعن الثانية بالميم» وعن الثالثة(١؟‏ بالألف. وهي قولنا «سما» 
فالقول دليل على ما في الذهن» وما في الذهن صورة لما في الوجود مطابقة 
لهء ولو لم يكن وجود في الأعيان لم تنطبع صورة في الأذهان» ولو لم تنطبع 
في الأذهان لم يشعر به الإنسان» ولو لم يشعر به الإنسان لم يعبر عنه اللسان 
تعبير القاصدين. فإِذًا اللفظ والعلم والمعلوم ثلاثة أمور متباينة» يلحق كل 
واحد منها خواص لا تلحق الآخرء فالإنسان مثلاً من حيث إنه موجود في 
الأعيان يلحقه أنه نائم ويقظان» وحي» وميت» ومن حيث إنه في الأذهان, 
7/ب] يلحقه أنه مبتدأ أو خبرء وعام وخاصء وكلي”' وجرئي» ومن حيث إنه/ 
في اللسان يلحقه أنه عربي» وعجمي» وتركي» وهذا الوجود مما يختلف 
في الأعصار» وتتفاوت فيه عادة الأمصار. فأما الوجود الذي في الأعيان 
والأذفان "فاك حداف إذا عرفت هذا فدع عنك وجود الأعيان والأذهان» 
7 وانظر في الوجود اللفظي فإن غرضنا متعلق به/ 7" . 
فإذا قيل لنا: ما حد الاسم؟ قلنا: اللفظ الموضوع للدلالة» وليس 
تحرير الحد الآن من غرضنا إنما غرضنا الآن أن الاسم إنما نعني به اللفظ 
الموضوع للدلالة©. 
فاعلم أن كل موضوع للدلالة فله: واضع» ووضعء وموضوع له. 


)١(‏ في (ب): «وعن الثلاثة»» وهو تحريف. 

(؟) في (ب): «وكلٌ وجزئي», وهو خطأ. 

(5) في (ب): «فإن الوجود الذي في الأعيان» والأعيان فلا يختلف؛2 وهو 
خطأ. 

(4) انظر: المواقف ص 8. 


4 


فكال للموشوع 3ه مسن رعو الطدو مله 1 بريقالللزاقيم: عمسم 
وللوضع التسمية. يقال: فلان سمى ولده» إذا وضع له لفظا يدل عليه 
ويسمى وضعه تسمية. وقد يطلق لفظ التسمية على ذكر الاسم الموضوعء 
كالذي ينادي شخصًا/ ويقول: يا زيد('2 «فيقال: 5-00 ويجري الاسم م ] 
والتسمية» والمسمّي والمسمّى» مجرى الحركة والتحريك» والمحرّك 
والمحكك0 . 1 


إذا(؟) عرفت هذا فالتحقيق عندنا فى هذه المسألة أن يقال فى قولك: 


005 
(زيد» نخمسة اشياء . 


أحدها: جعلك هذا اللفظ دليلاً عليه» «وهو تسمية)*»: وهو فعل 
الفاعل وهو حادث من المخلوق”"“'» وأما من الله تعالى فعند أهل السنّة أنه 
قديم بناء على أن الكلام قديم» والله تعالى سمى نفسه بأسماء بكلامه 
القديم النفساني. والمعتزلة يخالفوننا”"' في ذلك لإنكارهم الكلام 
ا قر 1 

. فى (ب): «يقول يا زيد»‎ )١( 

00 ما ون افوس ساف و11 

() انظر: فتاوى ابن تيمية ١174/17‏ » الإرشاد لإمام الحرمين ص ١158‏ . 

(4) في (1): «إذا تقرر هذا". 

(5) في (ب): «وهي تسمية»» والكل جائز؛ فالتذكير مراعاة للمرجع» والتأنيث 
مراعاة للخبر وهو أولى للتطابق . 

(5) في (ب): «من المخلوقات»» وهو صحيحء وذلك باعتبار «من». فإن 
جعلناها تبعيضية قلنا من الخلوقات» وإن جعلناها ابتدائية قلنا من المخلوق الذي هو 
واضع الاسم. 

(0) في (ب) و ( م ): #يخالفونا»» والمثبت هو الصواب. 

(8) انظر: الإرشاد» ص 18 . 


54 


الشانى: إطلاقك هذا اللفظ عليهء وهو استعمال الاسه'(١2‏ في 
المسمى» ولك”' أن تقول: إنه تسمية. والكلام فيه كالأول. 

والثالث: هذا القول» وهو: (الزاي» والياءء والدال)» مثلاً وإنما قلنا 
القول» ولم نقل اللفظ ليشمل النفسي» فهذا اسمء ومسماه قد”" يكون 
شخصًا كما في زيد» وقد يكون معنى كعله(*)) وجهل . 

والرابع : الاسم المركب من همزة الوصل» والسين» والميم» ومدلوله 
ما ذكرناه في الشيء”*' الثالث» وهو قول مخصوصء وهذه الأربع لم يقل أحد 
إنها المسمّى, بل الأولان تسمية» والثالث اسمء والرابع اسم الاسم . 

والخامس : مدلول الاسم الذي ذكرناه في الشيء الثالث» وهو زيد 
الخلاف. قال جمهور الفريقين: هو الاسم وهو المسمى واحد» وأما اللفظ 
فتسمية(" وقيل غيره» والاسم اللفظ فقطء وفي المثال المذكور لا يتضح 


(1) في (أ): اللاسم». 

00( في (1): «وذلك»» وهو زيادة» ولعله سسهو من الناسخ . 

() في (ب): اوقد يكون2ء بالواو. 

. في (م)و(ب): «العلم» بإسقاط سنة الكاف سهوًا من الناسخ‎ (١ 

() كلمة «في الشيء؟: ساقطة من (أ). 

(5) الضمير اهو؟: ساقط من (]). 

(0) قال إمام الحرمين : «والدليل على أن الاسم يفارق التسمية» ويراد به المسمى 
أي من كناب الله تعالى» منها قوله تعالى مَيّح أسْمَرَيْكَ الكل ()4. وإنما المسبح وجود 
الباري تعالى دون ألفاظ الذاكرين» وقال عرّ وجلٌ: #الَبْرَكَ نم بيك . وقال تعالى: « ما 
تتبونا ون ذورهه إل أنعآة سَمَئِشمُو هآ سر واكم مَآ أل ماين شأطنٌ». ومعلرم 
أن عبدة الأصنام ما عبدوا اللفظ والكلام» وإنما عبدوا المسميات لا التسميات . 

انظر الإرشادء ص 2.178 فتاوى ابن تيمية 158/11 . 


سان 


المرادء فإن المسمى أعني مدلول «زيد» هو الذات» ولكن فى بعض 
المواضع يكون معنى”!' الاسم غير الذات» كقولنا «زيد الفاضل». فإن 
الفاضل معناه ذات متصفة بفضل» ومسماه ذات زيد» فمن قال: الاسم هو 
المسمى» قال: الاسم المعنى المستفاد من لفظة”"' الفاضل والمسمى الذات 
التي أطلق عليهاء وهما شيء واحدء لأن”" معنى الاسم هو الذي سمى به 
كمعنى زيد مثلا . 

ومن قال: الاسم غير المسمىء له مأخذان: 

أحدهما: أن تقول: معنى لفظة الفاضل والذات الصادقة هي عليها 
متغايران» ومسَّلّم أن الاسم هو المعنى» وهذا هو المشهور في البحث عند 
أرياب هذا القول. 


والثاني: أن تقول الاسم هو اللفظ» وهذا مأخذ ضعيف لا يقوله من 
يفهم سر المسئلة» ويظهر أثر البحث في أسماء؛* الله تعالى» فالمشهور من 


)١(‏ في (أ): ساقط. 

(؟) في (1): «من لفظ». 

إفرف في (1): «لا يعني1» وهو خطأ. 

(4) أسماء الله تعالى توقيفية» فلا يسمى الله تعالى إلا بما سمى به نفسه أو سماه به 
وسوله كلك وَفنَ التعديف إن لله تبيعة وضعين انيمًا مانة إلا واخَدًا من احضاما دعل 
الجنة» رواه البخاري. 

قال ابن حجر: وقد استدل بهذا الحديث على أن الاسم هو المسمىء كما حكاه 
القتشيري في شرح أسماء الله الحسنى» إذ لو كان غيره كانت الأسماء غيره لقوله تعالى: 
لوي الأنماة الى فَدَعْوهُ يبا 4. ثم ذكر عن القرطبي أنه غلّط من قال: إن الاسم هو 
المسمى حقيقة» فال: فإنه يلزم أن من قال «نار» احترق. وأما النحاة فمرادهم بأن الاسم 
هو المسمى: أن ذلك من حيث إنه لا يدل إلا عليه» ولا يقصد إلا هو. انظر هذا المعنى 
في : الفتح 751/77 . 


لجل 


مذهبنا أن الأسماء على ثلاثة أقساء”؟" : 
قسم: يقال إنه هوء وهو كل”"' ما دلت التسمية على وجودهء كقولنا: 
اللهء والموجودء هو الذاتء» كما قلنا في مدلول «زيد) فهنا اتحد الاسم 
والمسمى» أي ليس ثم معنى زائد على الذات . 
وقسم: يقال إنه غيره كما في الخالق”" والرازق» فإنه يقتضي صفة 
الخلق والرزق وهما حادثان فهما غير الذات . 
232081 وقسمن: لا يقالإنههو/ ولاغيره كالعالم» والقادر'*“» فإنهما 
00 لا انفكاك لهما عن/ الذات» فلا هما عين الذات وهذا واضح/ ولا غيرهاء 
أ لعدم الانفكاك . 


وقد تقفرر فى أصول الديانات أن الغيرين هما اللذان يمكن انفكاك 


)١(‏ هذه التقسيمات ذكرها إمام الحرمين في الإرشاد عن الشيخ أبي الحسن 
الأشعري؛ ثم قال والمرتضى عندنا طريقة شيخنا رضي الله عنه فإن الأسماء تنزل منزلة 
الصفات فإذا أطلقت ولم تقتض نفيًا حملت على ثبرت متحقق» فإذا قلنا: الله الخالق. 
وجب صرف ذلكء إلى ثبوتء وهو الخلق» وكان معنى الخالق من له الخلق؛ ولا 
ترجع من الخلق صفة متحققة إلى الذات؛ فلا يدل الخالق إل على إثبات الخلق» ولذلك 
قال أئمتنا: لا يتصف الباري تعالى في أزله بكونه خالقًا في الأزل» ولو وصف بذلك 
على معنى أنه قادر كان تجوزًاء فخرج من ذلك أن العلم والقدرة كما كانا صفتين فكذلك 
هما اسمان» والكلام في ذلك يؤول إلى التنازع في إطلاق لفظ ومنع إطلاقهء قال: ثم 
جميع أسماء الرب تعالى تنقسم إلى ما يدل على الذات أو يدل على الصفات القديمة» 
وإلى مايدل على الأفعال أو يدل على النفي فيما يتقدس الباري سبحاله عنه . 

انظر: الإرشاد ص /117: والمواقف ص 8# حاشية العطار 445/5 . 

(؟) في (ب): اوهو كما دلت»؛ وهو تحريف. 

(9) وهو كل ما دلت التسمية به على فعل. 

(4) وهو كل ما دلت التسمية به على صفة قديمة. 


كس 


أحدهما عن الآخره ومما ينمق'' به ذيل هذه المسئلة» أن الرجل لو قال 
لزوجته» اسمك طالق» لم يقع عليه الطلاق» قال صاحب التئمة أبو سعد”© 
المتولي : إلا أن يريد بالاسم ذاتها ووجودها . 


[الاستثناء فى الايمان فيه مذاهب] : 


وأما مسئلة”*؟ الاستثناء”” في الإيمان ففيها مذاهب7© : 


)١(‏ في (ب): اومما تنمق بداء والتنميق التحسين يقال نمق الشيء إذا حسنه 
وجوده. انظر: اللسان» مادة (نمق). ١‏ 

(؟) هو: الشيخ الإمام أبو سعيد المتولي» أحد الأئمة الرفعاء كان مولده سئة 
(5؟4ه).» قال المصنف: أخذ الفقه على القاضي حسين وأبي سهل والفوراني» وبرع 
في المذهب الشافعي؛ له كتاب «التتمة» على إبانة الفوراني» وصل فيها إلى الحدودء 
وله كتاب في الخلاف» وآخر في أصول الدين. توفي رحمه الله سئة (/41ه). انظر 
ترجمته في : الطبقات ه/5١١.‏ 

(7) قال المصنف في الطبقات وقد ذكر هذا المثال: إن قضيته أن تَطَلّنَ هناء لأن 
الاسم هو المسمى عند الأشعريء إل أن يكون صاحب التتمة فرعه على أنه غيره. 

وقال النووي: لو كانت زوجته تسمى طالقًا وعبده حرًا فقال لها يا طالق وله 
يا حر» فإن قصد النداء فلا طلاق ولا عتاق» وإن قصد الطلاق والعتق حصلا. وإن أطلق 
ولم ينو شيئًا فعلى أيهم يحمل؟ وجهان؛ أصحهما على النداء» وبه قطع البغوي . 

انظر: الروضة 8/ 2387 الأشباه والنظائر ورقة 177 . 

(4) قال في الأصل: «والأصح أن المرء يقول: أنا مؤمن إن شاء الله خموفًا من سوء 
الخاتمة والعياذ بالله» لا شكا في الحال». انظره بشرح المَحَلَّي مع العطار 45/9 . 

(©) في (1): «وأما مسألة إن شاء الله) . 

5 قال الشيخ الإمام بعد أن قرر هذه المسئلة في فتاواه على نحو مما ذكره 
المصنف هناء قال: «والكلام في هذا المسئلة طويل يحتاج إلى مواد كثيرة» وقواعد 
منتشرة» وقلب سليم» وفكر مستقيم؛ ومخاطبة من يفهم عنك ما تقول» ويعاني مثل ما 
تعانيه في المنقول والمعقول» وارتياض في العلوم» واعتدال في المنطوق والمفهوم» - 


يذدنا 


أحدها : عدم الجواز وهو رأي أبي حنيفة وجماعة . 


والثاني: الجواز» وعووآي الأكيرة؟. 


- وطبيعة وقادة وقريحة منقادة» وتجرد في علم الطريق والسلوكء وتقوىء» وتذكر إذا 
عرض مين من الشيطان: فينظر ما تنزاح به عنه الشكوك». إلى أن قال رحمه الله تعالى: 
الوهذه المسألة تستمد من مسائل عديدة. 
إحداها: تحقيق معنى الإيمان. 
والثانية : هل الأعمال داخلة في مسمى الإيمان» أو خارجة عنه؟ . 
والثالثة : أن الإيمان إنما ينفع في الاخرة إذا مات عليه؟. 
إلى آخر ما ذكره في هذا المعنى» وهو كلام نفيس ومفيد لا مزيد على حسنه. 
انظره فى الفتاوى /١‏ 6 . 
)0 قال الفتوحي: «نص على ذلك الإمام أحمدء والإمام الشافعي» وحكي عن 
ابن مسعود رضي الله عنه؟» واستدلوا عليه بوجوه: 
أحدها: أن الاستثناء للتبرك؛ والتبري من تزكية النفس والإعجاب بحالها . 
الثاني : أن التصديق الإيماني المنوط به النجاة أمر قلبي خفي له معارضات خفية 
كثيرة من الهوى؛ والشيطان؛ والخذلان» ونحو ذلك» فلذلك يفوض حصوله إلى مشيئة 
الله . 
الثالث: أن الإيمان ثابت في الحال قطعًا من غير شك فيه لكن الإيمان الذي هو 
علم الفوز واية النجاة إيمان الموافاة» فاعتنى السلف به وقرنوه بالمشيئة ولم يقصدوا 
الشك في الإيمان الناجزء هذا خلاصة ما ذكروه؛ وعلى كل حال ففى الأمر سعة» إذ 
لا خلاف بين الفريقين في المعنى؛ لأنه إن أريد بالإيمان مجرد حصول المعنى فهو 
حاصل في الحال» وإن أريد ما يترتب عليه النجاة والشمرات فهو فى مشيئة الله تعالى» 
ولا قطع بحصوله في الحال» فمن قطع بالحصول أراد الأول» و رن المشيئة 
أراد الثاني. وقد ذكره المصنف في الطبقات» وأرجع الخلاف بينهما إلى اللفظ لا إلى 
المعنى» ووجهه ما رأيت» وقد أطبق المسلمون على أن الإيمان متى اعتراه أدنى شك 
أو اختلجه أدنى ريب زال» وكان ذلك الطارىء كفرّاء وأن الواجب عقد مصمم 
لا تزحزحه رياح الشبهات. 


"5 


والثالث: الوجوب . 


والكل مطبقون على أن ذلك ليس على معنى الشك» والتردد» 
لا20 في الماضي» ولا فيما هو واقع الآن» ولا في المستقبل بالنسبة إلى 
العقد والتصميم. وقولكم هل الأفضل الاستثناء؟ جوابه يعرف إذا تحقق ما 
يعنيه القوم بالاستثناء ولهم خمس تأويلات: 

أحدها: رعاية الأدب» ونحوه القول بأنه''" للتبرك بذكر الله تعالى في 
جميع الأمور» قالوا: وفي قوله تعالى: # لتَنَحَانَ امد الْحَرَامَ إن سَأه أَمَهُ 
اميت 074 إشعار بتأديبنا هذا الأدب» وإن كان الحكم مقطوعًا به”؟) 
وعن علقمة"2 في المستحاضة: لا يأتيها زوجها ولا تصوم إن شاء الله. 


3 انظر في هذا: شرح الكوكب المنير »181١/١‏ الطبقات #/ 817" الإإحياء للغزالي 
0»؛ حاشية العطار 545/7 » تشنيف المسامع ورقة 48". 

)١(‏ كلمة (لا»: ساقطة من (ب). 

(0) في ( م ): «بأنه التبرك؟. 

9) سورة الفتح: اية /ا؟ . 

0 إذ قد علم الله أن نهم يدخلونه؛ ومن هذا القبيل أيضًا قوله تعالى : # وَلَا تقول 
عاذو إن كول كلك 5را 09" ) لد يمه هذه تأديبًا لرسوله يكِة. وكقوله عليه الصلاة 
السلام: «إني لأرجو أن أكون أتقاكم شى» وقد علم أنه أتقاهم. وقوله وله لما دخل 
المقابر: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون!» واللحوق بهم 
غير مشكوك فيه؛ ولكن مقتضى الأدب ذكر الله تعالى وربط الأمور به» في كل حين وآن. 

انظر: إحياء علوم الدين 171/١‏ » صحيح مسلم 218١/١‏ البخاري *//73"9. 

(5) هو: علقمة بن قيس النخعي الكوفي التابعي الكبير الجليل» الفقيه البارع» 
سمع عمر بن الخطاب» وعثمان» وعليّاء وابن مسعودء وسلمان الفارسي» وأا موسى 
الأشعري» وعائشة وغيرهم من الصحاية رضي الله عنهم . 

قال النووي: أجمعوا على جلالته وعظم محله» ووفور علمه» وجميل طريقته. 
وقال إبراهيم النخعي: كان علقمة يشبه اين مسعود. وكان أبو حنيفة يقول: لولا فضل - 


"5 


فقيل: إنك إذا قلت إن شاء الله شككت. قال: إذا قلت إن شاء الله فليس فيه 
3 3 1 50000 . 

شك. وكان ابن عون”'' قلّما يتكلم إلا استثنى في كلامه؛ فقيل : أتشك في ما 

تستئني؟ فقال: ما أستثني فيه هو اليقين» وما شككت فيه لا أتكلم به. 


وثانيها: أن المقصود هضم النفس» بترك التزكيةء فإن قال: «أنا 
مؤمن) فقد زكى نفسه7؟؟ . 


وثالثها: أن المشيئة راجعة إلى كمال الإيمان9 . 


- الصحبة لقلت: إن علقمة أفقه من ابن عمر. وذكر أبو نعيم في الحلية عن إبراهيم قال: 
جاء رجل إلى علقمة فشتمه. فقال علقمة: « وَألَدينَ مذو المُؤْمي وَالْمَُمِمتٍ يدير 
ما أمككتسبوا ققد أحسَملوا بهمَنا وإِنماميئًا )4 » فقال الرجل : أمؤمن أنت؟ قال: أرجوء 
توفى رحمه الله سنة 17"ه. 

ْ انظر ترجمته في: الحلية ؟/248 طبقات الحفاظ للذهبي »44/١‏ تهذيب 
الأسماء واللغات /١‏ 547" حجة الله البالغة /١‏ 189 . 

)١(‏ هو: الإمام الجليل شيخ أهل البصرة أبو عون عبد الله بن عون المزني 
البصري الحافظ . قال ابن مهدي: ما كان بالعراق أعلم بالسئة من ابن عون. وقال ابن 
المبارك: ما رأيت أحدًا أفضل من ابن عون . وقال الذهبي: كان لابن عون جلالة عجيبة 
ووقع في النفوس» لأنه كان إمامًا في العلم رأسًا في التأله والعبادة كبير الشأن. توفي 
رحمه الله سنة 61١ه.‏ انظر ترجمته في: طبقات الحفاظ للذهبى .1١657/١‏ 

)١(‏ وذلك أن الإيمان أفضل الصفات؛؟ فإذا قال العبد: «أنا مؤمن»: فقد زكى 
نفسه أكمل تزكية حيث أثبت لها أفضل الصفات» وتزكية النفس مذمومة كما قال تعالى: 
(ئا رفوا شك مه بس َه )4 دنال تلى : « أن تن اين ززؤة شب » 
فثناء المرء على نفسه من الصدق القبيح . 

© لا إلى أصلهء وقد قال تعالى في قوم من المؤمنين: « أرْليِكَ هُمُ ألمْؤْمبُونَ 
حَنَا 24 مع أن غيرهم مؤمنون أيضّاء فالمقصود كونهم كاملي الإيمان» وذلك باعتبار 
فعل الطاعات وترك المعاصي» فقول المؤمن: «إنسَآه أله متعلق بما يزيد على العقد 
والإقرار من كمالات الإيمان لا بهما. 


1” 


ورابعها: أن المشيئة راجعة إلى ما يقع من الأعمال7" . 

وخامسها: أن المشيئة معلقة بما في علم الله من الخاتمة؛ فإن العبد 
لا يدري ما أراد الله به» فالمعنى : إن شاء الله الموافاة . 

ولا يخفى عليك أن التأويلين الأولين”'' فيهما تجوز؛*2 في لفظ 
الاستثناء» دون لفظ مؤمن» والثالث والرابع فيهما تجوز في لفظ المؤمن 
دون الاستثناءء لأن كمال الإيمان قدر زائد عليهء وكذلك الأعمال» لأن 
الإيمان عندنا تصديق7”". 


وأما الخامس”"2) فنقول: إن قلنا: «السعادة والشقاوة لا يتبدلان» فلا 


)١(‏ ولا شك أن العمل قد يوجد لاثقًا وقد لا يوجد كذلك؛. فقول المؤمن #إن 
عله 42 متعلق بالأعمال: وأن العبد لا يدري كيف حال عمله عند الله تعالى . راجع : 
شرح مسلم للنووي .18١/١‏ 

(؟) ومعنى الموافاة» الإتيان والوصول إلى آخر الحياة» وأول منازل الآخرة. ولا 
خحفاء في أن الإيمان المنجي والكفر المهلك إنما يكون في تلك الحال» وإن كان مسبوتًا 
بالضدء لا ما يثبت أولاً ويتغير إلى الضد» فلذلك كان العبرة بإيمان الموافاة وسعادتهاء 
بمعنى أن ذلك هو المنجي لا بمعنى أن إيمان الحال ليس بإيمان» وكفره ليس بكفر. 
انظر : حاشية العطار ؟//491 . 

(9) كلمة «الأولين»: ساقطة من (ب). 

(5) في (ب): افيهما يجوز)ء وهو تصحيف. 

فق الإيمان عند علماء السلف ينتظم ثلاثئة أمور: إقرارًا باللسان» واعتقادًا 
بالجنان وعملاٌ بالأركان. والمصنف ذكر في الطبقات أن الإيمان حقيقة هو التصديق» 
وأن النطق لا بد منه» وكذلك العمل بالأركان على معنى الكف عن المكفرات. 

وذكر الفرق بين الإسلام» والإيمان والإحسان» فأطال في ذلك وأطاب» وأورد 
بحدًا نفيسًا مفيدًا. انظره في الطبقات 9/١‏ وما بعدهاء وانظر أيضًا: كشف الأسرار 
على البزدوي لدم . 

(5) في (أ): «فأما الخامس". 


ينض 


تجؤز فيه(ا2 لأنه لا يدري أسعيد هو أم لا؟ لأن ذلك إنما يتحقق في الخاتمة. 
وإن قلنا: «يتبدلان» ففي كونه مجارًا نظر واحتمال. 

إذا عرفت هذا فأقول: يظهر أن يقال: إن الاستثناء على التأويل 
الأول”'" والثاني مستحب؛ وعلى الثلاثة9؟ واجب» ولا أعني بالوجوب 
وجوب النطق بهء بل وجوب اعتقاد أن الأمر كذلك” 2 , لأله مشكوك في 
كمال الإيمان» وفي الأعمال» وفي الخاتمة. 

وأما التلفظ به فلا يجب» ولكن من لم يتلفظ به/ يكون كمن جزم في 
موضع الاحتمال» ولاشك”'' أنه متوسع . 
[المشار إليه (بأنا) ما هو ]؟ 

وأما ترجيح القول» بأن المشار إليه «بأناء”"2 الهيكل المخصوصء فلا 
ارتباط له بمسألة بقاء النفس بعد موت البدن حتى يسأل عنه. نعم لعلك 
تقول: اخترتم الإمساك عن الكلام في حفيقة الروح كما قلمتم حيث قلتم: 
الوحقيقة الروح لم يتكلم عليها محمد المصطفى يه فنمسك عنها. 


انتهى90 . 


)ع0( في (1أ) : «فيهما»» وهو خطأء لأن الضمير يعود على الاستثناء في الإيمان 
لا على السعادة والشقاوة كما تبادر إلى النامسخ . 

0( من كونه إما لرعاية الأدب مع الله» أو لهضم النفس وترك تزكيتها. 

() أي كونه راجعًا إلى كمال الإيمان؛ أو إلى ما يقع من الأعمال؛ أو إلى 
الخاتمة. 

هق في (ب): اذات الأمر كذلك», وهو صحيح . 

(0) في (ب): ): ولا شك في أنه متوسع». 

3( أي مثلك ومثله بقية الضمائر. 

0) انظره بشرح الجلال مع العطار ؟/ 408 . 


ل 


والروح هي المشار إليه ب «أناءء [فإذا قلتم: إن المشار إليه بأنا]”") 
الهيكل المخصوصء كنتم قائلين بأن الروح هو الهيكل المخصوص كما هو 
قول بعض المتكلين الذاهبين إلى أن الروح جسم»ء وكل هذا'"”/ منكم كلام [81/م] 
في حقيقة الروح بعد اختيار» الصمت”". 


فالجواب: أنا لا نسلم أن الروح هي المشار إليه ب «أناك» وتحقيق 
مسئلة الروح وحقيقتهاء أعرّض هي أم جوهر؟ وبتقدير كونها عرضاء 
212 و 5 ع 
أَعَرَض خاص غير معين كما يقول إلكيا الهراسي”*'؟ أم المزاج الخاص 
بأبدان نوع الإنسان كما تقول قدماء الفلاسفة؟ أم بعض القوى الفاعلة'” في 


)١(‏ مابين المعكوفين: ساقط من (ب). 

)١(‏ في (1): «فكل هذا». 

() ذكر في فتح الباري في تفسير قوله تعالى: لل وَيَسعَلوبلَك عن الرو فل الوح مِنْ 
أَمْرِ رق . . . » الآية» أنهم سألوه عن الروح الذي هو سبب الحياة» وأن الجواب وقع 
على أحسن الوجوه. 

قال ابن حجر : وقد تنطع قوم فتباينت أقوالهم فيهاء فقيل: هي النفس» وقيل: هي 
الحياة» وقيل: هي الدمء وقيل: هي عرضء حتى قيل: إن الأقوال فيها بلغت مائة 
قول. انظر: الفتح /11/ 791 . 

(4) هو: شمس الإسلام أبو الحسن إلكيا الهراسي » قال عنه في الطيقات: أحد 
فحول العلماء ورؤوس الأئمة فقهًا وأصولاً وجدلاً وحفظا لمتون أحاديث الأحكامء ولد 
سنة ٠46ه»‏ وتفقه على إمام الحرمين» وهو أجل تلامذته بعد الغزالي» وهو القائل: 
«إذا جالت فرسان الأحاديث في ميادين الكفاح» طارت رؤوس المقاييس في مهاب 
الرياح». ومن مصنفاتهء شفاء المسترشدين» قالالتاج: وهو من أجود كتب 
الخلافيات. وله كتاب في أصول الفقه» وله غير ذلك من المصنفات» توفي رحمه الله 
ببغداد سنة ؟ ٠6ه.‏ انظر ترجمته في: الطبقات 771/17 . 

(ه) في (ب) و (1): «الفعالة». 


الحض 


الأجسام؟ أم صفة الحياة؟ أم الهبكل المخصوص؟ وبتقدير أنها جوهرء فهل 
[4؟/ب] هى هذه الجثة؟ [إلى غير/ ذلك من الخلاف في حقيقتها. 


ومسئلة المشار إليه ب «أناا هل هو هذه الجثة](١2:‏ أو الروح؟ فمن قال: 
«الروح الجثة» ؛ فلا إشكال عنده. وأما من لم يقل بأنها الحئة «وهو الذي نقطع 
بهاء فإنه يقول”©: لا يلزم من كون الروح غير الجئة» أنلا يكون المشار إليه بأنه 
الجئة» [بل المشار إليه ب (أنا) الجئة]”"؛ إذا كانت النفس قائمة بهاء فهما 
مسألتان لا تعلق لإحداهما بالأخر ى» فلا إشارة لغير الجثة» لأن الإشارة 
تستدعي مشارًا إليه متميرًا في نفسه وما هو إلآ الجثة. نعم يشترط أن تكون 
النفس”*' قائمة بها لتخرج جثة الميت» وهذا(* تحقيق لا تجده في كلام غيرنا . 


)١(‏ ما بين المعكوفين: ساقط من (ب)» وانظر في هذا: كتاب الروح» لابن 
القيمو» ص »١114‏ تشنيف المسامع ورقة .7١‏ 

(5) في (1): «فإنه لا يقول»» وهو خطأ. 

إفرق مابين المعكوفين: ساقط من (ب) . 

(4) قوله: «يشترط أن تكون النفس قائمة بها»ء المراد به البدن المتقوم بالروح 
وليس البدن بمجرده» وبهذا خرج جبريل في صورة دحية الكلبي» فإن الصورة لدحية 
ومقومها جبريل حالة التشكل بها . 

قال المضنف: وذهب الغزالي إلى تضعيف القول بأن المشار إليه ب «أنا» الهيكل 
المخصوصء» وتبعه الإمام الرازي وغيره» ثم اختلفت أراؤهم فيما لا غرض لنا في شرحه» 
مع اتفاقهم على أن المشار إليه الإنسانية المقومة بهذا الشكل . قال: وهذا المذهب معزو إلى 
أبي حنيفة . ثم قال: والفرق بين الحنفية الذين يجعلون المشار إليه الإنسائية المقومة 
بالهيكل » وبين الأشعرية القائلين بأنه البدن المتقوم بالروح» أنه يبنى عليه عند الشافعية جواز 
غسل الزوج زوجته» إذا ماتت» لأنه عقد على بدنهاء وبدنها باق فيمكن من غسله . وقالت 
الحنفية : ليس له ذلك؛ لأن مورد العقد المعنى الزائل بالموتء المفارق للبدن» وإذا تجرد 
البدن عن مورد العقد فلا يعطى حكمه . انظر : الأشباه والنظائر» ورقة ١5٠١‏ . 

(5) في (ب): «هذا»» بدون الواو» وهو سققط. 


؟ 


[العزم يؤاخذ عليه]: 


وأما العزم فإنه مؤاخذ به عند المحققين» وذهب بعضهم إلى أنه مرفوع 
كالهَة”١"»‏ والصحيح الأول" ؛ لقوله لكِ: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول في النار»» قالوا: يا رسول اللهء هذا القاتلء فما بال 
المقتول؟ قال: «لأنه كان حريصًا على قثل صاحبه. . .)20 : فعلل 


)١(‏ قال في الأصل: اوحديث النفس مالم يتكلم أو يعملء والهم 
مغفوران. . .2. انظره بشرح المحلَّي مع العطار 19/5ه. 

0) أي: المؤاخذة به: والعزم هو عقد القلب على الشيء» والتصميم على فعله» 
وهو منتهى الهم : وهو نوعان: 

النوع الأول: أن يكون من أعمال القلوب صرقاء كالشك في الوحدانية أو النبوة 
أو البعث فهذا كفر. 

والنوع الثاني : أن يكون من أعمال الجوارح كالزتاء والسرقة» ونحوهماء فهذا هو 
الذي وقع فيه النزاع. فذهبت طائفة إلى عدم المؤاخذة بذلك أصلاً ونقل عن نص 
الشافعيء ويؤيده قوله في حديث مسلم: «فأنا أغفر له ما لم يعملها»» فإن الظاهر أن 
المراد بالعمل هنا عمل الجارحة بالمعصية المهموم بها» وذهب الجمهور من السلف 
وأهل العلم إلى أن من عزم على المعصية بقلبه» ووطن عليها نفسه أنه يأثم» لكنهم قالوا 
إن العزم على السيئة يكتب سيئة مجردة لا السيئة التي هم بها. 

قال ابن حجر: «وهناك قسم آخر» وهو مّن فعل المعصية ولم يتب منهاء ثم هم أن 
يعود إليها فإنه يعاقب على الإصرار»» ويؤيده: أن الإصرار معصية اتفاقًا. 

فمن عزم على المعصية وصمم عليها كتبت عليه سيئة» فإذا عملها كتبت عليه معصية 
ثانية» قال النووي: «وهذا ظاهر حسن لا مزيد عليه. 1١.‏ وقد تظاهرت نصوص الشرع 
بالمؤاخذة بعزم القلب المستقر . ومن ذلك قوله تعالى : « إرك لبود أن انهف 
ألذيست> اموأ لم عَدَابُ م4 وقوله : < يوا كما ينأل إرك بعص القٍّ 4 والآيات في 
هذا كثيرة وظاهرة . انظر: فتح الباري 74/ 217١‏ شرح النووي على مسلم 16١/7‏ . 

(*) رواه البخاري. انظر عليه: فتح الباري ١88 /١‏ . فالملتقيان هنا عزم كل - 
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بالحرص» وللاجماع على المؤاخذة بأغنال القلوكفكالحينة" وعهذا 
بخلاف الهم؛ فإن الحديث الصحبح”" يشهد بأن من هم بالسيئة لم تكتب 
عليه . فهذا الفارق بينهما حكمًا. 


- منهما على قتل صاحبه» واقترن بعزمه فعل بعض ما عزم عليه؛ وهو شهر السلاحء 
وإشارته به إلى الآخرء فهذا الفعل يؤاخذ بهء سواء حصل القتل أم لا؟ 
(1) الحسد قسمان» حقيقي ومجازي: 
فالحقيقيى هو تمني زوال التعمة عن صاحبهاء وهذا حرام بإجماع الأمة مع 
النصوص الميطة: وصاحبه مذموم إذا عمل بمقتضى ذلك» من تصميم أو قول 
أو فعل. وينبغي لمن خطر له ذلك أن يكرهه» إذ لا يخفى ما فيه من إساءة الأدب في 
جاتب الربوبية. وكأنه لا يسلم لله حكمه. قال تعالى: # آَم مَحَسَدُونٌ ألنّاس عَلل مَآ دَاتَلهُمٌ 


هذا إلى جانب دوام غضبه وقهره» بما يرى من آثار نعم الله على المحسودء 
والطريقة في نفي هذا الحسد أن يعلم أن حكمة الله تعالى اقتضت جعل هذا الفضل في 
هذا الإنسان» فلا يعترض ولا يكرهء ما اقتضته الحكمة الربانية . 

وأما المجازى فهو الغبطة: وهو أن يتمنى مثل النعمة التي على غيره» من غير 
زوالها عن صاحبها. والحرص على هذا يسمى منافسة: فإن كانت في الدنيا فهي مباحة» 
وإن كانت في الطاعة فهي مستحبة ومحمودة» ومنئه قوله تعالى: #وَفي ذَلِكَ مَلَيتتافين 
التتايشرة 4 . 

وإن كانت في المعصية فهي مذمومة» ومنه قوله: «ولا تنافسوا». 

وفي الحديث: «لا حسد إلا في أثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في 
الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها؛ متفق عليه. انظر: فتح الباري 
١؛»‏ صحيح مسلم بشرح النووي 9!//5» الممجموع للنووي .78/١‏ 

(؟) وتص الحديث: «من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة» 
فإن هو هم بها وعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات» إلى سبعمائة ضعف» إلى أضعاف 
كثيرة» ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة» فإن هو هم بها فعملها 
كتبها الله له سيئة واحد» رواه البخاري . انظر عليه : الفتح 177/75 . 


فن 


ل تا ف ل اللو ا م ل ا 5 
وأما الفرق بين حقيقتيهم''': فنقول: الواقع في النفس من متعلقات 
المعاصي : ا 


الأولى: الهاجس 20 وهوما يلقى”' فيهاء ولا مؤاحذة 0 
بالاجماعء لأنه ليس من فعل العبد» وإنما هو وارد لا يستطيع دفعه. 
والثانية : جريانه فيها وهو الخاطر” . 


والثالثة: حديث نفسه وهو ما يقع من الترددء هل يفعل أو لا؟ وهذان 
مرفوعان بقوله يكةِ: «إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها؟" ما 
لم تتكلم أو تعمل)0»/ فإذا ارتفع عديك النفس ارتفع ما قبله بطريق [1/*5] 
ل 

قال المحققون: وهذه المراتب الثلاث أيضًا لو كانت في الحسنات لم 


)١(‏ في (أ): «وأما القال بين حقيقتيهما'. 

(؟) نظم بعضهم هذه المراتب فقال: 

مراتب القصد خمس: هاجس ذكروا فخاطر فحديث النفس فاستمعا 

يليه هم وعزم كلها رفعست 2 سوى الأخير ففيه الإثم قدوقعا 

(") في (ب): «أول مراتب هاجس». 

(4) في (ب): اوهو ما يكفي فيها»؛ وهو تحريف. 

(4) كلمة ابه»): سافطة من (1). 

(5) الخاطر ما يخطر بالبال ولو لحظة : ومنه قول الشاعر: 

لقن ساءني أن نلتني بمساءة 2 فقدسرني أني خطرت ببالكا 

) «أنفسها»: ضبطها العلماء بالتصب والرفع وهما ظاهرانء إلا أن النصب 
أظهر وأشهر» ويدل عليه قوله في حديث آخر: (إن أحدنا يحدث نفسه»ة. فال 
الطحاوي: وأهل اللغة يقولون أنفسها بالرفع يريدون بغير اختيارها كما قال تعالى: 
ٍ وَتََلْمَا ينوس بو كَدْممٌ4 كذا ذكره النووي. انظر: شرح مسلم 149/5 . 

() رواه مسلم. انظره بشرح النووي 11/7 . 


يفنا 


يكتب له بها(١2‏ أجرء أما الأول فظاهر» وأما الثاني والثالث فلعدم القصد. 


والرابعة : الهم وهو ترجيح”" قصد الفعل: يقال هممت بالأمر» أئ: 
قصدته7" بهمتي ) وهو مرفدع9) للحديث”* الذي أوردناه. 

والخامسة : العزم » وهي قوة ذلك القصد» والجزم به فإن العزم 
لخة2 الجد وعقد القلب. وهنا دقيقة» نبهنا عليها في جمع الجوامع » وهي : 


)١(‏ قال ابن عبد السلام: «لا ثواب ولا عقاب على الخواطر؛ ولا على حديث 
النفس» لغلبتهما على الناسء ولا على ميل الطبع إلى الحسنات والسيئات إذ لا تكليف 
بما يشق اجتنابه مشقة فادحة» ولا بما لا يطاق فعله ولا تركه» وإنما مبدأ التكليف العزوم 
والقصود. فالعزم على الحسنات حسن» وعلى السيئات قبيح؛ وعلى المباح 
مأذون. . .». انظر: قواعد الأحكام .1١8/1١‏ 

(0) في (أ) و( م): اوهو ترجح2. 

(؟) في ( م )و (ب): «أي قصدت". 

(4) إلا في حرم مكة فإنه يعافب فيه على الهم بالسيئات وإن لم يفعلهاء لقوله 
تعالى: لوب برد بي لكاو ير ثفن داب أَِرِ )4 . قال ابن القيم : «وذلك 
لتعدية فعل الإرادة بالباء الذي يكون حينئذ مضمنًا معنى الهم». انظر: زاد المعاد 
١/كاهة.‏ 

() ولقوله تعالى: 9 إدٌ ممت تَلامَئَانِ ِنحكُ أن تَدْمَكا رَأقَهُ ليبا © فلو كانتا 
مؤاخذتين لم يكن الله وليهماء قال ابن حزم: «وقد تأملنا النصوص فوجدناها مسقطة 
حكم الهم جملة» وأنه هو اللمم المغفور جملته» فمن هم بسيئة» ثم تركها قاصدًا بتركها 
وجه الله تعالى كتبت له حسنة بهذه النية الجميلة. فإن تركها لا لذلك» لكن ناسيًا 
أو مغلوبّاء أو بدا له ذلك فقط. فإنها غير مكتوبة عليه لأنه لم يعملهاء ولا أجر له في 
تركها أيضًا لأنه لم يقصد بذلك الله تعالى». انظر: الأحكام 1١١9/5‏ . 

(1) انظر: اللسان مادة (عزم) ."99/١1‏ وفي الحديث أنه وَكةِ قال لأبي بكر : 
«متى توتر»؟ فقال: أول الليل. وقال لعمر: «متى توتر»؟ قال: من آخبر الليل. فقال 
لأبي بكر: «أخذت بالحزم»» وقال لعمر: لأخحذت بالعزم». بد 


"4 


أن عدم المؤاخذة بالهم وحديث النفس ليس مطلقّاء بل بشرط عدم التكلمء 
أو( العمل حتى إذا عمل يؤاخذ بشيئين» همه» وعمله» ولا يكون همه 
مغفورًا وحديث نفسهء إلا إذا لم يعقبه العمل» هذا هو ظاهر الحديث. 
ونحن جرينا عليه في جمع الجوامع”"2؛ حيث قلنا: «وحديث النفس مالم 
يتكلم أو يعمل والهم مغفوران. . انتهى»؛ أي : والهم ما لم يتكلم أو يعمل 
أيضّاء ولم نحتج”" إلى تقييده لفظاء لانسحاب القيد عليه» ولأنا©» إذا قيدنا 
حديث النفس» وهو دون الهم» كان”*' الهم مقيدًا بطريق أولى/ . [“"ارم] 


وهل يؤاخدذ بهماء إذا عمل عملا غير المعصية التي هم أو حدث0© 
نفسه بها؟ 


أما إن" كان ذلك العمل أجنبينا لا ارتباط له بها بالكليةء كمن هم 
بالزنا" ثم أكل [حرامًا]'"؟» فلا ريب في عدم المؤاخذة [بذلك الهم]!''". 
وإن كان من مقدمات المعصية» كمن هم بالزنا بامرأة مقابلة» فمشى إليهاء 


- أراد أن أبا بكر حذر فوات الوتر بالنوم فاحتاط وقدمه» وأن عمر وثق بالقوة على 
قيام الليل فأخره. 

)١(‏ في (1أ) و (ب): #بل بشرط عدم التكلم والعمل». 

(؟) انظر: شرح المحلي مع العطار 619/1. 

(5) في (1) و (ب): اولم يحتج». 

(؛) في (1): «لأتاه» بدون الواو. 

() في (ب): قوله «كان الهم»: ساقط . 

(5) في (ب): «أو حدثت». 

(0) في (أ): «أما إذا كان». 

(4) في (ب): #بالربا»» وهو تصحيف. 

(9) في ( م ) و (ب): بدون قوله: «حراما». 

)٠١(‏ في ( م ) و (ب): بدون قوله: «بذلك الهم». 


فنا 


ثم رجع من الطريق فهذا موضع السؤال”". 

قال الشيخ في شرح المنهاج”" في كتاب «إحياء الموات»: إنه ظهر له 
المؤاخذة من إطلاق النبي وكِ العمل» وكونه لم يقل: «أو يعمله؛» قال: 
فيؤخل منه تحريم المشي إلى معصية» وإن كان المشي في نفسه مباخاء لكن 
صار حراماء لانضمام قصد الحرام إليهء فكل واحد من المشي والقصد 
لا يحرم عند انفراده» أما”" إذا اجتمعاء فإن مع الهم عملاً لما هو من أسباب 
المهموم بهء فاقتضى إطلاق «أو يعمل» المؤاخذة به. كذا ذكر في شرح 
المنهاج: ثم قال: فاشدد بهذه الفائدة يديك» واتخذها أصلا يعود نفعه 
علك57), 

[/ب] وذكر فى كتاب «الحلبيات»”*2: «أن قوله يَكِِ/ «أو يعمل» ليس له 
مفهوم حتى يقال: إنها إذا تكلمت أو عملت؛ يكتب عليها حديث النفس» 
لأنه إذا كان الهم لا يكتب فحديث النفس أولى» انتهى». 

وهذا خلاف ظاهر الحديث» وخلاف ما ذكرناه في جمع الجوامع» 


(1) لعله فهذا موضع نظر. كما ذكره الزركشي في التشنيف» ورقة .1/١‏ 

() اسمه «الابتهاج في شرح المنهاج1ا. أي: منهاج النووي: وصل فيه الشيخ 
الإمام إلى أوائل الطلاق» ولم يكمله فحاول إتمامه ولده الشيخ أبو حامد فعمل قطعة 
منهء ولم يكمله أيضًا. انظر: الطبقات 71/5 . 

5) في (م): «رأما». 

(5) وانظر هذا النص بتمامه في الأشباه والنظائر للسيوطي ص 4". 

(5) كتاب الحلبيات هذا: هو عبارة عن أسئلة وأجوبة في معظم المسائل الفقهية. 
الأسئلة للشيخ شمس الدين الأذر عي الحلبي المتوفى سنة 87/اه أوردها على الشيخ 
الإمام فأجابه عن جميع تلك الأسئلة في كتاب نفيس سماه «بالحلبيات». والكتاب 
المذكور يقوم بتحقيقه أحد الزملاء في الجامعة؛ وقد أوشك على الانتهاء منه . 

والنص المشار إليه في كتاب الحلبيات» ورقة 78 . 


هف 


ويلزم منه: أن لا يؤاخحذ عند انضمام عمل من مقدمات المهموم به 
بطريق أولى؛ لأنا إذا لم نؤاخذه بحديث النفس وإن" انضم إليه عمل 
المهموم بهء فلأن' لا نؤاخذه وما انضم إليه إلا مقدمة من مقدماته/ أولى 1/801] 
وو 


وقد يقول الشيخ الإمام: نا ا [واسدم بحديث النفس رأسّاء وإنما 
أؤاخذه بالعمل سواء كان”"' عملا لمقدمة من مقدمات المهموم به 
أو للمهموم به نفسه. 


ولكنا نقول له: تلك المقدمة لم تكن معصية» لولا حديث النفس» كما 
ذكرت» فلا نقطع النظر عنهاء فالأرجح عندي المؤاخذة بحديث النفس عند 
انضمام العمل بالمهموم به نفسه. 


وقول الشيخ الإمام: «إذا كان الهم لا يكتب فحديث النفس أولى 
ممنوع؟» فلسنا نسلم له أن الهم لا يكتب له2©2 مطلقاء وإنما لا يكتب عند 
عدم انضمام العمل إليه. 


وأما ما ذكره في شرح المنهاج» من المؤاخذة بالمقدمة إذا انضمت إلى 
حديث النفس لإطلاق قوله عليه الصلاة”* والسلام «أو يعمل» فحسن» 
لولم يقيد في حديث آخرء لكن جاء في رواية أخرى في الصحيحين 


)١(‏ في (1): «إذا انضم». 

0) فى (1أ) و (ب): «فإن لا نؤاخذه». 

في م )4 لاسواة أكاة عمل لمقدمة دن تتدعات المفعوم بأو الموموم يه 
نفسه) . 

(؛) في (ب): الايكتب إليه؟. 

(5) كلمة «الصلاة»: ساقطة من (1) و (ب). 


يفف 


«أو يعمل به0(١2‏ ويظهر عندي أن يقال: إن رجع عن عمل السيئة بعد فعل 
مقدمتها لله تعالى» لم يؤاخذ بما فعله» لما في صحيح مسلم : «قالت 
الملائكة رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة ‏ وهو أبصر به فقال: ارقبوه» 
فإن عملها فاكتبوها له بمثلهاء وإن تركها فاكتبوها حسنة» إنما تركهاء من 
جراي)”©, أي”©: من أجلي. وفي لفظ رواية أبي حاتم: «وإن”*؟؟ تركها 
من أجلى فاكتبوها له حسنة) . 

دل الحديثان» والثاني منهما صريح”*': على أن الترك لله يوجب كتب 
المعصية المهموم بفعلها حسنة» فما ظنك”"' بمقدمتها؟ 

وقد يقول الشيخ الإمام: المقدمة قد عملت ولا كذلك نفس المعصية 
المقصودة. 

[220186 وجوابه: أن المقدمة لم تعمل لنفسهاء بل للوسيلة وهي/ بنفسها غير 

حرام. 

وإن كان رجوعه عن فعل السيئة بعد فعل مقدمتهاء لا لله» بل لعائق 
أو نحوه ‏ وكثيرًا ما يتفق ذلك كتبت”؟' المقدمة عليه كما يقول الشيخ 
الإمام . 


(1) انظره في البخاري مع الفتح 74/ »١١14‏ ومسلم بشرح النووي 147/7 . 

زفق في (ب) و ( م): امن حراء»» وهو تصحيف. والكلمة بفتح الجيم وتشديد 
الراء وبالمد والقصر لغتان معناه من أجلي . انظر: شرح مسلم .١48/١‏ 

(9) في ( م ): كلمة ١أي»:‏ ساقطة. 

(4) في ( أ): «فإن تركها». 

)( في (م): ااصحيح»؛ وهو تحريف. 

(5) في (ب): (ظنكم؟. 

(0) في (ب): البسيب المقدمة»ء وهو نقص. 

(8) في ( م ): «كما به يقول الشيخ الإمام». 


نكف 


هذه(١2‏ أجوبه هذه الأسعلة: وأنت ترى أكثرها لا اخمتصاص له بكتابنا 


ونحن قد أجبنا عنهاء وكنا9) قادرين على دفع ما لا يتعلق منها 
بخصوص الكتاب» [وذلك]”" حبًا للفائدة من حيث هي . 


وكذلك الأسئلة التي سنذكرها أكثرها من هذا الطراز. 

وقد كتبت الجواب عن هذه الأسئلة» في ليلة ويوم الثلاثاء تاسع عشر 
جمادى الأولى سنة اثنين وستين وسبعمائة. حامدًا الله ومصليًا على نبيه 
سيدنا محمد نبي الرحمة كَلدِ وعلى آله » وصحبه وسائر النبيين وآل كل 
أجمعين/ . الو 


)١(‏ فى (]): «وهذه). 

زفة 5 «فكنا»ء بالفاء» والمثبت هو الصواب. 

إفرة في (ب) و ( م ): «بذلك». 0 

(4) اختلف العلماء من أهل اللغة والفقهاء في ال النبي يَكةِ على أقوال: 

أحدها : وهو نص الشافعي: أنهم بنو هاشم وبنو المطلب. 

الثاني : أنهم عترته المنسوبون إليه . 

الثالث: أهل دينه كلهم وأتباعه إلى يوم القيامة. 

قال الأزهري: وهذا القول أقربها إلى الصواب؛ كذا ذكره في المجموع 
تن . 


مف 


القسم الثاني من الأسئلة 
وهذه أسئلة أخرى على جمع الجوامع؛ بعث بها إلي الشيخ الإمام 
العلامة السيد الشريف جمال الدين؟؛ حمد بن”" عبد الله الخراساني» نفع 
الله بهء حين ورد علينا من مدينة حلب. 
وأرسلت له جوابهاء ثم أرسل إلى جواب الجواب» معترفًا بصحة 
بعضه”" منازعًا في بعضه» وإن حكيت المراسلات الثلاث» بلفظهاء طال: 
ولكني أختصر مستوعبًا. 


[تعريف الحكم]: 
فمن أسئلته: قال على قولنا: «الحكم خطاب الله المتعلق بفعل 
أ لمكلف من حيث إنه مكلف)50؟2: 
1/ب] نعمء هذا الحدء ولكنه محتاج إلى زيادة (به)» فنقول/ : «من حيث 
إنه مكلف به) لأن الخطاب من الشارع لا يكون إل مع المكلف» لامع 
فقلت: لو قلنا «به؛ لاقتضى أن المكلف لا يخاطب إلا بما هو 


(1) قوله لجمال الدين»: ساقط من (1). 

(؟) في ( م ) و (ب): «السيد جمال الدين عبد الله الخراساني»» ولم ؤعثر على 

(9) في (أ): «بعضها». 

(4) انظر: شرح المحلّى مع العطار .58/١‏ وقوله: «من حيث إنه» بكسر 
الهمزة؛ لأن حيث لا تضاف إل إلى الجمل. قال الزركشي: وقد أولع بعض الفقهاء 
بالفتح وعد من اللحن» لكن يجيء على رأي الكسائي في إضافة حيث إلى المفرد. 
انظر: تشنيف المسامع ورقة 84. 

(©) في ( م ) و (ب): «قلت». 


ميا 


مكلف به . وليس كذلك. ألا ترى أن النبي وَل مخاطب بما كلفت”') به أمته» 
بمعنى تبليغهم » وكذلك أولياء الأمورء بمعنى تأدية الأحكام » وكذلك جميء”© 
المكلفين بفرض”© الكفاية» وإن كان المكلف به بعضهمء لا الكل على 
المختار؟ وقولكم: «الخطاب من الشارع لا يكون إل مع المكلف» ممنوع. 
وسند المنع» خطابه لجماعة غير المكلفين» كما قال يكِ لعمر بن أبي سلمة : 
«كل مما يليك)”*2» وقال يَكِ: «يا أبا عمير ما فعل النغير*2؟2. وكان يكثر 
مخاطبة الحسن والحسين رضي الله عنهماء وهماإذذاك غير مكلفين . 


)١(‏ في (ب): اكلف». 

(؟) في (ب): لجمع2ء وهو نقص. 

() قال الزركشي: تنظيره بفرض الكفاية عجيب؛؟ فإن كون الجميع مخاطبين به 
مع القول بأن المكلف به بعضهم مما لا يمكن» والأولى أن يقال: لو قال به لاقتضى أن 
المكلف لا يخاطب إلا يما كلف به. وليس كذلك» فإن المندوب» والمكروه؛ والمباح» 
مخاطب بهاء مع أنها غير مكلف بها على ما اختاره المصنف» إذ لا تكليف في الحقيقة 
إلا بالواجب والمحظورء فوجب حذف «به ليتناول جميع الأحكام المخاطب بهاء 
مكلفًا به وغير مكلف . راجع تشنيف المسامع ورقة 84. 

(4) نص الحديث كما رواه البخاري: «اعن عمر بن أبي سلمةء أنه كان يقول: 
كنت غلامًا في حجر رسول اله يد وكانت يدي تطيش في الصحفة:؛ فقال لي 
رسول الله يِةِ: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك». صحيح البخاري 791/9 . 

(0) ونص الحديث: عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي يك أحسن الناس 
خلقاء وكان لي أخ صغيرء يقال له أبو عميرء قال: أحسبه كان فطيمّاء وكان إذا جاء 
رسول الله يدك فرآه قال: (يا أبا عمير مأ فعل النغير» لنغر كان يلعب به. 

والتكنية فيها نوع تفخيم للمكنى» وإكرام له» ولذلك قال بعضهم: 

أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألبهوالس و أةاللقفب 

والحديث متفق عليه. انظره في البخاري مع الفتح 259/4 وفي شرح مسلم بشرح 
النووي .178/١5‏ 
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فليس من شرط الخطاب أن يكون مع بالغ» ولامكلف. بل ولا 
عاقل» ولا حيوان» لأنه يخاطب الجمادات» وإنما ذلك شرط الحكم دون 
الخطاب» والحكم خخطاب خاص. 


فاعترف بصحة هل!(١؟‏ الجواب. 


[تعريف المانع ]: 

ومنها : قال على تعريفنا''' المانع : 

إنا خصصنا مانع الحكم بالتعريف» ولم نذكر مانع السبب7؟!! 

فقلت: لأن كلامنا هنا في الحكم ومتعلقاته» وليست الأسباب عندنا 
الإلحاق بها اشتمالها على حكمة تبعث على الامتثال» وتصلح شاهدًا لإناطة 
الحكم» ومن ثم كان مانعها وصفًا وجوديًا يخل بحكمتها»9' . 

وأطال وأطلت(0) اعتراضّ(7) وجوايًا 5 


)١(‏ في ( م ) كلمة (هذا) ساقطة. 

(؟) قال في الأصل: «والمانع الوصف الوجودي الظاهر المتضبط المعروف 
نقيض الحكم: كالأبوة في القصاص. . .». انظره في الجمع يشرح المحلّي مع العطار 
"1١‏ وما بعدها. 

4 ومانع السبب: عرفه الآمدي بأنه اكل وصف يخل وجوده بحكمة السبب يقيئًا 
كالدين في الزكاة مع ملك النصاب؟. انظر إحكام الأمدي 11/١‏ . 

(6) انظر: شرح المحلّي مع العطار ؟/ 3710017 

(5) في (1): «وأطال وأطلب»؛ وهو تصحيف. وفي (ب): «وأطال وأطنب». 

0ن( في (ب): «اعترافًا», وهو تصحيف. 


"8 


ثم قال في جواب الجواب: إنه وإن لم يكن من الأحكام فهو من 
متعلقات الأحكام . 


وجواب هذا: أن المعنى بمتعلقات الحكم حاكم» ومحكوم به 
وعليه» وشروط كل واحد منها. وليسث الأسباب من ذلك. 


[تعريف الإعادة]: 

ومتها: قال على قولنا: «والإعادة فعله في وقت الأداء. قيل: لخلل» 
وقيل: لعذر» فالصلاة المكررة معادة)!"©: 

لو حذف لفظ «قيل» الأول' لكان أولى. وكذا لو زادء وقال: 
المكررة بالجماعة مثلاً/ لأن تلك الصلاة تسمى معادة على القول الثاني» [5*/م] 
لا الأول» لأن طلب فضيلة المجماعة عذرء بخلاف ما إذا كرر الصلاة من غير 
عذر فإنها لا تسمى إعادة. 

فقلت: هذا عجيب؛ فإنا لو حذفنا «قيل) الأول» لكنا مصرحين 
باختيار هذا القول؛ ونحن للم نفصح باختيار واحد من القولين؛ 
والقدر”” المشترك بين القولين الفعل في وقت الأداء» ولا بد( من 
خصوصية» قيل: هي الفعل لخلل واقع في الأولى» وقيل: لأعم 
من الخللء وهو" مطلق العذر» فعلى هذا الصلاة المكررة [معادة» 


)١(‏ انظر: شرح المحلّي مع العطار 198/1 وما بعدها. 

(؟) في (ب): «الأولى1. 

() في (أ): ا«فالقدر». 

(4) فى (أ): اواحد) بدل قوله اولا بداء وهو تحريف. 

)مه( لجرك بالخلل فوات ركن أو شرط فيهاء والمراد بالعذر أن تكون الثانية فيه 
أكمل من الأولى. 


ينين 


والمكررة](١2‏ في اصطلاح”"' الفقهاء ما لم تسبق بذات خلل . 
وقولكم : «لو زاد وقال: المكررة بالجماعة كان أولى . . . إلى اخخره؟ . 


قلنا: المراد المكررة لعذر» لا مطلق المكررة» لأنا قد قلنا: إن أحدًا 
لم يقل إن الإعادة مطلق فعله في وقت الأداء؛ بل فعله فيه إما لخلل وإما 
لعذر. وعلى أنا لا نسلم أن من أعاد الصلاة لا لعذر لا يسمى معيدًا ولا 


تسمى إعادة» فلم قلتهب”»؟ 


)١(‏ ما بين المعكوفين : ساقط من (ب). 

(9) في (أ): «في مصطلح». 

(6) ولذلك قال في الإبهاج: «ولو صلَّى في أول الوقت صلاة صحيحة» ثم 
صلاها في الوقت إما على وجه أكمل من الأول» أو على خلافه؛ فكلام الأصوليين 
يقتضي أنها لا تسمى إعادة بل أداء؛ والأقرب إلى إطلاقات الفقهاء أنه تصدق الإعادة 
عليهاء واللغة تساعد على ذلك. فليكن هذا هو المعتمد». ثم بسط هذا المعنى في شرح 
المختصر فقال: «والإعادة: ما فعل في وقت الأداء ثانيًا لخلل في الأول» من فقدان ركن 
أو شرط. . . وقيل: ما فعل في وقت الأداء ثانيًا لعذرء فعلى الأول صلاة من أدى منفردًا 
ثم أعاد في جماعة لا تكون إعادة» وعلى الثاني تكون؛ إذ وجدان الجماعة عذر» وكذا 
يتخرج من صلَّى ولو في جماعة» ثم رأى من يصلي تلك الصلاة الفريضة وحده؛ فإنه 
يستحب له أن يصليها معه» ليحصل له فضيلة الجماعة. 

ومن صلى في جماعة ثم أدرك جماعة أخرى يستحب له الإعادة على الصحيح» 
سواء اشتملت الجماعة الثانية على زيادة فضيلةء من كون الإمام أعلم» أو أورع؛ 
أو الجمع أكثر» أو المكان أشرف, أو لا؟ 

فيسميها الفقهاء إعادة» وقد يقال: «لا عذر إذا استوت الجماعتان من كل وجهاء 
ويكون على هذا: الإعادة ما فعل في وقت الأداء ثانيًا مطلقًا. قال: وهو المختار فى تعريفها . 

وذكر النووي أن المذهب استحباب الإعادة مطلقًا: قال» وتكون ل الأولى 
لسقوط الخطاب بها. والثانية نافلة وإن نوى فرضيتها. انظر في هذا: الإبهاج /١‏ لالاء 
شرح المختصر ورقة 59» المجموع 7/4؟؟. 
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فقال في جواب الجواب: لا يجوز أن تسمى المكررة لا لعذر معادة. 
قلت: وهذه دعوى بلا دليل . 


[التصور والتصديق] : 
ومنها: على قولنا''2: «والإدراك بلا حكم تصور. . . إلى آخره»” . 
جعل الشك والوهم من أقسام التصديق» مع أنهما مما لا اعتقاد ولا 
حكم فيهماء ولذلك”" قال ابن سيناء: «إذا قلت: البياض لون. وشككت 
فيه» كان من قبيل التصور»» ومعنى التصور أنك تصورت البياض واللون 
وصورة التأليف بينهما. 


)١(‏ قال في الأصل: «والإدراك بلا حكم تصور» وبحكم تصديق» وجازمه الذي 
لا يقبل التغيير علم» والقابل اعتقادء صحيح إن طابق الواقع» فاسدء إن لم يطابق» 
وغير الخازم ظن» ووهمء وشكء» لأنه إما راجح أو مرجوح أو مساوي. . .». انظره 
بشرح المحلي مع العطار 11١ /١‏ وما بعدها. 

(؟) قال الزركشي في شرحه لهذا النص: 9إدراك الماهية من غير حكم عليها 
يسمى تصورّاء وإدراكها مع الحكم يسمى تصديقًا. لكن اختلفوا هل التصديق مجموع 
الأمرين» أو الحكم وحده؟ 

فذهب القدماء إلى أنه الحكم» وذهب الرازي إلى أنه الإدراك مع الحكم. قال 
الشيخ تقي الدين: وهذا أقرب وأنسب إلى ما ذكرناه» من جعل العلم المنقسم إلى تصور 
وتصديق مجرد الإدراك. ليكون كل واحد من قسميه إدراكًا يتميز أحدهما بعدم الحكم 
مقيدّاء والاخر بالحكم مقيدًا: قال ثم الإدراك مع الحكم إما أن يكون جازمًا أو لا؟ 

فإن كان جازمًا لا يقبل التغييرء أي لا في نفس الأمرء ولا بالتشكيك. فهو العلم» 
وإن قبله فهو الاعتقاد» ثم إن طابق الواقع فصحيحء كاعتقاد حدوث العالم» وإلاّ ففاسد 
كاعتقاد الفلاسفة قدمه» وإن لم يكن جازمًا: فإما أن يتساوى طرفاه فهو الشكء أو 
يترجح أحدهما فالراججح هو الظن» والمرجوح هو الوهم. فهذه خمسة, اثنان باعتبار 
الجزم» وثلاثة باعتبار عدم الجزم». انظر: تشئيف المسامع ورقة 71 . 

(9) في (ب) وكذلك: وهو تحريف. 
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فقلت: قول ابن سيناء مما لا نوافقه عليه؛ فإن قولك: البياض لون: 
مبتدأ وخبرء محمول(١2‏ وموضوعء ومعناه: الحكم على البياض باللونية» 
ولذلك يقبل التصديق والتكذيب. 
0 اتعمء هنا بحثء وهو: أن/ الشاك لا يحكمء ولا(" يلزم أن يكون 
ااي يي لأحد الطرفين من غير مرجحء ومعتقد المرجوحية لا يحكم 
برجحانهاء وإلاً يلزم الحكم بالمرجوح'" مع اعتقاد الراجح» وهو خلاف 
المعقول والمشروع. 
ولا يلزم من عدم الحكم في هذين القسمين لمن شك أو اعتقد 
المرجوحيةء عدم الحكم إن ظن المرجوح أو المساوي راجحّاء فحكم به 
ونحن كلامنا فيمن ظن المرجوح أو المساوي راجحًا فحكم به فذلك ذو 
الوهم والشك”؟". 
فقال في جواب الجواب: إذا كان الكلام في ذلك فينبغي أن يقتصر 
على قوله: «وغير الجازم ظن)”*؟ ولا يخفى ضعف هذاء فإِن غير الجازم إذا 
كان معه حكم فمعه ظن» والظن قد يوافق الراجحية في نفس الأمرء وقد 
يخالفهاء وقد يستوي الأمران» فلا بد من ذكر الأقسام لاستيعاب القسمة 
العقلية . 
[على أن هذا كله بتقدير أن نسلم للسائل أن الضمير في قولنا «وجازمه) 
عائد على التصديق» وقد يقال: هو عائد على الإدراك. ومن الإدراك تصديق 


)١(‏ في (1): اومحمول»»؛ بالواو. 

(؟) في (ب): «ولا يلرم»ء وهو نقص. 
() في (1): ابالرجوع»» وهو تحريف. 
(4) انظر: تشنيف المسامع ورقة 74. 
(0) في (1): «ظني». 


لمكا 


وغيره» لكن في هذا بحث» وهو: أن المدرك قد لا يكون عنده شىء من 
الأقساء”!؟: أعني الظن والشك والوهم» فلينظر في ذلك]0©. 
[دلالة اللفظ على معناه] : 

ومنها: على قولنا"" : «دلالة اللفظ على معناه. . . إلى آخره» . 


قال: ينبغي أن يقول بدل «على): «#في4» كما صنعابن 
الحاجب9©؟ , 
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فقلت: هذا عجيب . فإن «دل» لا يتعدى إلا ب «على»» و «فى) معناها 


الظرفية . 
فإذا قلت: دل هذا فى هذاء فالمعنى بهذا الثانى أنه ظرف لدلالة©) 
هذا الأول. 


أما ما دل على هذا الأول فلا تعرض في اللفظ إليهء ولذلك يصح"") 
قولك دل هذاء في هذاء على هذاء كما تقول دل الخاتم في الأصبع على 
التزين . والمبحوث عنه فى الدلالات الغلاث”" المدلول عليه لا فيه» وينبغي 


. كأن يكون مدركه مفردًا مثلاً: فيكون إدراكه تصورًا فقط‎ )١( 

(؟) ما بين المعكوفين : ساقط من ( م ) و (]). 

(") قال فى الأصل : «دلالة اللفظ على معناه مطابقة وعلى جزئه تضمنء ولازمه 
الذهني التزام . . .». انظره بشرح المحلّي مع العطار .11/١‏ 

(4) انظره بشرح العضد 17٠١ /١‏ وما بعدها. 

(ه) في (1): «لدلالته وفي ( م ) و (ب): «لدالية»» والصواب ما أثبتناه. 

)5( في ( م ): «قولك يصح»» بتقديم وتأخير. 

0) أي المطابقة» والتضمن والالتزام» لأن اللفظ إما أن يدل عل تمام معناه 
الموضوع له كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق فهو المطابقة . 


ونفا 


حمل «في» الواقعة في كلام ابن الحاجب على معنى «على» ليرد إلى ما 


5 
وذلك على حد قوله تعالى: «افي جُذُوعٍ ألتَمْلٍ 2174 وقول 
الشاعد © : 
بطل كأن ثيابه”" في سرجة ور ا ا ا 
00113 فلميأت في جواب/ الجواب بما يدفع هذا/ . 


م م 


-22 وإما أن يدل على جزء معناه كدلالته على الحيوان وحده؛ أو على الناطق وحدهء 
فهو التضمن. وأما أن يدل على خارج عنه لازم له كدلالته على الكاتب أو الضاحك 
ونحو ذلك»: وسميت الأولى مطابقة ‏ لتطابق اللفظ والمعنى فيها والثانية تضمناء 
لتضمن الكلام لجزئه والثالثة التزامًا لما فيها من الاستلزام. انظر: شرح تنقيح الفصول 
ص 74. 

.ا/١ سورة طه: آية‎ )١( 

(؟) هو: عنترة بن شداد العبسي » وألبيت المذكور في معلقته التي مطلعها: 

هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد توهم 

إلى قوله : 

وإذا ظلمت فإن ظلمي باسل 2 مرمنذاتقتهكطع والعلقم 

ثم يصف مُنازله القوي فيقول: 

بطل كأن ثيابه في سرجة2 يحذلي نعال السبت ليس بتوأم 

فالبطل هو الشجاع» والسرجة الشجرة العظيمة» والسبت جلود البقر تجعل نعالاً 
لهء فتستوعب ذلك رجلاه. 

والمعنى: أنه بطل مديد القد كأن ثيابه ألبست شجرة عظيمة من طول قامته واستواء 
خلقه. فقد بالغ في وصفه بالشدّة والقوة كما ترى» وذلك بامتداد قامته» وعظم أعضائه 
وتمام غذائه عند إرضاعه» إذ كان فذا غير توأم أي لم يولد معه آخخر فيكون ضعيفًا. 

راجع: شرح المعلقات للزوزني ص ؟587؟» وابن النحاس ص 78. 

() في (ب): «كأن شأنهكء وهو تصحيف. 
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[الغرق بين علم الجنس واسمه] : 

ومنها: قال على تعريفنا"'' علم الجنس واسمه: «الفرق 
بينهما أن علم الجنس موضوع للحقيقة الذهنية المتعينة'" المتشخصة 
في الذهن., الممتازة عن سائر الحقائق» واسم الجنس موضوع لفرد 
خارجي على البدل. ثم قال: ويلزم من تعريفه علم الجنس أن 
يكون”" هو اسم الجنس. واعترض بقولنا: «إن اللفظ موضوع للمعنى 
الخارجي لا الذهني»”*2» فكيف تقول اسم الجنس موضوع للماهية من 
حيث هي؟ 

فقلت: أما ادعاؤه: «أنه يلزم من لفظ جمع الجوامع» أن يكون اسم 
الجنس علم الجنس»» فلا يتضه © . 

وأما اعتراضه على تعريفنا «اسم الجنس» بدعوانا أن اللفظ موضوع 
للخارجي لا الذهني خلافا للإمام فحسن» وسنذكر في هذا الكتاب ما يعرف 
به جوابه في جواب الأسئلة التي سنحكيها إن شاء الله عقب فراغ هذه 
الأسعلة. 


)١(‏ قال في الأصل: «والعلم ما وضع لمعين لا يتنارل غيره» فإن كان التعيين 
خارجيًا فعلم الشخص»ء وإلا فعلم الجنسء وإن وضع للماهية من حيث هي فاسم 
الجنس». انظره بشرح المحلّي مع العطار /١‏ 57 وما بعدها. 

زفق في (ب): (المعينة) . 

(8) كلمة «هو»: ساقطة من ( م ). 

(4) قال في الأصل : «واللفظ موضوع للمعنى الخارجي لا الذهني خلاقًا للإمام» 
وقال الشيخ الإمام: للمعنى من حيث هو...». انظره بشرح المحلّي مع العطار 
4/1" 

(5) انظر: تشنيف المسامع ورقة 57 لمعرفة الفرق بين كل من علم الشخص» 
وعلم الجنس» واسم الجنس» فقد قرره هناك تقريرًا حسنًا . 


حينا 


[الاشتقاق]: 

ومنها: عل ا «الاشتقاق”" رد لفظ إلى آخرء وري 1 
لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية». 

قال > الاشنتفناق : أضفرء تجو : نر ينفسر”*". وضشير» لهو 
جذب”” وجبذ. وأكبرء نحو: بلم وبلب. ويعتبر في الأول موافقة المعنى 
والحروف الأصلية مع الترتيب» وفي الأخيرين المناسبة فقط. فإن أراد 


تعريف الأصغر فليزد «قيد» الترتيب. 
فقلت: المراد الأصغرء ولا حاجة إلى قيد الترتيب» فإنه إن لم يكن 
على ترتيبه لم يناسبه . 


)١(‏ انظره بشرح المحلّي مع العطار 58/1١‏ وما بعدها. 

(؟) الاشتقاق من أشرف علوم العربية وأدقها وأنفعها وأكثرها ردًّا إلى أبوابهاء 
كيف لا ومدار علم التصريف في معرفة الزائد من الأصلي عليه . 

حتى قال بعضهم : لو حذفت المصادرء وارتفع الاشتقاق لم توجد صفة لموصوف 
ولا فعل لفاعل» وهو ثلاثة أقسام: : صغيرء وهو اتفاق اللفظين في الحروف والترتيب» 
وأوسط. وهو اتفاقهما في الحروف دون الترتيب كما مثله المصتف. وأكبر: وهو 
اتفاقهما في بعض. الحروف دون بعضء» نحو: ثلم وثلب.» ومنه قولهم : «الضمان مشئق 
من الضماء لأنه ضِم ما في الذمة إلى ذمة أخرى. 

فظهر أنه يعتبر في الأول موافقة المعنى والحروف الأصلية مع الترتيب» وفي 
الأخيرين المناسبة فقط. والمراد بالاشتفاق عند الإطلاق هو الصغيي: وأما الأوسط 
والأكبر فإنما يذكران استطرادًا وليس هما من غرض الأصولي» لأن المبحرث عنه في 
الأصول إنما هو المشتق بالاشتقاق الصغير فقط. انظر في هذا: شرح الكوكب المثير 
١/١‏ 4» إرشاد الفحول ص »١18‏ نشنيف المسامع ورقة 517 . 

فرق ساقط من ( م ). 

(5) في (ب): «نحو تصير ونُصيرا . 

(©) في (1): اجبذ وجذب». 


الحم 


فقال: المناسبة أعو''' من ذلك. 


فقلت: لا نسلم. 

وأما قولنا: «ولو مجارًا»؛ فإشارة إلى أن الاشتقاق قد يكون من 
حقيقة وقد يكون من مجازء خلافا لمن منع الاشتقاق من المجازات”© 
وقال: إنما يكون الاشتقاق من الحقائق» وهو القاضى أبو بكرء 
والقذائن 51و ركنا «وسلهبية قن «للتاسا فل »زتها ل تضرع بأميقانية 
لأنّا لسنا على ثقة من تصميمهم على هذه المقالة. بل نجوز لكلامهم 
محامل؛*2» وإن بان”*' عنها ألفاظهم» ونرى ذلك خيرًا من ارتكابهم هذا 
الشذوذ. 


[ونحن أبدًا نشير بلفظ «ولو» إلى خلاف» فإن قوي أو تحقق/ صرحنا [8/ب] 


)١(‏ المئاسبة أعم من الموافقة» لأن الموافقة تكون في المعنى» والمناسبة تكون 
في المعنى وفي الترتيب مثل الحمد والمدح. انظر في هذا: كلام السعد في حاشيته على 
العضد 2117/4/١‏ وفي فصول البدائع 1١1/١‏ . 

(؟) الراجح جواز الاشتقاق من المجاز كما هو الحال في الحقيقة» ويشهد لذلك 
إجماع البيانيين على صحة الاستعارة التبعية وهي مشتقة من المجاز؛ لأن الاستعارة أولاً 
تكون في المصدر ثم يشتق منه. كذا ذكره الزركشي في التشنيف ورقة 57 . وانظر: كتاب 
التلخيص ص ؟15". 

(؟) انظر: كلام الغزالي في المستصفى في هذا المعنى "417/١‏ . 

(4) قال المصنف: وأنا أرجو أن هؤلاء «أي القاضي والغزالي وإلكيا؛ لا يطلقون 
منع الاشتقاق من المجاز» لكن يقولون إنما يشتق منه بحسب الحقيقة فقط. 
فإذا اشتق منها فاعل فقط لم يشتق من مجازها إلا فاعل فقط لا مفعول ولا صفة مشبهة 
انظر: شرح المختصر ورقة *3. 


ره في (ب): «وإن نابا وهو تصحيف . 


5 "51١ 


به وإلاّ اكتفينا بهذه الإشارة2'0» فاعرف]7" ذلك . 


[تعريف الحقيقة]: 
ومنها: على تعريفنا الحقيقة”/» قال”؟2: ينبغي زيادة «في اصطلاح 
التخاطب». 


000 الابتداء مغن عنه؟ لأن المراد بالابتداء بالنسبة إلى كل 
لغة من اللغوية”2 والشرعية» والعرفية. 

فقال: فقل : بالنسبة إلى كل لغة. 

وجوابه: أن لفظ الابتداء مغن» لأن الحد لمطلق”" الحقيقة» فيعتبره 
أهل كل لغة بلغتهم . 


16 كد 
ومنها: أسئلة مضى الجواب عنها لأنها بعض الأسئلة التى تقدمث» 
فلم أذكرها. 
د ف 


)١(‏ في ( 1أ): «بهذه اللفظة». 

(؟) مابين المعكوفين: ساقط من ( م ). 

() قال في الأصل: «الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له ابتداء» وهي لغوية 
وعرفية وشرعية. . .». انظره بشرح المحلي مع العطار /١‏ 8817. 

(4) كلمة «قال»: ساقطة من ( م ). 

© في (1): «هذا الابتداء»» وهو تحريف. 

() في ( م ): ١في‏ اللغوية». 

(0) في (أ): «بمطلق الحقيقة». 


دف 


القسم الثالث من الأسئلة 
وهذه سؤالات» وقعت في الدرس'١'‏ مفرقة» فأنا أذكرها على ترتيب 
وقوعها وورودها علي» لا على ترتيب الكتاب: فإذا انضمت إلى ما تقدم من 
الموانع عن جمع الجوامع»؛ ينتفع به حافظ جمع الجوامع » فإن ذلك كالشرح 
لمشكا الكتاب/ . 
فمن هذه الأسئلة : 


للمعنى الخارجي لا الذهني. خلافا للإمام وقال الشيخ الإمام: للمعنى من 
حيث هو انتهى)”"'2» مع قولك بعد ذلك: «والعَلّم ما وضع لمعين لا يتناول 
غيره» فإن كان التعيين خارجيًا فعلم الشخص وإلا فعلم الجنس» وإن وضع 


فقلت: هذا سؤال مشكل”"»؛ وليس مختصًا بي» بل هو على كلام 
الأصوليبن من حيث هو. 


)١(‏ فى (1): «افى الدروس». 

إفة انظره بشرح المحلّى مع العطار ,9"4/./١‏ 1 

() ذكر المصنف في الأشباه والنظائر ورقة ١6١‏ في تقريره لهذه المسألة قوله: 
«مسألة معروفة بالإشكال» موصوفة بمغالبة الرجال» مشهورة بالفرسان» مذكورة 
لتصحيح الأذهان» اسم الجنس» موضوع للماهية من حيث هي» باعتبار وقوعها على 
الأفراد» وعلم الجنس الموضوع لها مقصودًا به تمييز الجنس عن غيره من غير نظر إلى 
الأفراد»» هذا هو الذي كان الشيخ الإمام يختاره في الفرق بينهماء وقد ذكرت ذلك 
مبسوطًا في منع الموانع»» ثم أخحذ يقررها بنحو كلامه هنا. انظر ذلك في كتابه 
المذكور. 


يذ 


وأنا أشرح المكانين على الاختصار» ثم أوجه السؤال» ثم أتكلم 
عليهء فأقول: 

أما المسألة الأولى: فهي مسألة لغوية أصولية؛ وهي: النظر في 
موضوع الألفاظء هل هو ما في الذهن أو ما في الخارج؟ ذهب الإمام 
فخر الدين الرازي”؟ إلى الأول2”0؛ واستدل عليه بما رددناه في شرح 
المنهاج للبيضاوي”". وذهب الشيخ أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله”*' إلى 
الثاني : وهو ما اخترناه في جمع الجوامع . 

/1/م] وذهب الشيخ الإمام الوالد رحمه الله إلى أن الألفاظ موضوعة/ 
للحقائق من حيث هي هي» أعم من أن تكون في الذهن أو في اللخارج”*', 
وصنف في المسألة تصنيقًا لطيًا أودعه تحقيقات جرت عادته باستتخراجها 
من أبكارهاء وتدقيقات شأنه استنزالها من أوكارها. وقال بعد الرد على 
الإمام ما نصه: «وينبغي أن يقال: الألفاظ موضوعة للحقائق من حيث هي 
هيح وهي2 من حيث هي أعم من أن تكون في الذهن أو الخارج. وأظن 
ذلك هو رأي الإماه”" : 
1[مراتب وضع الألفاظ بإزاء المعاني]: 

قال: واعلم أن هنا مراتب. 


إقة نفس المرجع السابق. 

إ(فة في (م)و(ب): ساقط. 

(*) انظر: المحصول 40/١‏ . 

(9) انظر: الإبهاج *. ومابعدها. 
)2 في 2 0 )و(ب): «أو الخارج». 
(5) قوله: «وهي من4: ساقط من ( م). 


(0) انظر: المحصول .71١/١‏ 


إحداها: الحقيقة من حيث هي هي» أعني نفس المعنى . 
والثانية : ذلك المعنى بقيد كونه في الخارج . 
والثالثة : ذلك المعنى”'' بقيد كونه فى الذهن . 


فالمعنى الأول: يصح الوضع له لحصوله''"' في الذهنء» وفي 
الخارج» وهو معنى كلي صادق على جميع الأفراد الذهنية والخارجية» وهذا 


والمعنى الثاني: يصح الوضع له أيضًا محمولاً على أن الواضع وضع 
لذلك الفرد الخارجي» ولكل”" ما أشبهه. أو وضع للقدر”؟؟, المشترك بين 
الأفراد الخارجية بقيد كونه في الخارج . 


وكلام الشيخ أبي إسحاق محتمل لهذا ولهذا. وكلام النحاة في 
التكرة يشهد للأول. 


والمعنى الثالث: يصح الوضع له أيضًا محمولاً على الاحتمالين 
اللذين ذكرناهما في المعنى الثاني ؛ لأن الصورة الذهنية كالصورة الخارجية» 
قد يوجد مع كل ما أشبهها من الصور الذهنية وقد ينتزع من بينها قدر مشترك 
من أفراد الصور الذهنية الحاصلة في أشخاص متعددين”'» أو في شخص 
واحد في أوقات”'"' . 


)١(‏ كلمة (المعنى»: ساقطة من (ب). 
(؟) في (ب): ابحصوله!. 

(9) في (1): «فكل»» وهو تصحيف. 
2( في (ب) و( م): «للمقدار) . 
(4) في (]): امتعددة». 

(5) في (1): «من أوقات». 


أما الصورة الواحدة في الشخص الواحد في الوقت الواحد فهي 
جزئة فلو وضع لها اسم بخصوصها كان علمًا [ولم يكن من أسماء 
الأجناس. وكذلك الصورة الخارجية الواحدةء لو وضع لها اسم كان 
علمًا]('' كزيد وبكر. وكلامنا إنما هو في أسماء الأجناس . انتهى . 


.0110 ثم تكلم على الفرق بين / اسم الجنس/ وعلم الجنس» ثم ذكر أن 
' بحثه عنه وقع”' استطرادّاء وأن مقصوده مسئلة أن اللفظ بإزاء ماذا وضع؟ 
وأنه محتمل للمعاني الثلاثة المذكورة» وأن اختياره للمعنى”" الأول منها إما 
أن يكون قولاً مستقلاً له اخترعه» وإما أن يرد”* إليه كلام الإمام. ثم شرع 

في تقرير اختياره بما لا نطيل بذكرهء وستتضمن المسكئلة الثانية بعضه. 


وأما الثانية فقولنا: «والعلم ما وضع لمعنى لا يتناول غيره») تعريف 
لأعم من علم الشخص ‏ الذي لم يقل( أحد بأنه غير موضوع لمسماه", 
[بل هو موضوع لمسماه]”* الخارجي قطعًا وإجماعًا ‏ وعلم الجنس. 


وقولنا: «فإن كان التعيين خارجيًا فعلم الشخص ظاهرء وقولنا: «وإلاّ 
فعلم الجنس» يعني : وإلآً يكن التعييه 89 خارجيًا فهو علم الجنس» وغير 


)١(‏ مابين المعكوفين: ساقط من (م). 
إفة في ( م ): تواقع». 

(؟) في (ب): «المعنى الأول». 

(5) كلمة اله4: ساقط من ( م ). 

() في (ب): «وأما إن رد؛» وهو تحريف. 
(5) كلمة الم يقل»: ساقطة من ( م ). 

0) في (1أ) و (ب): ساقط. 

() مابين المعكوفين: ساقط من (م). 
(9) في (م): «المعنى»» وهو تحريف. 


55 


الخارجي المتعين هو الذهني2'7. 

فالمتعينات قسمان: ذهني» وخارجي. والقدر المشترك بينهما: 
الماهية من حيث هي» وهي'" اسم الجنسء وإليه الإشارة بقولنا: «وإن 
وضع للماهية من حيث هي فاسم الجنس:(0". فعلم من هذا: أن موضوع 
اسم الجنس الماهية من حيث هي أعم من كونها في الذهن أو الخارج. 

وعلم الجنس الموضوع لها: من حيث هي في الذهن. ولا أقول بقيد 
كونها في الذهن؛ لأني لو قلت ذلك» للزمني أن يكون استعمال علم الجنس 
كأسامة في شخص من مشخصاته مجازاء وأنا لا أقرل ذلك» وإنما أقول: إن 
الواضع في علم الجنس لاحظ له”*' صورة ذهنية تستوي الأشخاص كلها 
بالنسبة إليهاء وفي اسم الجنس لاحظ أعم من ذلك . 


وهذا فرق لطيف بين اسم الجنس وعلم الجنس» وهو في الحقيقة/ [8؟/م] 
منتزع من كلام الشيخ الإمام المحكي انفاء وقد أكثر الناس البحث 
عن الفرق بينهماء وظاهر كلام سيبويه”"' أنه لا فرق في الحقيقة» وإنما 
العرب أجرت على أسامة ونحوه حكم الأعلام» قال سيبويه رحمه اُه0"' : 
«هذا باب من المعرفة يكون الاسه””") الخاص فيه شائعًا في أمته» ليس واحد 
منها أولى به من الآخر» ولا يتوهم به واحد دون اخخر له اسم غيره» نحو 


.55/1١ انظر: حاشية الخضري على ابن عقيل‎ )١( 
(؟) في (1): «وهي اسم للجنس».‎ 

() في (1): افاسم للجنس». 

(5) كلمة اله»): ساقطة من (أ) و (ب). 

(5) في (1): «وظاهر كلام (س)» بالرمز. 

(5) كلمة «١رحمه‏ الله»: ساقطة من (1أ). 

0) في ( أ ): «يكون اسم الخاص»» وهو نقص. 


تحن 


قولك للأسد"؟: «أبو الحارث» وأسامة»» وللثعلب: «ثعالةء 
وأبو الحصين”9" وذكر من هذا النوع أسماء» وفرق بين أسامة 
وزيدء بأن زيدًا قدعرفه المخاطب بحليته أو بأمر قد بلغهء وإذا قال 
أسامة فإنما يريد هذا الأسدء ولا يريد أن يشير إلى شيء قد عرفه بعينه قبل 
ذلك» كمعرفته زيدّاء ولكنه أراد هذا الذي هو كل واحد من أمته له هذا 
الاسم. 
وقال شيخنا أبو حيان: «رام بعض من يميل إلى المعقول» ويريد أن 
يجري القواعد على الأصول؛ أن يوجه”" لأسامة ونحوه وجهّا يدخل به في 
المعارف» فقال: يقال إن أسدًا وقع ليدل على شخص معين» وذلك 
الشخص المعين”*' لا يمنع أن يوجد منه أمثئال» فوضع على الشياع في 
[]] جملتها 2 ووضع أسامة لا بالنظر/ إلى شخص معين» بل وضع على معتى 
الأسدية المعقولة التي لا يمكن أن توجد خارج الذهن بل هي موجودة في 
النفسء ولا يمكن أن يوجد منها اثنان أصلاًٌ في الذهن, ثم صار أسامة يقع 
على الأشخاص» لوجود ما هو ذلك المعنى المفرد في كل27 الأشخاص» 
وهذا الذي رام هؤلاء بعيدٌ عما تقصده العرب» وسيبويه والمستقرؤون لهذا 
الفن العربي أعرف”"' بأغراض العرب» ومناحيها”” في كلامهاء وقد ذكروا 


)١(‏ في (1): «الأسد». 

() انظر: كلام سيبويه في كتابه ؟/ 48 . 

9) في (ب): (أن يوجد». 

(4) في (1): كلمة «المعين»: ساقطة . 

(5) في (1): «وجملتهااء بالواو» وهو تحريف. 
(5) في (1) و (ب): «كلي في الأشخاص». 
0) في (1أ) «أعرق1» وهو تصحيف. 

0 في (1): ا(ومباحثها»؛ وهو تصحيف. 


يح 


أن هذه الأسماء شائعة'' شياع التكرات» وأنها عوملت معاملة المعارف 
لفظاء فأطلق عليها معارف لذلك» انتهى». 


فأما هذه التفرقة التي حكاها عن بعض أرباب المعقول فإنا لا نوافق 
عليهاء لأن قضيتها أن يكون الوضع للصورة الذهنية» فيكون استعمالها في 
الخارج مجازاء وفرق بين إلقاء الوضع على ما في الذهن بقيد/ كونه في [ه“/ب] 
الذهن» وإلقائه على ما في الذهن لا بقيد'"' كونه في الذهن» فافهم ما يلقى 
إليك . وأما دعواه عدم التفرقة فسنتكلم عليه . 

وقال الوالد رحمه الله" في شرح المنهاج: «الذي نختاره في التفرقة : 
أن علم الجنس» هو: الذي يقصد به تمبيز الجنس عن غيره» من غير نظر إلى 
أفراده. واسم الجنس: الذي يقصد به مسمى الجنس باعتبار وقوعه على 
أفراده» حتى إذا دخلت عليه الألف واللام الجنسية الدالة على الحقيقة ساوى 
علم الجنس. 


قال الشيخ الإمام: ونستنتج من هذا الفرق أن علم الجنس لا يثنى ولا 
يجمع لأنه إنما يثنى ويجمع الأفراد. 

وقال في المصنف الذي ألفه في مسثلة أن الألفاظ هل هي موضوعة 
بإزاء المعاني الذهنية» أو الخارجية؟ تكلم الأصوليون والنحاة في التفرقة» 
ومن أحسن ما ذكر أن علم الجنس هو الموضوع للماهية بقيد التشخص”*) 
الذهني» واسم الجنس الموضوع لها بدون ذلك القيد. 

)١(‏ في (ب): اسائغة سياغ»» وهو تصحيف. 

(6) في (1): الا يفهم كونه في الذهن1؛ وهو تحريف. 

() كلمة «رحمه الله1: ساقطة من (1أ). 

(4) في (1): البقيد الشخص»» وهو تصحيف. 


4 


وكان20 الخسروشاهم 0 يتبجح بهذا الفرق2"27, ولك 2) ينبغي أن 
يشترط فيه أن يكون الوضع لصورة ذهنية واحدة» لأن العلم إنما يكون 
كذلك؟ وحيقذٍ لا يصدق على غيرها من الصورء وبهذا يفسد الفرق 
1م المذكورء لآن أسامة ونحوه من أعلام الأجناس” لا/ يختص بواحدء بل 
صادق على كل ما صدق عليه الأسدء فإن أخذ في وضعه للصورة”"' الذهنية 
)١(‏ في (1): «كان»: ساقطة. 
() الخسروشاهي بضم الخاء المعجمة وسكون السين المهملة» وفتح الراء 
بعدها واو ساكنة؛ ثم شين معجمة» وآخرها الهاء؛ من قرى تبريز. 
وهو: عبد الحميد بن عيسى بن يونس بن خليل الخسروشاهي» ولد سنة ١٠8مهء‏ 
وكان فقيها أصوليًا متكلمًا محققا بارعًا في المعقولات. 
قال المصنف: «قرأ على الإمام فخر الدين الرازي» وأكثر الأخذ عنه؛. 
من تصانيفه مختصر المهذب في الفقه» وتتمة الايات البينات» ومختصر المقاللات 
لابن سيناء وغير ذلك. توفي بدمشق سنة 617"ه. انظر ترجمته في : الطبقات 
1 
(؟) تحرير الفرق بين علم الجنس وعلم الشخص واسم الجنس هو من نفائس 
المباحث ومشكلات المطالب. 
قال القرافي: «وكان الخسروشاهي يقرره» ولم أسمعه من أحد إل منه» وكان 
يقول: ما في 'البلاد المصرية من يعرفه». 
ثم فرق بسن العلّمينء بأن علم الشخص موضوع للحقيققة بقيد التشخص 
الخارجي»؛ وعلم الجنس موضوع للماهية بقيد التشخص الذهنيء وفرق بين اسم 
الجنس وعلم الجنس بخصوص الصورة الذهنية» فإن وضع لها من حيث خخصوصها 
فهو علم الجنسء أو من حيث عمومها فاسم الجنس. انظر: شرح تنقيح الفصول 
ص #ا"ا, 
(4) في ( م ) و (ب): «لكن»ء بدون الواو. 
(©) في (1): «الجنس». 
030 في (1): «الصورة الذهنية». 


اللو 


ما يشبهها من الصور”'" الذهنية» أو المنتزع من بينهاء ساوى الوضع للصور 
الخارجية في المعنيين” المذكورين» فكيف يجعل أحدهما علمًا والآخر 
نكرة؟ 


[فالحق”" أن العلم إنما يكون موضوعًا لشخص واحدء لا تعدد©» 
فيه» وإنمأ العرب أجرت على أسامة](5) ونحوه حكم الأعلام» ولعلهم 
شبهوا الصور الذهنية وإن اختلفت» بالصورة الواحدة» فيعود إلى الفرق 


)١(‏ في (1): «من الصورة الذهنية؟. 

(؟) في (ب): افي التعيين؟» وهو تصحيف. 

() في ( أ ): «فالجواب)» وهو تصحيف. 

(4) قال المصنف عند مباحثته للشيخ الإمام في هذا المعنى في كتابه الأشباه 
والنظائر: قال: وقول الشيخ الإمام: العلم إنما يكون لواحد لا تعدد فيه. أقول: ذلك 
العلم الحقيقي وهو علم الشخص» وهو الموضوع للماهية بقيد تعينها وتشخيصها في 
الخارج» بالنسبة إلى واحد معين» وليس الكلام فيه إنما الكلام في علم الجنس» فلم 
قال إنما يكون لواحد؟ 

ثم قال: فإن قلت: وهل يكون العلم للتعدد؟ قلت: قال النحاة في باب غير 
المنصرف: العدل تحقيقي» وتقديري. وفسروا التقديري بأنه الذي اضطررنا إليه» حتى 
وجدناهم يعاملونه معاملة المعدول بأن منعوه من الصرف . 

وأقول: على مساق هذا شيئًا رأيته لنحوي عصرنا عبد الله بن هشام رحمه الله قد 
يقال على ذلك: العلم علمان: علم تحقيقي كزيد» وعلم تقديري كأسامة. فإنا إنما 
حكمنا يكونه علمًا حين وجدناهم عاملوه معاملة الأعلام» فمنعوه من الصرف» ومن 
دخول (أل)»؛ ومن الاضافة» وصححوا الابتداء به في قولهم: «أسامة أجرأ من ثعالة». 
وجوزوا مجيء الحال منه في قولهم: «هذا أسامة مقبلاً)» ونعته بالمعرقة دون النكرة» 
ولولا ذلك لقضينا بأنه نكرة في أفراد جنس الأسد. قال: فهذا من باب الاستدلال بالآثر 
على المؤثرء وكذلك مسألة العدل سواء . انظر: الكتاب المذكور ورقة ١47‏ . 

(8) مابين المعكوفين: ساقط من ( م). 


رين 


)1١‏ نه 
المذكورء ويتم ما كان الخسروشاهي يتبجح به» ويسلم من'١؟‏ الفساد. 
ولكن”" لا بد من التنبيه'" لما ذكرناه» انتهى . 


وفيه تأييد لما ادعاه”؟ الشيخ أبو حيان. 


11 إذا عرفت هذا كله» عدنا بك إلى تقرير السؤال» فنقول/ : إذا كان 
اللفظ موضوعًا بإزاء المعنى الخارجي» فكيف يكون اسم الجنس موضوعا 
للحقيقة من حيث هي؟ وهي من حيث هي» غيرها خارجية» وعلم الجنس 
للمعنى الذهني . فهذان وضعان ليسا للخارجي» ولم يبق غير علم الشخص» 
ولا كلام فيه . 

والجواب : أن الكلام ليس في علم الجنس كما أفصح به الشيخ الإمام 
فيما قدمناه من كلامه وإنما الكلام في اسم الجنس» والذي ادعيناه أولآً أنه 
موضوع للمعنى الخارجي» بمعنى أن الواضع وضع اللفظ للصورة 
الخارجية؛ مما تصوره ذهنه «لا للحاضر»”"' في الذهن» والإمام يدعي 
أنه للحاضر”" في الذهن» ويلزمه أن يكون فيما تشخص في الخارج 
مجازا. 


فإن قلت: ويلزمكم أيضًا لأنكم زعمته اسم الجنس موضوعًا 


هق في (ب): (عن الفساد؛. 

(9) في (1) و (ب): الكن؛» بدون الواو. 
(9) في (1): «البيئة»» وهو تصحيف. 
(4) في (1): «إلى ما ادعاه". 

(4) في (1): لفلا كلام فيه». 

(5) في (1): «لا الحاضر». 

0) في (1أ): أنه الحاضر». 


(4) في (ب): «إن اسم الجنس موضوع». 


دكن 


للماهية من حيث هي فيكون موضوعا''' بإزاء الأعم» فإذا استعمل في 
الأخص كان مجارًا . 

قلت: هذا ينبني على أن استعمال المتواطىء'"" في أحد أفراده هل 
يكون مجادًا؟ 

والمختار أنه حقيقة؟ فتحرر أن اسم الجنس موضوع للماهية من حيث 
هي » وهو ما قلناه آخرًا"”"؛ وللمعنى2) الخارجيء وهو ما قلناه أولاً» ولا 
تنافي بينهما لما ذكرناه هنا. فإنا لم نجعل الخارج قيداء وإنما جعلناه 
ملحوظا للواضع . فهنا احتمالات : 

. الوضع للصورة الذهنية بقيد أنها ذهنية» وهو ظاهر رأي الإمام‎ ١ 

؟ ‏ للخارجية”' بقيد أنها خارجية؛ وهو ظاهر رأي الشيخ 
أبى إسحاق. 

”ل لأعم من الذهن9© والخارج؛ وهو رأي الشيخ الإمامء وحاول 

رد رأي الإمام إليه . 


)١(‏ في (أ): كلمة «موضوعًا؛: ساقطة. 

(1) المتواطىء مشتق من التواطؤ وهو التوافق» يقال تواطأ القوم على الأمر إذا 
اتفقوا عليه» وهو اللفظ الموضوع لمعنى كلي مستوف محاله كالرجل: قال المصنف: 
«والكلي إن كان حصول معتاه في أفراده الذهنية والخارجية على التسوية كالإنسان» إذ 
كل فرد من الأفراد لا يزيد على الآخر في الإنسانية فهو المتواطىء». 

ومثلوا له بالحج فإنه يطلق على الإفراد والتمتع والقران» وهذه الثلائة مشتركة في 
الماهية وهي : الإحرام والطواف والسعي والوقوف. انظر: الإبهاج 5١١/١‏ . 

(9) انظر: الخضري على ابن عقيل .55/1١‏ 

43 في (أ): «والخارجي». 

(ه) في (أ): «الخارجية». 

(5) في (ب): «الذهني». 


0. 


[5"/ب] 


؛ ‏ للقدر المشترك؛ ملحوظا فيه الصورة/ الخارجية» وهو رأيي. 
ويمكن رد مذهب الشيخ أبي إسحاق إليه» ولأجل إمكان"'' رده إليه لم أعز 
إلى الشيخ أبي إسحاق في جمع الجوامع شيئاء لأن مذهبه محتمل» 
والأولى حمله على المختار. وإلاّ فلو وضع للخارجية”"؟ بخصوصها كان 
علمّاء كزيد» لا اسم جنس» وكان استعمال في غير" تلك الصورة التي 
لاقاها الوضع تجا : 


وئم احتمال خامس» وهو: أن يكون موضوعًا للقدر المشترك ملحوظًا 
فيه الصورة الذهنية عكس المختار عندي؛ ولم يقل به أحد في أسماء 
الأجناس» وإنما قيل به في علم الجنسء ولا كلام فيه. 


وفاقًا للامام وخلاقا للقرافي» وإلاً لم يكن شيء من الخبر كذبًا»(*»؟ 


)١(‏ في (1أ): «ولإمكان ردَّه). 

(0) في (أ): #الخارجية بخصوصها». 

(9) كلمة اغير): ساقطة من (ب). 

(؛) نقل صاحب الآيات البينات كلام المصنف من أول قوله «والجواب» إلى قوله 
(مجارًا) ثم قال : ولايخفى مافيه. ولم يظهر لي وجه هذا الجواب ولاحاصل معناه. اللهم إلا 
أن يريد به أنه موضوع للمعنى الذهني ؛ على أن المقصود بالذات المعنى الخارجي» فيكون 
الوضع للذهني وسيلة لإفادة الخارجيء كما أشار إلى ذلك الأصفهاني في شرح المحصول» 
حيث قال : الصواب أن يقال: إن أراد الإمام أنها ما وضعت للدلالة على المفردات الخارجية 
ابتداء من غير توسط الدلالة على المعاني الذهنية فحق ؛ لأن اللفظ إنما يدل على وجود المعنى 
الخارجي بتوسط دلالته على المعنى الذهني . وإن أراد أن الدلالة على الموجودات الخارجية 
ليست مقصودة من وضع الألفاظ فباطل . انظر : الأيات البينات ؟/ /اه . 

(5) انظره: بشرح المحلّي مع العطار 417», وراجع: شرح العضد ؟/50. 
تشنيف المسامع ورقة ١514‏ . 


بان 


فقلت”2: هذه المسألة الرابعة في المحصولء المشار إليها بقول 
الامام : «إذا قال القائل: «العالم حادث» فمدلول هذا الكلام حكمه بثبوت 
الحدوث / للعالم [لا نفس الحدوث للعالم» إذ لو كان مدلوله نفس [40/م] 
ثبوت”"2 الحدوث للعالم]”' لكان حيث ما وجد قولنا «العالم محدث» كان 
العالم محدثاء لا محالة. فوجب أن لا يكون الكذب خبرّاء ولمّا بطل ذلك 
علمنا أن مدلول الصيغة هو الحكم بالنسبة» لا نفس النسبة”؟؟ انتهى؟. 
واعترض على قوله «وإلآ لم يكن الكذب خبرًا» بأنه يوهم تحقق الكذب؛ ولا 
نصفه بالخبرية. والواقع على هذا التقدير انتفاء الكذب. وتوهم قوم 
منهم صاحب التحصيل” لأجل ذلك أن هذا انقلب على الإمام» وأن 
صواب العبارة أن يقول: «وإلاً لم يكن الخبر كذبّا؛ وجرى على/ ذلك في [1/40] 
تحصيله» وكذلك اتفق لصاحب الحاصلء والمنهاج مع الإمام نظير ذلك في 
تعليل الأجزاء بسقوط القضاء”": والصواب عبارة الإمام» والانقلاب على 
القوم لا عليه . 


(1) في (أ): «قلت»» بدون الفاء. 

(؟) كلمة اثبوت»: ساقطة من (1أ). 

() ما يين المعكوفين : ساقط من ( م). 

(؟) انظر: المحصول 711/5. 

(0) في (1): (على هذه)ء وهو خطأ نحوي. 

(5) هو: أبو الثناء محمود بن أبي بكر بن أحمد الشيخ سراج الدين الأرموي 
صاحب التحصيل مختصر المحصولء في أصول الفقه» وصاحب البيان والمطالع في 
المنطق» وله غير ذلك من المصنفات القيمة» كان مولده رحمه الله سنة 415هه» وتوفي 
سنة 87"هء. انظر ترجمته في الطبقات 48/١/ا.‏ وراجع : التحصيل /١‏ "917 . 

(90) كلمة (القضاء»: ساقطة من (أ). وانظر في هذا: نهاية السول 2781/١‏ 
الإيهاج 181//١‏ . 


كنا 


[الخبر منه صدق ومنه كذب]: 

أما تقرير عبارته فلأن مدلول النسبة لو كان ثبوتهاء لكان الكذب غير 
خبر» لكن اللازم منتف»ء ضرورة أن الكذب أحد قسمي"' الخبر الذي هو 
صدق وكذبء فالملزوم مثله» وبيان الملازمة» أن ثبوت النسبة”" وقوعها 
في الخارج فلا يكون الإخبار عنه كذبّاء وهذا واضح . 

وأما تبيين فساد عبارتهم» فلن معنى قولنا «وإلاً لم يكن الخبر كذبًا 
كون كل خبر كذبّاء وليس كذلك؛ إذ من الخبر صدق كما أن”" منه كذبّاء 
فوضح”*) أن صواب العبارة ما ذكره الإمام رحمه الله. وأوضح منها في 
الدلالة على مقصودهء عبارة جمع الجوامع» حيث يقول: «وإلآ لم يكن شيء 
من الخبر كذبّاء فهذا شرح قولنا: «ومدلول الخبر إلى اخره؛ ». 

وهذا من الأماكن التي ذكرنا الدليل فيها في جمع الجوامع» والغرض 
بذكره وقوع الخطأ لقوم في تقريره كما عرفت» وأوردناه على الوجه الذي 
أورده الإمام بعبارة أوضح من عبارته يزول بها عنه الإشكال7* , 

واعلم أن الإمام قال في مسئلة اللفظ بإزاء ماذا وضع؟ مستدلاً على أنه 
بإزاء الذهنية. وأما المركبات» فلأنك”" إذا قلت: «قام زيد؛ فهذا الكلام 
لا يفيد قيام”'" زيد» وإنما يفيد أنك حكمت بقيام زيد وأخبرت عنه» ثم إن 


لق في (ب): الأحد قسمي الكذب)» وهو خخطأ من الناسخ . 
(؟) في (م): «النسب/ء وهو نقص. 

فق في (]): كما لزمته كذْبًا»» وهو تحريفف. 

(؟) في ( م): (فصح'. 

() في (1): «يزول بها الإشكال عنه؛ . 

فى في (م): «فإنك). 

(0) في ( م ): «قام زيد». 


عرفنا ذلك الحكم مبرءًا عن الخطأء فحيقذ نستدل به على الوجود 
الخارجي . 


فأما أن يكون اللفظ دالاً على ما في الخارج”'' فلا؛ قال الشيخ الإمام 
رحمه الله : «وهذا منه يقتضي أن المركبات موضوعة؛ لأنه'"؟ جعلها قسمًا 
مما تكلم فيه”"» مما وضع اللفظ له. إلا أن يقال: «إن المفردات9©) 
وضعت للتوصل إلى المعاني المركبة»» فتقسيمه لذلك لا لكونها”) 
موضوعة/ لها. [رب] 
وقوله: «إنه يفيد أنك حكمت بقيام زيد؛ صحيح» سواء كان الموضوع 
له ما في الذهن أو ما في الخارج» لأن زيدًا علم شخصء وهو موضوع لما 
في الخارج قطعًاء فزيد أمر خارجي» وقيامه المخبر به صفتهء وصفته تابعة 
لهء فهي خخارجية» وحكمك بذلك أمر ذهني» ومدلول اللفظ حكمك؛ وهو 
يفيد حكمك مطابقة» ويفيد قيامه الخارجي التزامًا. 
فإن أراد تفريع ذلك على أن اللفظ موضوع لما في الذهن فلا تفريع له 
على ذلك» بل هو مسئلة مستقلة» وهو بيان أن قولنا: «قام زيد» إخبار عن 
حكم/ ذهني متعلق بأمر خارجي» ولا شك”" أن الخبر قد يكون عن”"' أمر [41/م] 
خارجي. وقد يكون عن أمر ذهني؛ [ففي قولنا «قام زيد؛ إخبار عن أمر 


.77/1/١ انظر: المحصول‎ )١( 

(0) في ( م ): الأنها». 

6) في (ب): «مما يتكلم فيهاء وفي ( م ): مما كلم فيه». 
هق في النسخ كلها: «المفردة»» والأنسب ما أثيتناه. 

(5) في (ب): «موضوعًا لها". 

5( في (1): اقلا شك) . 

0) في (ب): غير أمر)» وهو تصحيف . 


وحن 


خارجي بواسطة حكم ذهني]11"؛ ولو لم يكن كذلك”'' لم يكن صدقه بوجود 
فيام زيد في الخارج» وكذيه بعلمه») وهو كذلك قطعاء وفي قولنا «العِلْمُ 
حسن والجهل قبيح» إخبار عن أمر ذهني . 


[صيغ العقود هل هي إنشاء أو إخبار؟] : 
وقد اختلف الفقهاء في صيغ العقود” هل هي إنشاء أو إخبار؟ والذي 
يقول”؟2: «إنها إخبار»» يقول: «هي إخبار عن أمر ذهني» وهو البيع في 
453 النفس مثلاً'"ء وأما تعلق البيع بالعين المبيعة*؟ المشخصة/ في الشارج فلا 


)١(‏ مابين المعكوفين: ساقط من (ب). 

(؟) في ( م): «لذلك»» وهو نقص. 

(؟) صيغ العقود كبعت» واشتريت» وتزوجت» وطلقت؛ وفسخت» وأعتقت» 
ونحو ذلك. لا شك أنها إخبار في اللغة» وفي الشرع تستعمل إخبارًا أيضاء والنزاع فيها 
إنما هو إذا قصد بها حدوث الحكم» وقد اختلف فيهاء والصحيح أنها إنشاء لصدق حد 
الإنشاء عليهاء وهو أنها لا تدل على الحكم بنسبة خارجية؛ فإن «بعت" لا تدل على بيع 
آخر غير البيع الذي يقع بهء وأيضًا فلا يوجد فيه خاصية الإخبار» وهو احتمال الصدق 
والكذب إذ لو حكم عليه بأحدهما كان خطأ قطعًا. 

والقائل بأنها إخبارات؛ يقول إنها إخبارات عن ثبوت الأحكام فمعنى قولك 
البعت؟ الإخبار عما في قلبك» فإن أصل البيع التراضي» ووضعت لفظة «بعت» للدلالة 
على الرضا فكأنه أخبر بها عما في ضميره فيقدر وجودها قبيل اللفظ للضرورة» وغايته أن 
يكون مجارًا وهو أولى من النقل. 

ونسب المصدف هذا القول إلى الحنفية . وفيه نظر» فإنه لا يعرف لأبي حنيفة فيه 
نصء قال في البديع : والحق أنها إنشاءات» وأكد ذلك الفناري في البدائع. انظر في 
هذا: فصول البدائع 2198/9 فوات الرحموت ١/١1؛‏ شرح العضد 49/7» الإيهاج 
التمهيد ص ؟١7؟.‏ 

(4) في ( م ): كلمة «يقول»: ساقطة. 

(0) في (1): «المتعينة». 


شك فيه» شواه كلنا: «الوضع لما في الذهن, أو لم( في الخارج»» هذا 
لا شك فيهء وإلآ لم يصح البيع . 

وقد بحث الإمام فخر الدين في تعليقه في الخلاف في بيع الغائب» 
واستدل لمذهب الشافعي رحمه الله'"' بأن صحة البيع فرع حصول البيع» 
والبيع لم يحصلء لأن المعين الغائب جزئي. مانع تصوره من حصول 
الشركة فيه””"» والذي تصور من الصفات كلي» لا يمنع تصوره من الشركة 
فيه» وأورد على نفسه التكاح» وأجاب بأنه رخصة» وهذا الكلام في الغائب 
ضعيف» ومحله في المجهول المطلقء. مثل : «بعتك شيئا»» فالشيء كلي» 
لم يجد البيع موردًا آخر يتأثر بهء والذائت معي اذى ليه رمتس ره العاف 
من بعض الوجوه بعينه لاستحضاره صفاته المتعلقة به» ألم يقل هو: إن كنه 
ذات الباري سبحانه وتعالى غير معلومة للبشرء والمعلوم منها الصفات 
والأسماء؛ والإيمان به صحيح ولا سيما العالم”؟؟ المصيب» فإنه مؤمن 
قطعاء لم يختلفوا فيه وإن اختلفوا في المخطىء من المجسمة””' ونحوهم في 
تكفيرهم» والمختار أنهه”"' لا يكفرونء لما أشرنا إليه من المأخذء وهو 
أنهم قصدوا المعين الصحيح» ومن يقول بتكفيرهم ‏ على ضعف قوله ‏ 
فذلك لأجل الخطأء لا للمأخذ”" المذكور فإنه لم يقل به أحد. انتهى كلام 
الوالد رحمه الله تعالى. 


)١(‏ في (ب): «أو بما في الخارج». 

(؟) كلمة «رحمه الله»: ساقطة من (أ). 

(9) كلمة «فيه»: ساقطة من (أ). 

(4) في (ب): «للعالم؟. 

(5) انظر الكلام على المجسمة ص 157 وما بعدها. 
00( في (1): «والمختار أنه لا يكفرون» . 

0) في (1أ): «لا المأخذ»» وهو تحريف. 


كل 


وأما استدلال الإمام على أن مدلول الخبر الحكه” بالنسبة لا ثبوتهاء 
بأنه لو لم يكن كذلك”") الي يا شهدت ابو العس 
القرافي» انتفاء اللازم» وادعى أن العرب لم تضع الخبر 3 للصدق. ذكر 
ذلك في أول الفروق وغيره من كتبهء وهو ضعيف”" مصادم لاتفاق أهل 
اللسان على أن الخبر لأعم من الصدق. ودفع بعضهم ‏ كونه مذلوله # 
الحكم بأنه لو كان كذلك لكان إنشاءً لا يقبل الصدق والكذب. وهو أيضًا» 
ضعيف . 

لأن مرادنا هنا بالحكم غير ما نعنيه بالحكم الإنشائي. وهذا كما قلناه 
ردًا© على الإمام في شرح المنهاج”'"2. حيث رد على من زعم بأن «يا زيدا 
معناه: أنادي زيدّاء لأنه لو كان ذلك" معناه» لكان خبرًا يقبل الصدق 
والكذب”*» فقلنا: «أنادي زيدًا» الذي هو بمعنى يا زيد ليس خبرًا فافهم ذلك . 


)١(‏ في (ب): «للحكم). 


(0) في (ب): «ذلك». 

(") ولذلك فقد علق عليه ابن الشاط بقوله : ما ذكره القرافي هنا خطأ فاحش لا 
أعلم أحدًا من منتحلي شيء من علوم اللسان ذهب إليهء ولا قاله أحد قط. انظر: 
الفروق /١‏ 257 وانظر أيضًا: شرح تنقيح الفصول ص 45. 

(4) في (1): «وهذا أيضًا ضعيف». 

(5) في (ب): «رداء بالرفع. 

(5) انظر: الإبهاج 7١8/1١‏ وما بعدها. 

() في (ب): كلمة «ذلك»: ساقطة. 

(8) الأولى أن يقول: «يقبل الصدق أو الكذب»؛ إذ الخبر الواحد لا يتطرق إليه 
كلاهماء بل كلام الله تعالى ورسوله لا يدخله الكذب أصلاً» كما أن الخبر عن المحالات 
لا يدخله الصدق أصلا. 


قال#ي الإبهاج: فوللخبر من حيث هو: يحتمل الصدق أو الكذب» لكنه - 


ملا معام 00 


حمكتبة الأسصد 


نعمء رد الشيخ الإمام» على الإمام هذا الدليل مع موافقته إياه على 
الحكمء فقال على قوله7©: «مدلول قولنا: «العالم حادث» الحكم 


بذلك: . .2 إلى آخرة: عذه الدغوى ضصحيحةء والابخدلال/ فاسن. 11 


أما صحتها: فلآن مدلول/ (العالم حادث» الحكم بحدوثه» وذلك [8/ب] 
الحكم إذا صدر”") من مبرأ عن الخطأ يلزم صحة المخبر به في الخاريج 
فيكون العالم حادثًا. 


- قد يقطع بصدقه أو بكذبه لأمور خارجية» أو لا يقطع بواحد منهماء لفقدان ما يوجب 
القطع» وحينئدذ فقد يظن الصدق» وقد يظن الكذب» وقد يستوي الأمران. 
ثم ذكر أن الخبر منحصر في الصدق والكذب لأنه إما مطابق للواقع وهو الصدق 
أو لا وهو الكذب. 
قال: وجعل اللجاحظ بيتهما واسطة. فقال: الصدق هو المطابق للواقع مع اعتقاد 
كونه مطابقًاء والكذب غير المطابق مع اعتقاد كونه غير مطابق» وأما الذي لا اعتقاد 
يصحبه فليس بصدق ولا كذب» سواء طابق الواقع أم لم يطابقه. قال التاج: وهذا قول 
مزيف عند الجماهير. واستدل النووي: على ما ذهب إليه الجمهور من أن الكذب قد 
يكون عمدًا وقد يكون سهرًا بحديث مسلم: «من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من 
النار؟ فإنه فيده عليه السلام بالعمد؛ لكونه قد يكون عمدًا وقد يكون سهوًا. خلانا 
للمعتزلة الذي يشترطون فيه العمدية. والحق أن المسألة لفظية كما قاله في المحصول؛ 
لأنا نعلم بالبديهة أن كل خبر فإما أن يكون مطابقًا للمخبر عنه أو لا يكون» فإن أريد 
بالصدق الخبر المطابق كيف كانء وبالكذب الخبر غير المطابق كيف كان وجب القطع 
بأنه لا واسطة بين الصدق والكذب» وإن أريد ذلك مع الاعتقاد. كان هناك قسم ثالث 
بالضرورة» وهو الخبر الذي لا يعلم قائله أنه مطابق أم لا؟ فثبت أنه خلاف لفظي. انظر 
في هذا: المحصول 7١18/4‏ شرح تنقيح الفصول ص 245 نهاية السول 285/8 
الإبهاج ؟7/ 41اء شرح مسلم للنووي /١‏ ١7؛‏ المستصفى 79/١‏ . 
لق في (م): «على قولنا»» وهو تحريف. 


0) في (1): «عن مبرأ». 5 


1١ 


وأما فساد الاستدلال فلأنا لا نقول: مدلوله نفس ثبوت الحدوث من 
مبرأ عن الخطأ أو غير مبرأ. بل ولو قلنا: إنه مدلول اللفظ» فمدلول اللفظ 
فقوله: «يجب أن لا يكون الكذب خبرًا) عجيب» حتى ظن بعضهم 
أنه تفريع على قول من يقول «إن الاسم المسمى» وهذا''؟ شيء لا طائل 
تحته. وإنما نحن نقول: «هذه قضية فيها حكم بثبوت الحدوث للعالم» 
3 والحكم أمر/ ذهني» فالإخبار عن ذلك الأمر الذهني»: وهو الذي قالهء 
حيث قال: «يفيد أنك حكمت بقيام زيد”© وأخبرت عنه». يعني أخبرت 
عن حكمك”" فالضمير في قوله «عنه» للحكم لا لقيام زيد انتهى كلام 
الوالد رحمه الله'؟ وهو في غاية التحقيق. 
وقد قال الإمام هنا في باب الأخبار: «بقي” ههنا البحث 
عن ماهية الحكم فإنه لا يجوز أن يكون المراد به الاعتقادى 
لأن المرء قد يخبر عما”" لا يعتقد البتة. لأن من لا يعتقر”») 
أن زيدًا في الدارء يمكنه والحالة هذه أن يقول «زيد فى الداراء 
ولا يجوز أن يكون المراد منه الإرادة» لأن الإخبار فد يعون عن 40) 


)١(‏ في (أ): «وهو شيء لا طائل تحته». 

(1) كلمة ازيد»: ساقطة من ( م ). 

6 في( م): ١عن‏ ذلك1» وهو تحريف. 

(4) كلمة لرحمه الله»: ساقطة من ( )و ( م). 

زه في (ب): يعني ههنا)» وهو تصحيف . 

(5) في (ب): اعما يعتقد) بسقوط حرف النفي» وهو نقص. 

0) في (أ): «ولأن من يعتقد)» بدون دلا وهو نقص من فعل الناسح. وفي 
المحصول: ١لأن‏ من لا يعتقداء بدون الواو. 

(4) في (ب): «من الواجب»» وهو تحريف. 


"1 


الواجب”'" والممتنع» مع أن الإرادة يمتنع تعلقها به فلم يبق إلا أن يكون 
الحكم مغايرًا لجنس”'") الاعتقادات» والقصودء وذلك هو كلام النفس الذي 
لا يقول به أحد إلا أصحابنا””" » انتهى» . 

وتكلم عليه الوالد رحمه الله”* فقال: وقوله: «إن الحكم لا يجوز أن 
يكون المراد منه الاعتقاد؛ مخالف لقوله في أول الكتاب «حكم الذهن بأمر 
على أمر» إلى آخر تقسيمه» إلى”” العلم» والظن» والشكء وغيرها. 

وقوله: «قد''' يخبر عما لا يعتقده»» أما باللسان فصحيحء وأما بالقلب 
ففيه نظرء وقوله «ولأن'"' من لا يعتقد»”" إلى آخرهء هو الأول فليس دليلاً . 

ولعل إصلاح كلامه أن يكون بغير واو العف" . 

وقوله: «وذلك هو الكلام النفسي») صحيح. 

وقوله: «لا يقول("2 به أحد(١''‏ غير أصحابنا» لقائل أن يقول: إن 


)١(‏ الواجب ما يمتنع عدمه»ء والممتنع ما يجب عدمه؛ والممكن ما لا يجب 
وجوده ولا عدمه. عطار ؟/ 817. 

(0) في (1): «بحث الاعتقادات»» وهو تحريف. 

(9) انظره في المحصول 17/4" وما بعدها. 

(4) في (1): ساقط. 

(0) في (1): «أي العلم». 

(5) في ( م ): الوقل يخبرا. 

(0) في ( م ): «لأن»» بدون واو. 

(6) في (م): امن يعتقدكاء بغير الا». 

(9) وهو كذلك منصوص في المحصول بغير واو العطف. فذلك حذفنا الواو. 
انظره 731//4. 

(١٠)في‏ (1): «الذي لا يقول به؟. 

(١١)كلمة‏ «أحد»: ساقطة من (ب). 


01١ 


جميع الناس 07 به اك الخلاف ا ردم في 0 


ّ 1 0 
النفس رقا ا 0 وسار : 
انتهى كلام الشيخ الإمام تغمده الله تعالى برحمته. 


[تعريف الصحة]: 


ومنها: على قولنا: «والصحة موافقة ذي الوجهين الشرع» وقيل في 
العبادة : إسقاط القضاءء [وبصحة العقد ترتب أثره» والعبادة إجزاؤهاء أي : 
كفايتها في سقوط التعبد» وقيل: إسقاط القضاءء ويختص الإجزاء 
امارح 10 بالواجب» ويقابلها البطلان وهو الفساد]2”0 خلاقًا 


لأبي حنيفة . انتهى . 


)05 في (1): في ثبوت6ء بدون هاء الضمير. 

(؟) ذكر الشربيني عن السعد تفسير الكلام النفسي بأنه: المعنى الذي نجده في 
أنفسنا ويدور في ختلدنا ولا يختلف باختلاف العبارات» أي المدلولات اللغوية بحسب 
الأوضاع والاصطلاحات. ويقصد المتكلم حصوله في نفس السامع ليجري على موجبه : 
هذا هو الذي يسمى كلام النفس وحديثها عندهم وهو غير الكلام اللفظي» ومدلولاته 
المتغيرة» فهو الأصل بالنسبة إلى الألفاظ . 

وقد استدلوا لإثباته بقول الأخطل الشاعر النصراني: 

لا يعجبنسك من خطيب خطية 0 حتى يكون مع الكلام أصيل 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دلياكٌ 

وقد مر بك في تعريف القرآن م ل ا 
الأمة» كما قال تعالى: #وَإِنْ أَُديَنَ المشركيرت اسْتَيَارَةَ َه حقَّ نمم كلم َل » 
الآية. راجع : تقرير الشربيني مع العطار ١١9/١‏ . 

(5) ما بين المعكوفين حذف من (1) اختصارًا. انظر عليه: شرح المَحلّي مع 
العطار 18/١‏ وما يعدها. 


"15 


قيل: إن عرفتم في الأول مطلق الصحة. للعبادة والمعاملة0', 
فالمعاملة لا توصف بموافقة الشرع» ثم لا حاجة إلى قولكم ثانيًا اوبصحة 
العقد ترتب أثره) . 


وإن عرفتم أولاً صحة العبادة» وثانيًا صحة المعاملة» فما تعريف 
القدر المشترك بينهما وهو مطلق الصحة؟ وأي حاجة إلى قولكم في العبادة؟ 
وأين”" ترتب أثر البيع في زمن الخيار؟ 
فقلت: عرفنا في الأول الصحة من حيث هي» سواء صحة العبادات 
أو المعاملات بموافقة ذي الوجهين الشرعء واحترزنا بذي الوجهيه 0 عما 
لا يقع إلآّ علي وجه واحد/ » كالمعرفة وكالماهية الشرعية عند من رآها [65/م] 


)١(‏ في (أ): «وللمعاملة». 

(0) في ( م ): «وإن ترتب». 

(") المراد بذي الوجهين: ما يمكن وقوعه تارة بحيث يترتب عليه حكمهء وتارة 
بحيث لا يترتب» كالصلاة والصوم والبيع ونحو ذلك. 

والمعنى بما لا يقع إل على وجه واحدء أنه إذا حصل على غير الوجه المطلوب 
لا يعتد به أصلا . بل يصبح وجوده كالعدم» فلا يوصف بالصحة وعدمها. وذلك كمعرفة 
الله تعالى» فمن يعتقد في الله تعالى أو في صفاته ما يكفر بهء لا يقال له إنه مؤمن أيمانًا 
فاسدّاء بل ليس بمؤمن. . فالإيمان من الأمور التي ليس لها إلا وجه واحدء كأداء 
الدين»: ورد الوديعة ونحوهما. 

قال القرافي: والعرب لا تصف الشيء بصفة إلا إذا كان قابلاً لضدهاء فلا يقولون 
للحائط إنه أعمى» وإن كان لا يبصرء لأنه لا يقبل البصر عادة. 

ولذلك قال في المحصول: إن العبادة لا توصف بالإجزاء إلا إذا أمكن وقوعها 
على وجهين: الإجزاء وعدمه؛ أما على وجه واحد فلا. انظر: شرح تنقيح الفصول 
ص ولق فتاوى السبكي .0/8/١‏ 


لك 


وقولكم: (المعاملة لا توصف بموافقة الشرع) ممنوع» بل المعاملة إذا 
[64/ب] صدرت على الوجه الشرعي وافقت الشرعء وإلاً خالفته/ » كما أن العبادة إذا 
صدرت على الوجه المأمور به وافقت(2» وإلاً خالفت. 
وقولكم: «لا حاجة إلى قولكم ثانيًا: (وبصحة العقد ترتب أثره» جوابه 
يعرف إذا'" عرفت معنى هذا الكلام . 
فنقول: ترتب الأثر مبتدأ مؤخر في اللفظ» وبصحة العقد جار ومجرور 
1 في موضوع الخبر» متعلق/ بكائن أو استقرء قُدّم"2 وجوبًا لعود الضمير من 
المبتدأ وهو الهاء في أثره على بعض الخبرء وهو صحة العقدء فعود '؛) 
ضمير من المبتدأ على بعض الخبر» هو المؤذن”” بتقدم الخبر على حد قوله 
تعالى : أ عَلَ قلُوٍ أَقَسَالهَآ 27249» وقول الشاعر : 
أهابك إجلالاً ومابك قدرة2 علي ولكن مسلء عين حبيبه”" 
فحبيبها مبتدأ واجب التأخيرء لالتباسه بضمير العين الملتبس) 


(1) في (ب): «وافقت الشرع وإلا خالفته». 

(؟) في (1): «إذاعرف». 

(9) في ( م ): قوله اقدم وجوبًا»: ساقط. 

(4؛) في (أ): «وضميراء وهو نقص . 

(5) في (1) ر (ب): ١هو‏ الجواب)؛ وهو تحريف. 

(9) سورة محمد: آية 74. 

(0) الببت لنصيب بن رباح مولى عبد العزيز بن مروان شاعر مشهور من فحول 
الشعراء الإسلاميين في عصر بني أمية؛ كان معاصرًا لجرير» والفرزدق» وبعده قوله: 
وماهجرتك النفس أنك عندها 2 قليل ولكن قل منك نصيبها 
ولكنهم يا أحسن الئاس أولعوا بقول إذا ما جئت هذا حبيبها 
انظر: الحماسة لأبي تمام ؟/ 117 . 

(6) قوله: «الملتبس بالخبر»: ساقط من (1). 
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بالخبر» إذ لو قدم لكان الضمير عائدًا على متأخر لفظًا ورتبةٌ» فقد عرفت 
السر في تقديم الخبر في قولنا: «وبصحة العقد). 

ومن فوائده: إفادة الاختصا ص“ » كما يقول البيانيون”'2» والمعنى: 
أن ترتب الأثر واقع بصحة العقدء لاغيره”". وهذا أحسن من تعريف من 
عرف صحة العقود بترتب الآثار 29ب فإن ترتب الآثار» أثر عن صحة العقد» 
فنقول: صح العقد”* فترتبت آثاره عليه. فنجعل ترتب الآثار معلولاً 
والصحة علة» والعلة غير المعلول» فكيف نفسر" أحدهما بالآخر؟ 


وهذا الاعتراض على من فسر صحة العقد بترتب الأثر صحيحء 
بخلاف اعتراض من اعترضه بالبيع”' في زمن الخيار بأن" أثره 
لم يترتب عليه؛ إذ ليس للمشتري التصرف. فإن جواب هذا: أنه 
ليس التصرف والانتفاع أثر العقدء وإنما أثره حصول الملك الذي 
ينشأ عنه إباحة الانتفاع بشرطه» ومن شرطه أن لا يكون خيار*), 
فليس كل مالك ينتفع . ألا ترى أنه لا يطأ الحائض من جواريه ما دام 


)١(‏ وهو التنبيه على الحصر فإن تقديم المعلول يفيده عند أهل البيان. 

(1) في (ب): #كما تقول إلينا بنون'» وهو تصحيف. 

(*) فى (ب): "لا غير»» بدون الضمير. 

)0( المزاة بالأثار» ما شرع ذلك العقد له كالتصرف في البيع أو الاستمتاع في 
النكاح ونحوه. وانظر: شرح العضد 4/7. 

(5) كلمة «صح العقد»: ساقطة من (أ). 

(5) في (]أ): كلمة انفسر): ساقطة. 

(0) في (ب): (بالمبيع». 

(8) في (1) و (ب): «فإن أثره». 

(9) في (ب): «أن لا يكون خيارًا»» باعتبار النقصان في (اكان»» والأنسب فيها 


يصن 


الحيض؟ وإلاً وجب”22 داتمًا. ولا ينتفع”"' بالمرهون» إلى غير ذلك؛ وليس 
شيء من ذلك قادحًا في ملكه. 


فإذن» الأثر: الملكء لا الانتفاع ونحوه. وهذا الجواب سديد 
لا سيما على رأي من يجعل الملك في زمن الخيار للمشتري؟, ولا يدفعه 
من يقول بأنه موقوف؛ لأن7) بانقضاء الخيار يتبين أن الملك أيضًا كان ل 
فترتب0*) الأثرء ولكن لم يظهر لمانع وهو النعار 20 ول يانه ملق( 
للبائع ؛ لأن الأثر والحالة هذه انعقاد البيع سبيًا لحصول الملك فإن”/ انقضى 
الخيار المانع حصل . 


)١(‏ في ( م): ساقط. وقي (1): «والأحب)» وهو تصحيف. ومعنى وجب 
دائمّاء أي ثبت. 

) فى (]أ) و (ب): «ولا يطأ المرهون». 

[فية ملك المبيع في زمان الخيار فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه للمشترى؛ والملك في الثمن للبائع . 

والثاني: أنه للبائع والملك في الثمن للمشتري. 

والثالث: أنه موقوف فإن تم البيع تبين حصول الملك للمشتري بنفس البيع وإلاّ 
اتضح أن ملك البائع لم يزل» وكذا يتوقف في الثمن . 

ذكر هذه الأقوال النووي في الروضة» وقال: إن الأظهر أن الملك للمشتري وبه 
قال الإمام . وفصل بعضهم فقال: (إذا كان الخيار للبائع فالأظهر بقاء الملك لهء وإن 
كان للمشتري فالأظهر انتقاله إليهء وإن كان لهما فالأظهر الوقف». انظر هذه الأقوال 
وتعريفاتها في: الروضة 458/7 وما بعدها. 

(4) في ( م ): «لا» بدل «لأن؛؛ وهو نقص من الناسخ. 

(©) في (1): افيترتب». 

(5) في ( م ): اوهو بالخيار»» وهو تحريف. 

(0) في (1): «ملك البائع». 

(0) في (أ): «فإذا انقضى». 
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وقد أجاب الشيخ الإمامء في شرح المنهاج» عن هذا السؤالء» بأن 
المعنى بترتب الأثر كونه بهذه الحيثية . وقال على قول البيضاوي: «الصحة 
استتباع الغاية»: الأولى في تحرير العبارة أن يقال: «كون ذلك الشيء”) 
يستتبع غايته»» فإن استتباع الغاية يقتضي حصول التبعيةء وقد يتوقف ذلك 
على شرط كالعقد في زمن الخيار» وكونه يستتبع الغاية صحيح» وإن 
توقفت”'' التبعية على شرط ؛ لأن معناه أنه بهذه الحيئية . انتهى 9" , 

وأنا أقول: قد عرف جواب السؤال واندفاعه من أصله» فلا حاجة إلى 
هذه الزيادة» بل لقائل/ أن يقول: لا نسلم اقتضاء الاستتباع حصول التبعية؛ [44/م] 
وإنما هو استفعال معناه: طلب التبعية» والمعنى: أنه يطلب التبعية» وقد 
يتوقف حصولها على شرط . 

ونحن إذا فسرنا أثر العقد بملك الانتفاع لم نحتج إلى شيء من هذاء 
ولا يلزم من ملك الانتفاع التمكن منه في الحال» لكونه موقوفا على شريطة . 

إذا عرفت هذا فهمت معنى قولنا اوبصحة/ العقد ترتب أثره؟ والمعنى [1/44] 
ترتب الأثر كائن بالصحة؛ وفيه خلوص عن السؤال من أصله؛ فإنا لم نقل إن 
الصحة هي ترتب الأثرء حتى نحتاج إلى إيراد/ هذا السؤال؛ والجواب عنه. [40/ب] 
وإنما قلنا: إن ترتب الأثر ناشىء عن الصحة . وفرق بين قولنا: «الصحة ينشأ 
عنها ترتب الأثراء و اترتب الآثر ينشأ عن الصحة؛. 


فإن الأول”*؟2: يقتضي أنها حيث وجدت ترتب عليها الأثر فيحتاج إذا 


)١(‏ في (ب): «التي1» وهو تحريف. 

(0) في (1): «وإن تقف»» وإثبات التاء أنسب. 

() كلمة «انتهى1: ساقطة من ( م ). وكلام الشيخ الإمام انظره في: الإبهاج 
اك 

)0( في (1): «فإن الأولى»؛ وهو خطأ. 
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أورد العقد في زمن الخيار إلى التمحل في الجواب . 

والثانى: لا يقتضى ذلك» وإنما مقتضاه أنَّ ترتب الأثر إذا وجد7© 
فمنشأه الصحة» فلا لمن ارتفاعه ارتفاع الصحة؛ لآن ارتفاع الناشسىء عن 
الشيء”" لا يلزم منه ارتفاع الشيء بخلاف ارتفاع الشيء فإنه يلزمه”" ارتفاع 
أثره»ء ضرورة أن ارتفاع المؤثر يلزم منه ارتفاع الأثرء وارتفاع الأثر لا يلزم 
منه ارتفاع المؤثر. 

فإذن العبارات ثلاث : 


[العبارات في تفسير الصحة]: 

الأولى : تفسير الصحة بترتب الآثارء وقد بيّنا فسادههاء لأن فيه تفسير 
العلة بالمعلول!؟' . 

والثانية : تفسيرها بأنها' ما ينشأ عنه الأثر وقد يرد" عليه العقد في 


)١(‏ في (ب): «إذا وجدت»» والمثبت هو الأنسب؛ إذا لا تأنيث هنا. 

(؟) في (ب): غير الشيء1» وهو تحريف. 

(0) في (ب): «فإنه يلزماء بدون هاء , 

(؛) قد يكون العقد صحيحًا ولا يترتب عليه أثره. وذلك كمن أقر بحرية امرأة في 
يد الغير» ثم قبل نكاحها ممن هي في يله وهو يدعي رقهاء قال الرافعي: لم يحل له 
وطؤهاء ولصاحبها المطالبة بالمهر؛ كذا ذكره المصنف ثم قال: قلت: فهذا عقد صحيح 
لم يترتب عليه أثره. 

وهو على من جعل الصحة ترتب الأثرء أشكل منه عليّ» لأني أنا أجعلها علة 
ترتب الأثر وقد بتخلف المعمول عن علته لمانع . وأما من يجعله نفس الترتيب فقد لزمه 
إن وافق على هذا الفرع أن يكون هذا العقد صحيحًا غير صحيح وهو محال. انظر: 
الأشباه والنظائر ورقة 1414. 

(©) في (1): «بما ينشأ». 

() في (ب): اوقد يكون). 


ترون 


زمن الخيارء مع إمكان الانفصال عنه إما بأن الأثر ليس الانتفاعء 
بل حصول المالكية كما قلته أناء وإما بأن المعنى بنشأة(2 الأثر عنه كونه 
بحيث ينشأء لا حصول النشأة» كما يقوله9) الشيخ الإمام» وهو منه عناية 
بالعبارة . 


والثالثة: ذكر أن ترتب الأثر ناشىء عن الصحة» وهي عبارة «جمع 
الجوامع»)» وهي سديدة وافية لا دخل عليهاء وفيها التنبيه على دقيقة وراء ما 
ذكرناه» وهي الإشارة إلى أن المانع إذا زال كالخيار» عملت العلة عملها غير 
مستند عملها إلى زوال المانع. 


فنقول مثلاً: إذا انفكت العين المرهونة تصرف المالك في العين لكونه 
مالكًا ولا مانع» لا لكونه مالكًا غير راهن» فليس عدم الراهنية جزءًا من 
العلة» وإنما هو شرطء وهذا نافع في الفقهيات جدّاء ناهض بنصرة 
المناظر”" في كثير من المباحثات» مأخوذ من تقديم المجرور في قولنا: 
«وبصحة العقد» المقتضى للحصر كما بيناه. 


[تفسير الإجزاء] : 

وأما قولنا: «والعبادة؟» إجزاؤها»» فالعبادة مجرور بالعطف 
على صحة العقدء أي: وبصحة العقد إجزاؤها. على حد قولنا: 
وبصحة العقد*؟ ترتب أثره. والمعنى: أن إجزاء العبادة ناشىء عن 


)١(‏ في (ب): اينشأ؛. 

زف6 في (1]): «كما يقول1؛ بدون هاء. 
(9) في (1): «المناظرة». 

(4) كلمة «والعبادة»: ساقطة من ( م ). 
(5) في (ب): سقطت لفظة : «العقد) . 


لض 


صحتهاء كما قلناه فى ترتيب أثر العقود سواء. تقول: صحت العبادة 
فأجزأت . 
واعلم أنه لا يلزم من صحتها وإجزائها سقوط القضاء» بدليل صلاة من 
لم يجد ماء ولا ترابّاء فإن الأصح أنها صحيحة» ومع ذلك لا تسقط(١“2.‏ وقد 
يقول الفقيه: «إنها غير مجزئة»؛ لأنه يفسر الاجزاء بسقوط القضاء. وأما 
نحن فنفسره'" بالفعل الكافي لسقوط التعبد به. والضمير في «به» عائد على 
الفعل» أي بسقوط التعبد بالفعل. 
[45/م] وقولنا: «أي كفايتها في سقوط التعبد»» تفسير/ للاجزاءء أي: 
الإجزاء هو كفاية العبادة في سقوط التعبد بها. فإذا كفت في صحة التعبد فهو 
1/0 وأما قولنا: «وقيل/ إسقاط القضاء؛ء فهذا قول الفقهاء في الاجزاء. 
وقد قدمنا نظيره فى صحة العبادة حيث قلنا: «وقيل في العبادة: إسقاط 
القضاء؟ء وقولنا: (ويختص الاجزاء بالمطلوب». 
اعلم أن الإجزاء لا يكون إل في العبادات» بخلاف الصحةء فإنها 
تكون فى العبادة وفى المعاملة. 


)١(‏ في (أ): الا يسقط». 

00( وقد أثشاد المطيعي في سلم الوصول بعبارة المصنف هذه في تفسير 
الأجزاءء فقال: وأما صاحب جمع الجوامع فقد فسر إجزاء العبادة «بكفايتها في سقوط 
التعبد؛ فخالف ما في التحصيل وما في المنهاج والمحصول والمختصرء ثم أخل 
يستعرض أقوال العلماء في تفسير الأجزاء والعبارات التي قيلت فيه إلى أن قال: وأحسن 
هذه العبارات وأوجزهاء وأكثرها فائدة عبارة جمع الجوامع : فاعرف الحق ولا تسأم من 
بيانه . 

انظر: سلم الوصول :٠١ 5/١‏ شرح العضد ؟/١5.‏ 


ضفن 


[الإجزاء هل يختص بالواجب أو يعم كل مطلوب؟] : 


واختلف الأصوليون» بعد اتفاقهم على اختصاص الإجزاء0) 
بالعبادة» في أنه: هل يعم كل”'"' مطلوب؟ فيدخخل الواجب» 
والمندوب» أو يختص بالواجب”"؟ فلا توصف المندويات بالإجزاء؟ 
والأول المختار. ونصر”*؟ الشيخ الأمجيناتي في اريم الفسمزل:1) 
العاني؟ فقال: لا يقال في المندوب إنه مجزىء”"' ولاغير مجزىء: 


)001( في ( م ): «الأداء»» وهو تحريف. 

(؟) قوله: «كل مطلوب»: ساقط من (أ). 

(”) ومن استعماله في الواجب حديث الدارقطني وغيره: الا تجزىء صلاة 
لا يقرأ الرجل فيها بأم القرآن» . عطار ١ . 155/١‏ 

(4) في (أ): «ونظراء وهو تصحيف. 

(6) ونصره القرافي أيضًا فقال: «الإجزاء شديد الالتباس بالصحة» فإن الصلاة 
الصحيحة مجزئة» غير أن الصحة أعم من الإجزاءء إذ العقود توصف بالصحة» ولا 
توصف بالإجزاء» وكذلك النوافل من العبادات توصف بالصحة دون الإجزاءء وإنما 
يوصف بالإجزاء ما هو واجب» فلذلك استدل جماعة من العلماء على وجوب الأضحية 
بقوله عليه الصلاة والسلام لأبي بردة: «تجزيك» ولا تجزىء أحدًا بعدك». راجع: 
البخاري ."١8/‏ والشيخ الأصبهاني: هو محمد بن محمود بن عباد أبو عبد الله 
شمس الدين الأصبهاني» ولد بأصبهاني سنة 115ه» وكان إمامًا في المنطق» والكلام» 
والأصولء والجدل» توفي رحمه الله سنة 8/4"ه. 

قال المصنف: «وشرحه للمحصول حسن جدّاء وإن كان قد وقف على شرح 
القرافى وأودعه الكثير من محاسئه. لكنه أوردها على أحسن أسلوب وأجود تقرير» 
بحيث إنك ترى الفائدة من كلام القرافي ‏ وإن كان هو المبتكر لها كالعجماء» وتراها 
من كلام هذا الشيخ الأصبهاني قد تنقحت وجرت على أسلوب التحقيق. ولكن الفضل 
للقرافي. انظر: الطبقات 8/ .٠١١‏ 

(5) في ( م ): إلا غير مجزي»» وهو تحريف. 


رضنا 


000 1 ف 5-5 0 
[41/ب] ويرده0©) قوله عل : «أربع لا تجزىء في الأضاحي») مع أن الأضحية / 


عندنأ سنة , 

والضمير في قولنا: «ويقابلها»)» عائد على مطلق الصحةء لا صحة 
العقودء ولا صحة العبادة» [لأن العبادة إذا لم تصح» توصف بالبطلان 
والفساد» ويحتمل العود إلى صحة العقود فقط» بناء على أن العبادة إذا كانت 
باطلة لم تكن عبادة البتة]" . 

واعلم أن لنا خلاقا في أن البطلان وصف يعتور الماهية الشرعية» 
فيكون موضوعه لما هو أعم من الصحيح والفاسدء أو لا فيكون موضوعه 


بد من تذكره”؟' في هذا المقام وبناء الكلام عليه فافهم . 


. في (م): «وزده بقوله يك‎ )١( 

(؟) وهي العوراء البين عورها؛ والعرجاء البين عرجهاء والمريضة البين مرضهاء 
والعجفاء التي لا مخ لها. 

والحديث: رواه أبو داود. قال الحافظ المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي 
وابن ماجه» وقال الترمذي: حسن صحيح . انظر: مختصر السئن للمنذري 205/5 
سئن النسائي /1/ 189 » تلخيص الحبير 18/4 . 

() ما بين المعكوفين: ساقط من ( م ) و (ب) . 

(4) وقد اختار هناك أن اللفظ الشرعي موضوع لما هو أعم من الصحيح والفاسد. 
قال: ويدل له أمورء منها: أن اللفظ محمول على الشرعي . 

ومنها: قولهم في نحو: ١لا‏ صلاة إلا بطهور» تعذر رفع الحقيقة فيكون نفيًا 
للصحة لأنه أقرب الأشياء إليهاء فلو لم يجزموا بوجدان الحقيقة» لما قالوا تعذر رفعها. 

ومنها: قولهم : هذه صلاة فاسدة» وهذه صلاة صحيحة؛ فدل أن الصحة والفساد 
وصفان يعتورانها مع بقاء حقيقتها. - 
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ومنها على قولنا في حد الإجماع!" : 


5 ومنها: تسميتهم العبادات التي تقدمها أداء مختل» إعادة» فلو لم يوجد الاسم في 
الأول لما صحت تسميتها إعادة. إلى أن يقول رحمه الله: ثم إذا أطلق اللفظ فعلى أي 
الأمرين يحمل؟ أيحمل على الأعم أم على الأخص؟ 

قال: هذا لم يتكلم فيه الأصوليون» وإنما هو موضوع كلام الفقهاءء وقد اختلفوا 
فيهء فمن قائل يحمل على موضوعه؛ ومن قائل بالحمل على الصحيح وهو الأصح 
عندهم. لأن الذهن إنما ينصرف عند الإطلاق إلى الصحيح» فكان إطلاق اللفظ في 
الحقيقة كالتقيبد له بالصحيح» كما إذا أطلقت لفظ الماء فإنك تفهم منه المطلق وتحمله 
عليه وإن كان موضوعه أعم من المطلق والمقيد. 

قال: وهذا لأن كلام الفقهاء إنما هو فيما تناوله الاسم لا فيما وضع لهء إذ 
لا غرض للفقيه في الكلام في الوضع؛ بل ذلك من غرض الأصولي: هذا خلاصة كلامه 
رحمه الله . 

فعلم بذلك أن اللفظ من حيث الوضع لأعمّ من الصحيح والفاسد عند المصتف» 
ومن حيث التناول ينصرف إلى الصحيح فقط . انظر: شرح المختصر ورقة 7984 . 

)١(‏ قال في الأصل: «الكتاب الثالث في الإجماع: وهو اتفاق مجتهد الأمة بعد 
وفاة محمد يَِةٍ في عصر على أي أمر كان...». انظره بشرح المحلّي مع العطار 
000. 

والإجماع في اللغة يطلق باعتبارين: 

أحدهما : العزم على الشيء والتصميم عليه ومنه يقال أجمع فلان على كذا إذا 
عزم عليه. وإليه الإشارة بقوله تعالى: « تَأجعوا درك 4 أي : اعزموا. وبقوله وَكةِ: 
«لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل»» أي : يعزم» وعلى هذا فيطلق اسم الإجماع 
على عزم الواحد. 

الشاني : الاتفاق» ومنه يقال أجمع القوم على كذاء إذا اتفقوا عليه. وفي 
الاصطلاح ما ذكره المصنف» وهو حجة في دين الله تعالى: والدليل على حجيته: ما 
ذكره المصنف عن الشافعي رحمه الله حيث قال: (واستدل الشافعي رضي الله عله على - 


مضنا 


لوهوااتفاق معير!”؟ الأمة, :+ إلى آخرةة. 

قيل: مجتهد الأمة'"؟ جمع» أقله ثلاثة» فيقتضي أنه لو لم يكن في 
العصر”" إلا مجتهد لا يكون قولهما إجماعًاء بناءً على أن أقل الجمع ثلاثة . 

فقلت: مجتهد الأمة في التعريف لا يكتب بالياء إذ ليس جمعًا سقطت 
نون الجمع منه للاضافة وبقيت الياء» وإنما هو مفردء فدخل الاثنان 
فصاعداء لآن المفرد المضاف عام. فإن قلت: فيلزم أن يكون قول الواحد 
المجتهد إذا لم يكن في العصر غيره إجماعاء وقد اخترتم في هذا الكتاب 
خلافه: قلت: لاء لخروجه بلفظ الاتفاق» فإن الاتفاق إنما يكون من اثنين 


أو 


فصاعدذا. 


- حجية الإجماع بدليل استنبطه من القرآن الكريم في غاية الوضوح. لم يسبق إليه . وحكى 
أنه تلا القران ثلاث مرات حتى استخرجه كما رواه عنه البيهقي» وذلك الدليل: هو قوله 
تعالى: # ومن يساق الرسُولٌ من بعد ما لبن لَه لْهُدَع وَبتَّيعْ عير ستبيل الْمُؤْمِنِنَ نول ما نول 
دصرو جَهَكَم ركهت مَصِيا ]41 . 
قال المصنف: وتقريره أنه تعالى جمع بين مشاقة الرسول وق واتباع غير سبيل 
المؤمنين في الوعيد» فيلزم تحريم اتباع غير سبيل المؤمنين لأنه لو لم يكن محرمًا لما 
جمع بينه وبين المحرم الذي هو مشاقة الرسول يكلْة. إذ الجمع بين حرام ونقيضه 
لا يحسن في وعيدء فدل على حرمة اتباع غير سبيلهم» وإذا وجب اتباع سبيلهم انتهض 
كون الإجماع حجة لأن سبيل الشخص ما يختاره من قول أو فعل أو اعتقاد. 
ثم قال: وليس هذا الاستدلال بقاطع لاحتمال أن يكون اتباع غير سبيلهم في 
متابعته» أو مناصرته؛ أو الاقتداء به أو في الإيمان» ونحو ذلك... إلى آخر كلامه 
رحمه الله. انظره في شرح المختصر ورقة .١1١5‏ وانظر أيضًا: أحكام الأمدي /١‏ 23188 
سلم الوصول على الإسنوي ”/ 03778 لسان العرب 8/ 57 ؛ نصب الراية ؟/ 47# , 
)١(‏ في (ب): «مجتهدي الأمة؛؛ بالياء. 
(؟) كلمة «الأمة»: ساقطة من( م ). 
(؟) كلمة «في العصر»: ساقطة من (1أ). 


احرضن 


ومنها على تعريف الإجماع أيضًا: قيل: قلتم'": «في عصرٍ على أي 
أمر كان» فتكرتم العصر وأتيتم به في سياق الإثبات» وكذلك فعل ابن 
الحاجب”" فلا عموم له» وعممتم الأمر”" حيث أدخلتم عليه صيغة»» أي: 
الشرطية» ولم يفعل ذلك ابن الحاجب» فما بالكم فعلته'؟'؟ وهلا تبعتموه 
في تنكيرهماء أو عرفتموهما جميعًا ليقتضيا العموم» والذي يظهر أن 
تعميمهما هو الصواب» لأن الأعصار كلها سواء والأمور كلها سواء/ . 


فقلت: أما تدكير عصر فلأنه لا يظهر فرق بين عصر وعصرء فكان*» 
الحكم للقدر المشترك بين الأعصار كلها''' وهو ما صدق عليه عصر . فعصر 
هنا نكرة مراد به الحقيقة من حيث هي مثل : ل عَلمَتْ َم مآ لَحَصَرتْ 3 774, 
ويجوز الابتداء به لآن'*؟ من مسوغات الابتداء بالتكرة عند النحاة أن يراد 
بها الحقيفة من حيت هي ؟ نحو: رجل خير من امرأة؛ وتمرة خير من جرادة. 
وما ذاك"2: إلا لأن الوحدة غير مقصودة» فاندفع الإبهام وحصلت الفائدة 
المسوغة للابتداء. 


)١(‏ قوله «قلتم»: ساقط من ( م). 

(؟) ذكر ابن الحاجب أن الاجماع هو اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على 
أمر. قال: ومن يرى انقراض العصر يزيد «إلى انقراض العصر»» ومن يرى أن الإجماع 
لا ينعقد مع سبق خلاف مستقر يزيد الم يسبقه خلاف» . انظره بشرح العضد ؟/ 58 . 

(6) في (ب): (إلآ من حيث)ء وهو تحريف. 

(؛) في (ب): «فصلتم»؛ وهو تحريف. 

(5) في (1): «وكان الحكم». 

(5) قوله «كلها»: ساقط من (1). 

(0) سورة التكوير: آية 14 . وهي ساقطة من (1). 

(8) في ( م ): هلا مسوغات)» وهو نقص . 

(9) في (ب): «وما ذلك». 


فض 


وأما التصريح بتعميم ما يقع الإجماع فيه بقولنا: «أي أمر كان»» فلآن 
[45/م الفرق ظاهر بين الأمور. ألا ترى إلى اختلاف العلماء في الفرق/ بين أمر 

وأمر نحو اختلافهم في أن الإجماع في العقليات هل هو صحيح"!“؟ وفيما 
أصله أمارة("2 ونحو ذلك» ولم يقل أحد بالفرق بين عصر وعصرء فلما ظهر 
الفرق نصصنا على العموم دفعًا للابهام؛ بخلاف العصر فإنا لم نحتج فيه إلى 
ذلك؛ فافهم سر الفصل بين الموضعين . 

فإن قلت : لو لم تفترق الأعصار لما كان عصر السالفين لا ينتهض فيه 
الاجماع بخلاف أعصار هذه الأمة» ولما قال قوم إن الإجماع مختص بعصر 
الع 

قلت: لم ينشأ الخلاف عن اختلاف الأعصار في أنفسهاء بل عن 
المختلفين؛ فالقائل باختصاص الاجماع بهذه الأمة» يدعي تميزها بذلك 
رفعة لقدرها”؟». وكذلك القائل بتخصيصه بالصحابة يدعي تميزهم بذلك 
لكمال علومهم ومعارفهم ومشاهدتهم طلعة المصطفى ولو 

وفي قولك: «عصر السالفين» وعصر الصحابة»: دَخْلء فإنه يوهم أن 
الخلاف لأجل العصر في نفسهء وإنما هو لأجل أهل العصرء وفرق بين 
العصر وأهله فلم يقل أحد أن الإجماع يختص بعصر الصحابة بل إنه 
مختص بالصحابة. ويظهر أثر هذا: فيما لو كان بين الصحابة تابعي مجتهد 
وذلك كثير؟, فأجمعوا دونه فالقائل بأنه يختص 7 لا يعتد 


)١(‏ انظر في ذلك : البرهان ؟/13157. 

(؟) أي : فيما دليله ظني» فإنه قد يكون فيه أتفاق» وقد يكون فيه اختلاف . 

(9) انظر : الأحكام لابن حزم 569/5. 

زفق راجع: البرهان .718/1١‏ 

(5) كالحسن البصري» وابن المسيب» وشريحء والنخعي» والشعبي» وغيرهم 
من التابعين المسجتهدين الذين كانوا في عهد الصحابة . 
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يمخلافه217 معهم/ ؛ بخلاف من لا يخص الإجماع بهمء وبخلاف ما لو قيل [45/ب] 
إنه مختص بالعصر نفسه فإنه كان يلزم الاعتداد به لأنه”"2 من أهل العصر”" . 


)١(‏ ويعلل ذلك بأن الصحابة قد اختصوا يلقاء رسول الله يل ومعرفة التأويل» 
والتنزيلء ووجوه الدلالةء وطرائق الاجتهاد» فصار غيرهم من التابعين إذا اجتمعوا 
معهم بمنزلة العامة مع العلماء» فلا يعتد بخلافهم . 

ويوردون في ذلك ماروي عن عائشة رضي الله عنها أنها أتكرت على 
أبي سلمة دخوله فيما بين الصحابة ومنازعة عبد الله بن عباس في إحدى المسائل» 
وقالت له: «أراك كالفروج يصيح مع الديكة». ورد هذا بأن أبا سلمة يجوز أن يكرن 
رفع صوته على ابن عباس» وادعى منزلته» وطلب مساواتهء فأنكرت عائشة 
ذلك . 

وأما قولهم: إن الصحابي يكون أعلم بالأحكام . فيقال عليه: بأنه قد يكون أعلم 
وقد لا يكون, والدليل على هذا أن أنسًا كان يحيل بالمسائل على الحسن البصري» وكان 
ابن عمر يحبل على سعيد بن المسيب» وقد قال كَللِِهِ: ١ارب‏ حامل فقه غير فقيه,» ورب 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه؛. 

فثبت أن العبرة بالعلم دون الصحبة» بدليل أن من كان من الصحابة غير مجتهد فلا 
يعتبر اتفاقه لانعقاد الإجماع. ولأن الصحابة قد أقروا التابعين على الفتوى في زمانهم» 
وقد كان علي رضي الله عنه قلد شريحًا قضاء الكوفة فقضى برأيه» وعلىٌ بها لا ينكر 
ذلك. وكان ابن المسيب يفتي بالمدينة زمن الصحابة؛ وعطاء بن رباح بمكة؛ وأصحاب 
اين مسعود في الكوفة» وغيرهم كثير وكثيرء وقد شاع ذلك وطار» واستفاض من غير 
نكير من أحد. فدل على أن التابعي المجتهد إذا كان في عصر الصحابة فقوله معتبر معهم 
بحيث لا ينعقد إجماعهم مع مخالفته» لأنهم بعض الأمة فلا تثبت لهم العصمة الثابتة 
للكل. انظر في هذا: شرح العضد على ابن الحاجب 234/7 الأحكام لابن حزم 
4 أصول السرخسي »١١١/7‏ فوائح الرحموت 23١١/7‏ قواطع الأدلة ورقة 
6 شرح المختصر ورقة /ا١1‏ . 

(؟) في (أ): ١لأنه‏ في أهل العصر». 

() انظر: الأحكام للامدي 275٠/١‏ الفقيه والمتفقه ه/ 17١‏ . 


حون 


وفي قولنا: «مجتهد الأمة7١‏ ما يخرج ممجتهد غير الأمة. 

[واعلم أن قولنا: «في عصر» قيد لم يذكره الغزالي في تعريفه. 
فاعترضه ابن الحاجب” تبعًا لمن تقدمهء بأنه يلزم أن لا يحتج إلا بجملة 
الأمة» من لدن عصر النبي وه إلى يوم القيامة. 

وهذا الاعتراض قد دفعه الغزالي نفسه في المستصفى» فقال في أثناء 
الحجاج : (قلنا: كما لا يجوز أن يراد بالأمة المجانين» والأطفال» 
والسقط. والمجتن”' ‏ وإن كانوا من الأمة ‏ فلا يجوز أن يراد به الميت» 
والذي لم يخلق بعد؛ بل المفهوم من لفظ الأمة قوم يتصور بينهم اختلاف 
واجتماع» ولا يتصور ذلك من المعدوم والميت» وأطال في تقرير؟ هذاء 
وهو جواب حسن. ويمكن أن يضاف إليه جواب آخرء فيقال: اتفاق أهل 
عصر دليل على اتفاق الأمة كلهم: من سَبَقَء ومن سيحدث؛ لأن خرق 
الإجماع حرام» يمتنع من الأمة فعله» فنحن على قطع بأن من يحدث 
لا يخرقه» ومن سبق إن كان قد خالف لو وقف عليه فيرجع إليه» فكل عصر 
أجمع علماؤه يعلم أن جميع الأمة مجتمعة» لأنها لو اطلعت لوافقت. 


4 ويعلم من قوله: «مجتهد الأمة؛ أن الإجماع لا بد له من مستند شرعي» وإلاّ 
لم يكن لقيد الاجتهاد معنى. قال الزركشي: وهو مذهب الجماهيرء قالوا: إذا كان 
النبي يَللْةِ لا يقول ما يقوله إلا عن وحي فالأمة أولى أن لا يقولوا ما يقولونه إِلّ عن 
دليل. 

فإن قيل: إذا كان الإجماع لا يكون إلا عن دليل» فما الفائدة فيه؟ لأن دليله يغني 
عنه. وأجيب: بأن الفائدة هي سقوط البحث» وحرمة المخالفة بعد قيام الإجماع. 
انظر: تشنيف المسامع ورقة 197 . 

.79 انظره بشرح العضد ؟5/‎ )١( 

زفق أي الجنين في بطن أمه . 

(4) انظر: المستصفى .178/1١‏ 


فيفل 


لم يخلق وميت قد صار عظمًا رميمًا؟ ! 


قلت: كما ينسب إلى العوام موافقة المجتهدين» وإن كانوا لا يعون» 
ولا يفهمون» كما عرف في مسئلة العامي2©"7. 

والحاصل: أن قول عصر واحد. هو قول جميع الأعصارء لأن 
مخالفته حرام» والحرام ممتنع على الأمة. وهذا شيء قد يقال» والاقتصار 
على جواب الغزالي أولى . 

فإن قلت: إذا صححتم جوابه» فلم احترزتم عنه؟ وقلتم: في عصر؟ 

قلت: لا يلزم من صحة الجواب أن لا يحترز عن ورودهء ولا شك أن 
اللفظ موهم فجئنا بقيد يدفع الإيهام]9' . 


وقد نثرنا'" مسائل الإجماع على الحد أحسن نثرء واستخرجناها كلها 
من التعريف» على عادتنا في هذا الكتاب» التي لم نسبق إليهاء وهي البداءة 
بالتعريف» ثم استخراج مسائل!*4») الباب منه» بحيث يلوح”"؟ لذي الفطنة 


)١(‏ لا شك أن العوام» ومن شدا طرفا قريبًا من العلم» ليسوا من أهل الإجماع» 
فلا يعتبر خلافهمء ولا يؤثر وفاقهم. 

وإنما المعتبر في ذلك العلماء المفتون المجتهدون من حملة الشريعة الذين تبحروا 
في الأصول والفقه» وقواعد الشرعء وفقهت نفوسهم المصالح المعتبرة في نظر الشارع . 

انظر: البرهان /١‏ 5854: تشئيف المسامع ورقة 191 . 

(1) ما بين المعكوفين: ساقط من (1)» و(م). أي من قوله ص :""٠‏ 
«واعلم أن قولنا: «في عصر» قيد. . .»2 إلى قوله: «الإيهام؛ . 

9) في (ب): اوقد نشرنا» . 

(5) في (أ): «مسائل الكتاب». 

(5) في ( م ): «يلوح له في الفطنة»» وهو تحريف. 


مم 


اكتفاؤه بالتعريف عن النظر في تلك المسائل» لإمكان فهمه إياها منه. ولا 
يبقى فى إعادة ذكرها إلا فائدة التنصيص عليهاء وحكاية الخلاف فيهاء 
والعنية على بود اقل تعتو يي (0: 
[تعريف الأمر]: 

ومنها: قيل: ما معنى قولكم في حد الأمر”": «اقتضاء فعل غير كف 

3 مدلول عليه/ بغير كفتٌ» وفي النهي : «اقتضاء كف عن فعل لا بقول 

0 

فقلت: قولنا «مدلول» مجرور على أنه صفة لكف المضاف إليه» في 
قولنا «غير كف» والمعنى أن الفعل الذي يقتضيه الأمرء فعل خاص» وهو 
غير الكف. ولا نريد غير مطلق الكف. بل غير كف خاصء وهو الكف 
المدلول عليه بغير كف . 

أما المذلول عليه بقولك كفء أو أمسك. ونحو ذلك» فهو أمرء تادر 


)١(‏ من هذه القيود ما ذكره المصنف في شرح المختصرء من أنه ينبغي أن يزاد: 
افي غير زمن النبي كل . لأن الإجماع لا ينعقد في زمنه عليه السلام؛ لأن قولهم دونه 
لا يصحء وإن كان معهم فالحجة في قوله: قال ولم أر واحدًا ذكر هذا القيد. وقد أورد 
المصنف هناك كثيرًا من هذه القيود» وأسهب في الكلام على مسائل الإجماع بشكل 
عام» وحررها تحريرًا يشرح الصدر ويفيد الطالبين. 

وعلل إطالته النفس في ذلك» بأن الإجماع عماد الأمة» وعصامهاء وملاذ الملة 
وقوامهاء فالذب عنه وكشف الحجب عن براهينه مما يتعين الاحتفال به. انظر: الشرح 
المذكور ورقة .1١5‏ 

(؟) قال في الأصل : «الأمر حقيقة في القول الممخصوص مجاز في الفعل» وقيل: 
للقدر المشترك» وقيل: هو مشترك بينهماء قيل: وبين الشأن والصفة والشيء. وحدّه: 
اقتضاء فعل. . .». انظره: بشرح المَحلي مع العطار 5314/١‏ . 

(*) انظر: شرح المَحلّي مع العطار 595/1١‏ . 


رضنا 


[وليس]”١'‏ كل فعل فُعِلَ هو كف غير أمر”'"» بل إنما يكون غير”" أمر إذا دل 
عليه بلفظ غير قولنا: «اكفف) وتحوه» مثل : ال" تفعل» ونحو ذلك . 


وقولنا في النهي : لا بقول كف» واضحء ومعناه أنه ليس كل اقتضاء 
كف عن”؟2 فعل نهيّاء كما اقتضاه إطلاق ابن الحاجب”"'» بل النهي اقتضاء 
كف عن فعل» ويكون ذلك الاقتضاء دالاً على ذلك الكفء لا بقول 
«كنت»/ . فإن دل بقول «كفت» كان أمرًا ولم يكن" نهيًا كما نبهنا عليه في حد [40/م] 
الأمر. 


والحاصل: أن كنفتّء واكقفء. وأمسكء وذرء ودعء وحاذرء 
واحذرء وتنحء وعدّء وتجاوزء وإياك؛ ورويدك» ومهلاء وقفء 
وأمثالها / أوامر بالمطابقة”"©. لا نواه» وإن اقتضت كمّاء وإنما تكون نواهي [؟؛/ب] 
بالتضمن”"» بناءً على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده ضمنًا”؟ . ١‏ 


)١(‏ في ( م ): اليس»» بدون الواو. 

(؟) في ( م): اهوكف غير أمر)ء بزيادة اغير»» وهو من انتقال عين الناسخ . 

(9) كلمة اغيراء ساقطة من ( م ). 

(4) في (ب): لاغير فعل نهيهاء وهو تحريف. 

(5) حيث قال: النهي اقتضاء كف عن فعل على جهة الاستعلاء. انظره بشرح 
العضد ”/ 84. 

(5) في (ب): «ولم يكن أيضااء وهو تحريف. 

0) في (1): «بمطابقة» . 

(8) في (ب): (بالتضمين2. 

(9) الكلام في كون الأمر بالشيء نهيًا عن ضده عيئّاء أو ضمئاء أو استلزاماء 
على الخلاف في ذلك؛ إنما هو في الأمر النفسي عند المثبتين لهء أما اللفظي: فليس 
عين النهي قطعًا ولا يتضمنه على الأصح؛ إذ لا نزاع في أن لكل من الأمر والنهي صيغة 
تخصهء كما ذكره الزركشي . 5 


سرامي 


1[القراءات السبع متواترة]: 


ومنها على قولنا: والقراءات”'' السبع متواترة”''» قيل: فيما ليس من 
قبيل الأداء؛ [كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة. قال أبو شامة”" والألفاظ 


وأما المثبتون للأمر النفسي: فقد ذهب عامتهم ‏ وهم الذين يقولون بأن: 
«موجب الأمر الوجوب1»ء من الحنفية» والشافعية» وأصحاب الحديث وغيرهم ‏ إلى 
أن الأمر بالشيء نهى عن ضده إن كان له ضد واحدء كالأمر بالإيمان فإنه نهي عن الكفر» 
وإن كان له أضداد كالأمر بالقيام فإن له أضدادًا من القعود» والركوع» والسجودء 
والاضطجاع» ونحوهاء يكون الأمر نهيًا عن جميع تلك الأضداد كلهاء وقال بعضهم 
يكون نهيًا عن واحد منها غير معين. 

وفصل بعضهم بين أمر الإيجاب؛ والندب» فقال: أمر الإيجاب يكون نهيًا عن 
ضد المأمور يه أو أضداده لكونها مانعة من فعل الواجب» وأمر الندب لا يكون كذلك» 
إلى آخر ما ذكروه في هذا المعنى. والكلام على هذه المسألة حققه المصنف في 
الإبهاج: وامحتار أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضلده من طريق المعنى» وأنهما شيء 
واحد بالذات» فهو بالنسبة إلى الفعل أمر وبالنسبة إلى الترك نهي» وأورد هناك خلاصة 
ما يجده الناظر في كتب الأصول من المنقول في هذه المسألة وهو على أحسن تهذيب 
وأوضحه فانظره إن شئت . 

ثم ذكر لهذا الخلاف فائدة واحدة وهي: ما إذا قال لزوجته: اإن خالفت نهيبي 
فأنت طالق». ثم قال لها: «قومي». فقعدت, ففي وقوع الطلاق عليها خلاف مستند إلى 
هذا الأصل. انظر في ذلك: البرهان ١/٠6؟»‏ شرح العضد 86/1», الأيات البينات 
0 الإابهاج 217١/١‏ كشف الأسرار على البزدوي ؟/98"؛ إرشاد الفحول 
ص 2٠١١‏ شرح المختصر ورقة 16١؟»‏ تشنيف المسامع ورقة ١١5‏ . 

)١(‏ انظره في شرح المحلّي مع العطار /١‏ 741 وما بعدها. 

(؟) في (ب): «متواتر». 

() هو: عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان الشيخ, الإمام شهاب 
الدين أبو القاسم المقدسيء. ثم الدمشقي» الشافعي المقرىء النحوي الأصولي صاحب 
التصانيف. الملقب بأبي شامة. 


ترون 


المختلف فيها بين القراء» ولا تجوز القراءة بالشاذء والصحيح: أنه ما وراء 
العشرة» وفاقا للبغوي''2» والشيخ الإمام. وقيل: ما وراء السبعة. أما 
إجراؤه مجرق الأاد 0 فهو الصحيح . انتهى 7 


5 قال في الطبقات: كان أحد الأئمة» وبرع في فنون العلم» وقيل: إنه بلغ رتبة 
الاجتهاد. ولد رحمه الله سنة 899ه» وأخذ عن شيخ الإسلام عز الدين بن 
عبد السلام . وَلْيَ مشيخة دار الحديث ومشيخة الإقراء بالأشرفية. 

ومن تصانيفه كتاب البسملة الأكبرء وكتاب البسملة الأصغر» والباعث على إنكار 
البدع والحوادث» وشرح الشاطبية وغير ذلك. 

قال الذهبي: في سنة 5ه جاء اثنان من الجبلية وهو في بيته فدخلا يستفتياله 
فضرباه ضربًا مبرحًا كاد أن يأتي على تفسهء ثم ذهيا ولم يدر من سلطهما عليه» قصبر» 
واحتسب» وتوفي في نفس السنة من علة ذلك الضرب» وأنشد لنفسه في هله المحنة 
قوله رحمه الله : 

قل لمن قال أماتشتكي 2 ماقد جرى فهو عظيم جليل 

يقيض الله تعالى لنا. منيأنخحذالحق ويشفي الغليل 

إذا توك اعليه كقفى العبحنا الوارتفكيم الس قدل 
انظر: ترجمته في الطبقات 156/8٠ء‏ معرفة القراء للذهبي ”1//7") معجم 
المؤلفين ه/©؟١.‏ 

)١(‏ هو: أبو محمد الشيخ الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي الملقب 
محي السنة. صاحب التهذيب» والمصابيح» وشرح السنة» والتفسير المسمى (معالم 
التنزيل) وغير ذلك. 

قال المصنفف: كان إمامًا جليلاً ورعًا زاهدًا فقيهًا محدثًا مفسرًا جاممًا بين العلم 
والعمل» سالكا سبيل السلف» له في الفقه اليد الباسطة» تفقه على القاضي حسين» 
وكان أخخص تلامذته» قال الذهبي: وبورك في تصانيفه لقصده الصالح؛ فإنه كان من 
العلماء الربانيين» ذا تعبد ونسك وقتاعة باليسير. توفى رحمه الله سئة 15هه. انظر 
ترجمته في طبقات الحفاظ للذهبي 1701//4» الطبقات // 70. 

(؟) مابين المعكوفين: ساقط من (1). 


حاوان 


قيل: لم زدتم على ابن الحاجب : «قيل: المقتضية لاختياركم : أن ما 
هو من قبيل الأداء كالمد» والامالة إلى آخره متواترا؟ وكيف يجري الشاذ 
مجرى الأحادء مع أن القراءة به0١2‏ غير جائزة”"'؟ وإذا كانت العشرة متواترة» 
فلم لا قلتم: «والقراءات العشر؟" بدل السبع»؟ . 

فقلت: هذه سؤالات أهمها أولها: 

اعلم أن السبع”؟؟ متواترة» والمد متواترء والإمالة متواترة» كل هذا 


.) كلمة ابه4: ساقطة من ( م‎ )١( 

(؟) قال النروي في قتاواه: «لا تحل القراءة بالشاذ في الصلاة ولا في غيرهاء فإن 
قرأ بها في الصلاة وغير المعنى بطلت الصلاة. انظر: فتاوى النووي ص .7”١‏ 

9) في ( م 6: «والقراءة العشرة»؛ والمثيت هو الصواب. 

(4) قد صح عن النبي يلل أنه قال: «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤا 
ما تبسر منهاء فهل القراءات السبع هي تلك الأحرف أو غيرها؟؟ 

ذكر السيوطي في الإنقان نقلاً عن أبي شامة أنه قال: «ظن قوم أن القراءات 
السبع الموجودة الآن هي التي أربدت في الحديث» وهو خلاف إجماع أهل العلم 
قاطبةء وإنما يظن ذلك بعض أهل الجهل. وقال مكي : من ظن أن قراءة هؤلاء القراء 
السبعة هي الأحرف السبعة التي في الحديث فقد غلط غلطا عظيمّاء إذيلزم من هذا أن ما 
خرج عن قراءة هؤلاء السبعة مما ثبت عن الأئمة وغيرهم ووافق خط المصحف. ألا 
يكون قرانّاء وهذا علظ عظيم؛ فإن الذين صننفوا القراءات من الأئمة المتقدمين من 
الكثرة يمكان» , 

وقال النووي في شرح مسلم بعد ذكره للحديث: اختلف العلماء في المراد بقوله: 
«سبعة أحرف»» فقيل: هي سبعة في المعاني» وقيل : هي سبعة في أداء التلاوة» وكيفية 
النطق بكلماتها. . وقيل : غير ذلك . 

وذكر الطحاوي: أن القراءة بالأحرف السيعة كانت في أول الأمر خاصة للضرورة» 
لاختلاف لغات العرب ومشقة أخذ جميع الطوائف بلغة واحدة؛ فلما كثر الناس 
والكتّاب» وارتفعت الضرورة كانت قراءة واحدة . ب 


لاس 


بين لا شك فيه» وقول ابن الحاجب «فيما ليس من قبيل الأداء)”) صحيح» 
لو تجرد عن قوله «كالمد» والإمالة», لكن تمثيله بهما أوجب فساده”'' . كما 
سنوضحه من بعد» فلذلك قلنا: «قيل»؛ لنبين أن القول» بأن المد والإمالة 


- قال الداودي: وهذه القراءات السبع إنما شرعت من حرف واحد من السبعة 

المذكورة في الحديث» وهو الذي جمع عثمان عليه المصحف» ولا يدرى أي هذه 
القراءات كان آخر العرض على النبي يك وكلها مستفيضة عن النبي #ةِ ضبطتها عنه 
الأمة» وأضافت كل حرف منها إلى من أضيف إليه من الصحابة أي أنه كان أكثر قراءة به» 
كما أضيف كل قراءة منها إلى من اختار القراءة بها من القراء السبعة. 

وقد ذكر ابن الجزري رحمه الله شروط القراءة الصحيحة بوجه عام: فقال: كل 
قراءة وافقت العربية ولو بوجه» ووافقت أحد المصاحف العثمائية ولو احتمالاً: وصح 
سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردهاء ولا يحل إنكارهاء بل هي من الأحرف 
السبعة التي نزل بها القران» ووجب على الناس قبولهاء سواء كانت عن الأئمة السبعة أم 
عن العشرة أم عن غيرهم من الأكمة المقبولين. 

ومتى اخثل ركن من هذه الأركان الثلاثة» أطلق عليها: ضعيفة أو شاذة أو باطلة» 
سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم: هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من 
السلف والخلف. هذا كلامه رحمه الله» وقد جمعت هذه الشروط للقراءة الصحيحة في 
قول بعضهم: 

وكل ماوافق وجهالنحوي 2 وكانللرسواحتمالاً يحوي 

وصسح إسنادًا هوالقراآن فهدهالئلائةالأركان 

انظر في هذا: شرح النووي على مسلم 45/5.» النشر في القراءات العشر 24/1١‏ 
الإتقان 177/١‏ . 

. 5١/7 انظره بشرح العضد‎ )١( 

(5) نقل السيوطي عن ابن الجزري أنه قال: لا نعلم أحذًا تقدَّم ابن الحاجب إلى 
ذلك» وقد نص على تواتر ذلك كله أئمة الأصولء كالقاضي أبي بكر وغيره؛ وهو 
الصواب» لأنه إذا ثبت تواتر اللفظ ثبت تواتر هيئة أدائه» لأن اللفظ لا يقوم إلا به ولا 
يصح إلا بوجوده؛. انظر: الإتقان /١‏ 777» التقرير والتحبير ؟/718. 


يخس 


غير متواترين ضعيف «عندنا»”'» بل هما متواتران. 


وليقع الكلام على المد والآمالة. وتخفيف الهمزة» ثمعلى ما 
استدركه”" أبو شامة فإنا لم نتكلم عليهماء في شرح”" المختصر. 


فنقول: أما المد والإمالة فلا شك في تواتر المشترك بينهما!؟» وهو 
المد من حيث هو مدء والإمالة من حيث إنها إمالة» ولكن اختلف القراء في 
تقدير المد في اختياراتهم» فمنهم من رآه طويلاً» ومنهم من رآه قصيرًا ومنهم 
من بالغ في القصرء فمنه 1" عن يز مذ ع0 وار لليوها نوت 
ألغات»: ومنهم من يقول هذا إفراط» بل بمقدار حمس ألفات» ومنهم من 
يقول: بل بمقدار أربع ألفات: قالوا: وهذا أصح”؟. ويذكرون عن 


)١(‏ كلمة «عندنا»: ساقطة من (أ). 

(؟) في ( م ): اما استدرك؛ء بدون هاء. 

(9) في (أ): سقط قوله في شرح». راجع شرح المختصر ورقة 44» وانظر: 
فصول البدائع للفناري ؟/8. 

(5) في (أ): «منهماك» وهو تصحيف. 

(4) في (ب): لومنهم1. 

(1) هو: حمزة بن حبيب بن عمارة ين إسماعيل» الإمام أبو عمارة الكوفي التيمي 
الزيات أحد القراء السبعة» تصدر للإقراء مدة وقرأ عليه عدد كثير. 

قال الذهبي: كان إمامًا حجة قيمًا بكتاب الله تعالى حافظًا للحديث بصيرًا 
بالفرائض والعربية» عابدًا خاشعًا قاننًا لله عديم النظير» قال عبد الله بن موسى: ما رأيت 
أحدًا أقرأ من حمزةء توفي رحمه الله سئة 155ه. انظر: معرفة القراء .111/١‏ 

[ف4 توفي ورش سنة ٠5١ه»‏ وكان مولدة سئة ١١١ه»ء‏ وقال ابن الجزري: رحل 
إلى المدينة ليقرأ على نافع فقرأ عليه أربع ختمات في سنة 8١١ه.‏ ورجع إلى مصر 
فانتهت إليه رئاسة الإقراء بها. انظر: النشر في القراءات العشر 1١7/١‏ . 

(8) في (ب): «وهذا أوضح». 


لتقلا 


عاصه''' أنه بمقدار ثلاث ألفات/ء وعن الكسائي'؟ بمقدار”" ألفين 1/081] 
ونتصفء» [وعن قالون ألفين» لبن تجوت البيف 


)١(‏ وكان عاصم رحمه الله هو الإمام الذي انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة. 

قال أبو إسحاق السبيعي : ما رأيت أحدًا أقرأ للقرآن من عاصم . 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: «عاصم رجل صالح ثقة خخير؟» توفي رحمه الله سنة 
هه وقيل سنة 1174١ه.‏ قال ابن الجوزي : ولا عبرة بقول من قال غير ذلك. انظر: 
كتاب النشر .١86© /١‏ 

(؟) هو: علي بن حمزة الكسائي» الإمام أبو الحسن الأسدي الكوفي المقرىء 
النحوي» أحد الأئمة الأعلام» ولد سنة ١١١ه؛‏ وسمع من جعفر الصادق والأعمش 
وجماعة» وقرأ القران وجوّده على حمزة الزيات وحدّث عنه الفراء» وخلف البزار» 
وأحمد بن حنبل» وعدد كثير. وإليه انتهت الإمامة في القراءة والعربية» قال الشافعي: 
من أراد أن يتبحر في النحو فهو عيال على الكسائي» وللكسائي رحمه الله من التصانيف 
كتاب معاني القران» وكتاب القراءات وغير ذلك. 

قال ابن الخطيب: أقرأ الكسائي زمانًا ببغداد بقراءة شيخه حمزة» ثم اختار لنفسه 
قراءة» فأقرأ بها الناس» وقرأ عليه بها خلق كثير وحفظت عنه. وروي عن الكسائي أنه 
اا يي ا . فغلطت في آية ما أخطأ فيها صبي قط: 
أردت أن أقول: #لْعَلْهُحَ ينيعو (41. فقلت: لعلهم ترجعين. فواللّه ما اجترأ هارون 
أن يقول لي أخطأت» ولكنه لما سلمت قال لي: يا كسائي أي لغة هذه؟ فقلت يا أمير 
المؤمنين قد يعثر الجواد. قال: أما هذا فنعم . 

توفي رحمه الله هو ومحمد بن الحسن في يوم واحد سنة 149١ه»‏ فقال الرشيد: 
دفنتٌ اليوم الفقه واللغة. انظر ترجمته في: تاريخ بغداد 4٠/١1١‏ » معرفة القراء الكبار 
للذهبي 21٠١ /١‏ النشر في القراءات ١0/7/1١‏ . 

(5) في (1أ): امقداراء بدون الياء. 

(4) هو: أبو شعيب صالح بن زياد بن عبد الله بن إسماعيل السوسي المقريء. 
قال ابن الجزري: كان مقرئًا ضابطًا محررًا ثقة من أجل أمفحاب الزريتى وأكيرهم؛ 
توفي رحمه الله سنة 111ه. انظر ترجمته في : معرفة القراء /١‏ 2197 النشر 7514/١‏ . 


ام 


ونصف]237» وقال الداني”'" في التيسير : «أطولهم مدًا في الضربين جميعاء 
يعني المتصل والمنفصل ورش» وحمزة» ودونهما عاصم» ودوئه ابن عامر» 
والكسائي» ودونهما أبو عمروا” من طريق أهل العراق» وقالون”؟ من 
طريق أبي نشيط”*' بخلاف عنه. 


)١(‏ مابين المعكوفين: ساقط من (أ). 

(؟) هو: عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر الأموي القرطبي الإمام 
العلم؛ المعروف بأبي عمرو الداني. ؤُلد سنة ١لالاه»‏ وكان مالكي المذهب وإليه 
المنتهى في القراءات. قال الذهبي : وكتبه في غاية الحسن والإتقان» منها كتاب اجامع 
البيان في القراءات السبع» وكتاب التيسيرء وكتاب المقنع» وكاب المحتوى في 
القراءات الشواذء وكتاب الوقف والابتداء وغير ذلك. توفى رحمه الله سنة 8445ه. 
انظر ترجمته في: معرفة القراء ٠40/١‏ طبقات الحفاظ #/11*0. 

() هو: أبو عمرو بن العلاء المازني» المقرىء النحوي البصري الإمام مقرىء 
أهل البصرة» ولد سنة 4“ه» وقيل: سنة ١لاه.‏ 

قال الذهبي أخذ القراءة عن أهل الحجاز وأهل البصرة» فعرض بمكة على مجاهد 
وسعيد بن جبير وعطاء وعكرمة وابن كثير؛ وعرض بالبصرة على جماعة وانتهت إليه 
الإمامة في القراءة بالبصرة؛ توفي رحمه الله سنة 84١ه.‏ انظر ترجمته في: معرفة القراء 
الكبار 239٠١ /١‏ طبقات النحويين واللغريين ص 78. 

حق الإمام قالون عيسى بن ميئاء المدني رحمه الله كان قارىء المدينة ونحويّها. 
قال ابن الجزري: قرأ على نافع واختص به كثيرّاء ويقال إنه كان ابن زوجتهء وهو الذي 
لقبه قالون لجودة قراءته. فإن قالون بلغة الروم #جيد» . قال: وكذا سمعتها من الروم غير 
أنهم ينطقون بالقاف كافا على عادتهم. توفي رحمه الله سنة ١؟؟ه.‏ انظر: النشر في 
القراءات العشر .1١1 /١‏ 

(5) هو: محمد بن هارون المروزي المقرىء أبو نشيطء قال الذهبى: قرأ على 
قالون» وكان من أجل أصحابه» وعلى روايته اعتمد الداني في التيسير» ركان من حفاظ 
الحديث والرحالين فيه. توفي رحمه الله سنة 1548ه. انظر: معرفة القراء الكبار 
مسف 


؟ 


قال(30), وهذا كله على التقريب من غير”2 إفراط» «وإنما هو على 
مقدار مذاهبهم من التحقيق والحدر»”” . 


قلت: ولكون أن هذه الأمور لا تكاد تنضبطء كان الشاطبي يقرأ 
بمدتين طولى”*' لورش وحمزة» ووسطى لمن بقيء فهذه الاختيارات 
والطرق والاختلافات من القراء في كيفية التلفظ”'' بالمد» ليست متواترة؛ 
ولهذا روي عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه» أنه كره قراءة حمزة لما 
فيها من طول المد وغيره وقال: لا تعجبني » ولو كانت متواترة لما كرههاء 
[فحاشاه أن يكره المتوائر ]29 , 


ولذلك27) ذكر القراء أن/ الإمالة قسمان: إمالة محضة وهي أن ينحى [48/م] 
بالألف إلى الياء» وتكون الياء” أقرب» وبالفتحة إلى الكسرة» وتكون 
الكيرة قز رورئالة تسد بزو ذو توص كللاقة إل آن الالفنه والعيية 
أقرب» وهذه أصعب” الإمالتين» وهي المختارة عند الأئمة» فلا شك في 
تواتر الإمالة. 


)١(‏ سقط من ( م ). وفي ( أ): اوقال هذا كله على التقريب». 

(؟) كلمة اغير؟: ساقطة من (ب). 

(؟) في التبسير: وإنما هو على مقدار مذاهبهم في التحقيق والحدر. انظر: 
الثيسير ص 78. 

() في (ب): «طوال». 

(5) في (ب): «المتلفظ». 

69 ما بين المعكوفين: ساقط من ( م ) و (ب). 

0) في (ب): «وكذلك)». 

(4) في (ب): «وتكون للياء أقرب؟. 


05 في (1): «أضعف»» وهو تصحيف . 


١ 


وأما اختلافهم في كيفيتهاء مبالغة وقصورًاء وبين بين» فلا تواتر فيه 
على هذا القول'!١'‏ . 


وأما تخفيف الهمزة وهو الذي يطلق عليه تخفيف وتليين وتسهيل » 
[44/ ب] أسماء مترادفة/ فإنه يشمل أربعة أنواع من التتخفيف وكل منها متواتر بلا شك . 


أحدها: النقل» وهو نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها نحو: 8 قَدٌ 
اقح ”2 بنقل حركة الهمزة وهي الفتحة إلى دال «قد»» وتسقط الهمزة» 
فيبقى اللفظ بدال مفتوحة بعدها فاء. وهذا النقل قراءة نافم”": من طريق 
ورش في حال الوصل والوقفء وقراءة حمزة في حال الوقف. 


الثانى : أن تبدل الهمزة حرف مد من جنس حركة ما قبلها؛ إن كان قبلها 
فتحة أبدلت ألفاء نحو «يأ كوت" . ول تَألَموْنَ 74)؛ أو ضمة أبدلت واوّاء 


)١(‏ قال الفئاري: ما كان من قبيل الأداء والهيئة» وهو ما لا تختلف خطوط 
المصاحف به كالمد واللين» فلا يجب تواتره» أعني تطويل صوت حرف العلة إلى مقدار 
وعدمه» والإمالة والتفخيم وتخفيف الهمزة وغيرها. 

وما كان من قبيل جوهر اللففل وهو ما تختلف به خطوط المصاحف». نحو: ملك 
ومالك فيجب تواتره ليكون قرآنًا. انظر: فصول البدائع ؟/ه. 

(0) ل مدقم النؤيئو 47 [المؤمنين: .]١‏ 

(1) هو: نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي مولاهم المقريء المدئي» أحد 
الأعلام. قال الذهبي : قرأ على طائفة من تابعي أهل المدينة» وأقرأ الناس دهرًا طويلاً. 
روي عن مالك أنه قال: نافع إمام الناس في القراءة. توفي رحمه الله سنة 159ه. انظر: 
ترجمته في معرفة القراء الكبار /١‏ لا ٠١‏ . 

(5) لعله: #فإن كان. ..). 

(4) بعض آية من سورة البقرة» آية 14 » والمؤمتونء آية "78. 

(5) < وَكآ كسان أبتدل الْقَورٌ إن حو تلود ينص يمور كمَانا مورب ورَيجُودَ 
عِنَّ اط مَالَا يمور [النسام: .]١١4‏ 


يحنن 


نحو: يؤمنون وتؤمئون27؛ أو كسرة أبدلت ياء نحو بيس» والذيب»ء وهذا 
البدل قراءة أبي عمرو بن العلاء» ونافع من طريق ورش» فى فاء الفعل. 
وحمزة إذا('”2 وقف على ذلك . 


الثالث: تخفيف الهمزتين» بين بين””'» ومعناه: أن تسهل الهمزة بينها 
وبين الحرف الذي منه حركتهاء فإن كانت مضمومة سهلت”**؟ بين الهمزة 
والواو» أو مفتوحة فبين الهمزة والألف» أو مكسورة فبين الهمزة والياء 
وهذا يسمى إشمامًا"” 2 وقرأ به كثير من القراء» وأجمعوا عليه في قوله 
تعالى: لقُلْ مَإنّكَرّنٍِ 274 ونحوهء وذكره النحاة عن لغة العرب التي بها 
نزل القران. 


الحسن/ عتدك وايمن الله يمينك 29 وهو فى كل كلمة أولها همزة وصل » 0/1 
مفتوحة ودخلت”" همزة الاستفهام عليهاء وذلك فيما فيه لام التعريف 


. في (]أ): اتومنون» ويوفون»» وهو تصحيف‎ )١( 

زفق في (ب): «إذا وقعت»)» وهو تحريف. 

() سقط قوله: لابين بين» من (ب). وفي ( أ ): «الثالث تخفيف الهمز بين بين؟. 

(4) قوله #سهلت»: سقط من ( م). 

(5) والإشمام هو الإشارة بالشفتين إلى الحركة بعيد الإسكان من غير تصويت 
فيذكره البصر لا غير. 

(5) سورة الأنعام: اية "1541 . 

(0) انظر عبارة ابن الحاجب في: الشافية 71١/7‏ . 

قال ابن هشام: «أيمن» المختص بالقسم اسم لا حرف خلاقا للزجاج» مفرد مشتق 
من اليمنء وهو البركة» وهمزته وصلء» لا جمع يمين؛ كما في نحو أيمن القوم بارةء 
فإنه جمع يمين باتفاق» وهمزته قطع. إذ كل جمع همزته قطع . انظر: المغني .944/١‏ 

لك في (ب): «ودخل». 


ركان 


"َ 
8 


مطلقاء وفي أيمن الله وأيم الله خاصة. [إذ38 لا ألسف وصل 
وح سي نودو افينها نو اقوننا فشكو ذل كحني ف ابنم اشير 
بالاستخبار””©» ألا ترى أنهم [لو]”" قالوا: «ألحسن عندك؛ 
وحذفوا””*؟ همزة الوصل على القياس في مثلهاء لم يعلم استخبار 
هو أن خدرة ثأنوا بّدة عرضا عن همزة الوضل قبل الساكي ' فضا قبل 
الساكن مدةء فقالوا2: «الحسن عندك» وكذلك «ايمن الله يمينك» فيما 


ذكرناه!” . 
[التسهيل في همزة الوصل] : 


وبعض العرب يجعل همزة الوصل فيما ذكرناه بين بين 
فيقول: (أالحسن عندك)فء و «اايمن الله يمينكافيما 
5 


)١(‏ في ( م ): «إذااء وهو تحريف. 

(6) الاستخبار: الاستفهام. 

() «لو؛: ساقطة من النسخ؛ والمعنى عليها يدليل الجواب. 

(4) في ( م ): ثم حذفوا». 

(5) في (ب): «فقال)» بالإفراد. 

(5) إذا دخلت همزة الاستفهام على ما أوله همزة وصل مفتوحة لم يجز حذف 
همزة الوصل» وإن وقعت في الدرج» وذلك خحوف اللبس بالخبر. قال في شرح الشافية: 
وللعرب في ذلك طريقان» أكثرهما: قلب الثانية ألقًا محضّاء والثاني: تسهيل الثانية بين 
الهمزة والألف. 

قال: والأولى أولى؛ لأن حق الشانية كان هو الحذف لوقوعها في 
الدرجء والقلب أقرب إلى الحذف من التسهيل لأنه إذهاب للهمزة بالكلية 
كالحذف. 

انظر: شرح الشافية ؟/ .71١‏ 


ان 


وقد جاء عن القراء بالوجهين» في مثل #َآلكنَ 24 « مَآادَّكَرَننِ 2# 
والمشهور الأول» ويدل على تسهيل بين بين» قول الشاعر”"2: 


كن 


أ الخيسر المذي أننا أتغيته أم الشرالذي ا 0 


فسهل ألف الوصل بين بين» بدليل أنه لو لم يجعلها بين بين لم يقم 
وزن البيت إذ لا يجمع بين ساكنين» ولا ينبغي أن يحمل على أنه حققهاء 
لأنه لم يجزه”" أحد» وحمله على ما يجوز هو الوجه. 


)١(‏ هو: المثقب العبدي» واسمه عائد بن محض بن ثعلبة بن أسد بن ربيعة» 
شاعر فحل قديم كان في زمن عمرو بن هند» والبيتان من قصيدة طويلة يقول في 
مطلعها: 

أفاطم قبل بيلك متعينسي 2 ومنعك ما سألت كأن تبيني 

إلى قوله: يخاطب عمرو بن هند: 

إلى عمرو ومن عمرو أتتني 2 أنمي النجدات والحلم الرصيني 

فإماأنتكونأخحي بحق فأعرفمسك غثي من سميني 

والاقاطتيشيى والشلشي كيدا 

وهنا درق إذايعفتت ارفيها 200 

البيتين . 

وكان أبو عمرو بن العلاء» يستجيد هذه القصيدة ويقول: لو كان الشعر مثلها 
لوجب على الناس أن يتعلموه. انظر: ديوان المثقب العبدي ص ١175‏ : وما بعدها شرح 
ونحقيق كامل الصيرفي. وراجع أيضًا: الشعر والشعراء ص »75١‏ المفضليات 
ص 7848. 

(؟) في ( م ) مبتغينى: بالاسم . 

(*) قال في الألفية: 

وأيمن همزألكذاويدل مدّافي الاستفهام أو يسهل 


هع 


وقد أشار الصحابة رضي الله عنهم إلى التسهيل بين بين» في رسم 
المصاحف العثمانية فكتبوا في صورة الهمزة الثانية في قوله تعالى في 

[44/م] آل عمرن: 8 # فل يسك 24" واوًا على إرادة تسهيل بين بين. / 

قاله الحافظ أبو عمرو الداني وغيره”"]. 
الرابع : تخفيف الإسقاط» وهو أن تسقط الهمزة رأسًا 
وعندي أن أحق هذه الأنواع”" باسم تتخفيف الهمز هو الثالث قبله؟2. 
وقد قرأ أبو عمرو بن العلاء بهذا الاسقاط في الهمزتين من كلمتين. 
إذا اتفقتا(*» في الحركةء فأسقط الأولى”"' منهما على رأي الشاطبي ”2 


)١(‏ الآية ١8‏ من سورة آل عمران: «## قُلْ أَوْيَشْك كير يّن كَِكُمْ لَِدنَ أنقَوأء- 


توي جقدظ كبرو ين دوا انيه كوب ها رازو ملصرة ويضوارت يرج قد وق 
سيآ لي باد )4 . 

() ما بين المعكوفين ساقط من (1أ): أي من قوله «وأيم الله خاصة» إلى قوله: 
«الرابع تخفيف الأسقاط» . 


(5) في (1): «إن هذه أحق الأنواع؛ . 

(4) في ( ]) و (ب): «هو والثالث قبله» بحرف العطف. 

(4) في ( م ): ااتفقاك» وكذا في (ب). 

(5) في (1أ): «الأول». 

() هو: الشيخ القاسم بن أبي القاسم خلف بن أحمد الرعيئي الأندلسي 
الشاطبي المقري الضرير. 

قال المصنف: ولد سنة 6188ه» وقر أ القراءات بشاطبة وارتحل إلى بلنسية فقرأ 
القراءات» وعرض التفسير حفظًا على أبى الحسن ابن هذيل وغيره» وقرأ عليه القراءات 
جماعات» فإنه تصدر للإقراء بمصرء 0-6 شأنه وانتهت إليه رئاسة الإقراء» وألف 
القصيدة المباركة المشهورة «بحرز الأماني». توفي رحمه الله سنة ٠84ه.‏ ومن شعره 
قوله ‏ يخاطب أحد الأمراء في وقته ‏ : 
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وقبل: الثانية» نحو: 9ج أَبَلّهُمَ 2674 [وافقه على ذلك في المفتوحتين: 
ا 002 لإ #2 5 

نافع من طريق قالون» وابن كثير من طريق البزري . وجاء هذا الإسقاط 

فى كلمة فى قراءة قنبل”*' عن ابن كثير فى 7 أبن شرجكاوى الْذِينَ شثر 

يا ل ا 

قورت فرع 04" بإسقاط همزة شركاي]9' / . [4/ب] 


قلللأميرنصيحة- لاتركنلنإلى فقيه 
إن الفقي هإذاأتى أبوابكم لا خيسرفيه 

انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى للمصنف 8/ ١/ااء‏ معرفة القراء الكبار 
للذهبي .50١/١‏ 

فق قال تعالى : « فإ 1 لمر لا سسَتتَخرووك ساعد ولَاِيَمَعَقمو» [النحل : ١كا].‏ 

(؟) قال ابن كثير: هو: عكرمة بن سليمان بن كثير بن عامر» أبو القاسم المكي 
المقرىء مولى آل شيبة» قال الذهبي: قرأ القرآن على شبل بن عبادء وإسماعيل 
القسطء وقرأ عليه محمد البزي وغيره» وتفرد عنه البزي بحديث التكبير من سورة 
الضحى إلى آخر المصحف خاتمة كل سورة؛ ولقي من الصحابة عبد الله بن الزيير» 
وأبا أيوب الأنصاري وأنس بن مالك رضي الله عنهم» وكان مولده رحمه الله سنة ه4هء 
وتوفي سنة ١١١ه.‏ انظر ترجمته في: معرفة القراء الكبار ١45/١‏ » النشر في القراءات 
العشر .١7١/١‏ 

() هو: أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن نافع بن أبي بزة أبو الحسن 
البري المكي المقرىء» قارىء مكةء ومولى بني مخزوم: قال ابن الجزري» كان إمامًا 
في القراءة متقًا ضابطا انتهت إليه مشيخة الأقراء بالحجازء ورحل إليه الناس من 
الأقطار. 

انظر ترجمته في معرفة القراء الكبار /١‏ “177» النشر لابن الجزري 171/١‏ . 

(4) هو: أبو عمر محمد بن عبد الرحمن المخزومي المكي» إمام في القراءة 
مشهور. مات سنة ١191ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 4 44/1. 

(0) «ثرَ يوم ةريهم وَبَُولُ أبن رسكل م الدب ثر تمتتورت في » 
[النحل: /717]. 

(5) مابين المعكوفين: ساقط من (أ). 


وخنضن 


وأما الألفاظ المختلف فيها بين القراء('2 فهي ألفاظ قراءة واحدة» 
والمراد تنوع ألفاظ”'' القراء في أدائها : 

ولذلك قال: «ألفاظ القراء»» ولم يقل: «القراءات؛» ومثال ذلك أن 
من المقرئين من يرى المبالغة في تشديد الحرف المشددء فكأنه زاد حرفاء 
ومنهم من لا يرى ذلك» ومنهم من يرى الحالة الوسطى» فهذا الذي ادعى 
أبو شامة عدم تواتره. 

إذا عرفت ذلك فَكَلامنا قاض بتواتر السبع» ومن السبع: مطلق المدء 
والإمالة؛ وتخفيف الهمزة”". بلا شك. وكذلك الألفاظ المختلف فيها بين 
القرّاء؟؟ فيما يظهرء فإن اخختلافهم ليس في الاختيارء ولا يمنع قوم قومّاء 
وأما تلك الاختلافات في المد. فلا شك" في أنها غير متوائرة» وفي كيفية 
الإمالة واختلاف ألفاظ القراء على النحو الذي ذكرته عندي نظر» فقول ابن 
الحاجب «فيما ليس من قبيل الأداء»20 لو اقتصر عليه لحملناه على ادعاء 
التواتر في المد والإمالة» وقلنا: المد والإمالة غير ما هو من قبيلهماء والذي 
من قبيلهما هو ذاك الاختلاف في قدر المدء وفي قدر ما تنحى به الإمالة . 


ولكنه قال”"©: «كالمد والإمالة» فصرح بأن المراد أصل المد والإمالة» 


)١(‏ في (1): «من القراء). 

(؟) في ( م ): كلمة «ألفاظ1: ساقطة. 

() في (1): «الهمزة؟. 

(5) في (1): «من القراء». 

(5) في (1): هفلا أشك». 

(5) قال ابن الحاجب : «القراءات السيع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء كالمد 
والإمالة وتخفيف الهمزة ونحوها». انظره بشرح العضد عليه 7١/9‏ 

2 انظر: شرح العضد على المختصر ؟/١7.‏ 
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كلا يمك و بوذ إلى ما رودا ]ل بعر وهانة كلانه ناف تقول «ازاه بالمين 
كيفية المدء وكذا”'' بالإمالة». ثم يعكر على ذلك إقرانه”'2 تخفيف الهمز؛ 
فعدلنا عن ذلك. وزدنا لفظة قيل وكلام أبي شامة» فهذا تمام جواب السؤال 
الأول. 


[القراءة الشاذة كخبر الأحاد في العمل] : 


وأما قولكم : «كيف يجري الشاذ مجرى الاحاد مع كوله لا يقرأبه29؟ 
[فعجيب» فإنا نجريه مجرى الاحاد فتعمل به فيما يعمل بخبر الاحاد!؟2 ولا 
نقرأبه]”*؟ لأن الأحاد لا يثبت قراناء وهذا واضح ومقرر في شرح 


600 5 ١| 


)١(‏ فى (1): «وكذلك)». 

زفة وذكره الزركشي بقوله «اقترانه بتخفيف الهمزة" . انظر : التشنيف ورقة 47 . 

(5) في (1): «لا تقرأبه». 

00 في (ب): البخير الأحاد بدقء فكلمة (يه): زائدة. 

(0) ما بين المعكوفين: ساقط من ( م ). 

(5) قال في الشرح المذكور على قول ابن الحاجب: «إن العمل بالشاذ من 
القراءات وهو ما نقل احادًا غير جائزء خلافا للحنفية: كالذي نقله ابن مسعود في 
مصحفه إفصيام ثلاثة أيام متتابعات» #والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم©: 

قال المصنف هناك : «وما ذكره ابن الحاجب من أنه «لا يجوز العمل بها ولا تجرى 
مجرى الاحاد» هو ما ذكره الإمام في البرهان» وقال: (إنه ظاهر مذهب الشافعي». 
ولكن ذكر القاضيان أبو الطيب والحسين» والروياني في البحر والرافعي في الشرح أنها 
تنزل منزلة أخبار الاحاد» وبقراءة ابن مسعود احتج الأصحاب على قطع اليمين . 

فإن قلت : فكيف لم توجبوا التتابع لقراءة ابن مسعود؟ قلت: لعله لمعارضة ذلك 
بما قالته عائشة رضي الله عنهما: «نزلت ##فصيام ثلاثة أيام متتابعات4 فسقطت 
متتابعات») أخرجه الدارقطني وقال: إسناده صحيح: قال شيخ الإاسلام زكريا: أي - 
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[القراءات الثلاث متواترة أيضًا] : 


[وأما كوننا لم نذكر العشر بدل السبع» مع ادعائنا تواترهاء فلأن السبع 
لم يختلف في تواترهاء فذكرنا أولاً موضع الإجماع» ثم عطفنا عليه" 
موضع الخلاف”'' على أن" القول بأن القراءات الثلاث غير متواترة في غاية 
السقوطء ولا د يصح القول به عمن” يعتبر قوله في الدين. ٠‏ وهي بح أعنن : 


- نسخت تلاوة وحكمًا لتعذر سقوطها بلا نسخ لأن الله تعالى أخبر بحفظ كتابه فقال: 
«ا نا عحَنُ ْنَا لكر وََِا َم لحيِظُونَ ()»* على أنه قد قيل: إنها لم تثبت عن ابن 
مسعود. 

وذكر الزركشي أن الشافعي أطلق في البويطي الاحتجاج بالقراءة الشاذة في 
الرضاع» وتحريم الجمع» وتابعه جمهور الأصحاب . 7 

وخلاصته: أن القراءة الشاذة وإن لم يثبت كونها قرانًا فلا يلزم من انتفاء القرانية 
انتفاء الخبرية» فهي دائرة بين كونها قرانّاء وكونها خبرّاء وكلاهما مما يحتج به. وحجة 
المانعين أنها ليست بقرآن؛ لعدم تواترهاء ولا خير د يصح العمل به | إذ لم تنقل خبرًا وهو 
شرط صحة العمل » ولا عبرة بكلام هو غيرهما 00 لي او 
القرانية والخبرية ممنوع» لجواز كونها مذهبًا للراوي وهو ليس بحجة. وأجيب: بأن 
القرآنية مما لا يهتدي إلبها الرأي ولا مدخل له فيه» بل الشاذ إما أنه كان قرانا فنسخت 
تلاوته ولم يطلع الصحابي عليه كما هو الأولى» أو وقع تفسيرًا فظنه حين السماع قرانّاء 
وعلى كل تقدير فهو حجة. 

راجع في هذا المعنى: الإتقان 0778/١‏ فصول البدائع 4/7» شرح العضد 
7١؟»‏ الايات البيانات 15/1" فواتح الرحموت 2517/5 الترياق النافع /١‏ 68 . 

)١(‏ في (1): «على» يدون الضميرء وهو نقص. 

(؟) انظر الكلام على هذا الخلاف في: الترياق النافع 250/١‏ وقد نسبه إلى 
جمهور الفقهاء. 

(؟) كلمة «أن»: ساقطة من ( م ). 

(5) في ( م ): «كمنك2ء وهو تحريف. 


الحاو 


القراءات الثلاث ‏ قراءة يعقوب''2 وخلف”"» وأبي جعفر””" بن القعقاع؛ 
لا تخالف السبع]0©. 


)1١(‏ ذكر ابن الجزري أن يعقوب كان إمامًا كبيرًا ثقة عالمًا صالحًا ديئًا انتهت إليه رئاسة 
الأقراءء بعد أبي عمرو: قال أبو حاتم: هو أعلم من رأيت بالحروف والاختلاف في 
القراءات ومذاهب النحو. توفي رحمه الله سنة ٠6‏ /اه. انظر: النشر في القراءات 1857/١‏ . 

(؟) هو: خلف بن هشام بن ثعلب أبو محمد البغدادي المقرئي؛ أحد الأعلام» 
ولد سنة ١6١هء‏ قال ابن الجزري: حفظ القران وهو ابن عشر سنين وكات إمامًا عالمًا 
ثقة زاهدًا عابدًا تتبعت اختياره فلم يخرج عن قراءة الكوفيين في حرف واحدء بل ولا عن 
حمزة والكسائي وأبي بكر إلا في حرف وأحد» وهو قوله تعالى: # وكرام عل هَرَيّةٍ)4 
قرأها كحفص والجماعة بالألف. 

انظر: النشر في القراءات العشر 219١/١‏ معرفة القراء الكبار 7١8/1١‏ . 

(5) توفي أبو جعفر سنة 178ه. قال ابن الجزري: وكان تابعيًا كبير القدرء 
انتهت إليه رئاسة القراء بالمدينة. وقال مالك: كان أبو جعفر رجلا صالصًا. ررينا عن 
نافع قال: لما غسل أبو جعفر بعد وفاته نظروا ما بين نحره إلى فؤاده مثل ورقة 
المصحف؛ قال: فما شك أحد ممن حشيره أنه القران. انظر: كتاب النشر 1178/1١‏ . 

(5) هذا النص: من قوله «وأما كوننا لم نذكر العشر. . إلى قوله لا تخالف 
السبع. .» نقله بحروفه تلميذ المصنف اين الجزري في كتابه «النشر» وقال: نقلته من 
كتابه «منع الموانع على سؤالات جمع الجوامع» وقد نقله للتدليل على أن العشر كلها 
متواترة» قال: «وقد جرى بيني وبينه في ذلك كلام كثير. قلت له: ينبغي أن تقول 
والعشر متواترة ولا بد». فقال: أردنا التنبيه على الخلاف . فقلت: وأين الخلاف وأين 
القائل به؟ ومن قال إن قراءة أبي جعفر وخلف ويعقوب غير متواترة؟ فقال: يفهم ذلك 
من قول ابن الحاجب: «والسبع متواترة». فقلت: أي سبع؟ وعلى تقدير أن يكون هؤلاء 
السبعة ‏ مع أن كلام ابن الحاجب لا يدل عليه فقراءة خلف لا تخرج عن قراءة أحد 
منهم في -حرف» فكيف يقول أحد بعدم تواترهاء مع ادعاء تواتر السبع؟ وأيضًا فلو قلنا: 
«إنه يعني هؤلاء السبعة» فمن أي رواية ومن أي طريق ومن أي كتاب؟ إذ التخصيص لم 
يدعه ابن الحاجبء ولو ادعاه لما سلم له. ثم قال: بقي الاطلاق» فيكون كلما جاء عن - 
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سمعت الشيخ الإمام رحمه الله"'2 يشدد النكير على بعض القضاةء 
0 وقد بلغه عنه أنه منع من القراءة بهاء وقال: ما أجهله؟/ واستأذنه بعض 
أصحابنا مرة في إقراء السبع» فقال: أذنت لك أن تقرىء العشر”". 


- السبعة» فقراءة يعقوب جاءت عن عاصم وأبي عمروء وجعفر هو شيخ نافع. ولا يخرج 
عن السبعة من طرق أخرى. فقال ‏ أي المصنئف ‏ : فمن أجل هذا قلت: والصحيح أن 
ما وراء العشرة فهو شاذء وما يقابل الصحيح إلا فاسد. قال ابن الجزري: ثم كتبت له 
استفتاء في ذلك. فأجابني: بأن القراءات العشر متواترة معلومة من الدين بالضرورة. . 
لا يكابر في شيء من ذلك إل جاهل. انظر: صورة الاستفتاء والجواب في: كتاب النشر 
١ل‏ 5:. 
)١(‏ في (1): ساقط. 
(؟) حكى ابن الجزري قول الشيخ الإمام في شرح المنهاج بتواتر العشر وجواز 
القراءة بها وبكل قراءة صحيحة غير شاذة في الصلاة وفي غيرها فنقل عنه ما نصه: قال 
الأصحاب: تجوز القراءة في الصلاة وغيرها بالقراءت السبع ولا تجوز بالشاذة. وظاهر 
هذا يوهم أن غير السبع المشهورة من الشواذ» وقد نقل البغوي في أول تفسيره الاتفاق 
على القراءة بقراءة يعقوب وأبي جعفر» مع السبع المشهورة» قال: وهذا القول هو 
الصواب؛ والبغوي أولى من يعتمد عليه في ذلك فإنه مقرىء فقيه جامع للعلوم . 
ثم قال: واعلم أن الخارج عن السبع المشهورة على قسمين» منه ما يخالف رسم 
المصحف فهذا لا شك في أنه لا تجوز قراءته لا في الصلاة ولا في غيرها. 
ومنه ما لا يخالف رسم المصحف ولكنه لم تشتهر القراءة به» وإنما ورد من طريق 
غريبة لا يعول عليها فهذا أيضًا يظهر المنع من القراءة به. 
ومنه ما اشتهر عن أثمة هذا الشأن القراءة به قديمًا وحديثًا فهذا لا وجه للمنع منه» 
ومن ذلك قراءة يعقوب وغيره. 
قلت: ونخلص من هذا إلى أن القراءة ثلاثة أنواع: متواترة» وصحيحة» وشاذة. 
فتمنع القراءة بالشاذة وتجوز بغيرها من المتواترة والصحيحة: لأنهما اشتملتا على 
الأركان المعتبرة في ذلك» رتلك الأركان هي صحة الإسناد» وموافقة رسم المصحف»ء 
وموافقة وجه في النحو يكون هو الجادة في ذلك. كما أشرنا إليه سابقًا ص /80". 


دان 


[واعلم أن خلفًا وهو العاشر من القراء »لا قراءة له ينفرد بها عن التسعة» 
وإنما قراءته ملفقة من قراءات البقية» فله في كل حرف موافق منهمء واجتمعت 
له هيئة اجتماعية ليست لواحد منهم » فمن ثم جعلت له قراءة تخصه](١؟.‏ 


[التقرير على الفعل دليل الجواز] : 


ومنها: على قولنا في مسألة التفرير”' وسكوته يَلكْهِ بلا سبب ولو غير 
مستبشر على الفعل [مطلقاء وقيل: إلا فعل من يغريه الإنكار» وقيل: إلا 
الكافر ولو منافقّاء وقيل: إلا الكافر غير المنافق» دليل السجواز”؟ للفاعل 
وكذا لغيره]”*؟ خلافا للقاضي . انتهى 0" . 


)١(‏ ما بين المعكوفين: ساقط من (أ) و ( م ). انظر: الإتقان /١‏ 25178 النشر 
في القراءات العشر 48/١‏ 45 . 

(؟) التقرير هو: السكوت عند رؤية فاعل يفعل الفعل مع القدرة على المنع وقد 
بوّب البخاري في صحيحه للمسألة بقوله: 

باب من رأى ترك التكير من النبي 5 حجة. وكان جابر بن عبد الله يحلف بالله 
أن ابن صياد الدجال» لأنه سمع عمر يحلف على ذلك عند النبي 24 فلم ينكره عليه. 

قال ابن حجر: وقد اتفقوا على أن تقرير النبي يكْهٌ لما يفعل بحضرته أو يقال 
ويطلع عليه بغير إنكار دال على الجواز. انظر: فتح الباري 8/؟/ 55 . 

() قال الزركشي: علم من تعبيره بالجواز أنه يدل على الإباحة . 

قال: وقد سأل الشيخ صدر الدين ابن الوكيل عن هذه المسألة الشيخ الإمام 
السبكي أنه: أهل يحمل على الإياحة أو لا يقضى بكونه مباحًا أو واجبًا أو نديًا؟ فلم 
يستحضر الشيخ الإمام فيها نقلاً. وجنح إلى أنه يدل على الإباحة لأنه لا يجوز شرعًا 
الإقدام على فعل حتى يعرف حكمه؛ فمن هنا دل التقرير على الإباحة. انظر: تشنيف 
المسامع ورقة /ا6١‏ . 

(5) في ( م ): «وكذا غيره»» وفي ( أ ): ما بين المعكوفين: ساقط . 

(5) انظر: شرح المحلّي مع البناني /١‏ 46» تشنيف المسامع ورقة لأ١١‏ . 
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قيل : ما معنى قولكم كح سينا . 6 . إلى آخره»؟ فقلت: هذه المسألة 
من فروع مسألة العصمة”"©؛ فإذا ثبت عصمته كله تفرع2"7 عن ذلك أنه لا يقر 
أحدًا على باطل . 


[السكوت إما أن يكون لسبب أو لغير سبب]: 
وأما مسألة”" السكوت. فنقول: السكوت. إما أن يكون لسبب» 


)١(‏ العصمة في كلام العرب المنعء يقال: عصمه يعصمه عصمًا وعصمة» أي: 
منعه ووقاه. وفي التنزيل: ل لَاعَاوم لوم من أمَرِ لَه لام تَحِدِّ4. أي : لا معصوم إلا 
المرحوم كذا جاء في اللسان؛ مادة (عصم) »407/١7‏ وعرفها العلماء بأنها سلب 
القدرة على المعصية» فلا يمكن للمعصوم أن يفعلها. 

قال ابن حجر: وعصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حفظهم من النقائص 
وتخصيصهم بالكمالات النفسية والنصرة والثبات في الأمورء وإنزال السكينة» قال: 
والفرق بينهم وبين غيرهم أن العصمة في حقهم بطريق الوجوب وفي حق غيرهم بطريق 
الجواز وهي ثابتة للنبي فيه ولسائر الأنبياء من كل ذنب كبيرٍ أو صغير عمدًا أو سهوّاء 
قيل: التبوة وبعدهاء هذا هو قول جماهير العلماء. قال الزركشي: وهذه الطريقة يجب 
اعتقادها واطراح ما عداها. وهذا هو المختار عند المصنف. 

قال في الإبهاج: والذي نختاره نحن وندين الله تعالى عليه أنه لا يصدر عنهم ذنب 
لا صغير ولا كبير. . وأن الله تعالى قد نَّه ذواتهم الشريفة عن صدور النقائض . 

وعند الأشعري : لا تمتنع منهم الصغائر و إنما الكبائر فقط . قال التاج في قصيدته النوئية : 

والأشعري إمامنالكننا فيذائخالفهبيكل لسان 

والكلام على العصمة مبسوط في كتب الكلام فمكان بحثها أصول الدين لا أصول 
ألفقهء فنكتفي هنا بهذه الإشارة. وانظر في ذلك: فتح الباري 1؟/ 8*7 تشنيف 
المسامع ورقة 165ء الإبهاج ؟/ 2.37 الطبقات */ 7810 إرشاد الفحول ص 74. 

(؟) «تفرع على ذلك»: في (ب). 

(9) في جميع النسيخ: «اومسألة السكوت»» بسقوط «أما؛ من النسخ» والسياق 
يستلزمها. 
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0 بأن يكون قد تقدم النهي عنه'' ومعرفة حكمهء ومُثل لذلك بمضي 
لكافر”' إلى الكنيسة» ونحن وإن نازعنا في صحة هذا المثال7"؟ في شرح 
٠ 0‏ فلم ننازع في حكم المسألة الممقل لهاء أو بأن”*2 يكون 
ال و “ في الفاعل على حصلاف في هذا 
القسم ذكرناه”” في الشرحء أو بأن يكون سببه استجلاب ششاطر”"؟ الفاعل 


)١(‏ في (])و (م): «المنهي عنه؛. 

(1) فقد عم أنه يِكِ منكر لذلك: وذلك أن فتالهم حتى يعطوا الجزية : أشد نكيرًا 
عليهم؛ فجعل أخذ الجزية عقوبة لهم على إقرارهم بالكفر. انظر : العدة ١17 /١‏ . 

() قال في الشرح المذكور: وكان ينغي التمثيل بغير مضيه إلى الكنيسة. فإن 
ذلك بمجرده غير حرام» لا على الكافر» ولاعلى المنك؟ ولعل المراد المضي على 
وجه التعبد بمعتقد الكافرء وهو مقَرٌ على ذلك بعد بذله الجزية» فلا أثر للسكوت ولا 
دلالة له على جواز الفعلء للعلم بتفرير أهل الذمة على ذلك. انظر ذلك ورقة “١٠ا»‏ 
الإبهاج ؟/ 147 . 

02( في (ب): لوبأن يكون سببه». 

() في (ب): ١لا‏ يقيل؟»؛ وهو تحريف. 

(5) حكى في الشرح قول إمام الحرمين: بأن التقرير دال على رفع الحرج إَ في 
موضع واحدء وهو: أنا لا نبعد أن يرى رسول الله ييه أبيًا عليه ممتتعًا عن الشبول . 

لا سيما وقد أخبره الله تعالى أنه لا يؤمن سواء أنذر أم لم يتذر . 

فإذا رآه يسجد لصنم بعدما أنكر عليه مرارًا وأمكن حمل سكوته على يأس من 
القبول فلا يدل على تقرير شرع . 

ومثل الإمام في البرهان لما نحن فيه بالمنافق والكافر» ووافقه المازري على 
التمثيل بالكافر قال: وأما المنافق فإنا نقيم عليه الحد لجريان الأحكام على المنافقين 
ظاهرّاء وأجيب: بأنه عليه السلام كان كثيرًا ما يسكت عن المنافقين علمًا متنه أن العظة 
لا تنفع فيهمء وأن كلمة العذاب قد حقت عليهم. انظر: البرهان »499/1١‏ شرح 
المختصر ورقة »٠١7‏ المنخول ص 77٠‏ . 

44 في (ب): الخخاطره). 
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[45/ب] وتأليقه'(' ليكون أسرع في إجابته إلى دعوة”" الإسلام/ ونحو ذلك 
يكثر””2. وإما أن يكون لا لسبب”*' من هذه الأسباب» فحيئئل إما أن يسكت 
مستبشرًا بالفعل مسرورًا به؛ أو يسكت ولكن غير مستبشر . ولا بدّمع 
ذلك من انتفاء قرائن مقابل الاستبشارء من الغم بهء وإظهار كراهته*. فإن 
ذلك ليس سكوئًا مجردّاء بل معه إنكار مستفاد من القرائن» ولا حديث فيه. 
فإن سكت غير مستبشر على فعل فعله بعض الناس» دل سكوته على جواز 
ذلك الفعل وإلآً يلزم تقريره على الباطل”"» وقد ثبتت عصمته عنه وَلِه. 


)١(‏ في (ب): «وبالغه»؛ وهو تصحيف. 

(؟) في (ب): «إلى دعوى»؛ وهو خبطأ. 

(6) ومن هذا القبيل ما ذكره في شرح المختصر في شأن أبي سفيان حيث قال: 
فإن قلت: إذا كان يَلِ لا يقر على باطل؛ فكيف سكت عن أبي سفيان» حين قال له في 
بيت أم حبيبة: «تركتك فتركتك العرب»؟ وهو يك يبتسم ويقول: «أنت تقول ذلك يا 
أبا حنظلة؟!4: وكان أبو سفيان مبطلاً فيما قالهء فإن العرب لم تترك النبي كله بل كان 
معه صناديدهم . 

قال: قلت: لم يقره يِه حيث قال: «أنت تقول ذلك يا أبا حنظلة؟!»» وهي 
عبارة يفهم منها الرد؛ لأنها للحصر. فكأنه قال: «لا يقول أحد غيرك هذا»» وهذا من 
جوامع كلمه وَله. 

فإن قلت: ولم لا يصرح بالإنكار؟ قلت: لأنه كان في وقت استجلاب خخاطر 
أبي سفيان لمصلحة المسلمين» وكان يضاحكه إذ ذاك ويكنيه أبا حنظلة» كما رواه 
الزبير بن بكار. 

فما أقرّ على باطل ولا نهر بالإنكار كلد. انظر: شرح المختصر ورقة ٠١‏ . 

(4) في (ب): الا بسبب». 

(5) في (ب): اكراهية؟. 

(5) قد وصف الله تعالى تبيه بقوله: < أن الم الْدِى يجَدُوكَمُ مَكْوْياعِندَهُمْ فى 
لَدةِ والإنيل يَأْسْيْهُم ِالْمَمَرُوفٍ وَيَملهُمْ عَنِ ضكر 4 فهو عليه السلام ينكر - 
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- المنكر ولو عرف أن مرتكبه لا يرجع» كما أنه يجب علينا الإنكار وإن عرفنا أنه لا يفيد؛ 
فإن علم من حال مرتكب المنكر أن الإنكار لا يزيده إلا إغراء على فعله فلا يجب 
الإتكار» إن كان العالم غير النبي يلد وإن كان هو عليه الصلاة والسلام فالأظهر 
الوجوب ليزول بالإنكار توهم الإباحة. 

هذاء ومن المناسب هنا أن نذكر مراتب تغير المنكر في حق غيره يله من سائر 
الناس. 

وقد جاء في الحديث ١من‏ رأى متكم متكرًا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلساته» 
فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»» فضبط هذا الحديث مراتب الإنكار في 
حق الشخص المنكر. 

وأما تغيير المنكر في الواقع فقد ذكر العلماء أنه يأتي على درجات . 

الأولى: أن يزول المنكر ويخلفه ضده. 

الثانية : أن يقل وإن لم يزل بجملته. فهتان الدرجتان مشروعتان . 

الثالثة : أن يزول المنكرء ولكنه يخلفه مثله. فهذه الدرجة موضع اجتهاد. 

الرابعة : أن يزول ولكنه يخلفه ما هو شر منه: فهذه محرمة. ومثل لها ابن القيم 
بالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم. قال: فإنه أساس كل شر وفتئة إلى آخر 
الدهر. 

ثم قال: ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغارء رآها من 
إضاعة هذا الأصل. وعدم الصبر على منكر» فيطلب إزالته فيتولد مئه ما هو أكبر مئه. 

قال: وقد كان رسول الله وك يرى بمكة أكبر المنكرات» ولا يستطيع تغييرهاء بل لما 
فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم» ومنعه من 
ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منهء من عدم احتمال قريش لذلك» لقرب 
عيلاهمبالإسلام: ركرتهم حدوكي مهد كيز ل ذكر ده سبع شيع الإسبلاة ابن تيحية 
يقول: مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر» فأنكر عليهم 
من كان معي» فأنكرت عليه»ء وقلت له: إنما حرم الله الخمرء لأنها تصد عن ذكر الله 
وعن الصلاة. وهؤلاء قوم يصدهم الخمر عن قتل النفوس» وسبي الذراري» وأخل - 
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وهل يكون دالاً على الجواز للفاعل فقط لأنا('" إنما اكتسبنا""2 الجواز من 
مسألة العصمة» والحل لماعل كاف في قيام السبب المقتضي للسكوت؟ 
أو يدل على الجواز مطلقاء للفاعل وغيره؟ ذهب القاضي أبو بكر إلى 
الأول. والصحيح عندي العاني 27 وبة قال إمام ال 50 أن حكمه 
على الواحد» حكمه على الجماعة””'» ولأن في السكوت عن الفاعل إغراء 


- الأموال؛ فدعهم وما هم عليه. انظر: إعلام الموقعين / 4 وما بعدهاء صحيح مسلم 
طلدهة. 

. في (ب): الاك بدون انا2» وهو نقص‎ )١( 

(0) في (ب): «اكتفيئا»» وهو تحريف. 

() وهناك قول ثالث وهو: ما إذا تبين معنى هو العلّة في التقرير فإنه يعم الكل 
أي كل من شاركه في تلك العلة؛ فيحمل عليه كل من يوافقه فيها» قياسًا عليه» وأما إذا 
لم يتبين فالمختار عند ابن الحاجب وشارحه العضد أنه لا يتعدى إلى غيره» واختار 
المصتف التعميم» ولو لم يظهر المعنى ما لم يظهر ما يقتضي التخصيص كما سيذكره في 
المسألة القادمة. انظر: شرح العضد 216١/7‏ تشنيف المسامع ورئة 118 . 

(1) انظر: البرهان 44/١‏ . 

(0) في (ب): ١احكم‏ على الجماعة»» والحديث يورده الأصوليون بلفظ: 
ااحكمي على الواحد حكمي على الجماعة» ولا أصل له بهذه الصيغة» قال المصئف في 
الإبهاج: «لا أعرف له أصلاً» وسألت عنه شيخنا الذهبي فلم يعرفه». 

وذكر في شرح المختصر أنه وإن لم يعرف فمعناه مجمع عليه. 

قلت: وقد جاء ما يؤيد معناه في مبايعة النساء من قوله يلّهِ: «إني لا أصافح 
النساءء وإنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة1. أخرجه مالك والنسائي والترمذي 
وصححه» وانظر كلام ابن كثير عليه في تفسيره لقوله تعالى: لايَأماأليّئٌ داسك الْمْؤْمتُ 
يجيسَتكَ . . . © الآية» ونص حديث البيعة كما أورده النسائي في سئنه هو: «عن أميمة 
بشت رقيقة أنها قالت: أتيت رسول الله يه في نسوة من الأنصار يبايعنه فقلنا: 
يا رسول الله تبايعك على أن لا نشرك بالله شيئاء ولا نسرق» ولا نزني» ولا نأتي ببهتان 
نفتريه بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيك في معروف» قال: فيما استطعتن وأطئتن. - 
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لغيره» ولأن الأصل عدم تفاوت المكلفين. 
استبشار فأوضه”١2‏ في الدلالة على الجواز”" . 


ثم هل هذا في كل فاعل» فلا يفترق الحال بين فاعل وفاعل» أو في 
بعض الفاعلين؟ فكما افترقت الأفعال بين ما تقدم الإنكار فيه ونحوهء وما 
ليس كذلك يفترق”" الفاعلون؟ الحق الأول. وقيل: بالثاني. واختلف 
قائلوه. 


- قالت: قلنا: الله ورسوله أرحم بنا. هلم نبايعك يا رسول الله؟ فقال رسول الله كله : «إني 
لا أصافح النساء». انظر: تفسير ابن كثير 4/ 87"اء سئن النسائي 7/ 214 الإبهاج 
471 1ء شرح المختصر ورقة "/ ١4‏ . 

)١(‏ في (ب): «فما وضح»ء وهو تحريف. 

(0) ولذلك فقد تمسّك الشافعي رضي الله عنه في القيافة واعتبارها في النسب 
بكلا الأمرين: الاستبشار» وعدم الإنكار في قصة المدلجي» وقوله ‏ وقد بدت له أقدام 
زيد وأسامة ‏ : هله الأقدام بعضها من بعض. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: دخل رسول الله يدِ ذات يوم مسرورًا فقال: يا عائشة ألم تري أن مجزرًا 
المدلجي دخل عليّ فرأى أسامة وزيدًا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما 
فقال: «هذه الأقدام بعضها من بعض». 

زاد أبو داود: وكان أسامة أسود شديد السواد» وزيد أبيض شديد البياض. 

قال ابن حجر في التلخيص : قال الرافعي: كان المشركون يطعنون في نسب أسامة 
لأنه كان طويلاً أقنى الأنف أسودء وكان زيد قصيرًا أخنس الأنف أبيضص. وقصدوا 
بالطعن مغايظة رسول الله يكلةِ: لأنهما كانا حبه. 

فلما قال المدلجي ذلك ولا يرى إلا أقدامهما. سره ذلك . 

انظر: صحيح البخاري بحاشية السندي 17١/4‏ » تلخيص الحبير 17١١/4‏ شرح 
المختصر ورقة .١١”/‏ 


زوق في (ب): «يفرق»2. 


4 


فمن قائل: هذا إذا لم يكن الفاعل ممن علم النبي كَلْةٍ زيادته في 
التمرد والعتوء وأن الإنكار إنما يزيده إغراء على الفعل20: استنكافا9» 
وطغيانًّاء أما إذا كان الفاعل من هذا القبيل فلا يكون السكوث عليه دليلاٌ على 
اواو ع 
ومن قائل: هذا إذا لم يكن الفاعل كافرًاء أما إذا كان كافرًا فلا يدل 
3 السكوت/ على الجواز وإنما ذلك لأن الكافر معلوم أنه لا يمتئل”؟؟: فإنه إذا 
لم يمتثل أعظم الأمرين وهو الإيمان فأن لا ينقاد””' إلى أهونهما أولى 
وأحرى. وسواء في ذلك" الكافر المستثر”'' بكفره» وهو المنافق» 
3ه والمجاهر بكفره. / 
ومن قائتل: هذا إذا لم يكن الفاعل كافرًا غير منافق للمعنى المذكور. 
أما المنافق فلأنه لانقياده”2 في الظاهر يمكن الإنكار عليه» فيكون السكوت 
عن 7 الإنكار عليه دليلاً على الجواز”” "© إِذْ لا مائع من الإنكار © 


)١(‏ في (أ): «على الفاعل»» وهو تحريف. 

(9) كما قال الشاعر: 

إذا نمي السفيه جرى إليه وخالف والسفيه إلى حلاف 
«") انظر: البرهان 454/1١‏ . 

(4) في (ب): «لا يمثل1. 

(©) في (ب): «فإن الانقياد» وهو تحريف . 

(5) في (ب): «في هذا». 

(0) في (ب): «المستقر؟ء وهو تحريف. 

(8) في (ب)؛ (لا يعتاده؟. 

(9) في (ب): (اغيراء وهو تحريف. 

(١٠)في‏ (ب): ساقط. 

(١1)وهو‏ ما ذكره المازري في شرح البرهان كما حكاه المصئف عنه في شرح - 


فل 


[وقد نقلنا في شرح المختصر”١'‏ هذه الأقوال عن قائليها وبسطنا القول 
فبها0) ]30 , 


وقولنا «على الفعل» في جمع الجوامع» متعلق بسكوته وقولنا «دليل 
الجواز خبر سكوته)” 2 وتقدير الكلام: وسكوته وَل عند صدور فعل من 
فاعل”* ما ولو كان''' في حالة سكوته غير مستبشر”" بالفعل على كل 
فاعل”* 2 سواء أكان فعل من لا تنفع”"' فيه الموعظة» أم كان فعل من تزيده 
الموعظة”''' إغراء» أم لم يكن7١١2‏ واحدًا منهما. 

وقبل كول 59 البسالة مقصوره على سكوم فل قعل ملا 0 
الإتكار. وقيل: بل على مسن لا يفيد فيه**'؟: سواء أغراه أو 


- المختصر ورقة ؟١٠»‏ وكان الإمام قد جعل الكافر والمنافق في درجة واحدة نظرًا لأنه يل 
كان كثيرًا ما يسكت عن المنافقين» لعلمه أن الموعظة لا تنفعهم . انظر : البرهان 483/١‏ . 
)١(‏ انظر: الشرح المذكور ورقة .٠١ 21١17‏ 
(0) في (1): (فيه. 
(؟) ما بين المعكوفين: ساقط من ( م ). 
(4) في (ب): «ذلك الجواز حين سكوته)ء وهو تحريف. 
2( سقط من ( م ). 
(5) في (ب): «فلوكات» . 
0) في (ب): اغير مستكثر»؛ وهو تحريف. 
(8) في (ب): «كل فاعل»» يدون حرف الجر #على 1‏ 
(9) في (ب): امن لا تنجح» . 
(١٠)في‏ (ب): «من يريد الموعظة». 
(١1)في‏ (ب): «أرلا4». 
(9١)سقط‏ من (1أ). 
(١)في‏ (ب): #يعرفها» وهو تصحيف . 
(5١)في‏ (ب): «من لا يقيد قيدًا)» وهو تحريف. 


لض 


ل0١2‏ كالكافر”؟؟ من متظاهر رين وهو المنافق2) وقيل: بل على من 
لا يقيد في ظاهرًاء وهو الكافر المتظاهر دون المستتر”© دليل الجواز» 
وهذا هو" خبر المبتدأ الذي هو سكوته. ودلالته قائمة9 على الجواز 
للفاعلء وكذا لغير الفاعل» خلاقًا للقاضي في غير الفاعل. 


[الب: : با! 3 ار 
ومنها على قولنا في الت لتخصيصر بالمنفصم "١‏ «وبفعله يكِ وتقريره في 


)١(‏ في (ب): «أم لا2. 

زفق في (م): «كافراء بدون كاف التشبيه» وهو نقص . 

(9) في (ب): الومستبشر . 

(4) في (1): «ومستتر كالمنافق». 

(4) في (ب): «من يفيد فيه»؛ بدون النفي» وهو نقص. 

(5) في (ب): «المستقرا» رعو ريس 

(0) في ( م ): #وهذا كله»؛ وهو خطأ. 

(8) في (ب): «على قائمة». 

(4) العنوان: مذكور في (ب) فقط . 

(١1)التخصيص:‏ هو قصر العام على بعض أفراده: وهو قسمان: متصل» 
ومتفصل. فالمتصل هو الذي لا يستقل بنفسهء بل يتعلق معناه باللفظ الذي قبله 
كالاستثناء» والصفةء والغاية» ونحو ذلك. 

والمنفصل : ما يستقل بنفسه من لفظ أو غيره. وذكروا له ثلاثة أنواع . الحس » 
والعقل؛ والنص. وبعضهم أدخل الحس في العقل» لأنه منشؤه» فالتخصيص به في 
الحقيقة تخصيص بالعقل بواسطته ,تع مثلوا للحن بقوله تعالى :في الريخ المؤسلة على 
عاد « تدز قل شوم ير رَيبَا4 وقوله تعالى في ملكة سبأ: «وَأوِيَتَ من صَكُلٍ سنو 4 
فالحس يمنع من ثبوت التدمير للسماء وغيرها مما هو مشاهد لم يدمرء وكذا ملك 
سليمان فقد كان شيئًا لم تؤته ملكة سبأ. 

ومثلوا للعقل بقوله تعالى: #أنلَّهُ حَيقٌ مكل مَىَ 2 أي ؛ غير ذاته وصفاته لأن - 


نضا 


الأصح0(' انتهى . قبل : من نازع أن فعله وَل تخصيص؟ حتى تشيروا(" إلى 
الخلاف بقولكم «فسي الأصح"؟ فقلت: الكرخحي”” أبو 


- العقل يقضي بامتناع خلق الشيء لنفسه . 
وأما النص : فالمراد به عموم الأدلة السمعية المخصصة وهي كثيرة جدًا. وانظر 
لأمثلتها مباحث التخصيص في كتب الأصول وغيرها: راجع شرح العضد 2181/9 
الآيات البينات #//اه؛ حاشية العطار على شرح المَحَلَّي ؟/ 7١‏ إرشاد الفحول 


ص ١68‏ . 
(1) انظر شرح شرح المَحَلَ مع العطار ؟/ /517: شرح العضد 2161/7 تشنيف 
المسامع ورقة ١8‏ . 


زفق في (ب): ساقط. 

(9) قال ابن السمعاني في القواطع : «وأما تخصيص عموم الكتاب والسنّة بأفعال 
الرسول كك فهو جائز» ومنعه أبو الحسن لكرخي من الحنفية قال: ولهذا لم يخصص 
نهيه وَل عن استقبال القبلة واستدبارها بالغاتط والبول باستقباله عليه السلام بالمدينة بيت 
المقدس واستدباره الكعبة. 

وقد ورد في النهي قوله يدِ «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها 
ولكن شرقوا أو غربوا»» رواه البخاري 5١ /١‏ . 

ثم ثبت فعله يَهِ لذلك في حديث ابن عمر: وفيه قوله: «رقيت يومًا على بيت 
حفصة فرأيت النبي وله على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعية» رواه الببشاري 
.41/١‏ 

قال الفتوحي: فعلى القول بأن النهي شامل للصحراء والبنيان فيحرم فيهماء 
ويكون النبي وَل خص بذلك وخرج من عموم النهي . 

وإن قلنا إنه ولك ليس مختصًا بذلك فالتخصص للبنيان من العموم» سواء هو 
والأمة في ذلك : 

وانظر تفصيل الامدي لهذه المسألة في إحكامه: فقد حققها وانتهى إلى أنه لا يرى 
للخلاف في التخصيص بفعل النبي يل وجهًا. راجع في هذا: كتاب القواطع ورقة 
؟/ 4 » شرح الكوكب المنير #/ #/ا9 المجموع 7/ »8١‏ أحكام الأمدي 7159/7. 


نض 


47 ب] الحسن 7 من الحنفية» / وقد حكيته عنه في شرح”"' المختصر . 
قيل: فمسألة التقرير المذكورة هنا معادة في أول كتاب السنة» حيث 
قلتم «وسكوته”' عليه الصلاة والسلام بلا سبب إلى آخره». 


فقلت: اعلم أن التقرير تفعيل من الإقرار؛ تقول: أقر يقر غيره تقريرًا . 
ولا خفاء”؟2 في أن التقرير فعل*2 فمن أقر غيره فقد فعل التقرير. وهل 
السكوت”" عند فعل الغير تقرير أو لا؟ هذا”' محل نظر المسألة المذكورة 
فى باب السنة. فالبحث هناك عن أن السكوت هل هو تقرير؟ وهنا عن أن 
التقرير هل هو تخصيص؟ فهما مسثلتان. فقيل: 

فأين قول ابن الحاجب في مسثئلة التخصيص بالتقرير: «فإن تبين 


)١(‏ هو: أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم الكرخي. 

أخذ الفقه عن أب سعيد البردعي »> وإسماعيل بن إسحاق القاضي» وأحمد ابن 
يحيى الحلواني وانتهت إليه رئاسة الحنفية في عصره. وكان مجتهدًا فاضلاً يعد من 
أصحاب الوجوه في المذهب الحنفي: ألف كتبًا عدة: منها المختصر في الفقه» وشرح 
الجامعين الصغير والكبير لمحمد بن الحسنء وله في الأصول رسالة مطبوعة» ذكر فيها 
الأصول التي عليها مدار كتب الحنفية . انظر: الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص ٠١8‏ » 
والفتح المبين /١‏ 185. 

(5) انظر: الشرح المذكور ورقة 1/8, أحكام الأمدي 784/7: المسودة 
ص .١١"‏ 

(9) ساقطة من (1أ) و (م). 

(4) في جميع النسخ: «ولا خفاء في أن التفعيل»: والأنسب ما أثبتناه. 

(5) سقط من (1). 

(5) في (1): «وهذا السكوت»» وهو تحريف. 

0) في ( م ): لاوهذا». 

(4) في (1): «أين»» بدون الفاء. 


م 


معنى حمل عليه موافقه)”' إلى آخره؟ فإنها مسئلة لم تذكروها في جمع 
الجوامع الذي ا أنه جمع فأوعى! 

فقلت: مذكورة”" في كتاب السنة» ومصرح بالخلاف فيهاء وعزو 
مذهب المخالف إلى قائله؟؟؛ وذلك في قولنا: في مسئلة؟ السكوت دليل 
الجواز للفاعل وكذا لغيره خلاقا للقاضي». انتهى” . 

واعلم أن حظ باب التخصيص» بيان أن التقرير تخصيص ليس غير» 
وأما أنه ماذا يخصص ومن ذا يخصص؟ فمستفاد من قرائن التقرير» فإن دلت 
على تخصيص الفاعل بالتخصيص فذاكء وإلاّ فالناس شرع" » كما بيناه في 
شرح”*) المختصر في مسئلة التقرير . / 


.)1( سقط من‎ )١( 

(؟) في (ب): «الدين يدعون»» وهو تحريف» وهذه الدعوة ذكرها المصنف في 
الطبقات 7١/97‏ . 

(7) في (ب): «ذكروه في باب السنّة؛» وهو خطأ. 

(4) في (أ): سقط. 

() في ( م ): «أن مسئلة». 

(5) انظر: شرح المَحَلَّ مع البناني 7/ 56 . 

() شرعء مصدر بفتح الراء وسكونهاء أي سواء: يقال: «نحن في هذا شُرَحٌ) 
بالتحريك والتسكين» أي: سواءء لا يفوق بعضنا بعضاء والجمع والتثنية» والمذكر 
والمؤنث فيه سواء. وفي الحديث: «أنتم فيه شرَعٌ سواء»ء أي: متساوون» لا فضل 
لأحدكم فيه على الآخر. انظر: اللسان مادة شرع 178/4 . 

(8) قال في شرح المختصر على كلام ابن الحاجب المذكور: «إذا علم النبي كه 
بفعل صادر من بعض المكلفين مخالف للعموم ولم ينكره كان مخصصا للعموم. فإن 
تبين معنى هو العلة لتقرير ذلك القاعل حمل عليه كل من هو موافقه» أي: مشاركه في 
العلة؛ وكان الحكم سواء. إما بالقياس عند من يخصص العموم بالقياس» أو: 
ب «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» وإن لم يتبين المعنى المقتضي - 


نلض 


[يجوز نسخ الخبر إذا كان بمعنى الإنشاء] : 
ومنها: على قولنا في النسخ”١؟‏ «ونسخ الإنشاء ولو كان بلفظ القضاء 
أو الي 


- للتخصيص . فالمختار أن لا يتعدى حكمه إلى غيره لتعذر دليل التعدي». ثم قال: 
«لقائل أن يقول: إذا ثبت «احكمي على الواحد» لم يحتج إلى العلم بالجامع بل 
يكفي عدم العلم بالفارق. والأصل بعد ثبوت هذا الحديث أن الخلق في الشرع 
شرّع. فالمختار عندنا التعميم» وإن لم يظهر المعنى» مالم يظهر ما يقتضي 
التخصيص . 

ثم إن استوعب الأقراد كلها فهو نسخ وإلا قتخصيص. ورجبح هذا الاختيار 
الشوكاني» ودلل عليه وزيف مقابله. انظر شرح المختصر ورقة 7/ 15: إرشاد الفحول 
ص .١70‏ 

)١(‏ قال في الأصل: «ويجوز نسخ الفحوى... ونسخ المخالفة... ونسعم 
الإنشاء ولو كان بلفظ القضاء أو الخبر أو قيد بالتأبيد وغيره. ..» إلى آخره: 

والنسخ في اللغة يطلق ويراد به: الإبطال والرفع والإزالة» ومنه: نسخت الشمس 
الظل» والريح أثار القدمء» ونحوه. ويطلق ويراد به: النقل والتحويل بعد الثبوت» ومنه: 
نسخت الكتاب» أي: نقلته» وهو المعنى بقوله تعالى: طإدَا كن نَمْتَنِيحُ مَا كُشْرَ 
ملو ليا 4 ومنه المناسخة في المواريث. ومعنى النسخ في التواضع بين الأصوليين 
وحملة الشريعة مختلف فيه» فأقرب عبارة تقال فيهء إنه اللفظ الدال على انتهاء أمد 
الحكم الشرعي» مع التأخير عن مورده؛ قال المصنف: واعلم أن أثمتنا وأئمة المعتزلة 
قد أكثروا القول في تعريف النسخ» وأنا أبدًا أستثقل الإكثار من ذكر التعاريف» 
والاشتغال بتزييفهاء فإن المعاني إذا لاحت لم يحسن بطالب التحقيق تضييع الأوقات في 
تحرير العبارة عتهاء والأوقات أنفس من التنافس في ذلك. انظر في هذا: ترتيب 
القاموس 7*57/4: المصباح الئير 7/ "الال شرح المختصر ورقة #/89» البرهان 
؟/ 557 1» البحر المحيط ورقة ؟/701؛ وانظر: شرح المَحَلّي مع حاشية العطار 
5 ؛: تشنيف المسامع ورقة 1854 . 

(؟) في (1): «والخبر». 


ليان 


قيل: الضمير في كان١١2‏ علام يعود؟ فقلت : على الإنشاء”” . 

وإنما قلت «كان» لأن «لو» وجد فيها توهم» فتوهم أن المعنى «ولو 
كان النسخ بلفظ الإنشاء أو الخبر»» غايته أن الضمير في كان يعود على 
النسخ» وليس هذا هو المقصود. والمعنى أن نسخ الإنشاء”؟ جائز©؟2 ولو 
كان الإنشاء واقعًا'* بلفظ القضاء أو الخبر» وهما مسئلتان غيريتان9' . 

وذهب بعضهم"'' إلى أن الإنشاء إذا وقع بلفظ القضاء ء مشل قوله 
تعال” 40 : 44 وض ريك أ " ادا إل يا 00 7 فلا يجوز وقوع” ''" النسخ 
فيه» وزعموا أن لفطل القضاء/ 200١7‏ إنما يستعمل فيما لد يتغير حكمه» ولم [5ه/م] 
أجد هذا القول إلا في كتب التفسير"' (و انسحت)”'' بعض من منع 


)١(‏ في (ب): «في كل2» وهو خطأ. 

(0) في (1أ): «على أنشأاء وهو نقص. 

(") ما بين المعكوفين ساقط من ( م ) و (]أ). 

(4) في (ب): «حاكم)؛ وهو تحريفف. 

(0) في (1): ساقط. 

(5) في ( م ): «غريبتان»؛ وهو تحريف» وفي (ب): ساقط. 

(0) في (ب): «وللثاني ذهب بعضهم»؛ وهي زيادة مستغنى عنها. 

(6) سقط من (1). 

(9) سورة الإسراء: آية 77 . 

(١٠)في‏ (ب): اوقع1. 

(١1١)في‏ (1): «أن لفظ قضى». 

(؟1)وأما في كتب الأصول فهو قول غريب لا يعرف» كما ذكره الزركشي في 
التشنيف ورقة 188 . 

)هذه الكلمة غير واضحة» وهي هكذا في جميع النسخ» ولعل المعنى «وذهب 
بعض من منع تخصيص الأخبار إلى المنع مطلقا»: وتبقى العبارة قلقة كما ترى» وفي 
النفس منها شيء» وقد قيل قديمًا: «إن مؤلف الكتاب ربما أراد أن يصلح تصحيفًا - 


ينض 


تخصيص”7' الأخبار على المنع مطلقًا مسواء أكان الخبر خبرًا في اللفظ 
والمعنى» أو خبرًا في اللفظ مع كونه | ان كصيغ الأخبار» 
المقصود بها الأمر والنهي: نحو 7 ## وَالولِداتٌ رْضِنَ أوَلَدَهْنَ 04" 


- أو كلمة ساقطة فيكون إنشاء عشر ورقات من حر اللفظ وشريف المعاني أيسر عليه من إتمام 
ذلك النقص حتى يرده إلى موضعه من اتصال الكلام» . كتاب الحيوان للجاحظ 1/ 4/!. 
(1) يجوز التخصيص في كلام الله تعالى خبرًا كان أو إنشاً وبه قال الجمهور. 
وقال قوم: لا يجوز نخصيص الخبر كما لا يجوز نسخه. 
ثم اختلفوا أيضا في نسخ الخبر»ء فمنعه الجمهور» وأجازه بعضهم في كل 
الأحوال» وقال آخرون: يجوز في بعض دون بعض : 
فذكر الشوكاني: أن الحق منع نسخ الأخبار في الماضي مطلقًا وفي بعض 
المستقبل» وهو الخبر بالوعد لا بالوعيد ولا بالتكليف. قال: أما التكليف فظاهرء لأنه 
رفع حكم عن المكلف» وأما بالوعيد فلكونه عفوًا لا يمتنع من الله سبحانه» بل هو حسن 
يمدح فاعله من غيره؛ ويمتدح فيه في نفسه. 
وأما الماضي فهو كذب صراحء إلا أن يتضمن تخصيصًا أو تقييدًا أو تبييثًا لما 
تضمئه الخبر الماضي» قليس بذلك بأس. وخلاصته: أن من يمنع تخصيص الأخبار 
يقول: إن التخصيص نسخ فيمنعه في الأخبار لذلك. قال المصنف: «والخلاف في جواز 
تخصيص الأخبار ضعيف». 
ثم ذكر الفروق بين التخصيص والنسخ. وقال: إن أكثر هذه الفروق تحتمل 
لمناقشة» والتطويل في ذلك مما لا يتعلق به كبير غرض. انظر: الإبهاج ا/كرككلف 
7 الفحول ص ١١1688‏ فتح القدير للشوكاني 2175/١‏ تفسير القرطبي ؟/ 58» 
المسودة ص ١١7‏ العدة ؟/ 556ء الآيات البينات / 211 التقرير والتحبير "/ 8ه . 
(0) سورة البقرة: آية “7#”:. ومن الخبر بمعنى الأمر قوله يلِِ: «من مات وعليه 
صيام صام عنه وليهاء رواه البخاري. انظر: دن أي : فليصم عنه وليه. 
ومنه قوله تعالى : 9 وَالْمَ الت يريب أنهي قد فيو أي : ليتربصن . 
وقوله : # هلا رشت وَلَا فوت جنال فى الع 4 أي: لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا 
تجادلواء وغير ذلك من النصوص. 


لضن 


وَِدْ أَحَذْنًا ميق بق إِسرّيل لا نَنُدُونَ 7" إِلَّا لَه 4 فإن قلت: أين 
تصريحك”'' بحكاية هذين المذهبين؟ قلت: قد أشرت إليهما بقولى «ولوا 
ومن عادتي الإشارة إلى حلاف مسيك: «لا يعيفن 01" ايديف يصرح 
بحكايته» [أو احتمال خلاف وإن لم يوجد]”*“. ولو أن الفطن تأمل صنيعي 
في هذا المجموع الصغير الذي سميته «جمع الجوامع»: وجعلت اسمه عنوانًا 
على معناه؛ وترتيبي الأقوال”*؟ وقائليها"'" والمسائل وفروعهاء والقائلين 
وتعديدهم» واطلع على مغزاي في ذلك لقضى العجب العجاب» وعلم كيف 
أمطنا القشر عن اللباب. 


واعلم أني لم أقتصر في هذا الكتاب على الموجود في كتب الأصول» 
بل ضممت إليه شيئًا كثيرًا من كتب المتكلمين؛ وكثيرًا من كتب المحدثين» 
وكثيرًا من كتب الخلافيين”"؟» وكثيرًا من كتب الفقهاء» وكثِيرًا من كتب 
المفسرين» وشيئًا جاورا للحد مما سمح به الفكر واستخرجه 


. سورة البقرة: آية 87» والمعنى على النهي: أي: لا تعبدوا غير الله‎ )١( 

(؟) في (1أ): «أين نص تصريحك». 

6) في (1): «لا ينهيض». 

(4) ما بين المعكوفين: ساقط من (أ) و (م). 

)2( في (ب): ااوتزيني2 . 

(5) في (ب): (ومما ثلئها»» وهو تحريف. 

(9) الخلافيون هم أهل الجدل: والجدل هو اللدد في الخصومة والقدرة عليها 
ومقابلة الحجة بالحجة» ومنه المجادلة» وهي المناظرة والمخاصة وهو محمود إذا كان 
لإظهار الحق؛ لقوله تعالى: « مَيَددِلهم يلت هَ أَحْسَنْ 4 بخلاف ما إذا كان لإظهار 
باطل فإنه مذموم. ولذا جاء في الحديث: ١ما‏ أوتي الجدل قوم إلا ضلوا» والمراد به 
الجدل على الباطل وطلب المغالبة به . انظر: اللسان1١/ ٠١6‏ » إحياء علوم الدين 41١/١‏ . 

(8) في ( م ): «مجاوز الحد) . 


لض 


[؛/ ب] 


[لاه/ 1 


النظر”'2» ووضعه الفهم موضعه. مما لم أسبق إليه» ولو وسع وقتي لكتابة 
شرح عليه واف بالغرض منبه على ما رمزت إليه على وجه الاستقصاء لدخل 
في أسفار كثيرة. / 
1لا يقبل قول الراوي : هذا ناسخ لهذا] : 

ومنها: على قولنا'2: «وقوله هذا ناسخ لا الناسخ»: قيل: لم لا 
يكون لقول الراوي: هذا ناسخ أثر””؟ ويعتبر قوله: هذا الناسخ. وأي 


ه -(6©42 
فرق “؟ 


فقلت: إذا قال: «هذا ناسخ"؛ فقد ادعى نسحّاء ولم يبينه2: وجاز 
أن يظن ما ليس بنسخ نسشّاء وأن النسخ”"2 أمر اجتهاديء فلا يلتفت9"© 
و0 


)١(‏ في (أ): الغطناء وهو خخطأ. 

(؟) قال في الأصل : #يتعين الناسخ بتأخره. . . أو قول الراوي هذا سابق. .. ولا 
أثر لتأخر إسلامه؛ وقوله: «هذا ناسخ»» لا «الناسخ» خلاقًا لزاعميها». انظره: بشرح 
المَحَنَّي مع العطار 171/7 » تشنيف المسامع ورقة 185. 

(9) في (ب): «أمر»؛ وهو تصحيف. 

(4) انظر شرح العضد ؟195/7» العدة #/ ”24817 المستصفى 2178/١‏ حاشية 
البناني ؟/ 95. 

(5) في (ب): «ولم يثبته؛1» وهو تصحيفا. 

(5) في جميع النسخ: «فإن النسخ» بالفاء» وهو خطأء ولعله من تحريف 
الناسخ. 

(0) في (ب): «فلا يلفت». 

(4) ظاهر نص الشافعي أنه يثبت به النسخ» وعليه المحدثون. 

قال الشافعي في اختلاف الحديث: «ولا يستدل على الناسخ والمنسوخ إلا بخبر 
عن رسول الله وك أو بقول» أو وقت يدل على أن أحدهما بعد الآخرء فيعلم أن الآخر - 


ون 


وأما إذا كنا نعرف أنه منسوخ» وشككنا في عين الناسخء فقال لن("" : 
هذا هو الناسخ . فتقبل قوله”""؛ لأنه لما ثبت أصل الناسخ ولم يبق إلا معرفة 
عينه» اكتفينا فيه بقوله لسهولة أمرهء وظن عدم الغلط فيه" ولا اعتبار 
باحتمال غلطه لبعده» كما لا يعتبر”*؟ ذلك فيما إذا قال: هذا سابق . بل يقبل 
قوله هذا سابق كما قدمناء*2 وإن احتمل غلطهء وظنه غير السابق سابقاء 


- هو الناسخ» أو بقول من سمع الحديث هذا متأخر... ونحوه». قال الزركشي: اوقد 
احتج أصحابئا بقول عائشة رضي الله تعالى عنها في الرضعات: إن العشر منها نسخن 
بخمس»4» قلت: وهو أيضًا مقبول عند الحنفية؛ لأن تعيين العدل الموثوق بعدالته بل 
مقطوعهاء لناسخ من النواسخ» لا يكون إلا عن علم بالتاريخ» فحكمه بالنسخ عن 
بصيرة؛ ولا مجال للاجتهاد فيه. فإن شأن العدل أن يهتم في أمر النسخ فلا يحكم به إلا 
إذا ثبت عنده حق الثبوت وما قيل غير ذلك فهو بعيد في حقه . 

وقال بعضهم: إن جوزنا للراوي نقل معتى الأخبار ثبت به النسخ» وإن لم نجوزه 
فلا يثبت لجواز أن يكون ما سمعه ظن أته ناسخ ولو أظهره لم يكن كذلك . 

انظر في هذا: اختلاف الحديث ص 54» تشنيف المسامع ورقة »١155‏ التقربر 
والتحبير */ 1/8» فواتح الرحموت 7/ 48» تيسير التحرير 2155/8 العدة "/ 8188م 
غاية الوصول ص .5١‏ 

)١(‏ في (]): اكناك. 

(؟) في (أ): «فقيل قوله»» وهو تصحيف. 

(9) ونظيره من الفقه: ما لو عرف عموم الحريق» وجهل هل احترقت الوديعة 
أم لا؟ فإنه يقبل قول المودع: «إنها احترقت؟ من غير يمين» بخلاف ما إذا لم يعرف 
عمومه. وكذلك لوقال من طلق زوجته رجعيًا: «طلقتك»» وقال: «أردت الطلقة 
السابقة لا إحداث طلقة أخرى» قبل قوله. بخلاف ما لو لم يكن تقدمه طلاق. انظر 
تشنيف المسامع ورقة 185 . 

(5) في (ب): "كما لا يظن ذلك». 

(5) أي في جمع الجوامع» لا هنا. 


فين 


ولكن”١؟‏ ذلك بعيد؛ لأنه أمر تاريخي لا أمر فقهي اجتهادي . 
1[ افتتاح جمع الجوامع بجملة فعلية] : 


ا ل لي اعد 1 :5 

ومنها: قيل: لم افتتحته'" كتاب جمع الجوامع بجملة فعلية؟ حيث 

3 قلتم: «نحمدك اللهم/ على نعم يؤذن0" الحمد بازديادها»9©» ولم تأت 

باسمية فتقول: «الحمد لله»؛ [والاسمية أنسب]0*©» لدلالتها على الاستقرار 
والثبوت» وبها افتتح الله كتابه العزيز بعد البسملة؟ 


فقلت: الفعلية دالة على التجدد لدلالة؟ الفعل على الحدث",2 
بخلاف الاسمية؛ فإنها مسلوبة الدلالة على الحدث وضمًا. ولما كان هذا 
الكتاب من النعم المتجددة ناسب أن يؤتى بما يدل على التجدد. وهذا 
[ه/م] بخلاف كتاب الله العزيز2) فإنه قديم/ لم يحدث ولم يتجدد» فالاسمية 
أنسب به. وهذا معنى لطيف» وسر غريب» استنبطته» وبه يعتضد من افتتح 
كتابه بالجملة الفعلية» كالرافعي في شرحه*”"*؟» والغزالي قبله» في كثير من 

كتبهء وخلق» ولست أدعي أن الافتتاح بالفعلية في كلام البشر أولى مطلقًا . 


)١(‏ في (1): «وكل ذلك». 

(0) في (ب): «لم افنتحت». 

48 في (1): «يؤدي2. 

(4) انظر: حاشية العطار 1١١/١‏ . 

(©) في (ب): ساقط. 

(5) في (1): «دلالة»ء بدون لام. 

(0) في ( م ): «على الحدوث». 

(8) ساقط من (1أ). 

(9) انظر: شرح الرافعي على الوجيز بحاشية المجموع /١‏ "الا ومقدمة الغزالي 
في الوجيز .7/١‏ 


فين 


وكيف وقد افتتح إمامنا الشافعي رضي الله عنه كتاب الرسالة بالاسمية 
حيث يقول «الحمد لله200 الخطبة» وإنما أدعي أنه إذا'"؟ لوحظ معنى نعمة 
تجددت مع قطع النظر عن النعم المستقرة فالأحسن لفظ يدل على التجددء 
بخلاف ما إذا لوحظ معنى النعمة وتعلقها بالحامد من حيث هي . 


بقى هنا بحثء وهو: أنه هل الأولى ملاحظة النعمة المتجددة 
أو النعمة0” من حيث هى؟ الذي يظهر أن هذا يختلف باختلاف المقامات» 
وأن النعمة إذا فجأت العبد فملاحظتها بخصوصها!*؟ وقت فجأتها أنسب. 


[مشروعية سجود الشكر عند مفاجأة النعمة] : 
ولذلك شرع*2 سجود الشكر”"' عندهاء ولو أخره لفات وقته» فدل 


./ انظر: مقدمة الرسالة ص‎ )١( 

(؟) ساقط من (ب). 

(9) في (ب) و( م): «أو النعم». 

(4) في (1أ): ساقط. 

(5) في (1أ): ساقط. 

(5) شكر النعمة يكون بالقلب واللسان والفعل» وقد جمع الشاعر أصناف الشكر 
هذه التي تجب في مقابلة النعم في قوله : 

أفادتكم النعماء مني ثلائة بدي ولساني والضمير المحجبا 

لذلك فقد ذكر العلماء أنه يستحب لمن تجددت عنده نعمة ظاهرة أو اندفعت عنه 
نقمة ظاهره أن يسجد شكرًا لله تعالى» لما رواه أبو بكر رضي الله عنه قال: «كان 
رسول الله كلِكِ إذا جاء الشيء يسر به خر ساجدا لله تعالى» . 

قال الترمذي: حديث حسن.» ولا تسن سجدة الشكر عند استمرار النعم وإنما تسن 
عند مفاجأة نعمة أو اندفاع بلية من حيث لا يحتسب . 

قال الرافعي: وكذا إذا رأى مبتلي ببلية أو بمعصية فيستتحب له أن يسجد شكرًا لله 
تعالى. ثم إذا سجد لنعمة أصابته أو بلية اندفعت عنه» ولا تعلق لها بالغير أظهر 


انفذنا 


ل 


أن الشارع يطلب ملاحظتها بخصوصها”'' والقيام بشكرها عند تجددهاء ومن 
ذلك مصنف الكتاب””2 فيحسن أن يلاحظ نعمة الله عليه بتأهله لذلك9". 
ووراء هذا البحث بحث أدق منهء فنقول: قد تقصر قوى العبد عن ملاحظة 
الوصفين”؟؟: الخاص وهو ذلك الأمر المتتجددء والعام وهو النعم التي هو 

[والأولى بضعيف القوى ما ذكرناه]2 من ملاحظة الخاص» وقد 


يقوى على الملاحظتين» وذلك السعيد الذي لا يغفل عن ربه طرفة عين» بل 


والأحسن لهذا السعيد ملاحظة النعمتين”'2» فإن فى ملاحظة إحداهما 
5 وغفلة عن الأخريى0 وذلك نقص. والشافعي 


- السجود» وإن كان لبلاء في غيره نظر: إن لم يكن ذلك الغير معذورًا فيه كالفاسق فيظهر 
السجود بين يديه تعييرًا له فربما ينزجر ويتوب. وإن كان معذورًا كمن به زمانة ونحوها 
فيخفي كيلا يتأذى به . 
ولا يجوز سجود الشكر في الصلاة» فإن فعله بطلت صلاته. انظر المجموع 
5 فتح العزيز بهامش المجموع 4/ 6 »7١‏ معيد النعم ص ؟ وما بعدها. 
)١(‏ فى (ب): «فحصوصنااء وهو تحريف. 
(؟) في (1أ) و( م): #تصتيف الكتاب). 
[فيف في (أ): ابتأهيله». 
(5) في ( م ): «الوصف». 
(©) في ( م ): «والأولى تضعيف القوى ماذكرناء». وفي (ب): «والأول 
تضعيف القوى ما ذكرناه»» والصواب ما أثبتناه. 
(5) في (1) «والأحسن هو هذا. فالسعيد يلاحظ النعمتين». 
(0) في ( م ): اإعراض بالرفع»» ولعله سهو من الناسخ . 
(8) في (1أ): «عن الآخركء وهو خطأ. 


6ن 


رحمه الله كان من أقوياء”'؟ العباد» فكأنه لاحظ التعمتين» فلذلك جاء 
بالجملة الاسمية» بخلاف غيره مناء فإن قوانا تضعف عن هذا الاستعداد 
التامء لا يقال: «لسناا"؟ عاجزين عن الإتيان بالجملة الاسمية»» لأنا نقول 
لهذا القائل: أنت في واد ونحن في وادء لأنا لا نعني بالملاحظتين إدارة”” 
لفظهما على اللسان» بل امتلا القلب بهما. 

بحيث يستغرقان القلبء ولا يستغرقهما القلب. 

وأما التلفظ المحفى فذلك لا نحفل به» وهو نقص يحتاج إلى 
الاستغفار. وإلى ذلك/ الإشارة بقول رابعة العدوية رضي الله عنها: 
الاستغفارنا يحتاج إلى استخفار)”*؟ ولا يلزم من كو 3 الحمد والاستتفار 
المجردين» عن حضور القلب نقضًا بالنسبة إليهما مع الحضور أن”') 
لا يكون فعلهما قربة؛ بل التلفظ وإن لم يكن معه حضور شير من الصمت 


)١(‏ فى (1): اكان من أقر بالعبادة»» وهو خطأ. 

زفة في (1): الناء بدل السناة» وهو تحريف. 

(*) في (أ) و (ب): «إرادة»» وهو تحريف. 

(4) قال الغزالي : «فلا تظن أنها تذم حركة اللسان من حيث إنه ذكر الله. بل تذم 
غفلة القلب» فهو محتاج إلى الاستغفار من غفلة قلبه» لا من حركة لسانه» فإن سكت 
عن الاستغفار باللسان أيضًا احتاج إلى استغفارين لا إلى استغفار واحدا. 

ورابعة هذهء هي: أم الخير رابعة بنت إسماعيل العدوية البصرية. وهي تعد من 
أشهر الزاهدات المتعبدات. كانت تقول رضي الله عنها: «استغفر الله من قلة صدقي في 
قولي» أستغفر الله»» وقالت يومًا لسفيان الثوري: "إنما أنت أيام معدودة فإذا ذهب يوم 
ذهب بعضكء ويوشك إذا ذهب البعض أن يذهب الكل. وأنت تعلم فاعمل1. توفيت 
رضي الله عنها سنئة ١86‏ كما ذكره ابن رجبء وقيل غير ذلك. انظر: صفة الصفوة 
4 شذرات الذهب 197/١‏ وفيات الأعيان ؟/ 588» أعلام النساء /١‏ 490 . 

ره( في (ب): «المحدوس»» وهو تحريف. 

زف في ( م ): «أيىء وهو خطأ. 


وباو 


49 ب] 
[9ه/ أ] 


وإلى ذلك الإشارة بقولنا في التصوف من «جمع"" الجوامع»: واحتياج 
استغفارنا إلى استغفار لا يوجب ترك الاستغفار”'“2. وهو جواب سؤال مقدر 
تقديره: إذا احتاج”" استغفارنا إلى استغفار فلم نستغفر”*؟؟ ووجه الجواب 
ما ذكرناه من أنه خير من الصمت» فاحتياجه إليه لا يوجب الصمت عنه"'. 

3م وفي إضافة الاستغفار إلينا حيث قلنا: «استغفارنا»/ ولم نقل : «الاستغفارا 
ما يفهم أن المحتاج إلى استغفارنا”؟ هو استغفارناء واستغفار أمثالناء 
لا استغفار الخلص"”'' من عباد الله» الذين إذا استغفروا امتلا القلب 
باستغفارهم » ووافق ضميرهم لسانهم”” : ولسانهم فعلهم . 


إذا عرفت هذاء فهمت السر فى العدول عن الاسمية إلى الفعلية من 
5 3 فق القوى في مقام الربوبية. وعند هذا المئه 1 زق2390 علي 
دقيقة» وهي : أنه'"'' إذا تعارض الاستغفار أو الحمد”''2 مع الحضور في 


)00 في (ب6: ااجمع الجوامع؟. 

(؟) انظر: حاشي العطار ؟/018. 

(*) في ( 1 ) وإذا احتاج بالواو. 

(5) في (ب): ساقط . 

(©) حرف العطف: ساقط من (ب) . 
(5) في (1): إلى الاستغفار). 

() في (ب): «الخاص1. 

0 في (ب): «لنياتهم» وهو تصحيف. 
(9) يقصد نفسهء رحمه الله . 

(١٠)في‏ (ب): «المنهى! . 

(١١)في‏ (ب): «يبتهل؟» وهو تحريف. 
(١١)في‏ (أ): لوهو أنه». 

)في (ب): «والحمداء بالواو. وفي (أ): «أو الجهة؛ء وهو خطأ. 


لض 


الأمر الخاص» المحمود عليه أو المستغفر منه('"» مع التلفظ”' المطلق بلا 
حضور [فقد يقول المتمادي”'' في العلم: «الإطلاق أولى من حضور شيء 
والغفلة عن غيره» وما يدري الجهول أن الحضور]!*' ولو طرفة عين خير من 
الغفلة. فاعلم أن الحضور ولو لأمر خاص خير من لا حضورء وإن كان من 


العموم . 


سمعت الشيخ الإمام سقى الله عهده يقول: ينبغي للمسكين الواقف 
بين يدي ربه في الصلاة إذا ركع أو سجدء أن يتأمل قوله: «خشع لك7") 
سمعي وبصري.. سجد وجهي»» ويعلم أن هذه جمل خبرية» والمصلي 
يناجي الله تعالى» فلينظر أهو صادق فيما يقول من خشوع سمعه وبصره 
وعظامه وشعره أم كاذب في هذا المقام» بين يدي رب الأرباب؟2©9. وقد 
تضمن الجواب عن هذا السؤال شرح موضع اخخر من الكتاب» وهو قولنا: 
«واحتياج استغفارنا إلى استغفار لا يوجب ترك الاستغفارا'» ولو شئت 
لأمليت على هذه الكلمة وقر بعير. 


)١(‏ في (1): ساقط. 

(؟) في (1): «من التلفظ». 

(5) في (ب): «السماوي؟» وهو تحريف. 

(4) مابين المعكوفين: ساقط من (أ). 

(5) سقط من (م)2 وفي الحديث: «كان إذا ركع قال: «اللهمّ خحشع لك 
سمعي» وبصري ومخي» وعظمي وعصبي»» وإذا رفع قال: «النلِهُجٌ ربنا ولك الحمد». 
الحديث رواه مسلم 05/5. 

(5) فينبغي أن يحرص على صدفه في هذا الكلام بأن يكون الخشوع محققًا في 
القلب» بحيث يظهر آثره في الأعضاء ليتحقق صدق هذا الخبرء وإلا فالإخبار 
في هذا المقام بين يدي الله تعالى على خلاف الواقع صعب. انظر: الطبقات 
8/0 . 


مفغض 


ولكن إمساك عنان"'؟ الكلام في هذا المقام أجدر”"' من إرخائه» 
والتنبيه على مباديه أولى من إغفاله وإرجائه . 


أصول الدين”2»© 


[الأصح أن وجود كل شيء عينه] : 


ومنها: على قولئنا: «وما تصوره العقل”* إما واجب أو ممتنع 
أو ممكن؛ لآن ذاته إما أن تقتضي وجوده في الخارج أو عدمه. أو لا تقتضي 


)١(‏ في (ب): #إعسار»» وهو خطأ. 

زفق في (ب): «أحذر»» وهو تصحيف. 

9 العنوان من (ب). 

(5) العقل لغة: المنع؛ ولهذا يمنع النفس من فعل ما تهواهء مأخوذًا من عقال 
الناقة المانع لها من السير حيث شاءت» وهو أصل لكل علم. قال ابن السمعاني: وكان 
بعض الأئمة يسميه أم العلم» وذكر الاختلاف فيهء حتى قيل: إن فيه أَلْتَ قول. وقال 
بحضهم : 

سل الئاس إن كانوا لديك أفاضلا 2 عن العقل وانظر هل جواب محصل 

واختلفوا أيضًا في محله» فقيل: محله القلب لأنه محل لسائر العلوم» وقيل: 
محله الدماغ. قال الزركشي: والأول قول أحمد والشافعي ومالك» والثاني قول 
أبي حنيفة» وقيل: إنه مشترك بين الرأس والقلب. 

والعقل نوعان: مطبوع ومكتسب. قال الشيخ الإمام: #فمن سلب المطبوع والعياذ 
بالله لا كلام معهء ومن رزق المطبوع وبصيرة يميز بها فحق عليه أن يكتسب كل يوم» بل 
كل لحظة عقلاً جديدّاء من مثله» ومن أكبر منه» ومن أصغرء ففي كل رأس حكمة وعند 
كل رأي فائدةء ويتولد من الرأيين رأي أعلى منهماء كما تتولّد النتيجة من مقدمتين. 
ويتفاوت الناس فى العقول تفاوثًا لا نهاية له. والعاقل دائمًا في زيادة» وبالعقل تنال 
الدنيا والأخرة. انظر: الطبقات 2701/٠١‏ والبحر المحيط ووأثة 5ه» ترتيب القاموس 
ااا 


مضنا 


شيئًا»١"‏ . انتهى 


أي”'؟: فالأول الواجب. والثاني الممتنع» والثالث الممكن» قيل: 
هذا يناقض اختياركم متابعة الشيخ أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه 
«أن وجود كل شيء عينه؟ الذي افتتحت,”" به هذا الفصل”*؟: فإن قولكم 
اذاته تقتضي وجودها صريح في أنهما ‏ أعني: الذات والوجود _/ [1/50] 
غيران. 

فقلت: هذا سؤال جيدء وقد شكك”' به السمرقندي؟ صاحب 
الصحائف على قول من قال: «وجود كل شيء عينه»» فقال في شرح 
الصحائف : لو كان كذلك لبطل قولنا: «ما تصوره العقل. . ١١‏ إلى اخره» 
وسمعت بعض المحققين يقول في جوابه: دعه يبطل»؛ من ذكر هذا 


العة 5 غدد 


. 215 انظر: حاشية العطار ؟/‎ )١( 

(؟) كلمة «أي»: ساقطة من (ب). 

(9) كلمة (به؛: ساقطة من (أ). 

(4) انظر على كلام المصنف هذا: شرح المَحَلَّي مع العطار 7/ 497 . 

(4) في (ب): اليشكل بها» وهو تمحريف . 

(5) هو: شمس الدين محمد بن أشرف الحسيني السمرقندي عالم بالنطق والفلك 
والهندسةء وغير ذلك» توفي في حدود سنة ٠6ه»ء‏ ومن تصانئيفه: رسالة في اداب 
البحث والمناظرة» وله: أشكال التأسيس في الهندسة» وله: الصحائف الإللهية في علم 
الكلام؛ على نمط المواقف والمقاصد. قال العطار وهو جليل القدر. 

وسيأتي عند المصنف أنه كتاب مستثقل العبارة وسيئه أكثر من حسنه ذكره في آخر 
سؤال من هذا الكتابء وأزرى به. انظر: هداية العارفين 2٠١5/7‏ معجم المؤلفين 
8 . حاشية العطار 9/ "691. 

(49 في (ب): (القسم». 


4س 


وأنا أقول: القول(2 بأن وجود الشيء عينه صحيح ولا يبطل به هذاء 
وذلك لأن مرادنا بذاته» ذاته المتصورة في الذهن . 
ومرادنا بوجوده ذاته الخارجية . 
والحاصل أن الذات الحاضرة في الذهن إن كفى تصورها في الحكم 
بكونها خارجية فهي الواجب» أو أنها غير خارجية فهي الممتنع . 
[5ه/م2021 وإن لم يكتفٍ في الحكم بواحد منهما/ بل جوز كلا من الأمرين فهي 
الممكق: 
افيا ؟ 
ومنها: على قولنا في القياس: «وأن لا تكون المستنبطة معارضة 
[50/ب] بمعارض مناف موجود في الأصل”"» قيل: ولا في الفرع»”*// . 


.)1( سقط من‎ )١( 

(؟) العنوان: مثبت من (ب) فقط. 

(9) فى هذا المكان من القياس بعض الصعوبة كما ترى» وعبارة المصنف فيه 
لوطه والقارىء لطن يداني عن نوع الجزاذ عكه )لفل النعيفه ريضمة لل كان 
يحس بمثل هذاء ولذلك قال الزركشي: إن المصنف رحمه الله كان يقول: «ليس في 
جمع الجوامع أشكل من هذه المسألة»» وقد حاول الزركشي توضيحها ثم مثل لها بقول 
الحنفي في التبيبت في صوم رمضان. صوم عين فيتأدى بالنيّة قبل الزوال كالنفل» فيقال 
له : صوم فرض . فيحتاط فيه ولا يبنى على السهولة . 

قلت: ونظير هذا الكلام من المصنف قول ابن دقيق العيد في شرحه لمختصر ابن 
الحاجب في الفقه المالكي عن أبيه أنه كان يحكي أن المصلف ابن الحاجب سئل عن 
شيء من هذا الكتاب فلم يأت منه بجواب» وذكو ألدنانه إتما وظيعها عل المطاحة .هذا 
أورده التاج في الطبقات في ترجمة ابن دقيق العيد. وابن الحاجب أقدم من المصنف» 
وأطول يدا في الأصول. فلا يستبعد على التاج السبكي رحمه الله استشكال هذه المسألة 
العويصة » إن صح نقل الزركشي عنه. انظر: التشنيف ورقة /2711» الطبقات 7178/9 . 

(4) أي: ويشترط أن لا تكون معارضة بمناف موجود في الفرع أيضا. 


ان 


قيل: أي حاجة إلى قولكم: «مناف» مع قولكم: «بمعارض»» 
وقولكم: «قيل1''' يقتضي أنه ضعيف» وقد قدمتم قولكم في شروط الفرع 
#وتقبل المعارضة فيه بمقتضى نقيض أو ضد'" لا خلاف”" الحكم؛. ومن 
ذكر الضد والخلاف غيركم؟ 


فقلت: أما قولنا «مناف» فلآن المعارض قد لا يكون منافيًا كما صرّحنا 
به من بعد في قولنا: «والمعارض”؟؟ هنا وصف صالح . . .2 إلى أخره0” . 


وهو تحقيق وفهم حسن عن الأولين» لم يذكره غيري» وقد حررته 
في شرح المختصر””. وبينت أن المعارضة”"' تطلقء ويراد بها معتيان: 


لأن المقصود من ثبوتها ثبوت الحكم في الفرع» ومع وجود المنافي لا يثيت. 

قال المصنف: ومثاله: قولنا في مسح الرأس: ركن في الوضوء فيسن تثليثه كغسل 
الوجه؛ فيعارض الخصم فيقول: مسح فلا يسن ثثليثه كالمسح على الخفين. انظر: 
شرح الجلال مع العطار ؟/ 591 . 

)١(‏ في (1أ): بدل «قيل»: «قد». وفي (ب): «وكلامكم قد»ء والأفسب ما 
أثبتناه . 

(9) في (ب): «لوجه4» وهو تحريف. 

(5) لأن المعارضة بمقتضى خلاف الحكم» هي عكس المعارضة بمقتضى 
النقيض أو الضدء ولذلك فهي غير قادحة في قياس المستدل اتفاقًا لعدم منافاتها له. 

كما سيذكره المصنف. انظر: شرح المَحَلّي مع العطار ؟/755. نشر البنود 
ااا 

(5) في (أ): «ولمعارض»» بدون الألف» وهو نقص. 

(0) انظر كلامه على هذه الجملة في: المسألة التالية عقب جواب هذا السؤال. 

(5) انظر ذلك في: ورقة ١91//4‏ . 

(0) واختار في الشرح أن المراد بالمعارضة هنا المنافاة قال: وهو الحق؛؟ فإن - 


لفان 


معارض مناف» ومعارض لا ينافي» وأما قولنا: «وتقبل المعارضة. . . إلى 
آخره» فهو تفريع على اشتراط التفاء المعارض”'' المنافي في الفرع. وهذا 
باب من أبواب الجدل”'"» ذكره ابن الحاجب في الاعتراضات» حيث يقول: 
لالمعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض الحكمة'" إلى آخره. 

وحاصله أن من الشروط على المختار أن لا يعارض الفرع بمعارض 
يقتضي نقيض الحكمء [بأن يقول ما ذكرت من الوصف]”''» وإن اقتضى 
ثبوت الحكم في الفرع فعندي وصف اخر يقتضي نقيضه فيتوقف دليلك . 

وقد اقتصر من سبقنا(*» على ذكر النقيض وضممت أنا إليه الضد فلا 
فرق. وأشرت إلى مخالفة الخلاف؛ وهذا لأن المستدل إذا ذكر وصقًا 
فعورض بوصف قائم في الفرع يقتضي فيه نقيض ما رامه المستدل» كما إذا 
كان وصف المستدل يقتضي ثبوت الحرمة ووصف المعترض [يقتضي ثبوت 
نقيضهاء وهو لا حرمة أو يقتضي فيه ضد مرام المستدل» كما إذا كان وصفه 
يقتضي ثبوت الحرمة» ووصف المعترض]”"' يقتضي ثبوت الوجوب 


> ظاهر التعارض التنافي» خلافًا لمن فهم غير ذلك. انظر: شرح المختصرء ورقة 
ا . 

)١(‏ في (1): «المعارضة». 

)١(‏ الجدل: هو علم يبحث قيه عن أحوال الأدلة العامة من حيث إفادتها نتائجها 
وتوجيه الاعتراض عليهاء والجواب عنهاء وغير ذلك من الأحوال التي لا تختص بعلم 
دون علم . انظر: تشنيف المسامع ورقة 517 . 

(9) انظر: شرح العضد على ابن الحاجب /١‏ 71/8 . 

(4) ما بين المعكوفين : ساقط من (ب). 

(5) يريد ابن الحاجب فإنه ذكر هذه المسألة في فصل المعارضة واقتصر على ذكر 
النقيض . انظره بشرح العضد ؟/ 1/6. 

(5) مابين المعكوفين: ساقط من (أ). 


بذكن 


أو الاستحباب مثلآء فلا شك في قبول هذه المعارضة لأنها تهده”!2 قاعدة 
المستدل وتبطل رومه. 


أما إذا عورض بما يقتضي خلاف الحكم الذي رامه» فلا يقبل ذلك» 
لأنه لا يبطل/ قولهء لإمكان اجتماع”'' مرامه معهء وهذا كما إذا أتى بعلة 
تقتضي في الفرع الحرمة”" فعارضه بعلة تقتضي فيه وجوب الحد» فوجوب 
الحد لا ينافي الحرمة» فله أن يقول: هب أن ما عارضت به صحيحء ولكنه 
لا يعترض”؟؟ غرضي لجواز اجتماع الحرمة”*2» والحدء ولعلك تقول: 
قولكم: «قيل: ولا في الفرع» ظاهر في أن المختار مقابله» وقولكم بعدهء 
وهو المختار» صريح في أنه المختار» وبيئهما تناقض . 


فنقول: اعلم أن القول بأنه يشترط في العلة أن لا يعارض9) 
مستنبطها في الفرع ضعيف عندناء وهو المشار إليه بقولنا: «قيل»» وهذا 
لأن انتفساء المعارض في الفرع شسرط ثيوت حكم العلة 


)١(‏ قال في مرافىء السعود: 

ومقتضى الفمهد أو النقيض 2 للحكم في الفرع كوقع البيض 

أي: أن معارضة حكم الفرع بما يقتضي نقيضه أو ضده كائنة كوقع البيض» أي : 
كهدم السيوف للأجسامء يعني : أنها مبطلة لإلحاق ذلك الفرع بذلك الأصل . انظر: نشر 
البنود ؟5/5؟7١.‏ 

(؟) في (ب): ااجتماع المعترض مرامهة؛؛ بزيادة المعترض» وهي زيادة لا حاجة 
إليهاء ويمكن تخريجها على أن «مرامه» بدل من المعترض» وهو تكلف لا حاجة إليه 
فما أثبتناه أظهر. 

(6) في (ب): «في الحرمة1» بزيادة «في»)» وهي زيادة نخاطئة . 

(4) في (1): حرف النفي «لا4: ساقط» وهو سقط مخل . 

(5) في (ب): «الحرية»» وهو تحريف. 

(5) في (ب) و (م): «أن لا تعارضص». 


الذدانا 


01 


فيه(١2‏ لا شرط صحة العلة في نفسهاء فإنها في نفسها يجوز”" أن تكون 
صحيحة» سواء أثبت الحكم في الفرع أم تخلف لسبب من الأسباب» اقتضى 
[55/م] تخلفه»ء/ فمن ادعاه شرطا للعلة نفسها فقد وهم. 

وأما قبول”؟ المعارضة”*2 في الفرع فحق» لأن ذلك دافع لفرض 
السعدل كات قولةوالانتضال ع 0 
[انتفاء المعارض في الفرع لا يقدح في العلة] : 

والحاصل أن انتفاء المعارض في الفرع شرط ثبوت الحكم» لا شرط 
صحة العلة فليس”" من قوادح”" العلة في شيء» وإن كان من قوادح 
القياس. 

وفي الحقيقة» قولنا: «وتقبل2'9 المعارضة. . .2 إلى آخرهء جواب 
سؤال مقدر. تقديره: إذا لم يشترط نفي المعارض'''' في الفرع» فهل 
تقبل 2١7‏ المعارضة؟. 


. في (1): كلمة «فيه»: ساقطة‎ )١( 

(9) في (ب): سقط قوله: ايجوز». 

() في (ب): «اقول»؛ وهو تحريف. 

(4) المعارضة في الاصطلاح : هي مقابلة الدليل بدليل آخر ممانع للأول في ثبوت 
مقتضاه. عطار 7157/7 . 

ره( أي : الجواب عنه بالترجيح . 

(5) في (ب): انقلاً»» وهو خطأ. 

0) في (ب): «وليس'2ء بالواو. 

(4) في (ب): «من قوله؛. وهو نقص . 

(9) في (ب): #فيقل201 وهو تحريف. 

(١٠)في‏ (ب): #المعارضة». 

(١١)في‏ (1): «فهل تقيدا» وهو تحريف. 


ان 


وتقرير الجواب: نعم تقبل» لا لكونها قدحًا في العلةء» بل لكونها 
قدحًا في القياس. 


وأنا أرى أن أذكر أمثلة ما يقتضي نقيض الحكم» وضدهء وخلافه, 
فإني لم أذكر ذلك في شرح المختصر”'"' . 


مثال النقيض”'؟: لو قال قائل ‏ وهو وجه عندنا”" إذا باع الجارية/ [01/ب] 


إلأحملها» ص كما لو باع هذه الصيعان إلا صاعًا0© . فنقول: لا يصح» 


)١(‏ وكان قد اقتصر هناك على ما ذكره العضد من غير تمثيل» ولا زيادة» مع أن 
المقام كان يستدعي ذلكء. إذ قيه بعض التعميةء والفكرة فيه غير واضحة بدون 
التمثيل. 

(1) ومن أمئلته أيضًا أن يقال: المسح ركن في الوضوء فيسن تثليثه كالوجه» 
فيقول المعارض مسح في الوضوء فلا يسن تثليثه كالخف . لكن للمستدل أن يدفعه في 
هذا المثال بالفرق. وذلك بإبداء خصوصية في الخفف؛ لأجلها امتنع التثليث» وهي أداؤه 
مثلاً إلى إتلاف مالية الخف . انظر: الترياق النافع ؟//65. 

(*) وجه ضعيف في المذهب. انظر: المجموع ."5٠0/9‏ 

(4) يمتنع «ببع الجارية إل حملها»؛ لأنه يتبعها في البيع» كاليد والرجل» فلا 
يجوز بيعها دونه. كما ذكره في المجموع 755/4. 

(5) قال النووي: قال الشافعي والأصحاب: لو قال: «بعتك هذه الصبرة إلا صاعًا 
منها» فإن كانت مجهولة الصيعان لم يصح البيع» لأنه ببع مجهول القدرء وليس متميرًا 
حتى تكفي فيه المشاهدة. وإن كانت معلومة الصيعان صح البيع»؛ ونزل على الإشاعة» 
فإن كانت عشرة آصع مثلا» كان المبيع تسعة أعشارها. وعليه: فيجوز بيع الجزء الشائع 
من كل جملة معلومة من دار» أو أرض» أو صبرة» أو ثمرة» أو غيرها لعدم الغرر. 
انظر: المجموع 11/9". 


كنا 


كما لو باع الجارية” إلا ولدها'"©؛ وهذا قريب الشبه من الفرع إذا اجتذبه9© 
أصلان متقايلان. 

وهنا يلحقه الشافعي رضي الله عنه بأغلب الشبهين» ويسميه”* 2 قياس 
غلبة* الأشباه. 


)001 لا يجوز أن يفرق بين الجارية وولدها في البيع» لقوله يَكِة: «من فرق بين 
والدة وولدها فرّق الله بينه وبين أحيّته يوم القيامة». قال الترمذي: حسن غريب. انظر: 
نصب الراية 14/ "77 . 

قال النووي: فإن فرق بينهما بالبيع بطل البيع» لأنه تفريق محرم في البيع فأفسد 
البيع» كالتفريق بين الجارية وحملها. انظر: المجموع 9/ .75٠‏ 

(؟) في تشئيف المسامع ذكر هذا النص من أولهء وفيه يقول هنا: كما لو باع 
الجارية إلا يدها»؛ والكل صحيح . راجع : المجموع 4/ ١5"ء‏ التشنيف ورقة 709. 

9) في (ب): «إذ لا يشهد به أصلان»» وهو تحريف خاطىء. 

(4) في (ب): «الثمنية»» وهو تحريف. 

() قياس غلبة الأشباه هو أقوى القياسات المبنية على الشبه؛ وقد تردد في أنه 
قسم من قياس الشبه أو هو نفسه» ولم يقل أحد إنه قسيم للشبه» بل إما قسم منه أو هو 
هوء والمصنف ممن يرى أنه من قياس الشبه» وقد نقل ذلك عن الأئمة المتقدمين. قال 
ابن القاسم: «وناهيك بجلالة المصنف وتقدمه في حفظ هذا الفن على غيره»؛ وقد 
عرفوه: بأنه إلحاق فرع متردد بين أصلين بأحدهما الغالب شبهه به في الصفة والحكم 
على شبهه بالآخر منهما. 

ومثاله: إلحاق العيد بالمال في إيجاب القيمة في قتله: ولو زادت على الدية؛ لأن 
شبهه بالمال في الصفة والحكم أكثر من شبهه بالحر فيهما؛ لكونه يباع ويشترى ويوهب 
ويعارء وتقل قيمته وتزداد باعتبار بعض الصفات فيه. 

ويشبه الحر في أنه آدمي مخاطب» مثاب معاقب» فيلحق به من هذه الناحية . 

فالشافعي اعتمد الشبه في الحكم» وغيره كأبي حنيفة وأحمد اعتمد الشبه في 
الصورة. ولهذا أوجب أحمد التشهد الأول كالثاني» باعتبار أنه أحد الجلوسين في 
الصلاة فيجب كالجلوس الأخير. ولم يوجب أبو حنيفة الثاني كالأول» حيث قال: - 


كا 


وهذا إذا عارض بعلة أخرى» تقتضي في الفرع نقيض الحكم» «فإن 
ادعى)'!' أن علة المستدل نفسها تقتضى النقيض» فذاك قلس”() 
ل كف 1 
لا معارضة . 


[مثال الضد] : 

ومثال الضد”*؟ أن يقال: «الوتر واجب»» قياسًا على التشهد فى 
الصلاة بجامع مواظبة النبي علد عليهما. فنقول: المستحب ) قياسًا على 
سنة”” الفجر بجامع أن كلا منهما يفعل في وقت معين» لغرض معين”' من 
فروض الصلاة» فإن الوتر في وقت العشاء وسئّة"؟ الفجر في 


- تشهدء فلا يجبء كالتشهد الأول بناءً على قياس غلبة الأشباه. انظر في هذا: نهاية 
السول »١١١/4‏ الإبهاج 14/7» الآيات البينات »٠١8/4‏ نشر البنود 1917/7: 
الرسالة للشافعي ص »5٠‏ غاية الوصول ص »١76‏ الروضة .1١49/١١‏ 
)١(‏ في (1): «فإذا ادعى». 
(؟) في (ب): «قلت24 وهو تصحيف. 
(6) القلب: هو دعوى أن ما ذكره المستدل يدل عليه لا له فى تلك المسألة» على 
ذلك الوجهء» اق أنه إثات تقيض الحك بعين العلةة كقوك الحفي فى سم الزأس في 
الوضوع» إنه ركن فلا يكفي فيه أقل ما ينطلق عليه الاسم كالوجه» فإنه لا يكفي فيه 
ذلك. 
فيقول الشافعي قالبًا: فلا يتقدر إذن بالربع كالرجه. فلا يكفي فيه ذلك . فقد أثبت 
الشافعي نقيض الحكم بنفس العلة؛ فتبطل العلة عندئل» وإلا لزم اجتماع النقيضين» وهو 
محال. انظر: نشر البنود ”551/5 . 
وأما المعارضة فسيأتي في كلام المصنف أنَّ لها معنيين» وقد مرّ بك تعريفها. 
(4؛) في (ب): «مثال الضدة؛ بدون الواو. 
(8) كلمة (سنة»): ساقطة من جميع النسخ» والصواب إثباتها. 
(5) سقط من(]). 
0) لفظ «وسنئة»: ساقط». ولا بد منه. 


نان 


وقت(2 الصبحء ولم يعهد في الشرع”' وضع صلاتي فرض في وقت 
واحد. 


ولو قيل”": الجامع المواظبة لكان قلبًا(؟» لا معارضة» فتأمل . 


11 فهذان قادحان: لأن النقيض» أو الضدء إذا ثبت لزم/ مقابل قول 
المستدل بخلاف المخلاف0* . 


[مثال الخلاف] : 
ومثال الخلافء أن يقال: اليمين الغموس9©». لا توجب الكفارة 


(1) كلمة «وقت»: ساقط من (1). 

0) في ( م ): «من الشرع». 

(*) في (ب): «ولو قلئا لمجامع». 

(4) لأن دليل المعارض إذا كان هو عين دليل المعلل» سميت تلك المعارضة 
قلبّاء أو معارضة على سبيل القلب. وتسمى أيضًا: مشاركة في الدليل. انظر: الولدية 
ص .٠١‏ 

(5) انظر: نشر البنود ؟//1771. 

(5) اليمين الغموس: سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم» ثم في التار» 
فهي فعول بمعنى فاعل» ولا كفارة فيها عند الجمهور» لاتفاقهم على أن الشرك 
والعقوق» والقدل لا كفارة فيهاء وهي الأشياء التي ذكرت معها في الحديث في 
قوله وَكيْةِ: «الكبائر الإشراك باللهء وعقوق الوالدين» وقتل النفس» واليمين الخموس» 
رواه البخاري 5/ 168: فحكم اليمين الغموس حكم ما ذكرث معه: وعن أبن مسعود 
رضي الله عنه: "كنا نعد الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس» وهي أن يحلف على 
مال أخيه كاذيًا ليقتطعه؛ . 

وعند الشافعية تجب الكفارة في كل من القتل العمد واليمين الغموس قياسًا 
أولويًا على القتل الخطأ واليمين غير الغموس . انظر: فتح الباري 8؟/ 26٠‏ شرح العضد 
ذارف' 


84 


كشهادة الزورء بجامع أن كلا منهما قول أثم قائله. فيقال: الغموس يوجب 
التعزيز قياسًا على الزور بجامع إظهار الباطل على وجه من التأكيد» يغلب0© 
ظن كونه حم(" ففي الغموس: باليمين» وفي الزور بالشهادة» واليمين 
والشهادة أخوان» ولا نقول: البجامع الإثم» كياد270 200 قلتا؟) 
لا معارضة: فهذا غير قادح» إذ لا منافاة بين" ثبوت التعزير والكفارة. 

وأما قنولنا: «والمختار قبول الترجيح"”"' فمقرر في شر -”") 
المختصرء وكذلك قولنا: «وأنه لا يجب الإيماء إليه» والضمير في (إليه) 
عائد على الترجيح . 


ومنها: على قولنا في المعارضة : والمعارض هنا وصف صالح للعلية 
كصلاحية”" المعارض غير مناف ولكن يؤول إلى اختلاف» كالطعم مع 


)١(‏ كلمة «يغلب»: ساقطة من (ب). 

(؟) في (ب): امن كونه لشافعي»)» وهو تحريف. 

(5) في (1): «لثلا». 

(4) في (ب): «قلنا)» وهو تصحيف . 

(5) في (ب): «من» بدل «بين1» وهو تحريف. 

(5) انظر: شرح المَحَلَّي مع العطار 7510/7 . 

(0) قال في الشرح : المختار ‏ وبه جزم أكثر أصحابنا ‏ قبول الترجيح» فيتعين 
العمل به ترجيحًا للراجح على المرجوح. والمختار أنه لا يجب على المستدل الإيماء 
إلى الترجيح في الدليل» لأن الترجيح خارج عن الدليل» والمستدل مطالب بالدليل 
فقط. انظر: شرح المختصر ورقة 557/4 تشئيف المسامع ورقة 705» أحكام الأمدي 
٠/8‏ . 

(4) في (1أ) قال: ومئنها على قولنا في المعارضة» والمعارض هنا وصف 
صالح للعلة إلى قوله بحذف خصوصه عن الاعتبار انتتهى» فحذف بقية النص 
اختصارًا . 


"0 


الكيل في البرء لا ينافي» ويؤول إلى الاختلاف”'2 في التفاح» ولا يلزم 
المعترض نفي الوصف عن الفرع7'؟. وثالثها: إن صرح بالفرق» ولا إبداء 
أصل على المختارء وللمستدل الدفع بالمنع والقدح» وبالمطالبة بالتأثير» إن 
لم يكن”" سبراء وببيان”*؟ استقلال ما عداه في صورة» ولو بظاهر عامء إذا 

3م لم يتعرض/ للتعميم» ولو قال: ثبت الحكم مع انتفاء وصفك لم يكف””' إذا 
لم يكن معه( وصف المستدل» وقيل: مطلقًا. 


[وعندي””) أنه ينقطه 80 لاعترافه 2 ولعدم الانعكاس» ولو أبدى 


0) سقطي (ك): 
(؟) ومقابله يلزمه نفي الوصف عن الفرع» لتتم معارضته: وهو الثاني. انظر 
كلامه فيما بعد. 


(5) أي: إن لم يكن مسلك العلية سبرًا وذلك بأن يكون مناسبًا أو شبها لتتحصل 
معارضة الشيء بمثله» بخلاف السبر؛ فمجرد الاحتمال قادح فيه. انظر: شرح المَحَلّي 
5.11/1 

(4) في (ب): «وهي أن»» وهو خطأ. 

(5) أي : في دفع الاعتراض 

(5) في (ب): «انعمها؛ وهو تحريف. 

(9) عند المصنف أنه ينقطع في الصورة التي لا يوجد وصف المستدل فيها لأنه إما 
أن يشترط الانعكاس أو لا » فإن شرط فواضحء لأنه وجد الحكم بدونه فلا انعكاس» 
وإن لم يشترط فلأن إيرادها للقدح في وصف المعارض قادح في وصفه أيضاء ومحصل 
كلامه أن القدح في أحدهما قدح في الآخر. 

وإذا قدح في وصف نفسه اعترف ببطلانه : كما سيذكره قريبًا في الجواب . وانظر: 
الأيات البينات .١/5‏ 

2«( الانقطاع عدة أقسام: أحدها: السكوت عن الجواب كما في قوله تعالى: 
« مهت الى كس » . والثاني: أن يعلل» ولا يجدي. والثالث: أن ينقض ببعض كلامه 
بعضه الاخبر. والرايع : أن يؤدي كلامه إلى المحال. والخامس: أن ينتقل من دليل إلى - 


وم 


المعترض ما يخلف الملغى سمي تعدد'" الوضع وزالت فائدة الإلغاى مالم 
يلغ المستدل الخلف بغير دعوى”'' قصورهء أو دعوى من سلم وجود 
المظنة”"؟ ضعف المعنى» خلاقًا لمن زعمهما إلغاءٌ» ويكفي رجحان وصف 
المستدل بناء على منع التعدد” . وقد فر قن باشو ل 6 المصلحةء 


دليل» كما قال الشاعر: 

وإذا تنقل في الجواب ممجادل دل العقول على انقطاع حاضر 

والسادس: أن يسأل عن الشيء فيجيب عن غيره. وغير ذلك من الأقسام. انظر: 
الفقيه والمتفقه ؟//اه. 

)١(‏ أي لو أبدل المعترض أمرًا أخر يخلف الوصف الذي ألغاه المستدل ويقوم 
مقامه سمي تعدد الوضع» لتعدد أصلي العلة» فإنها تعددت بأصلين» لأن المعترض أورد 
الوصف» فلما ألغي عوضه بآخرء وصار معللاً بكل منهماء كما يقال فيما إذا أمّن العبد 
المسلم حربيًا: «أمان من مسلم عاقل» فيصحء كالحرء لأن الإسلام والعقل مظنتان 
لإظهار مصالح الأمان. فيعترض من لم يصحح ذلك كالحنفي باعتبار الحرية معهماء فإن 
الحرية مظنة فراغ القلب» بخلاف الرقيق فإنه مشتغل بخدمة سيده فلا يتفرغ للنظر في 
المصلحة؛ فيجيب المعترض: بأن الإذن له خلف الحرية؛ لأنه مظنة لبدذل وسعه في 
النظر في مصلحة القتال والأمان. انظر شرح المَحَلَّي مع العطار 0307/9 تشئيف 
المسامع ورقة .71١‏ 

(؟) وأما بدعوى قصوره؛ فلا يضرء لأن الصحيح جواز التعليل بالعلة القاصرة» 
فلا يؤثر هنا دعوى القصورء ولا دعواه ضعف المعتىء وقد سلم وجود المظنة المنتظمة 
لذلك المعنى» خلافا لمن زعم الدعويين إلغاءً للخلف؛ بناءً في الأول على امتناع 
القاصرة» وفي الثائية على تأثير ضعف المعنى في المظنة. انظر: شرح المَحَلّي مع 
العطار ؟/ "٠7‏ الأيات البينات 5/ 1/5. 

(9) فى (ب): «المطالبة)اء وهو تحريف. 

04( في (ب): «منع العدد». 

(5) أي: في الأصل والفرع؛ كما يقال: يحد اللائط كالزاني بجامع إيلاج فرج في 
فرج مشتهىّ طبعّاء محرم شرعًا. فيعترض: بأن الحكمة في حرمة اللواط: الصيانة عن - 
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وإن اتحد ضابط الأصل والفرع. فيجاب”١2:‏ بحذف خصوصه عن الاعتبار. 
لضف 
انتهى] 8 

؟ ‏ ولمَ قلته”": «ولا يلزم المعترض نفي الوصف»» ولم تقولوا: 
«بيان نفى الرصف» كما فعل ابن الحاجب وغيره» بل حذفتم لفظة”؟' «بيان»؟ 


: وما معنى قولكم: «وثالثها: إن صرح بالفرق»؟ هل معتاه‎  '“ 
يلزمه حينئل نفي الوصف» أو لا يلزمه؟‎ 


4 - ول" عطفتم القدح على المنع» مع أن المنع قده''. 


وكذلك”" المطالبة بالتأثير» وما بعده؟ 
ه ‏ وعلام يعود ضمير (أنه» في قولكم : «وعندي أنه ينقطع»؟ 


- رذيلته» وفي حرمة الزنا المرتب عليها الحد: دفع اختلاط الأنساب المؤدي إليه الزنا. 
وهما مختلفان» فيجرز أن يختلف حكمهما بأن يقصر الشارع الحد على الزناء فيكون 
خصوصه معتبرًا في علة الحد. فيجاب: بحذف خصوص الأصل عن الاعتبار؛ فإن الزنا 
وإن أدى إلى اختلاط الأنساب» وضياع الأولاد فإن اللواط يؤدي إلى عدم الولادة 
بالكلية. انظر: شرح المَحَلّي مع العطار ؟/ "0907 تشتيف المسامع ورقة 551١‏ . 

(1) في (ب): اليجاب»» وهو تحريف. 

(؟) ما بين المعكوفين: سقط من (1) اختصارًا. انظر أوله في ص "94١‏ عند 
قوله: [وعندي. ..]. 

9) في ( م ): «ولم لا فلتم»» بزيادة «لا»» وهو خطأ. 

(5) في (1أ): «لفظ». 

(©) في (ب) و ( م): (ولوا؛ وهو تحريف. 

(5) يمكن أن يكون من عطف العام على الخاص: إذ القدح عام كلي» والمتع 
جزئي منه. 

0) في ( م ): «ولذلك)». 


لضن 


5 ل وبم اعترف؟ حيث أشرتم إلى ذلك بقولكم : «لاعترافه». 

 '/‏ وما معنى قولكم «ما لم يلغ المستدل الخلف. . .2 إلى آخره؟ 

فقلت: هذه سبع سؤالات: 

أما الأول: فأقول: اعلم أن المعارضة تطلق ويراد بها شيئان0': 

أحدهما: الإتيان بوصف يقتضي مقابل ما اقتضاه وصف المستدلء 
كما إذا اعتل بوصف يقتضي التحريم» فيعارضه بوصف يقتضي الجواز. 
وهذا هو المعنى في قولنا: «المعارضة/ في الفرع بما يقتضي نقيض الحكم» [51/ب] 
كما ذكرناه”" في السؤال الماضي . 

والشاني: الإتيان بعلة” صالحة لأن يتعلق بها في الحكم» كما 
صلحت علة” ' المستدل. وينشأ الخلاف عنهما في الفرع لا في الأصل» 
وإلى هذا الإشارة يقولنا: (وصف صالح للعلية» كصلاحية وصف المعارض 
غير مناف1 أي في الأصل ‏ «ولكن يؤول إلى الاختلاف»» أي: بين 
المتناظرين في الفرع المعقود له مجلس المناظرة””'» وقد أوضحنا ذلك 
بالمثال2؛ وتقريره: أنهما إذا اتفقا مثلاً على كون البر ربويًا واعتل أحدهما 
بالطعم» وبّن وجه مناسبته» كان للمعترض أن يقول: «لم لا تعلقت بالكيل 


.745/4 راجع: شرح المختصر ورقة‎ )١( 

(؟) في (1) و (ب): «كما قررناه» . انظره ص 

() في (ب): البعدة»» وهو تحريفا. 

(4) في (أ): «عليه؛ . 

() المناظرة هي المباحثة عن مآخل أحكام الشرع» والجدال هو استياقها على 
أحسن ترتيب وأقربه إلى المقصود. انظر: الإيهاج / .8١‏ 

(5) في (ب): «بالباب»» وهو تحريف. 


رضن 


وهو أيضًا مناسب»؟ ويبين29 ذلك. وإذا لاحت مناسبتهما''؟ وضح أن 
التعلق بأحدهما وترك الآخر تحكه””". فإذا قال الشافعي: التفاح ربوي 
[1/5] قياسًا على البر بجامع الطعمء كان للمعترض أن يقول: إن العلة/ الطعمء 
وجاز أن تكون الكيل» فلا يكون التفاح ربويًا فآل اعتراضه”*؟2 إلى النزاع في 
الفرع . 
إذا عرفت هذا فالقدر المشترك بين المعارضتين الإتيان بوصف يمنع 
ثبوت الحكم المدعى في الفرع» ثم قد يكون منافيًا مطلقًا وهو الأول» وقد 
لا ينافي وهو الثاني . 


واعلم أنه ليس من شرط المعارضة أن يأتي بوصف تكون مناسبته 

أو شبهه مساويًا لمناسبة أو شبه وصف المستدل» بل يجوز كونه دونه من 
[8م المناسبات”"؟ والشبه/ إذا اشتركا في أصل المناسبة والشبهء فلا يفهم من 
قولنا «كصلاحة0) وصف المعارض؛ أنه مساو له من كل وجه. يل المراد 


)١(‏ في (ب): ايين؟. 

زفق في (1): لاوصح»؛ وهو تصحيف . 

(5) انظر: شرح المختصر ورقة 45/4؟. 

(4) في (ب): «فمال اعتراضها. 

(5) الوصف: المقارن للحكم إما أن يناسبه بالذات فهو المناسب كالسكر 
للتحريم» فإن السكر مناسب بالذات لتحريم العسكر. 

أو يناسبه بالتبع» أي : بالالتزام فهو الشبه» كالطهارة لاشتراط النية» فإن الطهارة 
من حيث هي لا تناسب اشتراط النية» لكن تناسبها من حيث إنها عبادة والعبادة مناسبة 
لاشتراط النية» فالمئاسية هي عمدة كتاب القياس» ومحل غموضه ووضوحه. ويعبر 
عنها بالإخالة وبالمصلحة» ورعاية المقاصد» ونحو ذلك. انظر: الإبهاج 7/9"» إرشاد 
الفحول ص .7١5‏ 

(5) في (أ): الصلاحية»» باللام. 


لان 


أصل المساواة'"2 في صلاحية التعليل. نعم إذا عارض بوصف لا يكون”' 
مساويًا من كل وجهء فللمستدل الدقع بأن وصفه أنسب وأخيل» وأكثر شبها 
إذا كان القياس”" شبهًا. 


لا يجوز التعلل بعلتين] : 
وهذا عندنا بناءً على منع تعدد العلل» فإنا لا نجوز التعليل بعلتين©؟. 


)١(‏ في (ب): لمن0. 

(6) في (أ): «لا مساويّااء بدون «ايكون». 

(") الشبه: هو الوصف ذو المنزلة بين المنزلتين» أي بين منزلتي المناسب 
والطردي» وقد اختلف في قياس الشبه» هل هو حجة أو ليس بحجة؟ وظاهر مذهب 
الشافعي رحمه الله أنه حجة. قال ابن السمعاني: «وقد أشار الشافعي إلى الاحتجاج به 
في مواضع كثيرة من كتبه. وأقرب شيء في ذلك قوله في إيجاب النية في الوضوء 
كالتيمم: «طهارتان فكيف يفترقان؟4» وتابعه أكثر الأصحاب على ذلك» . 

ثم قال: «واعلم أن الشبه ضريان أحدهما في الأحكام» والثاني في الصورة. فأما 
الشبه في الأحكام فقد ذهب عامة أصحاينا إلى جواز التعليل به كوطء الشبهة» فإنه مردود 
إلى النكاح في سقوط الحدء ووجوب المهر» ونحو ذلك لشبهه بالوطء في النكاح في 
جميع الأحكام. وأما الشبه في الصورة فكقياس الخيل على البغال والحمير» في سقرط 
الزكاة لصورة الشبه» فقد جعل بعضهم مثل هذا القياس حجة. 

والصحيح أن مجرد الشبه في الصورة لا يجوز التعليل به لأن التعليل ما كان له 
تأثير في الحكمء بأن يفيد قوة الظن ليحكم بهاء والشبه في الصورة لا تأثير له في 
الحكم؛ وليس هو مما يفيد قوة الظن حتى يوجب حكمًا». انظر: قواطع الأدلة 
ورقة 6". 

(4) ذكر المصنف رأيه هذا وأفصح بهء ودلّل عليه وناضل عنه في كتابيه شرح 
المختصر والأشباه والنظائر. قال في الأشباه: «أصل قاطع : لا يجوز عقلاً اجتماع علّتين 
على معلول واحد» وهذا الأصل قد مهّدناه في شرح المختصرء وادّعينا قيام القاطع 
عليه؛ وحكمنا بأن مخالفه محجوج ببراهين العقول. ونزلنا عليه من الفروع الفقهية ما - 


نكن 


> يرتفع عن همم الزمان». 

قال: وكلام العقلاء في جميع العلوم من المتكلمين» والأصولبين» والنحاة 
والفقهاء متطايق على هذا . 

وهي قاعدة مطردة منعكسة لا سبيل إلى انتقاضها بشيء من الصور. سواء عرفت 
العلة بالمؤثرء أو المعرف» أو الباعث» وما هي عندي إلا قاعدة كامئة في أقئدة العقلاء. 

واختلاف الأصوليين فيه إنما هو عند نظرهم في المسألة بخصوصهاء ثم إذا 
خاضوا بعيدًا عنها وجدت أفتدتهم تحوم حول المنع» فلا يوجد وصفان فصاعدًا يحسن 
أن يضاف الحكم إلى كل منهما لو انفرد. 

وقال في الشرح: «فإن قلت: إذا قررت امتناع اجتماع علتين» فماذا تفعل في 
الوصفين إذا اجتمعا؟ قلت: لي في كل وصفين فصاعدًا حصل اجتماعهما طرق ثلاث : 

الأولى: أني أدعي تعدد الأحكام بتعدد العلل وأنا بسبيل من ادعاء ذلك في كل 
صورة. 

الثانية : أني أسلم اتحاد الحكم» ولكن أقول: : لما ضاق المحل عن الحكمين لم 
يضق عن آثارهماء فاثارهما بافية» وربما اختلفت فظهرت فائدتهاء كما في القاتل 
المرتدء فإنه يقتل عن حق الأدمي, مع جريان أحكام المرتد عليه في الحياة ويعد 
الممات. 

والطريق الثالث: أني أنظر إلى الوصفين فأعمل أخيلهما وأشبهماء وأطرم الأخر 
بالكلية . 

ثم أورد سؤالآً عويصًا على من يُُجَوّزْ اجتماع علتين على معلول واحدء فقال: «ما 
القول في رجل قال لامرأته ‏ التي يملك عليها الطلقات الثلاث ‏ إن كلمت رجادٌ قأنت 
طالق» وإن كلمت أسود فأنت طالق» وإن كلمت طويلاً فأنت طالق فكلمت رجلةٌ 
اجتمعت له الخلال الثلاث . فإنه لا محالة في وقوع الثلاث عليها. 

ولو أنه لا يملك عليها غير طلقة واحدة» وقال هذا الكلام بمجموعه» فكلمت هذا 
الجامع الصفات كلها لم يقع إل طلقة بلا ريب. . وانتفاء الطلقتين ليس إلا لضيق المحل 
بلا ريب؟ بدليل تأثيرها | إذا لم يضق المحل. ووقوع الواحدة؛ لا يصح إسناده إلى كل - 


0 


فمتى كان وصفان صالحان للعلية”2»: تعلقنا بأولاهما0؟» وحذفنا 
الآخر عن درجة الاعتبار» وإلى ذلك الإشارة بقولنا: «ويكفي رجحان وصف 
المستدل بناء على منع التعدد»» أي: تعدد العلل» وأشرنا بهذا البناء”" إلى 
أن من يَجَوٌر التعليل بعلتين لا يكتفي”* بذلك . 


> واحدة بمفردها؛ لأن المطلق جعل كل صبغة علة مستقلة موجبة لطلقة واحدة مغايرة 

للطلقة التي توجبها الصيغة الأخرى» فلا يتأتى مخالفته» وهو ذو الإنشاءء وجعل الطلقة 
مستندة إلى غير ما أسنده هو إليهاء ولا سبيل إلى دفع الواحدة. فليس غير جعل الوقوع 
مستندًا إلى أحد الأوصاف لا بعينه» وهو رأي بعض القائلين بامتناع التعليل بعلتين» 
أو القول بأن الأوصاف أجزاء للعلة وهو المذهب الأخير لهم . 

قال: فهذه الصورة عسرة على المجوزين لاجتماع علتين مستقلتين» ينشأ الحكم 
عنهما على وجه الاستقلال لكل منهماء ولا انفصال لهم عنها . 

ثم قال: وما أبدوه من الصور ليس فيه شيء من العسر ولله الحمد: ١‏ والمصنف في 
رأيه هذا تابع لإمام الحرمين» والأمدي» وغيرهما ممن منع تعدد العلل في العقل والشرع 
أو في أحدهماء والجمهور على جواز ذلك. قال الشوكاني: وهذا الذي ذهب إليه 
الجمهور هو الحق إذ لم يمنع من ذلك عقل ولا شرع؛ ودليل جوازه وقوعهء كإيجاب 
الوضوء من البول والغائط والمذي ونحو ذلك؛ ولآن العلل الشرعية معرفات ولا مانع 
من اجتماع معرفين فأكثر على شيء واحد. 

انظر في هذا: المستصفى ؟/ 27537 نهاية السول 5/4 »7١‏ اليرهان ”2411/7 
الأشباه والنظائر ورقة ”15 الإبهاج / 1١4‏ » شرح المختصر ورقة 111//4» الترياق 
النافع ؟/59» الامدي 275/7 شرح العضد 7/ ١71754‏ إرشاد الفحول ص »7١8‏ نشر 
البنود ؟/ .1١486‏ 

)١(‏ في (1): «للعلة». 

(؟) في (ب): «بأحدهما»» والمثبت أنسب. 

(”) سقط من (ب). 

(4) في (ب): «لا يكفي2. 


يترا 


وقد صرح بذلك ابن الحاجب فقال: «ولا يكفي رجحان('' المعنى؟» 
أي: لا يكفي في جواب” المعارضة كون الوصف المعين راجحًا على 
وصف المعترضص. 
[النفى فى اللغة له معنيان] : 

وأما الشاني7"': فسمعت الشيخ الإمام الوالد”؟' رحمه الله يقول 
ورأيته فى أجوبته عن الأسئلة الأصولية التى سألته أنا عنها ‏ : «النفى له 
فى اللخة”*2 معئيان: 


أحدهما: فعل الفاعل للنفى» فتقول”؟: نفيت الشىء فانتفى. وهذا 
هو أظهر المعنين. 

والثاني : نفس الانتفاء» 3 : اثفي الشيء)0, هكذا سمع في 
اللغة”"2» وعلى هذا المعنى الثاني يكون النفى والاثبات نقيضي. 20١0‏ 
لا يجتمعان ولا يرتفعان. ويكون المراد بالإثبات الثبوت كما أن المراد 
بالنفى الانتفاء. 


)١(‏ في (ب): ساقط. وفي (1): ااولا يكفي رجحان المعين». 
(؟) في ( م ): «في جواز المعارضة» . 

() أي : الجواب عن السؤال الثاني. 

(4) سقط من ( م ). 

(0) في (ب): ١في‏ العلة1كء وهو نقص . 

(5) في (1)و (ب): «تقول» بدون «الفاء؟ء وهو صحيح. 
() في ( )و (ب): «تقول؟ بغير افاء؛» وهو صحيح. 

(8) نفي الشيء» أي بمعنى: انتفى » كزادء ونقص من اللازم. 
(9) في (ب) و (]أ): «من اللغة». 

(١)في‏ (ب): كلمة (لا»: ساقطة» وهو نقص مخل. 


لمانا 


وأما إذا أردت بالنفى نفيك للشيءء وبالاثبات”'؟ إثباتك لهء فيكونان 
ضدين لا نقيضين ؛ لأنك قد لا تنفي ولا تثبت . انتهى» . 


فعلم أن أظهر معنيي النفي فعل الفاعل» فقولنا: «وفي لزوم نفي 
الوصف»» أحسن من قول غيرنا: «بيان نفي الوصف»» لأنه أراد بالنفي 
الانتفاء وأظهر معنييه خلافهء ونحن أردنا أظهر معنييه» ولذلك لم نحتج إلى 
لفظة «بيان» فكان أخصر وأحسن”"؟. ولا يقال: «لعل غيركم أراد بالتفي فعل 
الفاعل»؛ لأنه”" لو أراد ذلك لم يحتج إلى لفظة بيان» بل كانت حشوًا . 

وأما الثالث: فمعناه: إن صرح بالفرق لزمهء لأنه إذا صرح به فقد 
التزمه» فعليه الوفاء به» جريًا على قضية”* التزامه . 


واعلم أنا وغيرنا كثيرًا ما نطوي””"2 في حكاية المسألة المشتملة على 
مذاهب/ ذكر ثانيها"'» وكذا ذكر الأول»/ إذا لم يكن المختار”"". لدلالة 


)١(‏ في (ب): «وللإاثبات»» وهو تحريف. 

زفق هذا من المصنف توطئة لترجيح عبارته على عبارة أبن الحاجب» وبيان نكتة 
العدول عنها باستعماله اللفظ في معناه الأظهر فكان أحسن» وبحذفه لفظة ابيان» فكان 
أخصر» والأخصرية مزية عند كل منهماء لكون الاختصار مقصودًا لهما كما هو معلوم. 

قال الكمال: اوقد جرى الزركشي وأبو زرعة على أن النفي في عبارة اين الحاجب 
بمعنى الانتفاء فاحتيج لذلك إلى لفظة «بيان»» وفي عبارة المصنف مصدر نفى ينفي فلم 
يحتج للفظة (بيان» وأن كلتا العبارتين صحيحة» وعبارة المصنف“أظهر . قال: وهو كلام 
جيد» . انظر: حاشية العطار ؟/ /59» الايات البينات 1/5". 

(9) في (ب): «أنه. 

(5) في (ب): (قصة»» وهو تصحيفا. 

(6) في (ب): (ما نطو مطلق» . 

(5) في (ب): «ذكرناها»» وهو تحريف. 

0) في (1أ): (إذا لم نذكر المختار منهاء أي : من المذاهب»» وهو صحيح. 


كن 


010 "1 


لفظ الثالث عليهما('2؛ ثم إذا صرح بالأول وكان الثالث مفصلاً”" فتارة يشار 
إلى قيد”” في الأول وتارة إلى قيد”*' في الثاني» وإنما يظهر”» ذلك 
بالسياق والتأمل . 

فقولنا مثلا في باب اللنسخ: «وبالقياس. وثالثها: إن كان جليّاء 
والرابع: إن كان في زمنه عليه الصلاة9 والسلام» والعلة'؟ منصوصة؛» 
معناه: ويجوز النسخ بالقياس على الأصحء والثاني: لا يجوز مطلقاء 


)١(‏ وهذا الأسلوب معهود عند العلماء والأدباء» ومن هذا القبيل قول الشاعر 
الحسن ابن هانىء : 

أقمنابهايومًاويومًاوثالثًا ويومّالهيومالترحل نحامس 

وقد اختلف في عدد الأيام التي أقامهاء فقيل: هي أربع فقطء واليوم الخامس 
رحل. وقال بعضهم: هي تسع» واليوم العاشر رحلء» باعتبار أن قوله «يومًا ويومّا» 
يومان» وقوله: «وثالثا» ثلاثة أيام» وقوله : «ويومًا له يوم الترحل مخامس»؛ أربعة أيام . 

والأول أقرب إلى اللفظء والثاني أقرب إلى المدلول؛ ذكره المصنف في رفع 
الحاجب ورقة 7/9 915؟. 

ومن قبيله أيضًا قوله تعالى: ل مَكَالوا أن يَدْخُلّ لبد لام كن هُودًا مركا 4 
أي : قالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان هودّاء وقالث النصارى: لن يدخخل الجنة 
إل من كان نصارى . فلف بين الفريقين» لعدم الالتباس» والثقة بأن السامع يرد إلى كل 
فريق مقوله للعلم بتضليل كل فريق صاحبه. انظر: التلخيص ص 2357 شرح الجوهر 
المكنون ص 189 

(5) في ( م ): امنفصلاً». وهو تحريف. 

(9) في (ب»: إلى حداء وهو تحريف . 

(9) في (ب6: (إلى حدا. 

(0) في (1): «يظهر الثاني». 

030 لفظ «الصلاة» : ساقط من ( م ). 

0) فى (ب): «فالعلة؛» بالفاءء» وهو تحريف. 

)0( اليج مطلمًا بددل.باأبعدة. 


دع 


والقالك: .يجوز إن كان تجلكًاة'؟ .-(وليس المع ل يتجوز إن كان 20 
يجو يجو 
فإنه لا يقول أحد: يمتنع بالجليء ويجوز بالخفي . وإنما المقول عكسه. 


وكذا لا يقول أحد: يجوز في غير زمن النبي كَكلهِ بالمستنبطة دون زمنه 


وقولنا مثلاً هنا: «ولا يلزم”© المعترض» إلى قولنا2: «وثالثها إن 
صرح بالفرق عكس ذلك»» والمعنى: / ولا يلزم المعترض نفي الوصف [05/م] 
على الصحيح» والشاني: يلزمهء والشالث: يلزمه إن صرح بالفرق. 
وأطلقنا”"؟ القول لدلالة السياق عليهء فإنه لا يقول أحد يلزمه إذا لم يصرّح 
بالفرق دون ما إذا صرّح» وإنما يقال بالعكسء أو مطلق”" اللزوم أو 


عذمه . 


)١(‏ وهو ما قطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والغرع. كقياس إحراق مال اليتيم 
على أكله في الحرمة؛ وقد قال تعالى في أكل مال اليتيم: إن لذن يكلو أمولَ 
لْبَسَم عُلْمًا إكمَا يعو فى لودو كنا وسمصْلورك مهيا ]4 : ولا فرق بين الأكل 
والإحراق في الإتلاف. 

وكقياس الأمة على العبد في أحكام العتق» فإنا نعلم قطعًا أن الذكورة والأنوثة 
فيهما مما لم يعتبره الشارع» وأنه لا فارق بينهما إلا ذلك: فحصل لنا القطع بنفي 
الفارق . 

والخفي بخلافه: وهو ما يكون نفي الفارق فيه مظنونًا كقياس النبيذ على الخمر في 
الحرمة إذ لا يمنع أن تكون خصوصية الخمر معتبرة. انظر: إرشاد الفحول ص 77 . 

(؟) مابين المعكوفين: ساقط من (ب). 

() انظر: شرح المَحَلَّي مع العطار ؟/ 79/4. 

(4) في (ب): «أن قولنا»» وهو تحريف. 

(0) في (ب): «وأطلق القول». 

(5) في (1): "أو يطلق الملزوم»: وهو تحريف. 


امليف 


فإن قلت: فهلا جريتم على منوال(١؟‏ واحد؟ قلت: رعاية الاختصار 
تمنع من ذلك. فإنك إذا تأمّلت هذه الأماكن بأسرهاء وجدتنا" لا نخص 
واحدًا من الأمرين بالاعتبار إل لكونه”" أخصر في ذلك المكان*2» وهذا فن 
من البلاغة [لا يماري فيه إلا سفيه]©. 


وأما الرابع"2: فأقول: المعنى بالقدح”"© هنا إفساد العلة بطريق من 
طرق إفسادها. وليس المعنى به مطلق القدح في الدليل كما عرفناه في 
قولنا: «القوادح: منها النقضص”'". . .2 إلى آخره. والدفع أعم من القدح ؛ 
لأنه قد يكون بالقدح في العلة. وقد يكون بمنع وجودها في الفرع مثلاء 


)١(‏ في (ب): «على قول واحد؟. 

(؟) في (ب): «وجدت مثالاً1؛ وهو تحريف. 

(9) في (ب): «لا لكونه»» بدون الهمزة؛ وهو نقص. 

(4) في (أ): «الكتاب)» وهو تحريف. 

(6) ما بين المعكوفين: ساقط من (ب). 

(5) وعمل المصنف هذا مراعاة لنوعي الإيجازء إيجاز القصرء الذي يسمونه 
الاختصار» وإيجاز الحذف» فإيجاز القصر كقوله تعالى: 8 وَلَكم ف الْيِصَاص َيه فإن 
معناه كثير ولفظه يسيرء ولا حذف فيه. وكقوله: « خدٍ لتر وأ آلعف وَعْرض عن 
اهاي 49: فقد جمعت هذه الأية على قصرها مكارم الأخلاق بأسرها. وإيجاز 
الحذف كما في قوله تعالى في قصة يوسف عليه السلام: طأنا أبتثسكم ْول 
َأرُسُِون ©) يُوْسْفُ ليها الصِدِيتُ أَقَيِمًا. . . 4 الآية. أي: فأرسلوني إلى يوسف لأستعيره 
الرؤياء ففعلوا فأتاه» وقال له: يا يوسف. ومن هذا القبيل قول الشاعر: 

أتى الزمان بنوه في شبيبته فسرههم وأتيناه على الهرم 

أي : فساءنا. راجع: التخليص في علوم البلاغة ص .7١4‏ 

(0) في (ب): (إنما المعنى بالقدح». 

(8) في (أ)و (ب): "كما عيناه؟, 

(9) في (1): «منها النقيض»؛ وهو تحريف. 


ديف 


أو غير ذلك من دوافع القياس» مع تسليم أن العلة صحيحة . 


وقد بِيّنا في شرح المختصر أن الاعتراضات ‏ وإِنْ(١2‏ أكثر اللجدليون 
القول فيها فحاصلها ‏ سبعة”" . 


)١(‏ كلمة «إن»: ساقطة من ( أ)» وهو نقص. 

(؟) في (1): اسبقها» وهو تحريف. وقد ذكر في الشرح سبب الاستكثار من 
هذه الاعتراضات عند العلماء فقال: «ولقد أكثر أثمئنا فيها واستكثروا من أمثلتها وشعبوا 
أقسامها حيث كان الزمان مشحونًا بالعلماء وكانت المناظرات تبلغ بأهلها عَنان السماء؟ . 
ثم نقل عن ابن السمعاني أنه قال: «لا يجوز للفقيه أن يعتمد على جميع هذه الأسئلة ولا 
يعتقد صحتهاء فإنها ظراهرء أقتنع بها من يقتنع بظاهر من الكلام» ويقل وقوعه على 
حقائق المعاني في المسائل» . 

قال المصنف : «وأنا أقول: أثمتنا لا يتكرون ذلك» وإنما وضعوها واستكثروا منها 
ليتميز الصحيح من الفاسدء وتنفتح الأبواب لذي الفطئة فيلجهاء ويظهر من حقائق 
الأمور أبلجهاء فينهض في جحافل الأقيسة على أحسن الطرق». 

إلى أن قال: «وابن الحاجب وإن ذكر خمسة وعشرين اعتراضًا فأنواعها عند 
التحقيق سبعة». ثم أخذ يذكرها قريبًا مما هنا: «وهي في الحقيقة اعتراضات على الدليل 
الدال على العلية» وكلها ترجع إلى منع للدليل أو معارضة له. وإلاّ لم تُسمع كما ذكره 
ابن الحاجب» وذلك لأن غرض المستدل إثبات مدعاه» والشاهد عليه هو الدليل» 
وصلاحيته للشهادة بصحة مقدماتهء ونفاذها بترتب الحكم عليه إنما هو عند عدم 
المعارض» وإلاّ يكون كتعارض بينتين . 

والمعترض هو المدعى عليه» والداقع للدعوى والدفع يكون بهدم أحد الأمرين: 
إما بهدم شهادة الدليل بالقدح في صحتهء وذلك يمنع مقدمة من مقدماته وطلب الدليل 
عليهاء وإما بهدم نفاذ شهادته» وذلك بالمعارضة بما يقاومها ويمنع ثبوت حكمها. فما 
ليس من القبيلين لا يتعلق بمقصود الاعتراض؛ فلا يسمع؛ ولا يلتفت إليه؛ ولا يشتغل 
بالجواب عنه» بل الجواب عنه فاسد من حيث إنه جواب لمن لا ينبغي أن يجاب» وإن 
فرض صحيحًا في نفسه. انظر في ذلك: شرح العضد 2761/8 كشف الأسرار على 
البزدري 43/4: سلم الوصول 4/ 11"5١؛‏ شرح المختصر ورقة 551/4 . 


اويا 


الأول : طلب الإفهام : وهوالاستسفار' . 
الثاني : أن القياس هل ل في لك اي كل مقام رصه0*) 


5 
7 


أو يمكن فيه القياس. فإن منع تمكنه من القياس مطلقاء فهو فساد 
الاعتبار”*» أو قياسه المخصوص . وقال: وضعه في غير موضعه فهو فساد 


)١(‏ الاستفسار هو طلب معنى اللفظ» ولا يختص به القياس» بل هو جار في كل 
خفي المرادء وهو أحد الاعتراضات بالتقديم هنا؛ إذ الكلام فرع التصور. 

وإنما يحسن الاستفسار إذا كان اللفظ مجملا مترددًا بين محامل على السوية 
أو كان غريبًا لا يعرفه السامع المخاطب. 

وبيان اشتمال اللفظ على إجمال أو غرابة على المعترضء لأن الأصل عدم ذلك. 
ولأن الاستفسار عن الواضح عناد. 

ولهذا قال القاضي الباقلاني : (ما ثبت فيه الاستبهام صح عنه الاستفهام». 

وإذا أبان المعترض خغخفاء اللفظ بنحو ما ذكر أجابه المستدل بظهوره فى مقصوده 
بالنقل مثلاً: كما إذا اعترضه في قوله: «الوضوء قربة فلتجب فيه النية؛ بقوله: #الوضوء 
يطلق على النظافة وعلى الأفعال المخصوصة؛»» فيقول: حقيقته الشرعية الأفعال 
المخصوصة. أو بالعرف كالدابة أو بقرائن معه» مثل قوله: قرء تحرم فيه الصلاة فيحرم 
الصوم فقرينة تحريم الصلاة فيه تدل على أن المراد الحيض. وفي الغريب: كأن يقول 
مثلاً: «طلة زوجت نفسها فلا يصح» فقريئة اازوجت نفسها» تدل على أن «الطلة» المرأة. 
أو بتفسير مقصوده إن لم يتيسر له ما ذكر» فيقول: مرادي المعنى الفلاني. ونحو ذلك. 
انظر : الأحكام للامدي 54/4 شرح المختصر ورقة 775/4. 

(؟) في (ب): الهو نوع»؛ وهو تحريفا. 

فر في (أ): ساقط. 

(5) في ( م): ابحتج»4» وهو تحريف. 

(5) في (ب): «فساد اعتبار»ء بدون «أل». وفساد الاعتبار هو مخالفة القياس 
للنص أو الإجماع . إذا لا ينتهض القياس حجة مع معارضة ذلك» بل يفسد اعتباره. 

فمثال مخالفة النص: أن يقال: لايصح القرض في الحيوان لعدم انضباطه 
كالمختلطات . فيعترض: بأنه مخالف لحديث مسلم عن أبي رافع «أنه ل استلف بكرًا - 


م1 


الوضع"١".‏ وهذان الاعتراضان يطرقان”'' جملة قول المستدل» أعني: قياسه 
المركب من فرعه المتنازع فيهء والأصلء» والعلة التي جمع بها. [وثَمّ 
اعتراضات خمسة خاصة]”"©» وذلك لآن المستدل عليه تفهيم المعترض 


- ورد رباعيًا»» وقال: «إن خيار الناس أحسنهم قضاء' . انظره بشرح النووي .5/11١‏ 

وكأن يقال أيضًا: المرأة مالكة لبضعها فيصح نكاحها بغير إذن وليها قياسًا على بيع 
سلعتها. فهذه تخالف قوله عليه الصلاة والسلام: «أيما امرأة تكحت نفسها بغير إذن 
وليها فنكاحها باطل». قال الشوكاني: «وهذا الاعتراض مبني على أن خبر الواحد مقدم 
على القياس وهو الحق». راجع تخريج الحديث في نصب الراية 7/ 185 . 

ومثال المخالفة الإجماع: قول الحنفي: لا يجوز للرجل أن يغسل زوجته الميتة 
لحرمة النظر إليها كالأجنبية. فيعترض: بأنه قياس فاسد الاعتبارء لمخالفة الإجماع 
السكوتي أن عليًا غسل فاطمة رضي الله عنهماء ولم ينكره أحد من الصحابة فكان 
إجماعًا. انظر: الترياق الناقع ؟/١5١.‏ إرشاد الفحول ص 2555 غاية الوصول 
ص “7. 

)١(‏ فساد الوضع هو أن لا يكون الدليل موضوعًا على الهيئة الصائحة لاعتباره في 
ترتيب الحكم عليه كأن يكون صالحًا لضد ذلك الحكم أو نقيضهء وذلك كاستنباط 
التخفيف من دليل التغليظ أو الترسع من دليل التضييق: 

فالأول كقول الحنفية: القتل العمد جناية عظيمة فلا تجب له الكفارة كغيره من 
الكبائر نحو الردة مثلاً. فيعترض الشافعي: بأن عظم الجناية يناسب تغليظ الحكم 
لا تخفيفه بإسقاطها. 

والثاني كقولهم في أن الزكاة على التراخي: مال وجب على وجه الإرفاق للمالك 
ودفع حاجة المستحق فهو على التراخي كالدية على العاقلة. فيعترض: بأن التراخي 
الموسع لا يناسب دفع الحاجة المضيق بل المناسب له الفور. 

انظر : الأحكام للامدي 4/ 54» الترياق النافع 14/7 . 

(؟) في (م) و (ب): «نظر فان»» وهو تصحيف» والمراد أنهما يردان على 
القياس بجملته كما سيأتي ذلك في كلامه . 

(9) سقط من (1). 


كلامه» وإلاً فعلإم يعترض؟ ومن ذا يناظر؟”7؟ وهذا مقام الاستفسار”؟. ثم 
إذا اندفع في القياس فلا بد أن يتمكن منه””"» وهذا مقام” 2 فساد الاعتبارء 
وفساد الوضع . ثم ]ِ إذا تمكن من القياس فعليه تبيين مقدماته0) ليتبين 
مراده” الي وهي حكم الأصل" ؟ وعلته, وثبوتها في الفرع . وليكن ذلك على 

[58/أ] وجه يستلزم غرضه» من الثبوت في الفرع/ لئلا يضيع غرضه. وليكن ذلك 
الحكم مطلوبه الذي ادعاه» وأتى بالدليل لأجله. 


إذا عرفت هذا: فتقول: قد عرفت الأمرين2” الواردين على القياس 


الثالث: ما يراد على المقدمة الأولى من القياس» وهو دعوى حكم 


() فعليه تبيين كلامه للمعترض وتوضيحه له تمامًا ولا يجوز له أن ينتقل إلى 
جواب آخر قبل ذلك وإلا انتقطع» كما قال أحدهم: 

وإذا تتقل في الجواب مجادل ١ل‏ العقول على انقطاع حاضر 

وقد تقدم الكلام في ذلك . 

(؟) في (ب): «الاستيشار»» وهو تحريف. ومقام الاستفسار متفق عليه بين 
العلماءء وإنما لم تذكره الحنفية لثبوته عندهم بالضرورة؛ إذ بالضرورة يعلم أن ما لم 
يفهمه المخاطب يستفسر عنه . أنظر : التقرير والتحيير /744. 

(9) في (1): («أن يمكن منه». 

(4) في (ب): اوهو مقام فساد الاعتبار) . 

(©) في (1): «مقاماته»؛ وهو تحريف. 

(5) في (]): «ليثبت مراده». 

(1) كما لو قال: الخمر حرام لإسكارها. فالحكم هو التحريم» والعلة هي 
الإإسكار وهي موجودة في النبيذ الذي هو الفرع » فيوجد حكم الخمر فيه» وهو التحريم. 

(6) وهما الاستفسار» والتمكن من القياس الشامل لفساد الوضع وفساد الاعتبار 
كما تقدم. 


ك6 


الأصل . ولا مجال للمعارضة فيه؛ لأنه غصب"؟2 لمنصب الاستدلال» فتعين 
المنع» إما ابتداء وهو منع حكم الأصل”" ؛ أو بعد تقسيم وهو التقسيهم”". 


)١(‏ الغصب هو استدلال السائل على بطلان المدعي غير المعلل» أو على بطلان 
مقدمة معينة من دليل المعلل» قبل أن يستدل المدعي على ما ذكرء فهذا غصب؛ لآن 
الاستدلال وظيفة المدعي» وقد غصبه السائل» فلا يسمع في عرف الجدليين. والمنعم 
طلب الدليل على المدعي غير المدلل» أو على مقدمة معينة من دليل المعلل . 

00( اختلف الفقهاء في انقطاع المستدل بتوجيه منع حكم الأصل عليه؛ فمنهم من 
قال بانقطاعه. ومنهم من منع الانقطاع» واختاره الامدي, ومثلوا له يقول الحنفي : 
«الإجارة عقد على منفعة فتبطل بالموت كالتكاح؛» فيقال له: التكاح لا ييطل يالموت 
وإنما ينتهي به فقط . انظر شرح المَحَلّي من العطار / 03759 أحكام الأمدي 4/ 0/. 

(9) التقسيم: هو كون اللفظ مترددًا بين أمرين متساويين» أحدهما ممنوع والآخر 
مسلم . قال المصنف: والمختار وروده. وقيل: سؤال الاستفسار كاف عنه فلا يرد» 
ومثاله: قولهم في تيمم الصحيح الحاضر الذي يفقد الماء: وجد في حقه سبب التيمم 
لتعذر الماء» فساغ له التيمم قياسًا على المسافر والمريض» يجامع امتناع استعمال الماء 
في الكل. فيقول المعترض: السبب مطلق تعذر الماء أو تعذر الماء في السفر 
أو المرض؟ الأول ممنوعء فلا نسلم أن مطلق تعذر الماء مبيح للتيمم. والثاني مسلمء 
ولا ينتج المقصود. 

والتقسيم المذكور: إما أن يكون دائرًا بين النفي والإثبات ويسمى التقسيم 
الحاصرء أو لا يكون كذلك وهو التقسيم المنتشر. ومثل المصنف للتقسيم الحاصر 
بقولهم : ولاية الإجبار على النكاح إما أن تعلل أو لا؟ وحينئذ فإما أن تكون العلة البكارة 
أو الصغر أو غيرهماء وما عدا القسم الثاني من الأقسام باطل. أما الأول وهو عدم 
تعليلها مطلقّاء والرابع وهو تعليلها بغير البكارة والصغر فبالاجماعء وأما الثالث فلأنها 
لو عللت بالصغر لثبت على الثيب الصغيرة لوجود الصغر فيهاء وهو باطل بقوله َل 
«الثيب أحق بنفسها؛ أخرجه مسلم 2١41/5‏ ومثل للتقسيم المنتشر ‏ وهو الذي ليس 
بحاصر ‏ بقولهم: علة حرمة الربا فيما عدا النقدين من الربويات: إما الطعم أو الكيل 
أو القوت. والثاني والثالث باطلان» فتعين أن تكون العلة الطعم . والدليل على بطلان - 


يحت 


الرابع : ما يرد على المقدمة الثانية» ونعني بها: دعواه أن الحكم معلل 
بكذاء» وذلك بمنع وجوده'"". 


أو بالقدح في الوصف؛ إما منع كونه علة'''»؛ أو بعدم تأثيره0", 
أو عدم إفضائه إلى المصلحة» أو وجود المعارض» أو عدم بان 


- الثاني والثالث أنه عليه الصلاة والسلام علق الحكم باسم الطعام في قوله: 
«الطعام بالطعام مثلا بمثل» وهو مشتق من الطعم. والحكم المعلق بالاسم المشتق 
معلل بما منه الاشتقاق» وهذا دليل على أن غير الطعم ليس بعلة. قال التاج: 
ااوهو صالح لآن يكون دليلاً أصليًا على علة الطعم» من غير نظر إلى طريقة السبر 
والتفسيم». وبالجملة فعلة الربا فيما عدا التقدين من الربويات قد اختلف فيها 
العلماء كثيرًا وتشعبت أراؤهم فيها وتعددت مذاهبهم حتى أوصلها النووي في 
المجموع إلى عشرة مذاهب. انظر تفصيله لها في الكتاب المذكور 24٠١/4‏ وانظر: 
الإبهاج */ لالاء شرح القصد ؟/757» شرح المختصر ورقة 74٠/4‏ شرح النووي 
على مسلم 9/ ©١؟.‏ 

)١(‏ أي في الأصل: يعني منع وجود الوصف المدعى كونه علة في الأصل . مثل 
ما يقال على لسان الشافعية في الكلب: «حيوان يغسل من ولوغه سبعًا فلا يطهر جلده 
بالدباغ كالخنزيرا. فيمنع وجوب الغسل سبعًا من ولوغ الخنزير. انظر شرح المختصر 


ورقة#4/ 271١‏ 
0) في (1): «(إما مع كونه علة»» وفي (ب): (إما منع كونه علمه)اء وهو 


(*) أي: الوصف المدعى علة» بأن يبدي وصفًا لا أثر له في ترتيب الحكم عليه. 
راجع الآمدي 4/ 40, شرح المَحَلَى مع العطار ؟/ 615". 

(؟) كما في الرضا والقصدء فإنهما وصفان من الأوصاف الياطنة فلا يصلحان 
للعلية. وجوابه يضبطه بما يدل عليه من الصيغ الظاهرة؛ كضبط الرضا يصيغ العقود» 
والقصد بالأفعال الدالة على الإزهاق في وجوب القصاصء ونحو ذلك. انظر: شرح 
المختصر ورقة 4/ 149 7. 
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أو عدم انضباط077 أو النقضص7"؟, أو الكنيية 1 أو عدم العكس7 2 . 


الخامس: ما يرد على المقدمة الثالئة» / ونعني بها: دعوى وجود [4ه/ب] 
العلة في الفرع مساوية لوجودها في الأصل . وهو المنع» فتقول: لا أسله©© 
وجودها في الفرع» أو المعارضة فيهء بما يقتضي نقيض الحكم» أو يدفع 
المساواة» باعتبار ضميمة شرط في الأصل أو مانع في الفرع» وهو 


(1) أي: بأن كان مضطربًا لا ينضبط كالتعليل بالحكم والمقاصد؛ كما في الحَرّج 
يجعل علة في الفطرء والمشقة في القصرء والزجر في الحدء والتعزير» ونحو ذلك . 

فإن هذه الأشياء أمور مضطربة تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال» 
وداب الشارع في ما هذا شأنه من الأوصاف رد الخلق إلى المظان المنضبطة درءًا 
للتشاجرء كضبط الحرج بالسفر ونحوهء وكضبط الزجر في الزنا بمائة جلدة وفي القذف 
بثمانين ونحو ذلك. انظر: شرح المختصر ورقة 4/ 49 ؟. إحكام الأمدي 48/4. 

(؟) في (1): «أو النتقص»» وهو تصحيف. والنقض» هو: ثبوت الوصف في 
صورة مع أنتفاء الحكم فيها . 

() الكسر عبارة عن إسقاط وصف من أوصاف العلة المركبة وإخراجه عن درجة 
الاعتبار. قال المصئف: والاشتغال به ينتهي إلى بيان الفقه وتصحيح العلة. وقد اتفق 
أهل العلم على صحته وإفساد العلة به» ويسمونه النقض من طريق المعنى. والالتزام من 
طريق الفقه. وعبر عنه الامدي وابن الحاجب بالنقض المكسور» وجعلا الكسر قسمًا 
آخخر» قال: وهو تعبير حسن. ومن أمثلة الكسر على طريقة الشافعية أن يقال في بيع ما لم 
يره المشتري: بيع مجهول الصفة عند العاقد. فلم يصح» كما لو قال: بعتك ثوبًا. 

فيقول المعترض: ينكسر هذا بما إذا نكح امرأة لم يرها فإنه يصح نكاحهاء مع 
كونها مجهولة الصفة عند العاقد» فهذا كسر؛ لأنه نقض من طريق المعنى. انظر: 
الإبهاج 175/7 شرح العضد 2518/5 أحكام الأمدي 770/8 إرشاد الفحول 
ص 771. 

69 أي : وجود الحكم بدون الوصف في صورة أخرى. 

(5) في (1أ): الا نسلم». 


11 


[60/م] 


الفرق0'؟ أو باعتبار نفس العلة لاختلاف في الضابظط9' أو في *) 00 
المصلحة. 


السادس : / ما يرى على المقدمة الرابعة» ونعني بها: قول المستدل 
«فيوجد الحكم في الفرع»» ولا سبيل”*2 في هذا المقام إلى المنع» إذ* قد 


)١(‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الفرق من أقوى الاعتراضات وأجدرها بالاعتناء 
بهء ومثل له المصئف بقول الشافعية: النية في الوضوء واجبة لأنه طهارة عن حدث 
فوجبت فيه النية كالتيمم» والجامع أنهما طهارتان. قال الشافعي رضي الله عنه فيهما 
اطهارتان فأنى يفترقان؟2» فيقول الخصم: الفرق ثابت بين الأصل والفرع؛ فإن العلة في 
وجوب النية في التيمم ختصوصيته التي لا تعدوهء وهي كوئه ترابًا. فلا يقاس عليه 
الوضوء لوجود الفرق بينهما. انظر: الإبهاج 7/ 11"4؛ شرح المَحَلّي مع العطار 
فض 

(؟) مثال ما اختلف فيه الضابط بين الأصل والفرع» واتحدت الحكمة في ذلك أن 
يقال في شهود القصاص: إنهم تسببوا في القتل عمدًا عدوانًا فلزمهم القصاصء» زجرًا 
لهم عن ذلك التسبب كالمكره» فيقول المعترض: ضابط الحكم في الأصل إنما هو 
الإكرادء وفي الفرع الشهادة» والمقصود منهما وإن كان متحدًا وهو الزجر فلا يمكن 
تعدية الحكم به وحده» وما جعل ضابطا له في الأصل غير موجود في الفرع» والضابط 
في الفرع يحتمل أن يكون مساويًا لضابط الأصل في الإفضاء إلى المقصود» فامتنع 
الإلحاق. 

وجوابه : أن يبين أن التعليل إنما هو بعموم ما اشترك فيه الضابطان من التسبب» أو 
بأن يبين أن إفضاء الضابط في الفرع إلى المقصود أكثر من إفضاء ضابط الأصل إليه فكان 
أولى بالثبوت. وأما الاختلاف في جنس المصلحة فستأتي الإشارة إليه آخر هذا 
الجواب. انظر في هذا: إحكام الأمدي ٠١/4‏ . 

9) في (ب): «(أو من» بدل «أو في1. 

(4) في (ب): «ولا شك»» وهو تحريف. 

(5) في (ب): «وقد». 


4٠ 


نهض الدليل» بل يدعي”!2 المخالفة» ويبيّتهاء إما مقتصرًا عليها وهو دعوى 
مخالفة حكم الفرع؛ أو مدعيًا أن دليل المستدل يقتضيه”"؟ وهو القلب9" . 


السابع : مايرد على قول المستدل بعد دعوى ثيبوت الحكم في الفرع 
«وذلك هو المطلوب»؛ لأن المستدل مثلاً لا بد أن يقول مثال: «التفاح 
ربوي» قياسًا على البر» بجامع الطعم ؛ فإنه العلة لكذا وكذاء وهي موجودة 
في التفاح فيكون ربويًا وهو المطلوب . 


والوارد حيتئذ المنعء فتقول: لا أسلم”*'» بل النزاع باق» وذلك هو 
القول بالموجب”*) 


)١(‏ في (1): «بل ندعى»)» وهو تصحيف. 

إفة في (1أ)و (ب): انقيضه!» وهو تصحيفف. 

(©) قد تقدم في السؤال السابق ص 587» أن دليل المعارض إذا كان هو عين 
ذم التنسلل مجنت تلك التغارهة قلعا أو سارف عل سيا القلكا. 

(4) في (1): «فنقول لا نسلم». 

جه القول بالموجب بقتح الجيم» » أي: ما أوجبه دليل المستدل واقتضاه. 
الب جك صل ا و 1 وقد وة .في الكتاب 
العزيز في قوله تعالى : « إن يَبَتَنا إِلَ الْمَدِيسَةِ لخرجرك الخد منها ادل ويه العِرَهُ 
وَلِرَسُولِه وَللْمُؤِّئِيتت. . . © الآية. فقد كنى المنافقون بالأعز عن فريقهم» وبالأذل عن 
فريق المؤمئين» وأثبتوا للأعز الإخراج. فأثبت الله تعالى في الرد عليهم صفة العزة لله 
ولرسوله وللمؤمنين» أي: فإذا كان الأعز يخرج الأذل» فأنتم المخرجون لأنكم الأذل. 
فما قاله المنافئقون صحيح من أن الأعر يخرج الأذل» والنزاع باق» فإن العزة لله 
ولرسوله»ء فالله ورسوله يخرجانكمء وقد أخرجاهم منها. 

قال الزركشي: وهو من أحسن وجوه الاعتراضات؛ إذ أكثر الاعتراضات الواردة 
على النصوص إنما ترجع إليهء لأن النص إذا ثبت فلا يمكن رده» فلا يرد عليه سؤال إلا 
وحاصله يرجع إلى تسليم النص» ومنع لزوم الحكم منه» ومن القول بالموجب في غير 
القياس الشرعي قول الشاعر: 9 


41١ 


وأما التركيب”(' فليس7؟ سؤالاً برأسه. لرجوعه إلى منع حكم 
الأصل» أو منع العلية» أو وجودها. 


وأما التعدية”" فمن”؟' المعارضة, فلذلك لم نفرد التركيب ولا التعدية 
بالذكر في جمع الجوامع لدخولهما فيما ذكرناه. 
إذا عرفت هذا فالقدح عبارة عما يفسد”*؟ العلة» وهو ما عددناه لك 


وإخوان حسبتهم دروعا فكانوهاولكن للأعادي 

وقالواقدصفت مناقلوب لقد صدقواولكن من ودادي 

انظر في هذا المعنى: شرح المختصر ورقة مد الإبهاج */ 18ء الآمدي 
4 البحر المحيط ورقة */ ؟1ء شرح الجلال المَحَلَى مع العطار ؟/ 7"50. 

)١(‏ لأن من شروط حكم الأصل أن لا يكون ذا قباس مركبء» بل يكون الحكم 
متفقًا عليه بين الخصمين لكن العلتين مشتلفتين فهذا هو معنى التركيب. وهو قسمان: 
مركب الأصل» ومركب الوصف . ومرجع الأول إلى منع حكم الأصلء أو منع العلة؛ 
وعرجع الثاني إلى متع وود العلة فى الفرع .+ انظرة: إرشياد الفعخول تن 15517 

(؟) في (ب): (فليس سيف إلا»» وهو تحريف مخل . 

(؟) سؤال التعدية كما ذكره الأمدي: هو أن يعين المعترض في الأصل معنى 
عللت به أيضًا قد تعدى إلى فرع مختلف فيه؛ وليس أحدهما أولى من الآخر. 

ومثّله بقول الشافعي ‏ في مسألة إجبار البكر البالغ ‏ : «بكرء فجاز 
إجبارها كالبكر الصغيرة». فيعارضه الحنفي بالصغرء ويقول: البكارة وإن تعدت إلى 
البكر البالغة فالصغر متعد إلى الثيب الصغيرة» وهذا أيضًا مما اختلف فيه» ثم قال: 
والحق أنه لا يخرج عن سؤال المعارضة. انظر: الأحكام 4 شرح العضد 
را 

فق في (ب): «افي») بدل افمن1» وهو نقص . 

(6) في (ب) : «يفيداء وهوتحريف. 


5١ 


هنا(١؟»‏ لا عن مطلق ما يفسد القياس. 


فإن قلت: قد قلتم : «القوادح»» وعنيتم بها مطلق ما يفسد القياس7', 
إذ عددتم منها القلب» والقول بالموجب”": وفسادة؟؟ الوضع» وفساد 
الاعتباد © , 

قلت: لأنا عنينا بالقوادح ثم ما يقدح في الدليل بجملته» سواء العلة 
وغيرها كما بينا لك في أول هذا الفصل . 

فإن قلت: قد”"' أطلقتم القدح في مكان وأردتم به خلاف ما أردتم في 


. في (ب): الكن هنا‎ )١( 

(؟) في (ب): أواء وهو تصحيف. 

(") في (1): «والقلب بالموجب» وهو خطأ. 

(5) في (ب): «بالمركب والوضع». 

(5) تقدم معنى فساد الوضع وفساد الاعتبار» وأما القلب» فهو: عبارة عن دعوى 
أن ما ذكره المستدل عليه لا له في تلك المسألة على ذلك الوجه: 

كقول الحنفي في مسح الرأس: عضو وضوء فلا يكتفى فيه بأقل ما ينطلق عليه اسم 
المسح كغيره من أعضاء الوضوء . فيقول الشافعي: فلا يتقدر بالربع إذن كغيره. 

وكقوله في بيع الغائب: عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالمعوض كالتكاح . فيقول 
الشافعي: فلا يشترط فيه إِذَا خيار الرؤية كالتكاح. فخيار الرؤية هنا شرط عند الحنفية 
لصحة البيع» وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط . قال المصئف: والحق في القلب أنه 
نوع معارضة اشترك فيه الأصل والجامع» فكان أولى بالقبول من سائر المعارضات . قال 
علماؤنا: المعارضة قد تكون بعلة أخرى وهي ما عدا القلب» وقد تكون بعلة المستدل 
نفسها وهي القلب» وتسمى مشاركة في الدليل . قال أبو على الطبري: وهو من ألطف ما 
يستعمله المناظر. ثم قال: واعلم أنه يخرج من كلام أثمتنا خلاف في أن القلب هل يفسد 
العلة ويبين أنه لا يصح التعلق بها لواحد من الخصمين أو هو تسليم؟ وإذا كان تسليمًا 
فهل يكون دليلاً للمستدل أو عليه؟ 

(5) في (ب): «فقدا. 


رت 


[1/557] مكان آخخر. قلت: لم نطلقه هنا/ بل ضممناه إلى المنع» والمطالبة بالتأثير. 
ففهم أن المراد قدح خاصء وأن اللفظ أطلق اختصارًا؛ فقولنا: «وله 
الدفع)”'' كلام جامع 1 

وقولنا: «بالمنع إلى آخخره» تفصيل لموارد الدفع . والمنع كقوله مغلا : 
لا أسلم”'"؟ وجود الوصف في الأصل . فنقول مثلاً: لو عورض في طعمية9» 
البطيخ بالكيل» لا نسلم أنه مكيل؛ لأن العبرة”؟2 بعادة زمن النبي كل 


وكان إذ ذاك*2 موزونًا أو معدودًا. 
والقدح أن نقول مثلاً : ما ذكرت من الوصف خفي فلا يعلل به» أو غير 
منضبط أو غير ظاهر”"' أو غير وجودي”". أو نحو ذلك من قوادح العلة» 


)١(‏ في (ب): «وله الرفع؟» وهو تحريف. 

(؟) في (1): الا"نسلم». 

() في (ب): «في طعميتنا لبطيخ2)» وهو تحريف. 

(5) في (ب): «لأن الكثرة». 

(5) في (1): «وكان له ذلك»» وهو خخطأ. 

(5) لا تثبت علية الوصف ما لم يكن ظاهرًا منضبطًا؛ فالوصف الخفي لا يصلح 
علة للحكم» ومثاله: أن يعلل البيع بالرضا مثلاً» لقوله تعالى: « إل أن ككرت يدر 
عَن ياْضٍ مِنَكُمَ 4 فإن الرضا وصف خفي» لأنه من أفعال النفوس» فيتعذر اعتباره» 
ويرجع الاعتبار فيه إلى الأمر الظاهرء الدال عليه كالإيجاب والقبول» ولذا فقد أناط 
الشارع نقل الملك بذلك» وغير المنضبط كالمشقة في السفر مثلا فإنها وصف مضطرب 
وغير منضبط لأنها تتفاوت بطول السفر وقصره وكثرة الجهد فيه وقلته» فلا يحسن إناطة 
الحكم بهاء فاعتبر الشارع ما يضبطها وهو السقر لأنه لا يختلف بالنسب والإضافات» 
ولذلك لم يلحق به غيره من الصنائع الكادة. انظر: تخريج الفروع على الأصول 
ص .١5"‏ 

0) أي: بأن كان عدمّاء والعدم لا يكون علة» ومثاله: قياس المكره على 
المختار في وجوب القصاص يجامع القتل العمد العدوان» فيعترض المعترض - 
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وهذان الجوابان يشملان التعليل بالمناسبة والشبه والسبر وغيرها. 


قولنا: «وبالمطالبة بالتأثير إن لم يكن سبرًا»”'' هذا طريق”؟ ثالث 


يختص بما إذا لم يكن الطريق التي”" أثبت بها الوصف سبرّاء وهو أن يطالبه 
بتأثير الوصف شبها كان أم”*' مناسبة”' . 


أما إذا كان أثبت وصفه بطريق السبر'"2 والتقسيم فليس له أن يطالب 


> بالطواعية؛ فإنها مناسبة لإيجاب القصاص قلا تكون العلة العمد العدوان فقط» بل بقيد 

الاختيار. فيجيب المستدل عن وصف. الطواعية يأنه عدم الإكراه المناسب لنقيض 
الحكم؛ فإن الإكراه يناسب نقيض الحكم» وهو عدم القصاص» فيكون الإكراه يناسب 
نقيض الحكم» وهو عدم القصاصء» فيكون الإكراه معارضا في الفرع الذي هو المكره 
لكونه يناسب عدم وجوب القصاص الذي هو نقيض الحكم»؛ فيكون عدم الإكراه عدم 
معارض في الفرع» فلا يكون جزء علة يل وصمًا طرديّاء لأنه عدم. انظر: شرح 
المختصر ورقة 7149/54. 

)١(‏ في ( م): (إن لم يكن سبر : على تمام يكن؟. 

(0) في (ب): «بطريق»» وهو زيادة. 

(©) في ( م): «الذي». 

(5) في (ب): (أواء بدل: «أم1. 

(4) المناسبة هي كون الوصف المترتب عليه الحكم متضمنًا لجلب نفع أو دفع 
ضرر معتبر في الشرع . 

إفف في (ب): «الستراء» وهو تصحيفف. والسبر والتقسيم: هما لقب لشيء 
واحد» وهو: حصر الأوصاف الموجودة في الأصل المقيس عليه» وإبطال ما لا يصلح 
منها للعلية حتى يستقر على وصف واحد فيتعين لها. ويكفي في بيان الحصر أن يقول 
مثلا : بحثت فلم أجد سوى هذه الأوصاف. ويصدق فيه لعدالته وتدينه. ومثاله: أن 
يحصر مثلاً أوصاف الخمر في قياس النبيذ عليها: في الاتخاذ من العنب» والميعان» 
واللون المخصوصء والطعم المخصوصء والرائحة المخصوصة:. والإسكار؛ ثم يبطل 
ما عدا الإسكار بطريقة خاصة من طرق إبطال العلية: إما بكونه ملغىء أو وصفًا طرديّاء» - 


ى للك 


المعترض بالتأثير”'2» فإن مجرد الاحتمال كاف في دفع السبر» فعليه دفعه 
ليتم له طريق السبر. 

قولنا: «وبيان استقلال إلى آخخره» هذا جواب رابعء وهو أن يبين 
المستدل أن ما عدا الوصف الذي عورض به مستقل في صورة من الصورء 
إما بظاهر من النصوصء أو إجماعء فيمتنع”' لذلك أن يكون وصف 
المعترض علة في موضع التعليلء لثلا يلزم إلغاء”" المستقل واعتبار 
غيره. 

قولنا: «إذا لم يتعرض للتعميم» هذا قيد في هذا الرابع» أي : بشرط أن 


- أو يكون فيه نقضص» أو كسرء أو خفاءء أو اضطرابء أو نحو ذلك مما يذكره 
الأصوليون في هذا المعنى. وقد اختلف في اعتباره. قال في شرح البزدوي: وأما السبر 
والتقسيم فليس بشيء» وإنما اخختاره بعض المتكلمين الذين لا حظ لهم في الفقه. وقال 
ابن المنير: إن المسألة القاصمة لمسلك السبر والتقسيم أن المنفي لا يخلو بحال من 
الأحوال أن يكون مناسبًا أو شبهًا أو طردًا؛ لأنه إما أن يشتمل على مصلحة أو لا؟ فإن 
اشتمل على مصلحة فإما أن تكون منضبطة للفهم أو كلية لا تنضبط» فالأول المناسبة» 
والثاني الشبه» وإن لم تشتمل على مصلحة أصلاً» فهو الطرد المردود» فإن كان مناسبة 
أو شبه فهو غير السبر والتقسيم» وإن كان عريًا عن المناسبة قطعًا لم ينفع السبر والتقسيم 
أيضًا. كذا ذكره عنه الشوكاني. انظر: إرشاد الفحول ص 7١‏ كشف الأسرار على 
البزدوي 4/ :44٠١‏ أحكام الأمدي 2754/8 المستصفى ؟/ 98؟» البرهان ؟/ 241١8‏ 
الترياق التافع 9٠١/7‏ . 

)١(‏ أي: أن الخصم المعترض على حصر المستدل إذا أبدى وصمًا زائدًا على 
أوصاف المستدل فإنه لا يكلف أن يبين صلاحية وصفه الذي أبداه للتعليل؛ لأن بطلان 
الحصر بإبدائه كاف في الاعتراض» فعلى المستدل دفعه بإبطال التعليل به. فإن عجز عن 
إبطاله كان منقطعًا. راجع : شرح العضد 7757/19 . 

(؟) في (1أ): افيمنع». 

(9) في (1أ): «إلقاء»؛ وهو تصحيف. 
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لا يتعرض للتعميم» إلا فتستحيل”) صورة المسألة؛ لأنه لو تعرض/ 5[1ه/ب] 
للتعميم لكان مثبنًا للحكم بالنص لا بالقياس» فيخرج”'"' عما نحن فيه . 
[طرق دفع المعارضة]: 

وقد تحرر بهذا؟؟ اندفاع المعارضة بطريقين عامين وهما: المنع 
والقدح» وبطريق/ يختص”' بما إذا لم يكن القياس سبرّاء وهو ثالث» 00 
وبطريقٍ بشرط”" أن لا يتعرض فيه للتعميم» لئلا”"" تستحيل صورة المسألة» 
وهو الرابع. 

وهذا هو السر في إتياننا بحرف الجر في الثالث والرابع» حيث قلنا: 
«وبالمطالبة وببيان» وعدم إتياننا به في القدّح . 

وأما الخامس: فالضمير فى «أنه» عائد على المستدل» وتقرير هذا أن 
المستدل إذا قال: ثبت العكك فر صورة مع انتفاء هذا الوصف الذي 


 »ءاق« في (ب): ايستحيل»» بدون‎ )١( 

(؟) في ( م): لويخرج"2. 

(9) وذلك كأن يبين استقلال الطعم المعارض بالكيل في صورة يحديث مسلم: 
«الطعام بالطعام مثلاً بمثل؟» والمستقل مقدم على غيره. 

فإن تعرض للتعميم مثلاً مشيرًا إلى عموم الحديث فتثبت ربوية كل مطعوم . 

ويخرج عما نحن فيه من القياس الذي هو بصدد الدفع عنه ‏ إلى النص»ء وصار 
مثبثًا للحكم بالنص لا بالقياس. والكلام إنما هو في القياس» فلو ثبت العموم لضاع» 
فلذلك لا يسمع منه التعميم . راجع : شرح المختصر ورقة 4/ 549 . 

(4) في (ب): «وقد تحرر هذااء وهو نقص. 

ره في (ب): «مختص). 

(5) في (1): «تشترطا. 

0) في (ب): «لا تستحيل؟)؛ وهو تحريف مخل . 

(8) كلمة «ويبيان»: ساقطة من (1). 


فحت 


عارضتني بهء فتارة يأتي بصورة مشتملة على الوصف الذي ادعى أنه العلة؛ 
وتارةٌ يأني بصورة لا تشتمل عليه: فإن كان الأول فهو كاف» لأنه في الحقيقة 
قادح في وصف المعترض لعدم الانعكاس» والعكس عندنا') شرط بناءً 
منا("؟ على منع تعدد العلل: وإن كان الثاني لم يكف لأنه كما تفسد علة 
المعترض» كذلك تفسد علة المستدل» لآن الانعكاس لازم لهماء لوجدان 
الجكم بدون وصفيهماء وعندي”" أن المستدل ينقطع حيتئد بإيراد الصورة 
المشار إليهاء لاعترافه بعدم انعكاس”*' علته . 


)١(‏ العكس هو انتفاء الحكم لانتفاء علته» فكلما انئفت العلة انتفى الحكم. قال 
العضد: :والحق أن عدم اشتراط الانعكاس مبني على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين 
مختلفتين؟ لأنه إذا جاز ذلك صح أن ينتفي الوصف» ولا ينتفي الحكم لوجود الوصف 
الاخر وقيامه مقامه. 

وأما إذا لم يجز التعليل بعلتين فثبوت الحكم دون الوصف يدل على أنه ليس علة 
له وإلاً لانتفى الحكم بانتفائه لوجوب انتفاء الحكم عند انتفاء دليله» . 

ومثاله: قول الشافعية في الدليل على بطلان بيع الغائب: مبيع غير مرئي فلا يصصح 
كالطير في الهواء. والجامع بينهما هو عدم الرؤية. فيقول المعترض على عدم الرقية: 
ليس هؤثرًا في عدم الصحة لبقاء هذا الحكم في هذه الصورة بعينها بعد زوال هذا 
الوصف . فإنه وإن رأه لا يصح بيعهء لعدم القدرة على تسليمه» فإن العجز عن التسليم 
كاف في منع الصحة ضرورة استواء المرئي وغير المرئي فيها. فهر معارضة للأصل بإبداء 
غير ما علل به بناءً على منع التعليل بعلتين. قال المصنف: وعدم التأثير وعدم العكس 
من واد واحد. انظر: الإبهاج 21١١/7‏ شرح العضد ؟/ 2.37 نهاية السول 184/4» 
كشف الأسرار على البزدوي 4/ 7ه . 

(؟) في (ب): «مباين». 

(*) لأن تخلف الحكم مع وجود العلة ولو في صورة واحدة نقض عند المصنف» 
فإن اعترف المستدل بذلك عد منقطمًا 

(54) هذا هو الجواب على السؤال السادس الذي يقول: وبم اعترف حيث أشرتم 
إلى ذلك بقولكم ١لاعترافه!؟‏ وقد سقط عنوانه من الناسخ سهوًا كما يبدو: 
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أما على رأي مانع علتين فواضح» وأما على رأي مجوزهما فلانه بإيراد 
الصورة ‏ التي لم تشتمل لا على وصف المعترض ولا على وصفه ‏ معترف 
بأنها قادحهء وإلاً لم يكن لإيراده إياها وجه. وقدحها في وصفه كقدحها في 
وصف المعترض سواءء فإذا قدح بها وصف المعترض كان معترفًا ببطلان 
وصفهء وذلك عين'"" الانقطاع» وقد أشرنا بقولنا: «إذا لم يكن معه وصف 
المستدل»؛ إلى أنه يكفي إذا كان معهء فيشتمل كلامنا على الصورتين اللتين 
أشرنا إليهما. 


وقولنا: «وقيل: مطلقا»: يعنى: قيل: إنه لا يكفى مطلقّاء سواء 
اشتملت الصورة التي أوردها("”» ل أولم تشتمل 20 وهذا ظاهر 
إطلاق ابن الحاجب» حيث قال”*؟2: «ولا يكفي إثبات الحكم في صورة 
دونه لجواز علة أخرى”" . 


[العلة القاصرة كالمتعدية في التعليل] : 


وأما السادسسر؟2: فللمستدل إلغاء الخلف وإخراجه9"' عن درجة 


)١(‏ في (أ) و (ب): اغيراء وهو تحريف. 

إفة في (م)و(أ]): «التي أوردناها» . 

(") في (أ): «أم لم تشتمل». 

(4) في (ب): «حين قال». 

(6) انظر: شرح العضد على ابن الحاجب ؟/ *77. والمراد أن إثبات الحكم في 
صورة دون وصف المعارض غير كاف في إلغائه؛ لجواز وجود علة أخرى عند من يجوز 


تعدد العلل . 
(5) هذا جواب السؤال السابع كما ترى: وأما جواب السادس فقد أدمج ضمن 
الخامس كما تقدمت الإشارة إليه. 


[ف4 في (1): !وإدراجه»2 وهو تحريفا. 


حلت 


الاعتبار بما شاء من الطرق المصححة”'' إلا طريقين : 

ألحدهما: عام لكل مستدل» وهو دعوى أن الخلف الذي ذكره 
المعترض قاصر. فإن قصور'" لا يخرجه عن كونه صالحًا للعلية» لجواز 
التعليل بالقاصرة» ولكونها مساوية للمتعدية'"؛ إذا لا ترج العلة0*» 
بتعديها؟. والخلاف فيها”'؟ معروف”*؟: أما التعليل بالقاصرة فقد قدمناه 


)١(‏ في ( م): ساقط. 

(؟) في (ب): "فإن تصوره». 

(9) في (ب): اللتعدية». 

(5) في (ب): ١لا‏ ترجح؟2. 

(0) سقط من (). 

(5) في (1): امتعديها»؛ وهو تحريف. 

0) في (1أ): «فيها». 

(4) اختلف الأصوليون في جواز التعليل بالعلة القاصرة وهي التي لا تتعدى محل 
نصهاء كتعليل الربا في النقدين بنحو نقديتهما» وتحريم الخمر بكونه خمراء ونحو ذلك 
على أقوال: 

أخدها: منع التعليل بها مطلقاء والثاني: المنع إن لم تكن ثابتة بنص أو إجماع 
وهو قول الحنفية» وجوزوها إن ثبتت بهماء والثالث: الجواز مطلقا وهو الصحيح» وبه 
قال الشافعي ومالك وأحمد وأتباعهم. 

قال المصنف : «أطبق الناس كافة على صحة العلة القاصرة» وهي المقصورة على 
محل النص المنحصرة فيه التي لا تتعداه» إذا كانت منصوصة أو مجمعًا عليهاء وجعلوا 
محل الخلاف في المستنبطة. والذي ذهب إليه الأكثرون؛ منهم الشافعي والأصحاب 
ومالك وأحمد والقاضيان أبو بكر وعبد الجبارء وأبو الحسينء وعليه المتأخرون 
كالرازي وأتباعه: أنها صحيحة معول عليها. وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى امتناعها لأن 
الحكم في الأصل ثابت بالنص عنده» ولم يثبت بها حكم في غيره. قال الغزالي: وهي 
عندي مسألة لفظية تنبني على بيان حد العلة؛ قال: «ومن فروع جواز التعليل بالقاصرة 
تعيين الماء لرفع الحدث وإزالة النجاسة لاختصاصه بنوع من النظافة لا يشاركه فيه سائر 


حرك 


في القياس”2. وأما في أنه هل يترجح المتعدية أو القاصرة أو يستويان؟ 
فذكرناه في باب الترجيح”" . 


- المائعات» ومنها: أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضرء لأن العلة قاصرة على 
محل النص؛ وهو الخروج من المسلك المعتاد. ومنها: لا يوجب الكفارة في نهار 
رمضان إلا الفطر بالجماع» الوارد في الحديث. فالعلة فيه مقصورة على الوقاع؛ فلا 
تتعداه إلى غيره من المفطرات»6. 

ومنها أيضًا: تعليل الربا في النقدين بجوهريتهماء أي : بكونهما ذهبًا أو فضة وهو 
المذهب عند الشافعية» ولذلك قال إمام الحرمين: «المذهب أن الربا لا يجري في 
الفلوس إن استعملت نقودًا فإن النقدية الشرعية مختصة بالمصنوعات من التبرين: 
والفلوس في حكم العروض وإن غلب استعمالهاء والمراد أن ريا الفضل لا يكون إلا في 
النقدين دون الفلوس. 

قال الزركشي : «ولو راجت الفلوس رواج النقود فهل تعطى حكمها في باب الربا؟ 
وجهان: أصحهما لا؛ اعتبارًا بالغالب» . 

انظر في هذا: البرهان ٠١41/9‏ المتثور 44/7 5» الإبهاج ١147/8"‏ شفاء 
الغليل ص /ا6» المستصفى ؟/ 58؛ نشر البنود ؟/1*8» إحكام الأمدي 2715/7 
كشف الأسرار على البزدوي "/ 18اثاء حاشية الإزميري ؟/ 29*١١‏ الزياق النافع ؟/ /51» 
المجموع 9/ *747»: الروضة للنووي 71/8/9. 

)١(‏ حيث قال: «والقاصرة منعها قوم مطلمّاء والحئفية إن لم تكن بنص 
أو إجماع» والصحيح جوازها». انظره بشرح المَحَلّ مع العطار ؟/ 787 . 

(9) قال هناك: «وفي المتعدية والقاصرة أقوال: ثالثهما سواء...». راجع 
المَحَلّي مع العطار 1 . وأوضح هذه الأقوال في شرح المختصرء فقال: اختلف 
أصحابنا فيما إذا وقع التعارض بين العلة المتعدية والقاصرة» فقيل: ترجح المتعدية لأنها 
أفيد بالإلحاق بها. وقيل: القاصرة لآن الخطأ فيها أقل. وقيل بالوقف . فترجح المتعدية 
على القاصرة إذا تساويا من كل وجه إلا وجهي القصور والتعدي» وترجح القاصرة 
بإجماع عليها مثلاً. وقيل: ترجح القاصرة بوجه يقابل وجه التعدي» فيتعادلان» فتكون 
الفائدة هي الوقف ومنع المتعدية من التعدي. انظر: الشرح المذكور ورقة 179/7 . 


1: 


| 


[5ه/ب] 


والشاني خاص بمستدل سلم وجود المظئة [فلا يفيده أن يقول: 
«الوصف الذي عارضتني به ضعيف المعنى»» لأن ضعف معناه لا يضر( 
بعد ثبوت المظنة]”' التي بها التعليل» وهذا مقرر في شرح المختصر”", 
وإلى الطريقين الإشارة بقولنا: «بغير دعوى قصوره أو دعوى من سلم وجود 
المظنة ضعف المعنى»ء أي: فإنه لا إلغاء بهذين. وقولنا؟» «خلافًا لمن 
زعمهما إلغاء؟ء أي : زعم أن دعوى القصور” إلغاء. وهذا من قائله إما بناء 
على أن التعليل”2 بالقاصرة باطل» إن كان يعتقد ذلك» أو على أنها دون 
المتعدية عند التعارض» وأن رجحان وصف المستدل كافٍ في دفع 


المعارضة؛ء وزعم أن تسليه”'/ وجود المظنة شيء”) لا يدفع الإلغاء 
لضعف المعنى”"؟ وهو مذهب ضعيف/ . 


)١(‏ في (ب): الا يصيرا. 

(؟) ما بين المعكوفين: ساقط من (1). وانظر ابن الحاجب فى هذا المعنى 
فقفة ْ 

(*) مثل للمسألة هناك بما لو اعترض في الردة مَنْ لا يقتل المرأة بالرجولية» 
وزعمها جزء العلة في قتل المرتد. فإنه أي: وصف الرجولية ‏ مظنة الإقدام على 
القتال» فيلغيها بالمقطوع اليدين فإن الرجولية فيه ضعيفة مع أنه يقتل اتفاقًا. 

وإنما لم يفده لأنه لما سلم كونها مظنة لم يضره ضعفها في صورة كالسفر لما كان 
مظئة المشقة ثبت الحكم على وفقه في المسافر المترفه؛ انظر شرح المختصر ورقة 
5/١51»ء‏ شرح القصد 7014/١‏ . 

(؟) في (ب): اوأما قولنا». 

(5) في (ب): «القسور»» وهو تحريف. 

(5) في (ب): /العلل» بدون «تاء)» وهو نقص. 

(0) في (ب) : الوزعم ابن سليم»» وهو تحريف. 

(8) سقط من ( م )و(]). 

(9) في ( م ): ابضعف المعنى». 


بحرت 


وأشرنا بقولنا «زعمهما إلغاء» إلى أن أحدًا لا يقول: إنهما('؟ غير 
إلغاء. 


تتعتوة المشعدل كمون وإننا نعو ة للسيقيزل ذكترهنيا 
ويجعلهما”” دافعين للخلف من يعتقدهما إلغاء» فعاد الخلاف إلى أنهما هل 
هما إلغاء أو لا؟ فمن قال: «هما”' إلغاء» ادعاهما مفسدين للالغاء*؟» ومن 
قال: «ليسا بإلغاء» لا يمكنه إلا دعوى عدم قبولهماء لعدم فاتدتهماء و اما) 
في قولنا «ما لم يلغ المستدل» مصدرية أي مدة عدم إلغاء المستدل الخلف . 


وأما الاكتفاء برجحان وصف المستدل على وصف المعترض في دفع 
المعارضة فهو اختيارناء بناء نع20 تعدد العلل : كما ذكرنا فى الكتاب . 
فهو أختي منع كرنا في ٍ 


وابن الحاجب اختار أنه لا يكفي» وذلك بناء منه؟ على جواز اجتماع 
علتين على معلول واحد» فكل*2© منا جرى على”"' أصله . 
واعلم أن قولنا: / «وزالت”"٠فائدةالإلغاءمالميلغ'‏ 01:/ 


)١(‏ في ( م): (إنهاا. 

(؟) في (ب): ااذكرها»» بالإفراد. 

(") في التشئيف: «وجعلهما». وقد ذكر الزركشي كامل هذا النص ورقة .77١‏ 
(4) سقط من ( م). 

)هه( أي : لإلغاء وصف المعترض» وسلمت بذلك دعوى المستدل. 
() انظر: ص 

(0) في (ب): امنافية؟» وهو تصحيف. 

(0) سقط من (ب). 

الى في (ب): لاعن أصله)2 وهو خطأ. 

(١٠)في‏ (ب): ااقد زالت». 

(١١)سقط‏ من (]). 


رفت 


المستدل.. .»إلى اخخرهء أحسن وأوضح من قول غيرن!"'. «وفسد 
الالغاء»؛ لأن الإلغاء لا يفسد بل هو صححيح . 


وإذا أتى المعترض”"2 بخلفه فذلك اعتراف منه بصحته”" ولكن إتيانه 
بخلفه يزيل فائدته التي هي سلامة وصف المستدل» لأنه ينصر”؟' المعترض» 
ولاتيعقق عليك أن الحلتة من المسرصن كار كن وسنا مسقل غير 
الوصف الذي عارض به أولاء وتارة يكون قيدًا فيه زائدّاء وتارة يكون 
بنقصان قيد فيهء وهذا لأن المعارضة قد تكون بوصف مستقل كالكيل © 
للطعم”"؟» أو بقيد زائد» أو بنقص قيد كما ذكرناه في شرح المختصر. 


وأما قولنا في هذا الفصل : «ولا إبداء أصل على المختار» فأحسن من 


. 1777/1 القائل هو ابن الحاجب . انظر شرح العضد‎ )١( 

(؟) في (ب): «المعروض»» وهو تحريف. 

إفرفق أي : بصحة الإلغاء . 

(5) في (ب): «تقص"1. 

مه في (ب): «فالكيل): بالفاء» وهو تحريف. 

(") فإن كلا من الكيل والطعم والقوت وصف مستقل بالتعليل» وغير المستقل ما 
كان داخلاً في العلة وجزءًا من أجزائهاء ومثاله: أن يعتل الشافعي في وجوب القصاص 
بالقتل بالمئقل بكونه قتلا عمدًا عدوانًاء فيعارضه الحنفي بزيادة قيد فيه كونه بجارح» 
فيجعل الجارح جزءًا من العلة. 

ومثال نقص القيد عكسه: كأنه يقول الحنفي مثلاً لا يجب القصاص في المثقل 
لأن العلة في الوجوب قتل عمد عدوان بجارح» والمجارح هنا منتف فتنتفي العلة» وإذا 
انتفت العلة انتفى المعلول فيقول الشافعي: لم قلت إن العلة مجموع ما ذكرت» بل 
بعضه. والجارح زائد. 

وإذا فالعلة موجودة؛ فيجب القصاص في المثقل. فهذا توضيح ما زيد قيد فيه» 
أو نقص منه. انظر: شرح المختصر ورقة 750/4 . 


يو 


قول غيرنا('' «والمختار لا يحتاج إلى أصل» لأن المفهوم”2 من ذلك أنه 
لا يفتقر إليه» فتقبل منه المعارضة» وإن لم يعتضد بأصلء وهذا لا يصير”" 
ولا يقول به أحد؛ فإن الوصف إن لم يكن له أصل يشهد له بالاعتبار لا تصح 
المعارضة به وإنما الخلاف في أنه : هل يلزمه إذا عارض إبداء الأصل الذي 
إليه استناده والبوح به في مجلس المناظرة» أو لا يلزمه ذلك؟ 

المختار عندنا وعند اين الحاجب وهو مراده بقوله: «لا يحتاج إلى 
أصل» أنه لا يلزمه”©2 لأنه ليس بمدع”؟ بل معترض» ووظيفة المعترض 
الهدم لقاعدة المستدل لا بناء قاعدة لنفسه» وإلا يلزم؟ غصب منصب 
الاستد لال 22070 وقيل: يلزمه . وهو ضعيف . 


والمسألة مقررة في شرح المختصر» ولا زيادة” بجمع الجوامع على 
المختصر فيها 9 تغييره العبارة» حيث وضع لفظ الإبداء. موضع لفظط 
الاحتياج» وسره ما أبديناه. 


وأماالاعتراض باختلاف جنس المصلحة وجوابه: فقد 


. 779/7 أي: ابن الحاجب . انظر: شرح العضد عليه ؟/‎ )١( 

(؟) في (ب): «العموم»» وهو تحريف. 

) في (1أ): «لا يضراء وهو خطأ. 

(4) في (1): «ولا يلزمه». 

(6) فى (ب): «بمدعى»» والأتسب ما أثبتناه. 

قال ابن مالك : 

وحذف يا المنقوص ذي التنوين ما لم ينصب أولى من ثبوت فاعلما 

(5) في (1): «ولا يلزم»: وهو خطأ. 

(0) الذي هو وظيفة المدعي لا المعترضء فإذا أجابه المعترض» فلا يسمع منه 
عند المحققين. انظر : تيسير التحرير .١7827/5‏ 

2 في (أ): «ولا زيادة فيها على المختصر». 


حارف 


قررنا'!» في شرح المختصر . وأنت إذا تأملت هذا الفصل في جمع 
الجوامع » عرفت اشتماله من الاعتراضات الجدلية» على المعارضة» وتدخل 
فيها التعدية لأنها معارضة (خاصة)”' وتعدد الوضع» واختلاف جنس 
المصلحة» فلا تطالبني في باب القوادح بذكر شيء من ذلك؛ لأني قد قدمته 

[5/م] هنا فكيف أكرره؟ والكتاب شأنه الاختصار» والفرار من التكرار ./ وبه يفهم 
أيضًا أن تعدد الوضع» واختلاف جنس المصلحة ضربان من المعارضةء 
وكذلك التركيب» وقد نبه عليه ابن الحاجب”" فأغنانا الله بتقديم هذا هنا؟» 
عن إعادة الكلام في هذه الأمود0 , 


)١(‏ مثّله في الشرح المذكور بقول الشافعية في اللائط: إنه أولج فرجًا في فرج 
مشتهى طبعًا محرم شرعاء فيحد كالزاني: فيقال: الحكمة مختلفةء إذ حكمة الفرع 
الصيانة عن رذيلة اللواطء وفي الأصل دفع محذور اختلاط الأنساب المفضي إلى ضياع 
الأولاد. فقد يتفاوتان في نظر الشرع» فيناط الحكم بإحدى الحكمتين دون الأخرى» 
وحاصله معارضة في الأصل» لإبداء خصوصية فيه. كأنه قال: بل العلة ما ذكرت مع 
كونه موديًا إلى اختلاط الأنساب . وجوابه كجوابه في المعارضةء وذلك بحذف خصوص 
الأصل عن درجة الاعتبار» بطريق من الطرقء فتكون العلة القدر المشتركء أو بتبيين أن 
حكمة الفرع مثل حكمة الأصل أو أكثرء كما في مسثلتنا هذه؛ فإن الزنا وإن أدى إلى 
ضياع المولودء المؤدي إلى انقطاع النسل؛ فاللواط يؤدي إلى عدم الولادة بالكلية؛ وهو 
أفضى إلى أنقطاع النسل من الضياع . وهذا مثال لما اتحد فيه الضابط في الأصل والفرع . 
وأما ما اختلف فيه الضابط فقد تقدم ذكره. أنظر: شرح المختصر ورقة 784/4 . 

(؟) في (ب): (قاصمةاء وهو تحريف. 

(9) انظر: شرح القصد على المختصر 2371/5/7 715/7 . 

(4) أي: في أثناء الكلام على العلة. وكلمة «هنا»: ساقطة من (1). 

(5) يعني في فصل القوادح من «جمع الجوامع». والكلام على هذه القوادح 
والاعتراضات لا ينبغي الاسترسال فيه؛ لأن ذلك نظر متمحض جدلاً» لا تعلق له بصوب 
نظر المجتهد» وإتما هو تابع لشريعة الجدل. - 


لحف 


[التعارض والتراجيح] : 


ومنها: على قولنا في باب( الترجيح'"' «وأن العمل بالمتعارضين 
ولو من وجه أولى من إلغاء أحدهما(” ولو سنة قابلها كتاب» ولا يقدم 


- كما ذكره المصنف في الإبهاج» قال: «فينبغي أن نشح على الأوقات ولا نضيعها 
بهذه الاعتراضات» وبتفاصيلهاء بل نجتزىء منها على ما يتعلق بها من فائدة؛ من ضم 
نشر الكلام: ورد مباحث المناظرين إلى محل الخصام؛ لثلا يذهب كل واحد في كلامه 
طولاً وعرضاء وينحرف عن مقصود نظره بما لا يرضى» وتلك فائدة ليست من أصول 
الفقه؛ فينبغي أن تفرد بعلم النظر. قال: وهو عندنا من أكيس العلوم وأعظمها كفالة 
بتدقيق المنظوم والمفهوم. ولكن لا ينبغي أن يمزج بالأصول التي مقصدها تذليل سبل 
الاجتهاد للمجتهدين لا تعليم طرق الخصام للمتناظرين؛ ولهذا حذف الغزالي رحمه الله 
هذه الاعتراضات بالأصالة) . 
قلت: وقد مر بك ما نقله المصنف عن ابن السمعاني من أنه: لا يجوز للفقيه أن 
يعتمد على جميع هذه الاعتراضات ولا يعتقد صحتهما؛ لأنها ظواهرء لا يقتنع بها إلآّ 
من يقتنع بظاهر من الكلام» ويقل وقوعه على حقائق الفقه. انظر ذلك في: الإيهاج 
*/ /ا"الء شرح المختصر ورقة 7551/54. 
)١(‏ انظره: بشرح المَحَنّ مع العطار 408/7 . 
(؟) في (أ): «التراجيح». 
) إذ الأصل في الدليل الإعمال لا الإهمال بالكلية: ثم إن العمل بكل واحد 
منهما من وجه يكون على ثلاثة أنواع : 
أحدهما : أن يتبعض حكم كل واحد منهما فيثبت بعضه دون بعض» ومثلوه بقسمة 
الملك: كما إذا كان في يد اثنين دار» فادعى كل واحد منهما أنها ملكدء فإنها تقسم 
بينهما نصفين؛ لأن يد كل منهما دليل ظاهر على ثبوت الملك له وثبوت الملك قابل 
للتبعيض فيتبعض» ويحكم لكل واحد ببعض الملك»؛ جمعا بين الدليلين من وجه. 
الثاني : أن يتعدد حكم كل واحد من الدليلين» أي: يحتمل أحكامّاء فيثبت بكل 
واحد بعض تلك الأحكام. ومثلوه بقوله يكلِِ: «لا صلاة لجار المسجد إل في المسجد؛ 
فإنه معارض لتقريره يي في غير المسجد» ومقتضى كل واحد منهما متعدد» فإن الخبر - 


يفف 


الكتاب على السئّة» ولا السنّة عليه خلافًا لزاعميهما('"2. انتهى . 
قيل: قولكم: «ولو سنّة قابلها كتاب» إلى آخره: هو قولكم بعد: 
«والأصح تساوي المتواترين من كتاب وسنّةَء وثالثها تقدم السنّداء لقوله: 
هب »9 لَْبينَ4”". انتهى». 
فقلت: لاء بل هذا فيما إذا تقابل الكتاب والسنّة كانت السنّة متواترة أم 
آحادّاء وأمكن الجمع من وجهء فإنه لا”" يلخى أحدهما وإن كان مرجوحًاء 
3 لإمكان/ إعمالهما؟؟: 


> محتمل نفي الصحة» ونفي الكمال» ونفي الفضيلة» وكذا التقرير يحتمل ذلك. فحمل 
الخبر على نفي الكمال» وحمل التقرير على الصحة. راجع نصب الراية 417/4 . 
الثالث: أن يكون كل واحد من الدليلين عامّاء أي: مثبتًا لحكم في الموارد 
المتعددة فيوزع الدليلان عليهاء ويحمل كل منهما على بعض تلك الموارد» ومثل له 
البيضاوي في المنهاج بقوله عليه الصلاة والسلام : «ألا أخبركم بخير الشهود؟»» فقيل: 
نعم يا رسول الله. فقال: «أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد'. أي: يأتي بشهادته قبل أن 
يسألها. وفوله في حديث آخر: «ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد» 
فيحمل الأول على حت الله تعالى» والثاني على حقوق العباد. راجع: نهاية السول على 
المنهاج 4549/4 ؛ المحصول ه/ 547 . البخاري 1859/5. 

)١(‏ في (أ): «لزاعميها». 

(؟) أي: لقوله تعالى: «وَأَرَلِنآ إلَكَ لكر بين لئاس مَا م1 ِنَم عله 
يكتكرورك )4 [النحل : 4 4]. 

(9) في (أ): كلمة دلا»: ساقطة. 

0( ومن أمثلة الجمع بين الدليلين أيضًا ما ذكره النووي في شرح صحيح مسلمء 
حيث قال: اإذا تعارض حديثان في الظاهر فلا بد من الجمع بينهما أو ترجيح أحدهما 
وإنما يقوم بذلك الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه؛ والأصولء المتمكنون في ذلك 
الخائتصون على المعاني الدقيقة» الرائضون أنفسهم في ذلك. فمن كان بهذه الصفة لم 
يشكل عليه شيء من ذلك إلا نادرًا. قال: «ثم المختلف قسمان: 


10 


ومن الناس من أنكر الجمع بين( الدليلين مطلقاء وهو رأي 
مردود”"'؛ ومنهم من قال: هذا فيما إذا لم يكن سنّة قابلها كتاب» فإن كان 
قدم الكتاب» ومنهم من عكس"", وقال: بل تقدم السنّة لأنها بيان » فهذان 


١ -‏ أحدهما: يمكن الجمع بينهما فيتعين» ويجب العمل بالحديثين جميعّاء ومهما 
أمكن حمل كلام الشارع على وجه يكون أعم للفائدة تعين المصير إليه . 
ومثال الجمع : حديث «لا عدوى» مع حديث الا يورد ممرض على مصح» ووجه 
الجمع بينهما أن الأمراض لا تعدى بطبعهاء ولكن جعل الله سبحانه وتعالى مخالطتها 
سببًا للإعداءء فنفى في الحديث الأول ما تعتقده الجاهلية من العدوى بطبعها وأرشد في 
الثاني إلى مجانبة ما يحصل عنده الضرر عادة بقضاء الله وقدره وفعله . 
القسم الثاني : أن يتضاداء بحيث لا يمكن الجمع بوجه: فإن علمنا أحدهما ناسحًا 
قدمناه وإلاّ عملنا بالراجح منهماء كالترجيح بكثرة الرواة وصفاتهم» وسائر وجوه 
الترجيح» وهي نحو خمسين وجها. انظر: شرح صحيح مسلم ."8/١‏ البخاري 
0/1 
)١(‏ في (1أ): «من الدليلين»» وهو تحريف. 
(0) في (أ): «مرذول». 
() قد بيّن الله تعالى أن كلام نبيه وله وحي من عنده» كما هو الحال في القران 
الكريم» فقال تعالى: لاوَمَا يتلق ٍ الوك © إن هو إلا م يويك )4 وقال في القرآن: 
« ولو كن مِنَ عِند غير أل دوا ف أخْيِّددًا كديرا 4 : نصح بذلك أن القرآن والحديث 
الصحيح متفقان» فهما شيء واحدء لا تعارض بينهماء ولا اختلاف. وما يقال من 
التعارض إنما يكون بحسب الظاهرء وأما في الحقيقة فلا. ولذلك قال ابن القيم 
رحمه الله : السنّة مع القرآن تأتي على ثلاثة أوجه : 
أحدهما: أن تكون موافقة له من كل وجهء فيكون توارد القرآن والسئّة على الحكم 
الواحد من باب توارد الأدلة. وتظافرهاء بعضها مع بعض. 
الثاني : أن تكون بيانًا لما أريد بالقرآن وتفسيرًا له. 
الثالث: أن تكون موجبة لحكم سكت القران عن إيجابه؛ أو محرمة لما سكت 
القرآن عن تحريمه؛ ولا تخرج عن هذه الأقسام فلا تعارض القرآن بوجه البتة. 


22 


القائلان يعتل أحدهما بأن الكتاب أرجح"(١؟‏ والآخر بأن السنّة مبينة» ويمثلون 
بقوله يِدِ في البحر : «الحل ميتته)("2» فإنه عام في ميتة البحر مطلقاء سواء 
خنزيره وغيره» مع قوله تعالى: «١‏ أَوْكَسَْ زر 76" فإنه يقتضي تحريم كل 
لحم خنزير» سواء خنزير البحر وغيره» فيتعارض عموم السنّة والكتاب في 
الخنزير. 


َ ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره الخطبب البغدادي : من أن الله تعالى أنزل في كتابه 


حين ذكر الحدود» قوله تعالى: 7 لَه ولزن دوا كل يريما أئَةَ لدو © فجعله حكمًا 
عامًا في الظاهر على كل من زناء ثم حكم رسول الله يل في الثيبين بالرجم. فليس هذا 
بخلاف الكتاب» ولكنه لما فعل ذلك علم أن الله تعالى ما عنى بالآية إلا البكرين دون 
غيرهماء وكذلك لما ذكر الفرائضء فقال: يويك أله يخ أؤلدر حك لدو مكل حَظدِ 
سين 4 فكانت الآية شاملة لكل أحد» فلما قال رسول الله كِ: «لا يرث المسلم 
الكافر ولا الكافر المسلم» لم يكن هذا بخلاف التنزيل» ولكن علم أن الله تعالى إنما عني 
بالموارثة أهل الدين الواحد؛ دون أهل الدينين المختلفين» وهكذا سائر شرائع القرآن مع 
السنّة كلها على هذا المنوال. انظر في هذا: إعلام الموقعين ؟//01*» الفقيه والمتفقه 
؟/ هلا أحكام ابن حزم 117/1ء البخاري 4/ 707١‏ . 

)١(‏ في (1): «راجح». ويستند أيضًا إلى حديث معاذ المشتمل على أنه يقضي 
بكتاب الله تعالى فإن لم يجد فبسنة رسول الله يكم وقد أقره النبي ذل رواه أبو داود 
وغيره. انظر: معالم السئن 7١7/0‏ نصب الراية 4/ 517 . 

(؟) قال الخطابي رحمه الله : لا اعتبار بمعنى الأسماء والأشباه في حيوان البحر 
وإنما هي كلها سموك» وإن اختلفت أشكالها وصورها. وقد قال سبحانه وتعالى: « أل 
لَك صْيدُ لبر مامه 4 فأفاد حل كل ما يصاد من البحر من حيوانه لا يخص منه شيء إلا 
بدليل» وسثل رسول الله يِه عن ماء البحر» فقال: طهور ماؤه حلال ميتته» فلم يستشن شيئًا 
منها دون شيء» فقضية العموم توجب فيها الإباحة إلّ ما استثناه الدليل. انظر: تخريج 
الحديث في تلخيص الحبير ٠١ /١‏ إرواء الغليل /١‏ 47 » معالم السئن 8801/8. 

(©) قال تعالى : ل قُل لبد في مآ أ إِمَحْحَرَمَا َل ملاع يَتلعَعَهُه إل أن يكرت مَدثَةَ 
اهم أَوْلَحَمَ زر » [الأنعام: .]١4‏ 


خرت 


د فمنهم''' من يقدم الكتاب و وملهم من يقدم السنّة ويحلله. 
ومنهم من يقول: ينظر”"» فإن أمكن الجمع ولو من وجه واحدث؟. جمعناء 
وإلاّ قضينا”'“ بالتقابل"؟. ونقول إذ ذاك: يقدم الكتاب إن كانت السّة 
أحادّاء وإن””" كانت متواترة أيضًا . 


)١(‏ في (1): اومنهم؟. 

(؟) سقط من (1): قال الفتوحي: قال بتحريمه من أصحابنا أبو علي النجاد: ثم 
ذكر أن التحليل هو ظاهر كلام أحمد» وعليه جمهور أصحابه. انظر: شرح الكوكب 
المنير .5١11١/5‏ 

(5) في (1): «ينظرون». 

(4) كلمة «واحد»: ساقطة من (أ). 

(©) في (ب): «وإلاً خصصنا»ء وهو خطأ. 

(7) حكى إمام الحرمين في تعارض الظاهر من الكتاب والسئّة مذاهب: أحدها: 
يقدم الكتاب؟ لحديث معاذ. والثاني : تقدم السنّة؛ لأنها المفسرة والمبينة له. والئالث: 
التعارض» وصححه» واحتج عليه بالاتفاق. 

ثم زيف المذهب الثاني بأنه ليس الخلاف في السنة المفسرة؛ بل المعارضة. انظر 
البرهان ؟/ ١١86‏ . 

0) لعل المعنى على تقدير «بل» والعبارة مضطربة كما ترى» فإن الخبر إذا كان 
متواترًا وتعارض مع الكتاب فهما كايتين عند المصنف» وقد نقل هذا النص الزركشي 
هكذاء قال: ونقول إذ ذاك: يقدم الكتاب إن كانت السنّة آحادّاء وإن كانت متواترة 
فسيأتي في كلامه إن شاء الله تعالى» يعني فوله بعد ذلك: «والأصح تمناوي المتواترين 
من كتاب وسنّةَاء إلى آخره. انظر: تشنيف المسامع ورقة "51 عطار 2415/5 وهذا 
المعنى عند الحنفية فيه تفصيل أدق. وقد ذكره في التقرير والتحبير فقال: «اللي تقتضيه 
أصول أصحابنا الحدفية أن القطعي الدلالة من السنّةَ القطعية السددء يترجح على الظني 
الدلالة من الكتاب» والقطعي الدلالة منهما إذا لم يعلم تاريخهما يجري فيهما لزوم 
المجملين وإن علم فالمتأخر ناسخ للمتقدم والظني الدلالة منهما إذا لم يعلم تاريخهما 
لا يرجح أحدهما على الآخر بكونه كتابًا أو سئّةء بل بمسوغ خخارجي» إن أمكن, وال - 


ترق 


فهذه المسألة التي ذكرناها أخيرًا في الترجيح بقولنا: «والأصح تساوي 
الممو ا 63 إلى أخخرها» فالأصح ما ذكرناه من التساوي» والثاني”") يقدم 
الكتاب وطوينا”" ذكره لوضوحه. والثالث تقدم السّنّة؛ لقوله تعالى: 


رق 


« لبن ناس مَامْرَل ليم وإنما ذكرنا علته لأنه قول غريب2» لا وجود له 


ص 


في الكتب المشهورة بين أيدي الناس . 


- جمع بينهما إن أمكن أيضًا وإلاّ فالتوقف. وإن علم تاريخهما نسخ المتأخر المتقدم. 
وقطعي الدلالة من الكتاب يترجح على القطعي السند الظني الدلالة من السنّة لقوة 
دلالته. ثم قال: فلم يبق ما ينطبق عليه التعارض إلا ما كان من السئّة قطعي الدلالة ظني 
السند. مع ما كان من الكتاب ظني الدلالة؛ لرجحان الكتاب حيتئل باعتبار السند. 
فينبغي التقيد به». انظر: التقرير والتحبير /75. 

(1) وإذا كانا متساويين وهما في الدلالة على رتبة واحدة فلا سبيل إلى الترجيح 
بينهما بل المتأخر هو الناسخ إن عرف التاريخ» وإلاً وجب المصير إلى دليل آخر 
أو التوقف. راجع : كشف الأسرار على البزدري 5/5/. 

(0) سقط من (1). 

(5) في (1): «فطوينا» بالفاء. 

(4؛) ولذلك قال الشاطبي رحمه الله والمقطوع به في المسألة أن السئة ليست 
كالكتاب في مراتب الاعتبار» ثم أخذ يذكر رتبة تأخر السنة على الكتاب ويدلل على ذلك 
بإسهاب» وانتهى إلى أن الخبر إذا لم يستند إلى قاعدة قطعية قرآنية فلا بدّ من تقديم 
القران عليه بإطلاق» لأنه أم الدلائل وفيه البيان لجميع الأحكام والسنّة راجعة إليه . قال: 
وقد ثبت بالتجربة أنه لا أحد من العلماء لجأ إلى القرآن في مسألة إل وجد لها فيه أصلا. 
وأقرب الطوائف من إعواز المسائل النازلة أهل الظاهر: الذين ينكرون القياس» ولم 
يثبت عنهم أنهم عجزوا عن الدليل في مسألة من المسائل. وقال الشافعي رحمه الله: 
وليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إل وفي كتاب الله تعالى الدليل على سبيل الهدى 
فيها. 

انظر : الموافقات 4/ لا وما يعدها "/ الاثا, الرسالة للشافعي فقرة لا؟ , 


نفد 


[شروط مفهوم المخالقة] : 

ومنها: على قولنا'ا؟ في المفهوم: «وشرطه أن لا يكون المسكوت 
[ترك لخوف ونحوه؛ ولا يكون المذكور خرج للغالب خلاقًا لإمام الحرمين» 
أو لسؤالء أو حادثةء أو للجهل بحكمهء أو غيره مما يقتضى التخصيص 
اناك نولا بح ابن امسدعترت بالوظو اله رقيات 
المعروضء وقيل: لا يعمه]”*' إجماعًا. انتهى . 


قيل : علام يعود””© الضمير في قولكم "ولا يمنع»؟ وكيف حكيتم قولاً 
بالتعميم والإجماع في مقابله «وما المعروض”'؟2. 

فقلت: أما الضمير فعائد على «ما) في قولنا لا «بما»”» فر 
التخصيص . 


والمعنى أن شرطه أن لا يكون هناك شيء من الأسباب التي تقتضي 
تخصيص القيد بالذكرء ولا يمنع أن يقاس المسكوت على المنطوق» ولا 
بح بات امن شين اولوق 1 الماتاى اله ع وقد يي 077 
فهو نوع من المطابقة©» مع ما فيه من الإثبات/ أولاً والنفي ثانيًا وهو فن من 


.7917 /١ انظر: شرح المَحَلّي بحاشية العطار‎ )١( 

(؟) في (ب): «بالطرف». 

(*) في ( م ): اوقيل بتعميم المعروضص». 

(5) مابين المعكوفين 0 

(©) في ( م): اعود». 

(5) في (ب): «وأما المعروض»» وهو خطأ. 

0) كلمة ابما): ساقطة من (ب). 

0 المطابقة هي الجمع بين معنيبن متقابلين في الجملة كقوله تعالى : « َعَم لس ووم 
يقحاظاوَهُم رقو وقول الشاعر : 


يف 


1م 


البلاغة» ولك أن تجعل الضمير في «يمنع2170 عائدًا على التخصيص بالذكرء 
والمعنى: ولا يمنع التخصيص والحالة هذه بالذكر أن يلحق المسكوت 
بالمنطوق» إذا اقتضى القياس إلحاقه. وقد استفيد”'' من هذا مسألة حسنة» 
وهي : أنا حيث لا نجعل القيد مخصصًا”"» فهل نقول: إن ما وراء ذي القيد 
كالمعلوفة في قولنا: «الغنم السائمة» داخل في عموم قولنا «الغتم» وأن 
وجود لفظ السائمة كالعدم”*» إذ لا تأثير له في منع المعلوفة من الدخول 
تحت عموم «لفظ”"' الغنم»» أو نقول: إنه منع دخوله تحت العموم؛ وبفي 
مسكوئًا عنه كما كان إذ لا مفهوم ينفيه”2 ولا لفظ يقتضيه . 


ج. 4(4) جع 


الحق الثاني : وادعى فيه(" بعضهم الإجماع» وهو قضية" قول ابن 
الحاجب في أثناء المسألة «وأجيب: بأن ذلك فرع العموم»”'» ولا قائل 
] به: / 


وقال بعضهم بالأول» والى ذلك الإشارة بقولنا: «يل 


20 ونتكر إن شئنا على الناس قولهم ولا ينكرون القول حيين نقول 
انظر كتاب التلخيص ص 48 7. 
)١(‏ في ( م ): «في يجعل»ء وهو خطأ. 
(؟) في (ب): اوقد يستفيد» . 
(5) في (ب): «تخصيصا». 
(5) في (ب): «كالعام»» وهو تحريف. 
)2 في (1): «تحت عموم اللفظ»» وفي (ب): «تحت عموم لفظ التعميما» 
وهو تصحيف. 
(5) في (ب): اايتقيدا» وهو تحريف. 
(0) في ( )و (ب): «وادعى بعضهم فيه الإجماع». 
(8) في (أ): «وهو عصية؟» وهو تحريف. 


(4) انظر: شرح العضد على المختصر 7/ 70/8 . 


نوق 


قيل('' يعمه المعروض» وأشرنا بقولنا: #إجماعًاء فى قولنا: «وقيز) 
لا يعمه إجماعا» إلى أن هذا القول قد ادعى قيام الإجماع عليه؟؟؟ فيكون ما 
وراءه خارقًا/ للإجماع. ولا فائدة في قولنا: «وقيل: لا يعمه إجماعًاف إلا [4ه/ب] 
التنبيه على ذلكء وإلآ ففي قولنا: #ولا يمنع قياس المسكوت بالمنطوق؟ ما 
يعرفك أن الإلحاق به قياسًا سائغ» وبهذا خرج الجواب عن قولكم: «كيف 

يتم قولاً بالتعميم والإجماع في مقابله؛؟ 

وتحريره أنا لم ندع”*' قيام الإجماع على مقابله «بل»296 نقلنا أن 
بعضهم ادعى ذلك . 

وأما المعروض فهو اللفظ العام» وهو قولنا: «الغنم؛» مثلاً في قولنا: 
«الغنم السائمة»؛ إذ لفظ السائمة''' عارض له وإنما قلنا المعروضء ولم 
نقل الموصوفء لأنا لو قلنا'*؟ الموصوف لأوهم اختصاص ذلك بمفهوم 
الصفة وهو لا يختص بهء إذ هذه الأمور تمنع القول بالمفهوم في لفظ الصفة 
والشرط وغيرهماء ولم نقل المقيد. لأن من يدعي أن اللفظ عامء أو أنه 
لا ينافي العموم فيجوز الإلحاق به قياسّاء لا يسلم وجود قيدء ويقول: لفظ 

السائمة ليس قيدّاء لأنه ما جاء للتقييد وإنما خرج لغرض"'"'' وراء التقييد. 

)١(‏ كلمة «قيل»: ساقطة من (أ). 

(؟) سقط من ( م ). وفي ( ب ): #وقيل يعمه؟ء بدون حرف النفي ١لا».‏ 
() في (1): «إليه؟». 

(4) في (ب): كيف قلتم؛ . 

(6) في (ب): «لم ندعى»» بإثبات حرف العلة» وهو خخطأ من التاسخ . 
(5) كلمة هبل»: ساقطة من (ب). 

(90) سقط من (ب). 

(8) في (أ): «المخصوص أوهم؛. وهو تحريف. 

(9) وهو نفي الحكم عن المعلوفة . 


دوف 


[العام لا يخصص بمذهب الصحابي] : 


ومنها: قيل'2: ذكرتم في التخصيص أن العام لا يخصص بمذهب 
الصحابي» حيث قلتم: «ومذهب الراوي» ولو صحابيًا!"2, ثم قلتم في 


)١(‏ في (1): «قد». 

(؟) قال في الأصل : «والأصح أن عطف العام على الخاص ورجوع الضمير إلى 
البعض» ومذهب الراوي ولو صحابيّاء وذكر بعض أفراد العام لا يمخصص». انظره بشرح 
المَحَنَّ مع العطار 85/7 ؟/41؛ ومثل الزركشي للصور الأربع بما يلي: حيث 
قال: فيه صور: 

إحداهما: «أن عطف العام على الخاص لا يوجب تخصيص العامء كقوله تعالى : 


2 ور مخ 


هذا للمطلقات» ثم قال: « رأث الخال أجَلهَنَ أن يصع حَلهن » وهو عام في المطلقات 
والمتوفى عنهن» فلا يكون هذا العطف مخصصًا للعام قال: واعلم أن هذه المسثلة قَلَّ 
من ذكرهاء وقد وجدتها في كتاب أبي بكر القفال الشاشي في الأصول؛ كما أن عطف 
الخاص على العام لا يوجب تخصيص العام عندنا خلافا للحفية» ومثلها بقوله يل : 
الا يقتل مسلم بكافر» ولا ذو عهد في عهده!. رواه البخاري 154/4 . 

الثانية: إذا ذكر عامًا ثم أعقبه بضمير يخص بعض ما يتناوله» لم يوجب ذلك 
تخصيص العام خلافًا لإمام الحرمين» كقوله تعالى: 8 وَالْمَطلْمَنْت ريصب بأنشِهن 
مد وُوَوٌ 4 ثم قال: ل وَيُمُولبنَ لعن رَيونَ فى مَلِكَ 4 فإن ذلك يختص بالرجعيات» فلا 
يوجب تخصيص التربص بهن» بل يعم البائن والرجعية. 

الثالثة: مذهب الراوي سواء الصحابي وغيره لا يخصص العموم الذي رواهء 
خلانًا للحئفية والحنابلة» لأن العموم حجة» ومذهب الصحابي ليس بحجة» فلا يجوز 
تخصيصه به. وإذا ثبت هذا في الصحابي فغيره أولىء للاتفاق على أن قرئه ليس 
بحجة» والتخصيص بغير دليل لا يجوزء ومثله بحديث: ١من‏ بدل دينه فاقتلوه؟» فإنه 
رواه ابن عباس » ثم أفتى بأن المرتدة لا تقتل . وهو في البخاري 158/4 . 

الرابعة: إذا حكم على العام بحكم ثم أفرد منه فردّاء وحكم عليه بذلك الحكم 
بعينه فلا يكون ذلك تتخصيصًا للعام» ومثله بحديث : «أيما إهاب دبغ فقد طهر»» مع قوله - 


فرت 


الكتاب الخامس: (قول الصحابي على الصحابي غير حجة وفاقاء [وكذا 
على غيره”'2» قال الشيخ الإمام: («إلاّ في التعبدي»» وفي تقليده قولان» 
لارتفاع الثقة”" بمذهبه؛ إذ لم يدون» وقيل: حجة فوق القياس» فإن اختلف 
صحابيان فكدليلين)”"؟» وقيل: دونه وفي تخصيصه العموم قولان» وقيل: 
إن انتشرء وقيل: إن خالف القياس» وقيل: إن انضم إليه قياس تقريب» 
وقيل: قول الشيخين فقطء وقيل: الخلفاء الأربعة» وعن الشافعي إِلآّ عليّاء 
أما وفاق الشافعي زيدًا”* في الفرائض فلدليل» لا تقليدًا] . انتهى . 


- في شاة ميمونة: «هلا أخذتم إهابها فدبغتموه» الحديث. انظر: تشنيف المسامع ورقة 
5 نصب الراية 2151-15٠9 /١ملسم »15 18/١‏ بخاري ؟//779. 

)١(‏ وقد شنع العلاّمة الشوكاني على القائلين بحجية قول الصحابي» وبالغ في 
الإنكار عليهم. فقال: «والحق أن قول الصحابي ليس بحجة فإن الله قعالى لم يبعث إلى 
هذه الأمة إل نبينا محمدًا يِه وليس لنا إلا رسول واحد وكتاب واحدء وجميع الأمة 
مأمورة باتباع الكتاب والسنّة ولا فرق في ذلك بين الصحابة وغيرهم» فمن قال إنها تقوم 
الحجة في دين الله عزّ وجل بغير كتاب الله وسنّة رسوله ل وما يرجع إليهما فققد قال في 
دين الله بما لا يثبت»ء وأثيت في هذه الشريعة الإسلامية شرعًا لم يأمر به اللهء وهذا أمر 
عظيم وتقوّل بالغ. . .». انظر: إرشاد الفحول ص 7147 . 

(0) كلمة «الثقة؛: ساقطة من (ب). 

زفرف مابين القوسين: ساقط من ( م). 

(؛:) هو: زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن النجار الأنصاري الغفرضي » كاتب 
الوحي. كان يكتب المراسلات إلى الناس» ويكتب لأبي بكر وعمر في خلافتهما. 
وكان أحد الثلاثة الذين جمعوا المصحف. قال النووي: وكان رضي الله عنه أعلم 
الصحابة بالفرائض . وفي الحديث : «أفرضكم زيد» وكان من الراسخين في العلم» روي 
له عن رسول الله يك اثنان وتسعون حديثّاء وتوفي بالمديئة سنة 54 هه. انظر: ترجمته 
في تهذيب الأسماء واللغات .5٠١ /١‏ 

(©) مابين المعكوفين ساقط من (أ). 


ضف 


فقد كررتم المسألة» وما معنى تقليده غير كون قوله .حجة؟ وما وجه 
[1/م] استثناء الشيخ الإمام والدكم رحمه الله( التعبديات» من كون قول”"/ 
الصحابي غير حجة””؟ وما تقرير وفاق الشافعي زيدًا»؟ 

لق ساقط من (1أ). 

(9) في (أ): امن كون فعل»» وهو تحريف. 

(9) في (ب): لعن وحيكء وهو تحريفا. 

(5) قال المصنف رحمه الله: فإن قلت: كيف نظر الشافعي مواضع اختلاف 
الصحابة في الفراتض» واختار مذهب زيد حتى تردد قوله؛ حيث ترددت الرواية عن 
زيد؟ قلت: قال علماؤنا: لم يقلد الشافعي زيدًا ولكن رجح عئله مذهبه من وجهين . 

أحدهما: قول النبي وله اأأفرضكم زيد؟. 

والثاني : قال القفال: ما تكلم أحد من الصحابة في الفرائض إلا وقد وجد له 
قول في بعض المسائل هجره الناس بالاتفاق إلا زيدًا فإنه لم يقل بقول مهجور 
بالاتفاق. 

وذلك يقتضي الترجيح كالعمومين إذا وردا وقد خص أحدهما بالاتفاق» دون 
الثاني» كان الثاني أولى. قال الزركشي: «واعترض الرافعي رحمه الله بأنه إن رجح عنده 
مذهب زيد لدليل فهو اجتهاد وافق اجتهادهء وإن لم يكن عن دليل لم يخرج عن كونه 
تقليدًا» . 

وأجاب: بأنه لم يذهب إلى ما صار إليه إل عن دليل» لكنه استأنس بما ترجح عنده 
من مذهب زيد» وربما ترك به القياس الجلي في بعض الصور وعضد قوله بالقياس 
الخفي. ثم قال: واعلم أن الشافعي صرّح في مواضع كثيرة من كتبه الجديدة بتقليد 
الصحابي » فقال في الأمر في قتال المشركين: وكل من يحبس نفسه بالترهيب تركنا قتله 
اتباعًا لأبي بكر رضي الله عنه. قال: وإنما قلنا هذا اتباعًا لا قياسًا. وقال البويطي: 
لا يحل تفسير المتشابه إل بسنّة عن رسول الله يلك أو خبر عن أصحابه أو عن واحد من 
أصحابه» أو إجماع العلماء. هذا لفظه. قلت: ولعل المراد من تقليده أن ينتشر قوله 
ويجتمع فيه شروط الإجماع السكوتي فيكون .حجة عندئل بلا خلاف. انظر: شرح 
المختصر ورقة 5/ 7"/94» تشنيف المسامع ورقة ١55؟»‏ كتاب الأم /19/ه 1١‏ . 


لويف 


فقلت : أماالأول: فالمتقدم”'' في التخصيص أن مذهب الراوي لايخصص 
لل ا ا حي وم لا؟ والذي ذكرناه هنا 
أنه”" إن فرعنا على أن قوله حجة دون القياس» ففي تخصيص العموم به قولان : 
وهذا سواء أكان الصحابي راويًا أو لم”” يكن» وقد حكيناهما وجهين في 


+. 


0 المختصر. ووجه كونه لا يخصص وإن كان حجة أنه!*؟ محجوج 
بالعموم وأن الصحابة كانت ترجع إلى العمومات”"' ويتركون به اجتهادهم . 


وأما الثاني : فإنه لا يلزم من كون قوله غير حجة أن لا يقلد: ألا ترى 
إلى المجتهدين فإنهم”*' يقلدون وليست أقوالهم بحجة. فمجتهد الصحابة 
إذا لم يجعل قوله حجة في تقليده”"2 خلاف 


)١(‏ كلمة «فالمتقدم»: ساقطة من (1أ). 

(؟) قوله: «إنه»: ساقط من (ب) . 

() في (1): «أم لم يكن». 

(4) حيث قال هناك: «مذهبنا: أن قو الصحابي ليس بحجة. وعلى القول بأنه 
حجة ‏ وهو القديم ‏ اختلف أصحابنا في تخ تخصيص العموم به على وجهين : أحدهما: 
الجواز؛ لأنه حجة شرعية» والثاني: المنع ؛ لألة مسري بالحهرم» وقد جانيعا الجحار” 
يتركون أقوالهم إذا سمعوا العموم. قال ابن عمر رضي الله عنه: كنا تخابر أربعين سنة 
حتى روى لنا رافع بن خديج أن النبي وله نهى عن المخابرة فتركناها. انظر ذلك : ورقة 
4/7 .. والحديث رواه مسلم في البيوع ؟/ ١‏ . 

(6) كلمة (إنه» : ساقطة من (ب). 

(5) في ( م ): «وإن كانت الصحابة ترجع إلى العمومات». 

0) في ( م ): «وينزلون بهاء وهو تحريف. 

(8) قوله «فإنهم»: ساقط من (ب) . 

(9) في (ب): االحين تقليده». 


أخرق 


ذهب إمام الحرمين(' وغيره إلى أن العامي لا يقلده: قالوا: وليس 

هذا لأنه دون المجتهد”؟ من غير الصحابة معاذ الله؛ فهم أجل وأعظم 

قدرًا9؟. قالوا: بل لأن مذاهبهم لا يوثق بهاء فإنها له تثبت حق الثبوت» 

3 ]| كما ثبتت مذاهب/ الأئمة الذين لهم أتباع قد طبقوا طبق الأرض» ودونوا 
مذاهبهم فأيقنت بها القلوب. 


)١(‏ قال الإمام في هذا المعنى : «إن زمر المقلدين لو أرادوا أن يتبعوا مذهب أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه ‏ وهو أفضل من طلعت عليه الشمس بعد النبي عليه السلام ‏ لم 
يجدوا إلى ذلك سبيلاء فإن الذين استأخروا بالأعصار عن المهاجرين والأنصار من أئمة 
الأمة أخبر بمذاهب الأوّلِينَء وأعرف بطرق صحب رسول الله يله الأكرمين» ثم قال: 
والسبب في ذلك أن الذين درجوا وإن كانوا قدوة في الدين وأسوة للمسلمين فإنهم لم يعتنوا 
بتهذيب مسالك الاجتهادء وإيضاح طرق النظر والجدال». وضبط المقال» ومن خلفهم من 
أئمة الفقه كوا من بعدهم النظر في مذاهب الصحابة ؛ فكان العامي مأمورًا باتباع مذاهب 
السابرين . . .». انظر ذلك في : البرهان 21١15577‏ الغياثئي ص 598 . 

() في (ب): «دون المجتهدين غيره؟. 

() قال المصنف في الطبقات : «وسائر الصحابة رضوان الله عليهم لا يصل أحد 
من بعدهم إلى مرتبتهم ؛ لآأن أكثر العلوم التي نحن نبحث وندأب فيها الليل والنهار كانت 
حاصلة عندهم بأصل الخلقة» من اللغة» والنحو» والتصريف» وأصول الفقه» وغير 
ذلك» وما عندهم من العقول الراججحةء وما أفاض الله عليهم من نور النبوة العاصم من 
الخطأ في الفكر» يغني عن المنطق وغيره من العلوم العقلية» فلم يكونوا يحتاجون في 
علومهم إلا إلى ما يسمعونه من النبي كد من الكتاب والسنّة فيفهمونه أحسن فهمء 
ويحملونه على أحس محملء» وينزلونه منزلته». وذكر ابن أمير الحاج أن امتناع تقليد 
الصحابي إنما هو لعلو قدره لا لنزوله؛ قال: وذلك لأن العامي لا يتأهل لتقليد 
الصحابيء كما لا يتأهل للعمل بأدلة الشرع» إما لأن قول الصحابي حجة فهو ملحق 
بقول الشارع. وإما لأنه في علو المرتبة يكاد يكون حجة:» فامتنع تقليده لذلك. انظر: 
الطبقات 5/ 560» التقرير والتحبير / 785. 

(5) حرف الم»: ساقط من (ب) . 
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وبهذا('' جزم ابن الصلاح في كتاب الفتيا”"“» وزاد: أنه لا يقلد 
التابعي 9) أيضًا ولا كك ممن لم يدون مذهبه» وإنما يقلد الذين دونت 
مذاهبهم. 
[التقليد منحصر فى الأئمة الأربعة] : 


قلت: فعلى هذا ينحصر التقليد في الأتمة الأربعة22: والأوزاعي', 


)١(‏ فى (ب): (وبها». 

00 0 ابن الصلاح في فتاواه: «إنه ليس للعامي التمذهب بمذهب أحد من أئمة 
الصحابة وغيرهم لكين وإن كانوا أعلم, وأعلى درجة ممن جاء بعدهمء لأنهم لم 
يتفرغوا لتدوين العلم؛ وضبط أصوله وفروعه» وليس لأحد منهم مذهب محرر مقرر 
وإنما قام بذلك من جاء بعدهم من الأئمة الناخلين لمذاهب الصحابة والتابعين القائمين 
بتمهيد أحكام الوقائع قبل وقوعهاء الناهضين بإيضاح أصولها وفروعها كمالك 
وأبي حنيفة وغيرهما. انظر : كتاب الفتاوى 88/١‏ وما بعدهاء المجموع /١‏ 58. 

(©) في (أ): «التابعين»» وهو تحريف. 

40 في (م): «ولا غير»» بدون الضمير» وهو نقص . 

(4) وذكر الزركشي عن ابن الصباغ (ت /الا5) مثل هذا الكلام» وقال: «إن 
التقليد متعين في الأربعة» دون غيرهم ؛ وذلك لأن مذاهبهم اتتشرت وانسبطت حتى ظهر 
منها تقييد مطلقها وتخصيص عامها ونحو ذلك» وأما غيرهم فنقلت عنه الفتارى مجردة؛ 
فلعل لها مكملاً أو مقيدًا أو مخصصًا لو انبسط كلام قائله لظهر خلاف ما يبدو منه» 
بخلاف هؤلاء الأربعة الذين هذيت مذاهبهم تمام التهذيب. راجع تشنيف المسامع 
ورقة: 58084؟. 

(5) هو: عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي» الإمام المشهور أبو عمرى الدمشقي: 
قال النووي: كان إمام أهل الشام في عصره بلا مدافعة ولا مخالفة» وكان أهل الشام 
والمغرب على مذهبه قبل انتقالهم إلى مذهب مالك رحمه الله. والأوزاعي من تابعي 
التابعين » سمع جماعات من التابعين» كقنتادة» وعطاعء ونافع » والزهري وغيرهم وقد 
أجمع الناس على إمامة الأوزاعي» وجلالته. وعلو مرتبته» وكمال فضله؛ قال ابن - 


5:١ 


وسفيان2"0 امات 509 وداود08) على خلاف في داود» حكاه ابن 
الصلاه©) وغيره: لأن هؤلاء(20) ذوو الأتباع» ولأسي 0 أتباع قليلون 
جدًا. 


- مهدي: ما كان بالشام أعلم بالسنّة من الأوزاعي» ولد رحمه الله سنة 44/هء وتوفي سنة 
/ا5اه. انظر ترجمته في: تهذيب الأسماء /١‏ 79/8 حلية الأولياء 5/ ١0‏ . 

)١(‏ هو: أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق بن مضر الثوري الكوفي الإمام 
الجامع لأنواع المحاسن وهو من تابعي التابعين» وقد اتفق العلماء على وصفه بالبراعة 
في العلم بالحديث والفقه والورع؛ والزهد والقول بالحق» وغير ذلك من المحاسن. 
قال أبو عاصم: الثوري أمير المؤمنين في الحديث. وقال ابن معين: كل من نخالف 
الثوري فالقول قول الثوري. قال النووي: وهو أحد أصحاب المذاهب المتبوعة» 
وأحواله والثناء عليه أكثر من أن تحصر وأوضح من أن تشهر. توفي رحمه الله سنة 
١ه.‏ انظر ترجمته في : تهذيب الأسماء /١‏ 777ء حلية الأولياء 865/5. 

(؟) الإسحاق» سبقت ترجمته. 

(9) هو: أبو سليمان داود بن علي بن خلف البغدادي الأصبهاني إمام أهل الظاهر 
كان من المحبين للشافعي؛ وله في فضائله رحمه الله مصنفات. قال أبو إسحاق: انتهت 
إليه رئاسة العلم يبغداد: وفضائل داود وزهده وورعه ومتابعته للسئّة مشهورة. ولد 
رحمه الله سئة 1+1ه» وتوفي سنة ٠/الاه.‏ أنظر ترجمته في الطبقات ؟/ 0784 تهذيب 
الأسماء »2 طبقات الحفاظ للذهبي /١‏ لاه . 

هق انظر كلام ابن الصلاح في ذلك وما ذكره في داود الظاهر عن بعض أهل العلم 
في فتاواه .7١ 4/١‏ 

(5) في (ب): (هو دوركاء وهو تحريف. 

(5) هو: الإمام الجليل إبراهيم بن خالد بن اليمان» أبو ثور الكلبي البغدادي, 
كان أحد أئمة الدنيا فقهًا وعلمًا وورعًا وفضلاٌ. قال المصئف: «روى عنه مسلم ختارج 
الصحيح» وأبو داودء وابن ماجهء وغيرهم». قال الحاكم: كان أفقه أهل بغداد: 
ومفتيهم في عصرهء وأحد أعيان المحدثين»: وقد عدوه أحد أثمة الفقهاء. توفي 
رحمه الله سنة (515). أنظر ترجمته في الطبقات 7/ 54/,. 


حك 


وذهب الإمام'23» والغزالي» إلى أن الشافعي هو الذي يجب على كل 
مخلوق عامي”" تقليده”": وتابعهما على ذلك طائفة9©؟ . 


)١(‏ قال في الغياثي: نحن ندعي أنه يجب على كافة العاقلين وعامة المسلمين 
شرقًا وغربًا بعدًا وقربًا اتتحال مذهب الشافعي» ويجب على العوام الطغام أيضًا انتحال 
مذهبه» بحيث لا يبغون عنه حولا ولا يريدون به بدلا'. قال: وستبين صحة هذه الدعوى 
بحيث يقبلها العالم والجاهل» والمسترشد والذاهل» ويتسارع إلى الأفهام» ويتبادر إلى 
الأوهامء ولا يرده الخاص والعام. ثم أخذ يبين ذلك ويبرهن عليه. انظر كلامه في 
الكتاب المذكور ص ١١‏ وما بعدهاء وكلام الغزالي في المنخول ص 488 وما بعدها 
أيضًا. 

(؟) كلمة اعامي»: ساقطة من (ب)» ولا بد منها. 

(9) في (ب): لأن يقلده1. 

(54) من هذه الطائفة أين السمعاني» وابن الصلاحء والنووي وغيرهم. قال في 
المجموع : «وإنما قلنا بتقليد الشافعي دون غيره لأن الشافعي جاء بعد أن مهدت الكتب» 
وصنفت وقررت الأحكام» ونقحت فنظر في مذاهب المتقدمين» وأخذ عن الأئمة 
المبرزين» وناظر الحذاق المتقنين» فنظر مذاهبهم وسبرها ونقحها وخبرهاء فلخص 
منها طريقة جامعة للكتاب والسنّة والإجماع والقياس» ولم يقتصر على بعض ذلك» يل 
تفرغ للاختيار والترجيح والتكميل والتنقيح مع كمال قوته وعلو همته وبراعته في جميع 
أنواع الفنونء واضطلاعه منها أشد الاضطلاع» وهو المبرز في الاستنباط من الكتاب 
والسنّة البارع في معرفة الناسخ والمنسوخ والمجمل والمبين» والخاص والعام» 
وغيرها من تقاسيم الخطاب» فلم يسبقه أحد إلى فتح هذا الباب» لأنه أول من صنف 
أصول الفقه بلا خلاف ولا ارتياب» وهو الذي لا يساوى بل لا يدانى في معرفة كتاب الله 
وسنّة رسول الله ل ورد بعضها إلى بعض؛ وهو الإمام الحجة في لغة العرب ونحوهمء 
وبها يعرف الكتاب والسنّة» مع بلاغته وفصاحته. وهو الذي قلد المئن الجسيمة جميع 
أهل الأثار؛ وحملة الأحاديث ونقلة الأخبار» بتوقيفه إياهم على معاني السئن وقذفه 
بالحق على باطل مخالفيهاء فنعشهم بعد أن كانوا خاملين» وظهرت كلمتهم على جميع 
المخالفين» ودفعوهم بواضح البراهين؛ حتى ظلت أعناقهم لها خخاضعين . قال أحمد ابن- 


5 


- حتبل رحمه الله: اما مس أحد بيده محبرة ولا قلمًا إلا وللشافعي في رقبته مئة». فهذا 
فول إمام أصحاب الحديث وأهله ومن لا يختلفون في ورعه وفضله. . . إلى آخر كلامه 
ولحمة الله 
وأما ابن السمعاني فقد زعم أن الانتساب إلى الإمام الشافعي رحمه الله استنان» 
واستدل لذلك بحديث: «الأئمة من قريش» وبحديث البخاري ؟7/ 75؟: «الناس تبع 
لقريش في هذا الآمر»» قال: «فهم الأصل وباقي الناس لهم تبع : فاخترنا منهم الشافعي 
لأنا لم نجد في الأئمة الذين مهدوا الأصول وفرعوا الفروع أحدًا من قريش يساوي 
الشافعي رحمه الله: والمعروف في هذا: أن كثيرًا من أنباع الأئمة الأربعة يكرون عند 
ترجيحهم لمذهبهم حديثًا في تقديم إمامهم على غيره. قال الزركش: والحق أن حديث 
الحنيفة والحنابلة باطلان لا أصل لهماء وأما حديث الشافعية والمالكية فجيدان. 
وقال ابن تيمية رحمه الله في فتاواه: «الحديث الذي يدل على فضل مالك 
رضي الله عله رواه الترمذي وغيره عن النبي وَلِدِ أنه قال: «يوشك أن يضرب الناس أكباد 
الإبل في طلب العلم» قلا يجدون عالمًا أعلم من عالم المدينة". قال أبن تيمية: فقد 
روي عن غير واحد كابن جريج وابن عيينة وغيرهما أنهم قالوا هو مالك: ثم ذكر أن ما 
دل عليه الحديث وأنه مالك أمر مقرر لمن كان موجوداء وبالتواتر لمن كان غائيًا فإنه 
لا ريب أنه لم يكن في عصر مالك أحد ضرب الناس إليه أكباد الإبل أكثر من مالك». 
وأما حديث الشافعية فقوله كَلِ: «تعلموا من قريش ولا تعلموها» وفي لفظ: 
«لا تسبوا قريشًا فإن عالمها يملا الأرض علمًاء رواه أبو داودء والطيالسي في مسنده من 
حديث ابن مسعود والبيهقي في المعرفة من طرق . قال الزركشي: «وقد حمله جمع من 
أئمتنا على أن هذا العالم هو الشافعي»؛ روى ذلك عن أحمد بن حتبل؛ وقال به أبو نعيم 
عبد الملك بن محمد الفقيه وغيرهماء قال: ولا يجوز أنْ يكون المراد بقوله: «فإن 
عالمها يملا الأرض علمّاة كل من كان عالمًا من قريش فقد وجدنا جماعة منهم كانوا 
علماء ولم ينتشر علمهم في الآرض0ء وإنما أراد بعضهم دون بعضص» فإن كان المراد به 
كل من ظهر علمه وانتشر في الأرض ذكره من قريش؛ فالشافعي من جملة الداخلين في 
الخبر» وإن كان المراد به زيادة ظهور وانتشار فلا نعلم أحدًا من قريش أحق بهذه الصفة - 


5 


- من الشافعي» فهو الذي صنف من جملة قريش في الأصول والفروع» ودونت كتبه؛ 
وحفظت أقاويله؛ وظهر أمره حتى انتفع بعلمه» وافتخر بمذهيه عالمون» وحكم بحكمه 
حاكمونء وقام بنصرة قوله ناصرونء حين وجدوه فيما قال: مصيبًاء ويكتاب الله تعالى 
متمسكًا ولنبيه يك متبعّاء وبأثار الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين مقتديًا وبما دلوه 
عليه من المعاني مهتديّاء فهو الذي ملا الأرض من قريش علمّاء ويزداد على ممر الأيام 
تبعاء فهو إِذَا أولاهم بتأويل هذا الخبر مع دخوله في قوله وللْةِ: «الأثئمة من قريش»ء 
وقوله: «الفقه يمان والحكمة يمانية» إلى اخر كلامه رحمه الله في هذا المعنى» راجع 
البخاري :4١ /٠"‏ صحيح مسلم .81/١‏ 

وفي فضل الإمام أحمد رحمه الله قال ابن تيمية: «وأحمد كان أعلم من غيره 
بالكتاب والسنّة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولهذا لا يكاد يوجد له قول 
يخالف نضا كما يوجد لغيره» ولا يوجد له قول ضعيف في الغالب إلا وفي مذهبه قول 
يوافق القول الأقوى» وأكثر مفاريده التي لم يختلف فيها مذهبهء يكون قوله فيها 
راجسًا. . .». وانظر كلام السرخسي 1١7/75‏ في تفضيل الحنفية وأنهم هم القدوة في 
أحكام الشريعة» أصولها وفروعها. ونخلص من هذا أن الأئمة الأربعة رحمهم الله 
ورضي عنهم كلهم فضلاء وأحسن ما يقال فيهم» ما ذكره ابن المنير المالكي حيث قال: 
«(وأحق ما يقال في ذلك ما قالته أم الكملة عن بنيها «تكلتهم إن كنت أعلم أيهم أفضل» 
هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها؛ قما من واحد منهم إذا تجرد النظر إلى 
خصائصه إلا ويفنى الزمان لناشرها دون استيعابهاء والحاصل أن هؤلاء الأربعة انخرقت 
بهم العادة على معنى الكرامة» عناية من الله تعالى بهم إذا قيست أحوالهم بأحوال 
أقرانهم» ثم اشتهار مذاهبهم في سائر الأقطار واجتماع القلوب على الأخذ بها دون ما 
سواهاء على ممر الأعصار»ء مما يشهد بصلاح طريتهم وجميل سريرتهم» ومضاعفة 
مثوبتهم » ورفعة درجتهم» تغمدهم الله برحمته» وأعلى مقامهم في دار كرامته. وقد طال 
هذا التعليق» ولكنه نفيس» ومفيد في هذا المقام. انظر له: المجموع .٠١ /١‏ التقرير 
والتحبير “/ 4 8 "؛ الأحكام لابن حزم 4/5 ١٠ء‏ حجة الله البالغة /١‏ ١غ‏ قواطع الأدلة 
ورقة 706» فتاوى ابن تيمية /٠١ 27374 /٠١‏ *77"؛ البحر المحيط ورفة #/ 188 . 


ه؛: 


وذهب ابن حزء”' إلى أنه لا يقلد إل الصحابة والتابعون”"©» وإن كان 
لا بد من تقليد غيرهم 0 محمد بن نصر المروزي 9 من أصحاب 


)١(‏ هو: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبيء» فقيه 
أديب أصولي» محدثء» حافظء مشارك في التاريخ والأنساب والنحوء واللغة» 
والطب» والفلسفة وغيرهاء أصله من فارسء» وولد بقرطبة: من تصانيفه الأحكام في 
الأصول؛ والمحلى في الفقه؛ وغيرهما من المصنفات المفيدة» ومن شعره رحمه الله في 
طلب العلم قوله: 

اطلسب ولا تضجرن من مطلب<< فافةالطال ب أن يضجرا 

أماترى الماء بتكراره 2 في الصخسرة الصماء قدأثرا 

توفي رحمه الله سنة (405ه). انظر ترجمته في: طبقات الحفاظ للذهبي 
1/8 » معجم المؤلفين 15/19 . 

(؟) ابن حزم يمنع التقليد جملةء ويحرمه على الإطلاق» ولا يجيزه 
لأحد ولا حتى للخلفاء الراشدين؛ ومن باب أولى سائر الصحابة والتابعيين 
ومن سواهم» ولكن كلامه هنا على فرض التنزل في المسئلة» وهو أنه إن 
كان ولا بد من تقليد أحد من الناس فليكن ذلك للصحابة والتابعين» وذلك 
لتميزهم على من سواهم من سائر الأمة» بمزيد من العلمء والاطلاع والفضل والإدراك 
لكافة مقاصد الشريعة» وحقائقها. انظر كلامه على التقليد في الاحكام 2٠١5/5‏ 
ومابعدها. 

9) في (ب) : «فيتقدرا» وهو تحريف. 

(4) هو: الإمام الجليل أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي الشافعي» أحد أعلام 
الأمة وعقلائها وعبادهاء ولد سنة 7١٠ه»ء‏ وتوفي سنة 194ه. قال ابن حزم في 
الأحكام: «وقد كان محمد بن نصر الغاية التي لا وراء بعدها في سعة العلم بالقرآن 
والحديث والاثار والحجاج» ودقة النظر مع الورع العظيم والدين المتين» وحكى 
المصنف في الطبقات قول ابن حزم في وصفه: «أعلم الناس من كان أجمعهم للسئن 
وأضيطهم لها وأذكرهم لمعانيهاء وأدراهم بصحتها وبما أجمع الناس عليه مما اختلفوا 
فيه» وما نعلم هذه الصفة بعد الصحابة أتم منها في محمد بن نصر المروزي» فلو قال - 


ا 


الشافعي» وأطنب في وصف محمد بن نصر كما حكيناه في الطبقات في 

ترجمة محمد بن نصرء ومحمد بن نصر كما/ وصف وأزيدء لكنه 2١09‏ [وه/رب] 
يخرج عن مذهب الشافعي» فكأن ابن حزه””" يدعي أنه إن كان لا بد من 

تقليد فليقلد مذهب الشافعي» الذي انتحله””' محمد ابن نصرء المطلع على 

السئة وأقوال السلف©؟ . 


ومن هذا تستفيد شيئًا قد قررته في الطبقات”” الكبرى» ولم يحملني 


قائل: ليس لرسول الله يكل حديث ولا لأصحابه إلا وهو عند محمد بن نصر المروزي لما 
بعد عن الصواب». انظر: ترجمته في الطبقات ؟/145؟» طبقات الحفاظ للذهبي 
/١‏ ٠د‏ الأحكام لابن حزم 5/ ٠١95‏ . 

)١(‏ في (ب): الكن1» بدون الضمير. 

(؟) في (1): «وكأن؛. بالواو. 

(9) في (1): «اتخذماء وهو تحريف. 


(4) قال في الطبقات: «المحمدون الأربعة: ابن نصرء وابن جريرء وابن خزيمة» 
وابن المنذرء من أصحابناء وقد بلغوا درجة الاجتهاد المطلق ولم يخرجهم ذلك عن 
كونهم من أصحاب الشافعي المخرجين على أصوله المتمذهبين بمذهبهء لوفاق 
اجتهادهم اجتهاده. . . ثم قال: وهم وإن خخرجوا عن رأي الإمام الأعظم في كثير من 
المسائل فلم يخرجوا في الأغلب فاعرف ذلك. واعلم أنهم في أحزاب الشافعية 
معدودون وعلى أصوله في الأغلب مخرجون وبطريقه متهذبون»» ومثل هذا الكلام نقله 
السيوطي عن ابن الصلاح في ترجمته لمحمد بن نصر فقال: «ربما تدرع متدرع بكثرة 
اختياراته المخالفة لمذهب الشاقعي إلى الإنكار على الجماعة العادين له في أصحابنا 
وليس الأمر كذلك؛ لأنه في هذا بمنزلة ابن خحزيمة والمزني» وأبي ثور وغيرهم» ولقد 
كثرت اختياراتهم المخالفة لمذهب الشافعي» ثم لم يخرجهم ذلك عن أن يكونوا في 
قبيل أصحاب الشافعي معدودين». انظر الطبقات */ »1١7‏ الرد على من أخلد إلى 
الأرض ص 189 . 

(5) انظره في كتاب الطبقات 19/7/1١ 2777/١‏ وما بعدهاء وانظر كذلك - 


يحت 


عليه «والله»0١2‏ عرق العصبية للشافعي» بل ما دعا إليه نظري ووجدته بعد شدة 
التفحص» وهو أني اعتبرت أقوال''' غير المقلدين لواحد من الأربعة» في 
الأربعة؟: فوجدت الكل مطبقين على أنه إن كان تقليد لأحد فليكن 
للشافعي 2 وهم مجمعون على أنه متوسط بين الرأي والأثرء آخذ بمجامع 
الأمرين» من غير إفراط ولا تفريط في واحد من الجانبين» وعلى ذلك جمبع*) 


- ما قرره في هذا المعنى في آخحر كتاب الإبهاج 27١8 :7١8/*‏ وفي شرح 

المختصر ورقة 788/7ء ومما أنشد في تفضيل مذهب الشافعي على غيره قول 
أحدهم : 

فخذبالشافعي وقل بقول سديد عنه مختلف المقال 

ففضل الشافعي على سواه كفضل الشممس قيست بالهلال 

قال المصنف رحمه الله: ونحن نحمد الله تعالى الذي جعلنا مقلدين لإمام إذا 
طمحت نفوسنا في وقت إلى النظر في دليل مسئلة من مسائله أدانا النظر إلى ما كنا 
مقلدين له فيه» فإن ذلك مما يشرح الصدر ويطمئن القلب على ما نحن عليه من تقليدنا 
لهذا الإمام؛ ثم ذكر أن الأئمة المجددين للدين كلهم من أتباع الإمام الشافعي واحدًا بعد 
واحدء وأورد تعدادهم ضمن قصيدة طويلة: إلى أن قال في آخرها: 

هذاعلى أن المصيب إمامنا أجلى دليل واضح للمهتدى 

يا أيهاالرجل المريد نجاته دع ذا التعصب والمراء وقللد 

هذاابن عم المصطفى وسميه والعالم المبعسوث خير مجدد 

وضح الهدى بكلامه وبهديه ياأيهاالمسكينلملاتهدي 

انظر : الطبقات 54/ 47ل ١ل/ركةقكق‏ ه/ 1ع" . 

)١(‏ في (ب): «ولم يحملني عليه فيما أحسب». 

(؟) في (ب): «الدال4» وهو تحريف. 

() قوله «في الأربعة»: ساقط من ( أ) و (م). 

(4) في (1) و (ب): «فليكن الشافعي». 

(0) في (ب): الجمع»ء بدون الياء. 


ات 


المحدثين إلا من شذ ممن” لا يعبأ به من متأخري حنابلتهم» ثم وجدت 
طوائف”" الأئمة الثلاثة الحنفية» والمالكية» والحنابلة» متفقين على أنه إن 

كان تقليد لغير أئمتهم فليكن الشافعي/ » وأنت محال" في تحقيق2 هذا 0 
الفصل على نظرك”* : وإياك أن تعتمده دليلٌ آبين يدي خصه]!) 

لا ينصف”© فإنه يبادرك”*؟ بالمنع والإنكارء ولكن”"2 عليك بإمعان النظر 

في كلام أثمتهم كثيرًا(١2‏ لترى من'١١‏ ذلك ما يخرج عن حد الإحصاء في 

3 

غضون”"٠؟‏ مباحث الكلام : فلا تجد حنفيًا إلآ وهو يقول: إن كان لا بد من 
الخروج عن مذهب أبي حنيفة فليكن الشافعي» وكذلتك المالكي وكذلك 
الحنبلى . 


3 


وقد خرجنا عن مقصود ما نحن1١2‏ بصدده» فلتعد إلى الكلام في 049 


)١(‏ كلمة #ممن»: أبدلت في (ب) (إن»» وهو تحريف. 
(9) في (]): «طرائق)» وهو تحريف. 

(9) في (ب): اابحال2)» وهو تصحيف . 

(4) في (ب): «على ما تحقق4»؛ وهو تحريف. 

(5) في (ب): «على نظري»» وهو تحريف. 

(5 )اين التذكرقين ا شاقطة من 411 

0) في (ب): ١لا‏ ينصرف4» هو تحريف. 

() في (ب): «ما أدرك». 

فى في (ب): «وذلك1. 

.)]( كلمة (كثيرًاة : ساقطة من ( م ) و‎ )٠١( 

. قوله «لترى»: ساقط من (ب)‎ )١١( 

(؟١)‏ في (1أ): «من غضون». وفي (ب) : لبحضوراء وهو تحريف, 
(17) في (ب): ١ما‏ نحن فيه . 

(14) في (ب): #من» بدل افي»» وهو تحريف . 


2: 


تقليد الصحابي : فنقول: 

وذهب غيرهم إلى أنهم يقلدونء لأنهم قد نالوامرتبة 
الاجتياد وهم بالصحبة يزدادون رفعة» وه ذاه والصواب 
عندي220؛ غير أنني أدعي أنه لا خلاف بين الفريقين”" في | قية لحقيقة.» 
بل إن تحقق ثبوت مذهب عن”" واحد منهم جاز”“ تقليده وفاقاء وإلآ فلاء 


)١(‏ وهو الصواب كذلك عند أكثر العلماء» بل لقد حصر بعضهم التقليد في 
الصحابة دون غيرهمء واختاره ابن القيم في إعلام الموقعين» فقرر أن التقليد اص 
بالصحابة رضوان الله عليهم وذلك لما خخصهم الله به من العلمء والفهمء والفضلء 
والفقه عن الله ورسوله. فقد شاهدوا الوحي وتلقوا عن رسول الله يقد مباشرة» بلا 
واسطة» ونزل الوحي بلغتهمء وهي غضة محضمة لم تشبها شائبة. . . وهي منزلة لم تكن 
لأحد بعدهم» حتى يقلد كما يقلدون. فضلاً عن وجوب تقليده وسقوط تقليدهم. قال 
ابن القيم : «وتالله إن بين علم الصحابة وعلم غيرهم من الفضل كما بينهم وبين غيرهم 
في ذلك» وكيف لا: وهم ينقلون العلم والإيمان من مشكاة النبوة غضًا طريًا لم يشبه 
إشكال ولا خلاف ولم تدنسه معارضة» فقياس رأي غيرهم هم بآرائهم من أفسد 
القياس» وذكر ابن تيمية أن الآثار السلفية والفتاوى الصحابية أولى بالأخذ بها من أراء 
المتأخرين وفتاويهم وأقربها إلى الصواب بحسب قرب أهلها من عصر الرسول كله وأن 
فتاوى الصحابة أولى أن يؤخذ بها من فتاوى التابعين» وفتاوى التابعين أولى من فتاوى 
تابعي التابعين» وهلم جرًا. وكلما كان العهد بالرسول أقرب كان الصواب أغلب». انظر 
في هذا فتاوى ابن تيمية ٠٠ /١‏ ومابعدها2 إعلام الموقعين١/281‏ 2751/17 
118/5 . 

(9) في (ب): ااغير أني أدعي خلافًا بيننا في الحقيقة»» وهو سقط وتحريف من 
الناسخ . 

(9) في (أ): اغيرا؛ وهو تحريف. 

(4) بل يجب تقليده عند بعضهم: وقد حكاه صاحب الميزان عن أبي منصور 
الماتريدي؛ فأوجب تقليد الصحابي إذا كان من أهل الفتوى» ولم يوجد من أقرانه 
خلاف ذلك» قال: «فإن وجد فلا يجب التقليد ولكن يجب ترجيح قول البعض - 


انف 


لا لكونه”" لا يقلد» بل لأن مذهبه لم يثبت حق الثبوت . 

فإن قلت: قد”"؟ صحت أقاويل عن خلائق منهم . قلت: إمام الحرمين 
لا”" ينكر ذلك؛ ولكن يقول: لَّمَا لم يدون عنهمء ولم يكن لهم أتباع 
يحررون قولهم حق التحرير لم تحصل الطمأنيئة به. 

واعلم أن كلامنا إنما هو في الصحابي العالم» وهذا يعرف من قولنا 
«قول الصحابي» فإن غير العالم لا قول له. 

ومن أصولنا أن الصحابة كلهم عدول؛ فعدالة من ليس بعالم منهم 
تمنعه عن أن يقول في الدين بلا مستند. 

وبذلك تعرف أن إطلاقنا الصحابي أحسن من تقييد بعض المتأخرين 
إياهة بالعاله'”2؛ لأن إضافة القول إليه مشبعة 60 عن ذلك كما عرفناك. 


[التعتّديات لا محال للاجتهاد فيها] : 
وأما الثالث : فإن الشيخ الإمام استثنى التعبديات ؛ لأنه يظهر””' فيها أن 


- بالدليل»» وما روي عن الشافعي رحمه الله أنه كان يقول في شأن الصحابة رضي الله 

عنهم : "كيف أترك الخبر لأقوال أقوام لو عاصرتهم لحججتهم»؛ فإنما فال ذلك في قول 
الصحابي المخالف للحديث سواء كان راويه أو غيره» وإلاّ فقد تقدم لك أنه يقول 
بتقليدهم فيما لا نص فيه . انظر : ميزان الأصول ص 56١‏ . 

)١(‏ في (ب): كلمة «لا4: ساقطة. 

زفة في (1): «فقد». 

(5) انظر: كتاب الغياثي ص 4١١‏ وما بعدها. 

هق في (ب6: الإنه العالم؟ . 

(5) أو كونه من أهل المتوى أو نحو ذلك . انظر : ميزان الأصول ص 48١‏ . 

(5) في (ب): امبنيه عن ذلك». وفي ( أ ): «مبنية على ذلك1» وهو تصحيف. 

0) في (ب): اظهرا. 


امع 


الصحابي إنما فعلها توقيفًا؛ إذ لا مجال للاجتهاد”'' فيها: 


)١(‏ وعليه فلا وجه لاستثنائها من عدم الاحتجاج بقول الصحابي» لأنها ملحقة 
بالسئّة» ولها حكم المرفوعء لعدم إدراكها بالرأي» ولذلك فالاحتجاج بها من هذه 
الجهة» لا من جهة كونها قول صحابي . وهذا أمر مقرر عند العلماء في كل ما ورد عن 
الصحابة مما لا مجال للرأي فيه» ولذلك قال الإمام السرخسي من الحنفية: «ولا لاف 
بين أصحابنا المتقدمين والمتأخرين أن قول الواحد من الصحابة حجة» فيما لا مدخل 
للقياس في معرفة الحكم فيهء وذلك نحو المقادير التي لا تعرف بالرأي فإنا أخذنا بقول 
علي رضي الله عنه في تقدير المهر بعشرة دراهمء وأخذنا بقول أنس في تقدير أقل 
الحيض بثلاثة أيام» وأكثره بعشرة أيام» وبقول عثمان بن أبي العاص في تقدير أكثر 
النفاس» بأربعين يومّاء وبقول عائشة رضي الله عنها في أن الولد لا يبقى في البطن أكثر 
من سنتين : قال: وهذا لأن أحدًا لا يظن بهم المجازفة في القول» ولا يجوز أن يحمل 
قولهم في حكم الشرع على الكذب» فإن طريق الدين من النصوص إنما انتقل إلينا 
بروايتهم» وفي حمل قولهم على الكذب والباطل قول بفسقهم» وذلك يبطل روايتهم. 
فلم يبق إلا الرأي أو السماع ممن ينزل عليه الوحي» ولا مدخل للرأي في هذا الباب» 
فتعين السماعء وصار فتواه مطلقًا كروايته عن رسول الله وكا وأما قوله في الأمور 
المجتهد فيها فلا يكون حجة على أحد من الصحابة المجتهدين بالاتفاق» وأما على 
غيرهم من التابعين والمجتهدين ففيه خلاف: قال الأسنوي «الصحيح من مذهب 
الشافعي ومن تبعه أنه ليس بحجة» وقال كثير من الحنفية إنه حجة وتقليده واجب وإنه 
يترك بقوله القياس. قال في كشف الأسرار «وهو مذهب الجماهير: والشافعي في القديم 
فإنه ذكر الصحابة في الرسالة القديمة وأثنى عليهم بما هم أهله: ثم قال: وهم فوقنا في 
كل علم واجتهادء وورع وعقل » وأراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من أرائنا لأنفسنا»» وعللوا 
ذلك: بأن الصحابي المجتهد ليس كغيره من المجتهدين في احتمال اجتهاده الخطأ بل 
يقوى في قوله احتمال السماع؛ والظاهر الغالب من حاله افتاؤه بالخبر لا بالرأي إلا عند 
الضرورةء وبعد مشاورة القرناء لاحتمال أن يكون عندهم خيرء وقد ظهر من عادتهم 
سكوتهم عن الإسناد عند الفتوى» إذا كان عندهم خبر يوافق فتواهم لأن الواجب عند 
السؤال بيان الحكم لا غير. ..». انظر في هذا: أصول السرخسي 2١١١/5‏ كشف - 


فت 


وأصل ذلك”" في كلام الشافعي رضي الله عنهء قال في اختلاف”") 
الحديث : «روي عن علي كرم الله وجههء أنه صلّى في ليلة ست ركعات» في 
كل ركعة ست سجداتء فلو صح لقلت به لأنه لا مجال للقياس فيه»» 
فالظاهر أنه”" إنما فعله توقيفًا. ولكن الأصحاب ذكروا؟ ذلك من تفاريع 
القديم»ء ونازعهم الشيخ الإمام» وذكر أن الذي ينبغي: أن يكون قول 
الصحابي هنا حجة قديمًا وحديئًا للمعنى الذي أبداه الشافعي. قال: وأما 
اعتلالهم بأن ذلك من تفاريع القديم”*' فلا يصحء لآن اختلاف الحديث من 


- الأسرار على البزدوى / 27117 التمهيد للأسنوي ص 444 » إعلام الموقعين 2751/١‏ 
التقرير والتحبير ؟/ »٠١‏ وميزان الأصول ص 585 » البرهان ؟/8/ه"1 . 

)١(‏ الحرف «في»: سقط من (ب). وفي (أ): أبدل يحرف امن0. 

(؟) لعله قاله في الرسالة البغدادية القديمة: وكان جزءً منها احتلاف الحديث» أما 
الكتاب المطبوع بنفس هذا العنون فلا يوجد فيه هذا النص المذكور ولعل الكتاب ناقص . 
والنص ثابت عن الشافعي ؛ يذكره عنه معظم الأصولين : قال الأسنوي بعد أن ساقه: هذا 
كلام الشافعي في اختلاف الحديث ومنه نقلت» وجزم به في المحصول في باب الأخبار» 
ورأيته مجزومًا به لابن الصباغ في كتابه «الكامل؛ وهو كتاب في الخلاف بيئنا وبين 
الحنقية. . .»» والرسالة القديمة المذكورة رواها عن الشافعي الزعفراني وهو من أصحابه 
العراقيين» ونقل منها الإمام ابن الجزري بعض النصوص في كتابه النشر في القراءات العشر 
وعزاها إليها. انظر التمهيد للأسنوي ص 544 » التشر في القراءات ١7/١‏ . 

() في (1): كلمة «أنه» ساقطة. 

(5) في (ب): اكسره ذلك)» وهو تحريف. 

)ه( قول الشافعي رضي الله عنه القديم هو الذي قاله ببغداد» وصنفه في كتاب سماه 
«كتاب الحجة» وهذا الكتاب القديم يرويه عن الشافعي أربعة من كبار أصحابه العراقيين» 
وهم أحمد بن حنبل» وأبو ثورء والكرابيسي؛ والزعقراني؛ كما حكاه النووي» وقال 
القفال: إن أكثر مذهب الشافعي القديم مثل مذهب مالك رضي الله عنهما. قال التووي: 
ذكره في شرح التلخيص . انظر : تهذيب الآسماء واللغات "/ 188 . 


؟'م؟ 


الجديد, روّيناه”'' من طريق المصريين عنه . 
قلت: ودعواه أن اختلاف الحديث من الجديث صحيحة؛ وأما 
استدلاله على ذلك بروايته من طريق”"* المصربين ففيه نظر» فلا يلزم من 
روايته من طريق المصريبن أن يكون جديداء ألا ترى أن الأم كلها من طريق 
المصريين» لأن”" راويها الربيء2 المرادي» وبعضها قديم قطعّاء مثل 
3/ب] كتاب الرهن”*؟ الصغير وغيره. / 


11"/م] 
ْ واعلم أنك إذا نظرت ما سطرناه في جمع الجوامع”' هنا في مسئلة 
قول الصحابي» مع ما سطرناه في باب التراجيح حيث قلنا: «وثالثها في 
موافق الصحابي إن كان حيث ميزه النص كزيد في الفرائض» ورابعها إن كان 
أحد الشيخين مطلقاء وقيل: إل أن يخالفهما معاذ في الحلال والحرامء 
أو زيد في الفرائض ونحوهما”" : [قال الشافعي: وموافق زيد في الفرائض» 
فمعاذ» فعلي ومعاذ في أحكام غير الفرائض؛ فعلي]” !؛ انتهى . 


. في (ب): «روينا»ء بدون الضميرء وهو نقص‎ )١( 

(9) في (ب): «الطريق». 

(6) في ( م ): «الأن رواتها؟» وهو تصحيف. 

(4) تقدمت ترجمته. 

(0) انظر: كتاب الأم /٠‏ 2189 وانظر كلام المصئف في: شرح المختصرء حول 
هذا المعنى ورقة 196 . 

(5) انظره: بشرح المَحَلَّ مع العطار 675/7 414/7 » وما بعدها. 

(0) في (ب): «وتجوزا»اء وهو تحريف. 

(8) ما بين المعكوفين: اضطراب الكلام في (ب) حيث قال: «فإن الشافعي يوافق 
زيدًا في الفرائض جمعاء قيل ومعاذ في أحكام غير الفرائض قولين»» وهذا الخبط من 
فعل الناسخ بلا شك: وفي ( أ ) حذف من قوله: «حيث ميزه النص» إلى قوله: «فعلي» 
اختصارًا . 


1:6» 


[الآأقوال في حجية قول الصحابي] : 
حصلت في قول الصحابي على اثني عشر قولأ2©0: 
أحدها: أنه غير حجة مطلقاء ولا يرجح به”" ولا يقلد. 
والثاني : أنه غير حجة» ولكن يصلح للترجيح والتقليد. 
والثالث: أنه غير حجة ولا يقلد. ولكن يصلح للترجيح فقط . 


والرابع : غير حجة إل في التعبدي . 


)١(‏ وقد ذكر هنا ثلاثة عشر قولاً كما ترى. انظر هذه الأقوال في المجموع 
م تشنيف المسامع ورقة ©/ا؟. 

(؟) وهذا القول رده كثير من العلماء» ومنهم العلامة ابن القيم» ولقد أبدع 
رحمه الله في الكلام على قول الصحابي في كتابه إعلام الموقعين ونسب وجوب اتباعه 
إلى الجماهيرء وحشد في ذلك من الحجج والبراهين ما لا مزيد على حسنهء ومن ذلك 
قوله رحمة الله عليه : إن الصحابي إذا خالفه من هو أعلم منه؛ كما إذا خالف الخلقاء 
الراشدون أو بعضهمء غيرهم من الصحابة في حكم» فهل يكون الشق الذي فيه الخلفاء 
الراشدون أو بعضهم حجة على الآخرين؟ قال: فيه للعماء قولان» وهما روايتان عن 
الامام أحمد: والصحيح أن الذي فيه الخلفاء أو بعضهم أرجح وأولى أن يؤخذ به من 
الشق الآخرء فإن كان الأربعة في شق» فلا شك أنه الصواب؛ وإن كان أكثرهم في شق 
فالصواب فيه أغلب» وإن كانوا اثنين واثنين فشق أبي بكر وعمر أقرب إلى الصواب» 
فإن اختلف أبو بكر وعمر فالصواب مع أبي بكرء قال: وهذه جملة لا يعرف تفصيلها 
إل من له خبرة واطلاع على ما اختلف فيه الصحابة» وعلى الراجح من أقوالهم. ثم قال 
وإن لم يخالف الصحابي صحابي آخر: فإما أن يشتهر قوله في الصحابة أو لا يشتهرء 
فإن اشتهر فالذي عليه جماهير الطوائف من الفقهاء أنه إجماع وحجة» وقال بعضهم 
حجة فقطء وقال شرذمة من المتكلمين وبعضى الفقهاء المتأخرين : لا يكون إجماعًا ولا 
حجة. وإن لم يشتهر فقد اختلف الناس فيهء هل يكون حجة أم لا؟ إلى آخر تفصيله في 
ذلك. انظر إعلام الموقعين 4/ ١7١‏ وما بعدها. 


1:6 


والخامس : فيوسيجة إلا إن خالف القياس 7 . 


)١(‏ أي فإنه حجة عندكل: وقد احتججح من يقول: (إن قول الصحابي حجة إذا 
خالف القياس» بأنه ثقة» فلا تحمل مخالفته للقياس إل على اطلاعه على خبرء مخافة 
القدح في عدالته لو لم يكن كذلك؛ فيعتمد حينئل على قوله ‏ كما تقدم في كلام 
اللمرخسيييد: وعورض بأنه ريما خالف لشيء ظنه دليلاً وليس هو كذلك في نفس 
الأمر. وممن جزم بحجة قول الصحابي فيما خالف القياس ابن برهان» وقال: إن 
ذلك هو الصحيح من مذهب الشافعي» وذكر إمام الحرمين أن الشافعي كان يرى 
الاحتجاج بأقوال الصحابة قديمّاء ثم نقل عنه أنه رجع عن ذلك» قال: والظن أنه رجع 
عن الاحتجاج بقولهم فيما يوافق القياس دون ما يخالفه» إذ لم يختلف قوله جديدًا 
وقديمًا في تغليظ الدية بالحرمة» والأشهر الحرمء ولا مستند فيه إلا أقوال الصحابة. 
وأما إذا وافق القياس فقال النووي إنه حمجة مطلقّاء حتى ولو كان القياس ضعيماء فإنه 
يرجح به على القياس القوي. وقد علمت كلام ابن القيم في قول الصحابي وأنه عنده 
حجةء قال: وهو الذي عليه جمهور الأمةء صرح به محمد بن الحسن عن جمهور 
الحنفية» وهو مذهب مالك وأصحابه» ومنصوص عن الإمام أحمد في غير موضعء 
وهو منصوص أيضًا عن الشافعي في القديم والجديد. وحكي عن كثير من أصحابه في 
الجديد أنه ليس بحجة. قال ابن القيم: وفي هذه الحكاية عنه نظر ظاهر جدّاء فإنه 
لا يحفظ له في الجديد حرف واحد أن قول الصحابي ليس بحجة؛ وغاية ما يتعلق 
به من نقل ذلك أنه يحكي أقوالاً للصحابة في الجديد ثم يخالفهاء قالوا: ولو كانت 
عنله حجة لم يخالفها. قال: وهذا تعلق ضعيف جدّاء فإن مخالفة المجتهد الدليل 
المعين لما هو أقوى منه في نظره لا يدل على أنه لا يراه دليلاً من حيث الجملة» بل 
خالف دليلاً لدليل أرجح منه عنده. ثم أخل يذكر أقوال الشافعي في هذا المعنى من 
القديم والجديد للتدليل على ذلك؛ ونص الشافعي في الرسالة: (أنه يصير إلى اتباع 
قول الصحابي إذا لم يجد كتابًا ولا سئّة ولا إجماعًا ولا شيثًا في معناه يحكم له بحكمه. 
أو وجد معه قياس) هذا لفظه. انظر ذلك في: الرسالة فقرة 218٠١‏ إعلام الموقعين 
٠٠١ /5‏ الأصول لابن بسرهان »/١/5‏ البسرهان ؟/958» الروضة للنووي 
4/١‏ الإبهاج 9/ 197. 


كه؛ 


والسادس : غير حجة إلا إن انضم”'' إليه قياس تقريب2" , 
والسابع : غير حجة إل إن انتشر 


والثامن : غير حجة إلا أن يكون أخد الشيخين أبى بكر وعمر./ 2 [#//ما 


والتاسع : ّ أن يكون أحد الخلفاء الأربعة «أيا بكر وعمر وعثمان 
وعاتًا»29 . 


والعاشر: إلآآن يكون أحد الخلفاء القلاثة: أبنا بكر» وعسرء 
وعثمان» وإليه الإشارة بقولنا: وعن الشافعى: (إلاّ عليًا»© . 


)١(‏ في (ب): إلا أن ينضم». 

(5) القياس يطلق على قياس المعنى» وقياس الشبهء وقياس الطرد: فقياس 
المعنى تحقيق» وقياس الطرد تحكمء وقياس الشبه تقريب. وتوضيحه: أن قياس المعنى 
هو ما يناسب الحكم ويستدعيه ويؤثر فيه ويقتضيهء وقياس الطرد عكسه فإنه تعليق 
الحكم بما لا يناسبه ولا يشعر به ولا يقتضيهء وأما قياس الشبه فهو أن يكون في فرع 
يتجاذبه أصلان فيلحق بأحدهما بنوع شبه يقرب الفرع من الأصل في الحكم» كما قد 
رأيت ذلك فيما مضى من أسثلة القياس» وقد مثل الفقهاء لقياس التقريب بقول عثمان 
رضي الله عنه في البيع بشرط البراء من كل عيب» أن البائع يبرأ به من عيب لم يعلمه في 
الحيوان فقط» وعلله الشافعي في الأم بأن الحيوان يغتذي في حالتي الصحة والسقمء 
وتحول طباعه» وقلّما يخلو عن عيب ظاهر أو خفي بخلاف غيرهء فيبرأ البائم من عيب 
خفي بشرط البراءة المحتاج هو إليه» ليثق باستقرار العقد. فهذا قياس تقريب» قرب قول 
عثمان المخالف لقياس التحقيق. قال الشافعي: «وإنما ذهبنا إلى هذا تقليدّاء وإن كان 
الأصح في القياس ‏ لولا التقليد ‏ عدم البراءة». انظر في هذا: الأم لا/ »٠١8‏ الروضة 
للنووي 2141/1١‏ الترياق النافع 7/ 197 » البحر المحيط ورقة 158/7 . 

(") في (1): أسقط أسماء الخلفاء اختصارّاء لأن الخلفاء الأربعة إذا أطلقوا 
غرفت أسماؤهم. 

(4) قال في الترياق التافع : «نسبة هذا الاستثناء إلى الشافعي رحمه الله غلط ظاهر - 


لاه 


واعلم أن الذي نص عليه الشافعي في الرسالة في القديم: «أن 
الصحابة إذا اختلفواء وفى أحد الطرفين"'' أبو بكرء أو عمرء أو عثمان», 
ولم يذكر عليّاء فاختلف أصحابنا على ثلاثة أوجهء صرح بحكايتها القفال”") 


أحدها: وهو رأي ابن القاص”"©: أن حكم علي حكمهم» وإنما لم 


- لا يسوغ ولا يصح.ء لأن الاستثناء من أصله لا يفهم من كلام الشافعي: حيث ذكر الثلاثة 
وسكت عن علي إذ هو مفهوم لقب» والجمهور يمنعونه؛ وعلى قول من يقول به فكونه 
مفهوم موافقة أولى وأقرب كما أشار إليه ابن القاص؛ لأنَّ عليًا رضي الله عنه من العلم 
والتحقيق بالمنزلة السامية. . . إلى أن قال: فبهذا تعلم أن لا قول للشافعي باستثناء علي 
أصلاً وأن نسبة ذلك إليه غلط واضح. . .2. انظر: الترياق النافع ؟/ 19/7 . 

)١(‏ في ( م ): الأحد الطريقين»» وهو تصحيف. 

(؟) هو: أبو بكر الإمام الجليل عبد الله بن أحمد بن عبد اللهء أحد أئمة الدنياء 
يعرف بالقفال الصغير المروزي. قال النووي: وهو غير القفال الكبير الشاشي؛ فهذا 
أي الصغير ‏ أكثر ذكرًا في كتب الفقه ولا يذكر في الغالب إلآّ مطلقّاء وذاك إذا أطلق 
قيد بالشاشي» وهذا الشاشي أكثر ذكرًا فيما عدا الفقه من الأصول والتفسير وغيرهما. ثم 
قال: ويشترك القفالان في أن كل واحد منهما أبو بكر القفال الشافعي» لكن يميزان بما 
ذكرنا من مظانهماء ويتميزان أيضًا بالنسب فالكبير شاشي والصغير مروزي. قال 
المصنف : وكان القفال المروزي هذا: من أعظم محاسن خراسان: له في فقه الشافعي 
وغيره من الأثار ما ليس لغيره من أهل عصره؛ وقد صار معتمد المذهب على طريقة أهل 
العراق. وتوفي رحمه الله سلة /4117هء وهو ابن 4١‏ سئة. انظر: ترجمته في تهذيب 
الأسماء ”/ 387ء الطبقات ه/ ه. ١‏ 

(9) في (ب): الأبن القاضي»» وهو تصحيف. وابن القاص هو: الإمام العباس 
أحمد بن أبي أحمد القاص الطبري؛ الفقيه الشافعي. قال المصنف إنه من أصحاب 
الوجوه في المذهب,. وأكثر ما تفقه على أبن سريج. قال: وإنما قيل لأبيه القاص» لأنه 
دخل بلاد الديلم فقص على الناس ورغبهم في الجهاد وقادهم إلى الغزاقء ودخل بلاد - 


126/ 


يذكره اختصارًا أو اكتفاءً بذكر الأكث”١2.‏ وهذا معنى قول ابن القاص في أول 
التلخيص: «قاله: ‏ «يعني: الشافعي في أبي بكر)'' وعمر وعثمان”" ‏ 
نضا وقلته في”* علي تخريجًا؛ . 
قال أصحاب هذا الوجه: وقد فعل رسول الله يلك مثل ذلك» فقال: 
«إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا ركع فاركعواء وإذا سجد فاسجدواء وإذا 
قال سمع الله لمن حمده» فقولوا: ربنا لك الحمد»””؟. ولم يقل فإذا تشهد 
وللشافعى مكل”2 هذا أيضاء وذلك أنه قال فى كتاب الوصايا؟؟: «اولو 


- الروم غازيًا. وقال النووي: إن أبا العياس كان من كبار أصحابنا المتقدمين وله مصنفات 
كثيرة نفيسة ومن أنفسها التخليص : فلم يصنف قبله ولا بعده مثله في أسلوبه» وقد اعتنى 
الأصحاب بشرحه فشرحه القفال» ثم أبو علي السنجي وآخرون» وله أيضًا كتاب 
المفتاح» وكتاب أدب القاضي وغيرهاء وكان يتمثل فيه أبو عبد الله الختن بقول الشاعر: 
عقم الساء فلم يلدن مثلهء إنالنسساعءيمثلهعقم 
توفي رحمه الله سنة ه*#"اه. انظر ترجمته في: تهذيب الأسماء واللغات 
؟/ 07 :» ورالطبقات */ 9ه . 
)00( في (ب): «الأكثرين». 
(؟) في (ب): «قاله عن الشافعي وأبي بكرة» وهو تحريف. 
(*) راجع الروضة للنووي »١55/1١1١‏ البحر المحيط للزركشي ورقة 78؟. 
(4) في (ب): «وعليه من علي تخريجًا؛» وهو تحريف. 
(©) رواه البخاري» ونصه: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر قكبرواء وإذا ركم 
فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا قال: «سمع الله لمن حمده» فقولوا: اربنا ولك الحمداء 
وإذا سجد فاسجدواه» وفي رواية: «فإذا صلَّى قائمًا فصلُوا قيامًا وإذا صلَّى جالسًا فصلوا 
جلوسًا أجمعون». انظره بحاشية السندي في موضعين منه ١48/١ : 1171/ /١‏ . 
(5) كلمة «مثل؛: ساقطة من (ب). 
0) انظر: كتاب الأم 1١7/5‏ . 


1» 


كان»"" المرض مخوفًا فعطية الرجل فيه من الثلث». ثم ذكر بعض الأمراض 
المخشوفة واقتصر على قدر ما ذكره. وكذلك قال فى كتاب إحياء الموات: 

1 1 0 5 (9) ماء 1 
«والاحياء على ما يعرفه الناس إحياء في مثل المحيا» ثم ذكر بعض ما 
يكون إحياء واقتصر عليه . 


والوجه الثاني : أنهم قالوا: إنما لم يذكر عليًا لأنه كان يرمى بالتشيء””© 
نآراد نطق :الريية؟ عن تفنف هذا اسن هذا الوجهء. وعئلة الققال 
وجماعات من أثمتناء وهو فى غاية الضعف والسقوط. 


والوجه الثالث””؟: «وصححه القفال وجماعة:» أنه إنما0©) لم يذكره 
لأنه ليس في قوله من القوة” والححجة كما في قولهم. قالوا: وسبب 
ذلك”' أن الصحابة كانوا كثيرين إذ ذاك» وكانت الخلفاء الثلاثة تستشيرهم 
كما فعل أبو بكر في مسئلة الجدة» وعمر في الطاعون”'''. وغير ذلك» 
فكان قول(١2‏ كل منهم كقول أكثر الصحابة» ولما آل الأمر إلى علي خرج 


)١(‏ في (ب) و (]أ): «وإذا كان». 

0( راجع : كتاب الأم 4/ 57 . 

(9) في (ب): ايرمى بالسبعاء وهو تصحيف. 

() في (ب): «الرتبة وعلله عن نفسه»» وهو نخلط من الناسخ . 

(5) كلمة «الوجه»: ساقطة من (أ). 

(5) كلمة «إنما»: ساقطة من (ب). 

(0) في ( 1 ): هلا من القوة»» وهو من فعل الناسثم. 

(0) كلمة «قالوا»: ساقطة من(1). وهي في (ب) و( م): «وقالواق 
بالواو. 

(9) وهذا السبب بعيئه ذكره النووي في الروضة .١41//1١١‏ 

. ١8/5 انظر: البخاري‎ )٠١( 

)١١(‏ في (1): «وكان»» بالواو» وهو تحريف. 


5 


إلى الكوفة''2 ومات خلق من الصحابة فلم يكن قوله”' كقولهم لهذا 
المعنى» لا لنقصان”" فيه كرم الله وجهه ورض (4) الله عنه . 


والحادي عشر: غير!*؟ حجة ولا يرجح به إلا أن يكون أحد الأربعة 
فيرجح/ به فقط . م 


والثاني عشر: ايرجح 000 ميزه نص» من النصوص بفن » في ذلك 
الفن» فيرجح”"' قول زيد في الفرائض لشهادة النص بأنه أفرض”" . 

قال أصحاب هذا القول*؟: وإذا('' كان نصان: أحدهما أعم 
أخذنا(١2‏ بالأخص» فالنص على أن زيدًا أفرض» أخص'١؟‏ من النص على 
أن معاذًا أعلم بالحلال والحرام/ » فيرجح قول زيد في الفرائض على معاذ» [11/ب] 


 فيرحت في ( م ): «على الكوفة»ء وهو‎ )١( 

(؟) في ( م ): «فلم يك قولهم»؛ وهو من فعل الناسخ. 

إفرفق في (ب): ١لا‏ لتربص فيهاء وهو تحريف من الناسخ. وفي(1): 
«لا ينقصان فيه). 

(4) فى (1): ساقط. 

(0) كلمة اغير»: ساقطة من (ب) . 

(5) ما بين القوسين: أبدل في (ب)»ء بقوله: «رجح لمن نص»» وهو خلط من 
الناسخ . 
(0) في (ب): «افرجح»2. 

)0( في (ب): «أوصى»» وهو تحريف. 

(4) هذا القول ذكره الزركشي عن إمام الحرمين منسوبًا إلى الشافعي رضي الله 
عنه . انظر : التشنيف ورقة 71/5 . 

. في (ب): «فإذا»‎ )٠١( 

)١١(‏ في (ب): «تأخذ». 

)1١(‏ في (ب): لأبهى». 


1 ومعاذ على علي» وعلي على غيره: لأنه قد/ جاء «أفرضكم زيد وأعلمكم 
بالحلال والحرام معاذ وأقضاكم علي2'”2 والقضاء أعم من الكل» وأما في 
غير الفرائض فيرجح”'' معاذ» ثم علي» ولا خصوصية لزيد”" هنا. 
والثالث عشر: هذا!؟2 بشرط أن لا يعارض ذلك أحد الشيخين» فإن 
عارض فالمقدم ما فيه أحد الشيخين . 
وأصحاب هذا القول يقولون: قوله”': «أفرضكم. وأعلمكمء 
وأقضاكم)(”, خطاب شفاهي مهليو 80 الج يا لا" أبو بكر 
ولاعمر» ولا عثمان» فلم يدخلوا فيه”” '2» فلم يلزم كون من ذكر أرجح من 
الثلاثة فيما ذكر . وهذا هو الحى0"؟, 


: أورد ابن ماجه في سئنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله يك قال‎ )١( 
«أرحم أمتي بأمتي أبو بكر» وأشدهم في دين الله عمر» وأصدقهم حياءً عثمان» وأقضاهم‎ 
علي بن أبي طالب؛ وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب» وأعلمهم بالحلال والحرام‎ 
معاذ بن جبل » وأفرضهم زيد بن ثابت» ألا وإن لكل أمة أمينًا وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن‎ 
الجراح». وأخرجه الألباني في الأحاديث الصحيحة رقم 4 177 والمصنف ذكره بلفظ‎ 
. "1/١ الخطاب» ولعلها رواية أخرى» أو أنه ذكره بالمعنى . انظر ابن ماجه‎ 

(؟) في (ب): افرجحم». 

(9) في (ب): «في مذهينا»» وهو تحريف . 

(4) في (ب): اسم الإشارة ساقط . 

2 «قوله»: ساقط من (ب). 

03( في (ب): «أفرضكم زيد وأقضاكم علي وأعلمكم». 

(0) في ( 1 ): قوله: «لمخاطبين» : ساقط . وفي (ب): «لمخاطب» بالإفراد. 

(8) في (ب): «لم لهم»» وهو نقص وتحريف. 

(9) كلمة الا»: ساقطة من (1). 

(١٠)قوله:‏ «فيه»: ساقط من ( م ). 

(»وانظر في هذا: أعلام الموقعين 4/ ١٠١‏ وما بعدها. 


بحت 


ثم إذا تأملت هذه المذاهب حق التأمل("2 عرفت أن بعضها ينظر إلى 
القائلين'""» وذلك كقول من يقول: (إنما نحتج بأحد الشيخين أو الثلاثة 
أى الأريعة ونحوهماء وبعضها إلى صفة”" المقول: كقول من قال: (إنه 2 
إنما يحتج به إذا مالف القياسء أو زائقه “قياس تريب أو شين 
[وأبعدها القول» بأنه: دلا يرجح به أصلاً» وقد حكاه عنهم الوالد في شرح 
المهذب27, وشرح المنهاج في باب الخيار](" . 


[الدليل الظني]: 
ومنها: على قولنا في الدليل”*؟ الظني؟؟: «واختلف أتمتنا هل العلم 
عقيبه!١ ١‏ مكتسب؟1. 


قبل : لم لابنيتم صيغة «اختلف» للمفعول» وحذفتم لفظ أئمتنا اختصارًا؟ 


)١(‏ قوله: ١حق‏ التأمل»: ساقط من (أ). 

(؟) في (1): «إلى القائل». 

() في (ب): إلى صورة المنقول4ء وهو تحريفا. 

(5) كلمة (إنه»: ساقطة من (أ). 

)2 في (ب): (أو دافعهاء» وهو تحريف. 

(5) في (ب): في شرح التهذيب». 

(0) ما بين المعكوفين: ساقط من (أ) و( م). 

(4) قال في الأصل : «والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب 
خبري» واختلف أثمتنا: هل العلم عقيبه مكتسب. ١ ).١.‏ ره بتر اللي مع العطار 
ومابعدها. 

(9) قوله: «الظني»: ساقط من ( م ). 

)٠١(‏ في (ب): اعقبه»» والعقيب كل شيء أعقب شيئاء ومنه تعاقب الليل 
والنهار فهما عقبان» أي: كل واحد منهما عقيب صاحبه» وأما عقب الشيء فهر آخره» 
والجمع عواقب. انظر: اللسان مادة (عقب) .511/١‏ 


2“ 


فقلت: لأنا أردنا أن ننبه على أن الاختلاف في ذلك واقع بين أثمتناء 
لا بيئنا وبين فرق المخالفين من المعتزلة وغيرهمء فلو بنيناها للمفعول لم 
يستفد الناظر ذلك» واعلم أن في”""2 تصريحنا بالقائلين'"؟ أسرارًا خفية 
وفوائد مهمة نهنا على بعضها إجمالاً”" في آخر جمع الجوامعء حيث قلنا: 
#وربما أفصحنا بذكر أرياب الأقوال. . .4240 إلى آخره . 


وأنا أضرب لك أمثلة فأقول: قولنا في فرض الكفاية*2: «إن إمام 
الحرمين ووالده الشيخ2 أبا محمدء والأستاذ أبا إسحاق”'؟ ذكروا أنه 


. في (ب): «واعلم أن ما تصريحنا»» وهو خطأ من الناسخ‎ )١( 

(؟) في (1): «بالقائل». 

() في (ب): «حملا»؛ وهو تحريف. 

(4) تمام النص: «فحسبه الغبي تطويلاً يؤدي إلى الملال» وما درى أنا إنما فعلنا 
ذلك لغرض تحرك له الهمم العوالي» فربما لم يكن القول مشهورًا عمن ذكرناه» أو كان 
فد عزى إليه على الوهم سواه أو غير ذلك مما يظهره التأمل لمن استعمل قواه. . .1. 
انظره بشرح المَحَلَّي مع العطار ؟/ 0197 . 

(5) قال في الأصل: «فرض الكفاية مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى 
فاعله» وزعمه الأستاذء وإمام الحرمين» وأبوه» أفضل من العين» وهو على البعض 
وفافًا للإمام» لا الكل خلافًا للشيخ الإمام والجمهور. ..». انظره بشرح المَحَلّي مع 
العطار 77/87/1١‏ 

(5) كلمة «الشيخ؟: سائطة من (1). 

(19) هو: الأستاذ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق الإسفراييني. قال 
النووي: كان أحد العلماء الذين بلغوا درجة الاجتهاد؛ لتبحره في العلم» واستجماعه 
شروط الإمامةء من العربية والفقهء والأصول والكلام» ومعرفته بالكتاب والسنّة وسائر 
أنواع العلوم. له من التصانيف كتاب «الجامع في أصول الدين والرد على الملحدين»» 
وله تعليقة في أصول الققه وغير ذلك» توفي رحمه الله سنة 414ه. انظر ترجمته في: 
تهذيب الأسماء واللغات 7/ 159١ء‏ والطبقات 557/5؟. ١‏ 


4ك“ 


أفضل ١”‏ من فرض الأعيان» له فائدتان: 


إحداهما”": غرابة القول في نفسه””: والغريب يتقوى بعزوه إلى 
قائله» لا سيما إذا كان قائله إمامًا معتبرًا ككل واحد من هؤلاء. 


والثانية: أنه شهور عن إمام الحرمين فقطه. قال الو في 
الروضة”*؟: «والأكثر إنما عزوه إليه؛» فأفدنا أن له فيه سلفًا عظيمًا وهو والده 


)١(‏ في (1أ): ابفضل». 

إ(ف4 في (م)و(1): «أحدهما) . 

(*) في (أ): «في تفسيراء وهو تصحيف. 

(4) في (ب): «فإن التووي»» وهو تحريف. 

(5) ذكر النووي في الروضة أن الإمام قاله في كتاب الغياثي» وقد نص عليه فعلاً 
فقال: «الذي أراه أن القيام بما هو من قروض الكفايات أحرى بإحراز الدرجات» وأعلى 
في فنون القربات من فرائض الأعيان» فإن ما تعيّن على المتعبد المكلف لو تركه اختص 
المأثم به» ولو أقامه فهوالمثاب وحده» ولو فرض تعطيل فرض من فروض الكفايات 
لعم المأئم على الكافة على اختلاف الرتب والدرجات» فالقائم به كاف نفسه وكافة 
المخاطبين الحرج والعقاب» ولا يهون قدر من يحل محل المسلمين أجمعين في القيام 
بمهم من مهمات الدين». قال الإسنوي: ورأيته أيضًا في أول شرح التلخيص للشيخ 
أبي علي السنجي مجزومًا به» وزاد على ذلك فنقله عن أهل التحقيق» حيث قال: قال 
أهل التحقيق: إن فرض الكفاية أهم من قرض الأعيان» والاشتغال به أفضل من 
الاشتغال بأداء فرض العين. قال الإسنوي: هذا لفظه. ثم ذكر ما سبق من التعليل. 
والمعروف أن فرض العين هو الأفضل . قال الشارح المَحَلّي : إن المتبادر إلى الأذهان أن 
فرض العين أفضل لشدة اعتناء الشارع به. وجزم الزركشي بهذه الأفضليةء وقال: إن 
الناس قد أخخذوا عبارة إمام الحرمين مسلمة تقليدًا له» ولا ينبغي ذلكء وشبهتهم في هذا 
مبنية على أن العمل المتعدي أفضل من القاصر. قال: وهي قاعدة ليست مطردة. وقد 
أشار النووي إلى أفضلية فرض العين على فرض الكفاية في المجموع بما ضربه من 
الأمثلة» حيث قال: «قال البغوي وآخرون: إذا كان الطواف فرضًا كره قطعه لصلاة - 
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الشيخ أبو محمد والأستاذ أبو إسحاق. 


وقولنا فيه أيضًا: «إنه على البعض”2" لا الكل خلاقا للشيخ الإمام 
والجمهور»»؛ فائدة التصريح بالوالد وإن خالفنا”" تقوية مذهب 


- جنازة؛ لأن الطواف فرض عين فلا يقطع لفرض كفاية ولا لغيره من النفل والرواتب» 
وقد تص الشافعي في الأم على هذاء ونقله عنه القاضي أبو الطيب في تعليقه فقال: قال 
في الأم: إن كان في طواف الإفاضة فأقيمت الصلاة أحببت أن يصلي مع الناس ثم يعود 
إلى طوافه ويبني عليه» وإن شي فوات الوتر أو سنّة الضحى أو حضرت جنازة فلا 
أحب له ترك الطواف لشيء من ذلك لثلا يقطع فرضًا لنفل أو فرض كفاية». وبهذه 
النصوص يتم القول بأن فرض الكفاية دون فرض العين» وأن فروض الأعيان أفضل منه» 
ولهذا استغرب المصنف القول بخلافهء وعليه فيكون فرض الكفاية منزلة بين منزلتي 
فرض العين والسنّة» فهو يضاهي فرض العين من جهة وجويهء ويضاهي السنّة من جهة 
جواز تركه عند فعل الغيرء والله أعلم. انظر في هذا المعنى: الغياثئي ص 2708 الروضة 
١‏ المجموع 277/١‏ 240/8 التمهيد للإسنوي ص ه/» شرح المَحَلّي 
01 :» تشنيف المسامع ورقة ٠"؛‏ المنثور 4١/7‏ شرح الكوكب المنير /١‏ 91/4 
نشر البنود 197/١‏ . 

)١(‏ اخختلفوا في فرض الكفاية هل يتعلق بالكل أو بالبعض؟ على قولين: أصحهما 
عند الجمهور أنه بالكل كما ذكره المصنف» ووجهته تأثيم الجميع عند الترك» والإثم فرع 
الوجوب» وإنما سقط بفعل البعض لأن المقصود يه تحصيل تلك المصالح المترتبة على 
القيام به كإنقاذ الغريق» وتتجهيز الميت ونحوهء فلا تتكرر المصلحة بتكرره؛ بخلاف 
فرض العين؛ فإن القصد منه تعبد جميع المكلفين» فلا يسقط بفعل البعض لبقاء 
المصلحة المشروعة لها وهو تعيد كل فرد فرد. 

والثاني: أنه بالبعض» واحتجوا له بقوله تعالى: #وَلْمَكن يَدكَْ أَمَدُ يُدَعُونَ إل 
لير 4. وقوله : لافَلوْكَاَرَمن كل ورَكَةْ يَُْمَ ليده لِسَكَمََهُوافِ ألدِين. . . » الآية» وأما 
تأثيم الكل بالترك فهو مشروط بأن لا يظن قيام البعض به. انظر: شرح المختصر ورقة 
»١‏ تشنيف المسامع ورقة .7٠‏ 

(؟) في (1): «وإن خالفنا»» بدون الضمير. 
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الجمهورث'' بهء فلا يخفى أنه إمام المتأخرين عربًا وعجمًا نقلاً وبحمّاء 
حفظًا وفهمّاء في كل علمء وبالجمهور أننا لم نتبعهمء ولو لم نفصح 
بخلافهم لتوهم متوهم أنا موافقوهم”””/ كما هو الأغلب. 4 
وقولنافي التكليف"' بالمحال: «الشيخ أبو حامد”؟'. 
والغزالي» وابن دقيق العيد0*', وصرحنا بهم لأنهم من أئمة أهل 


)١(‏ كلمة «به4: ساقطة من (ب). 

(؟) في ( م ): (إنا موافقيهم»؛ء وهو خطأ نحوي من الناسخ . 

() قال في الأصل: يجوز التكليف بالمحال مطلقاء ومنع أكثر المعتزلة والشيخ 
أبو حامد» والغزالي» وابن دقيق العيد ما ليس ممتنعًا لتعليق العلم بوقوعه... والحق 
وقوع الممتنع بالغير لا بالذات. . .». انظره بشرح المَحَنَّي مع العطار /١‏ 758 . 

(4) هو: الشيخ أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني شيخ الشافعية في 
العراق. قال المصئف: حافظ المذهب وإمامف جبل من -جبال العلم منيع»؛ وحبر من 
أحبار الأمة رفيع. وقال النووي: قدم بغداد وهو حدث» فدرس فقه الشافعي وأقام 
ببغداد مشغولا بالعلم حتى صار واحد وقته» وانتهت إليه الرئاسةء وكان الئاس يقولون: 
لو راه الشافعي لفرح بهء واتفق الموافق والمخالف على تقديمه وتفضيله في جودة 
الفقه» وحسن النظر» وكانوا يعدونه المجدد على رأس المائة الرابعة» توفي رحمه الله 
سنة ٠5‏ 4ه. انظر ترجمته في: الطبقات 4/ 55 تهذيب الأسماء .7١8/57‏ 

(5) هو: الشيخ الإمام محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري أبو الفتح 
تقي الدين ابن دقيق العيد. قال المصنف عنه : شيخ الإسلام الزاهد الورع الحافظ الناسك 
المجتهد المطلق» ذو الخيرة التامة بعلوم الشريعة؛ إمام المتأخرين» العلم الفرد في كل 
فن» ثم أنشد: 

وكان من العلوم بحيث يقضى- لهمن كل علمبالجميع 

تفقه في بداية أمره على والدهء وكان والده مالكيّاء ثم تفقه على الشيخ 
عز الدين بن عبد السلام فحقق المذهبين» ومن تصانيفه رحمه الله : كتاب الإلمام في 
الحديث . قال التاج: وهو جليل حافل لم يصنف مثله وله شرح على «العنوان» في أصول 
الفقه؛ وتصنيف في أصول الدين» وشرح مختصر ابن الحاجب في فقه المالكية ولم - 


لاع 


للق( 3 5 موافقتهم للمعترلة . وأبو حامد ان الإسفرايني شيخ 


العراقيين من متقدميهه” والغزالي من متوسطيهم » وابن دقيق العيد من 
متأخريهم » فكان في التصريح”؟' بهم أيضًا فائدة*» أن في”"2 كل قرن منا من 
يوافقهم . 

وتصريحنا في مسألة القياس في اللغة”" بالقائلين من الطرفين ليعلم 


- يكمله» وعلّقَ شرحًا على مختصر التبريزي في فقه الشافعية» وولي قضاء القضاة على 
مذهب الشافعي» ومن شعره رحمه الله تعالى قوله: 

أهل المناصب في الدنيا ورفعتها أهل الفضائل مرذولون بيتهم 

قدأنزلونالأاناغير جسهم منزل الوحش في الإهمال عندهم 

فمالهمفي توقي ضرنانظر «لالهمفي ترقي قدرناهمم 
فليتنالو قدرناأننعرفهم مقدارهم عندناأولودروهدهم 
لهم مريحان من جهل وفرط غنى2 وعندناالمتعبانالعلم والعدم 

توفي رحمه الله سنة ”7 ٠/اه.‏ انظر ترجمته في: الطبقات 51//9. 

)١(‏ امتناع التكليف بالمحال عند هؤلاء الأئمة لا لقبح فيه ولا لمفسدة تنشأ عنه 
كما تقوله المعتزلة» ولكن يمتنع لمعناه» إذ معنى التكليف طلب ما فيه كلفة» والطلب 
يستدعي مطلوبّاء وذلك المطلوب يتبغي أن يكون مفهومًا للمكلف بالاتفاق» فسبب 
المنع عندهم يرجع إلى هذا المعنى» وعند المعتزلة إلى التحسين والتقبيح العقليين» 
فافترقا من هذه الجهة كما ترى» فلم تتم الموافقة من كل وجه. انظر: المستصفى 
0 أحكام الأمدي 014/١‏ تشنيف المسامع ورقة ١8"ا.‏ 

() الضمير ساقط من ( أ )» وفي (ب6): اوهو الإسفرايبني». 

(9) في (ب) : لامن مقدميهم). 

(5) في (أ): ابالتصريح». 

(5) في (1): افائدة أيضا». 

(5) حرف الجر «في»: ساقط من ( م ). 

(0) قال في الأصل : «قال ابن فورك والجمهور: اللغات توقيفية. . . وعزى إلى 
الأشعري» وأكثر المعتزلة اصطلاحية... ثم قال: قال القاضي وإمام الحرمين» - 
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اعتدالهم ؛ فإن بعضهم توهم'”'' أن الأكثر على المنع» وليس كذلك. 
وفي التصريح ب «أنَّ القاضي يمنعه) فائدة أخرىء وهى/ التنبيه على [1//5] 
أن مرخ نقل عنه تجويزه كابن الحاجب7" لم يحرر النقل عنه » ربل الثابت 
عئه ما حكيئاه . 
وهذا شأن هذا الكتاب : [إذا رأيت فيه رجلا مصرحًا بالنقل عنه» ورأيت 
النقل عنه)”" بخلاف ما نقل في كتاب آخخر لبعض المصنفين؛ فاعلم أن ما نقلناه 
نحن هو المحرر الثابت”*؟2 عنهء وأن تصريحنا به إنما هو لوقوع الغلط عليه. 
وتصريحنا فى المترادف”*؟ بثتعلب”“/ وابن فارس9 لغرابة ذلك 51[1/ب] 


- والغزالي» والآمدي» لا تثبت اللغة قياسّاء وخالفهم ابن شريج وابن أبي هريرة 
والشيرازي والإمام. . .». انظره بشرح المَحَلّي مع العطار /١‏ 881. 

)١(‏ في (1أ): اومن بعضهم يوهم»» وهو تحريف. 

(؟) قال في المختصر: «لا تثبت اللغة قياسًا خلافا للقاضي وابن سريج...1. 
انظره بشرح العضد 187/١‏ . 

(*) ما بين القوسين: ساقط من (ب). 

(54) في (ب): «هو المجوز الثالث عنه»» وهو تحريف. 

() قال في الأصل: «المترادف واقع خلافًا لثعلب وابن فارس مطلقًا وللإمام في 
الأسماء الشرعية. . .». انظره يشرح المَحَنّي مع العطار .81/4/1١‏ 

(5) هو: أبوالعباس أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني إمام الكوفيين في عصره 
لغةٌ ونحوّاء وثعلب لقب له حكى النووي عن الأزهري أنه قال : أجمع أهل هذه الصناعة أنه لم 
يكن في زمن تعلب والمبرد مثلهماء وكان ثعلب أعلم الرجلين وأورعهما وأرواهما للغات 
والغريب ؛ قال ابن تملكان : وكان ثقة ديّنًا مشهورًا بالحفظ وصدق اللهجة والمعرفة بالعربية» له 
كتاب «الفصيح) وغيره» توفي رحمه الله سنئة ١9؟ه.‏ انظر ترجمته في : تهذيب الأسماء 
17/ هلالاء وفيات الأعيان١/ ٠١7‏ طبقات الحفاظ للذهبي 555/7 . 

(0) هو: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب الرازي 
اللغوي؛ كان إمامًا في علوم شتى» وخصوضًا اللغةء فإنه أتقنها وألّف فيها كتاب - 


فكع 


فليس في الكتب"" المتداولة البوم ذكر من منع وقوع المترادف”'©» وقد 
حكيناه في شرح المنهاج”"' عن حكاية بعض الأثبات فلينظر ]9 . 


( [وتصريحنا في مسألة مفهوم اللقب”' بالصيرفي؟' وابن خويز 


06 اكلفن 0 


- «المجمل! وغيره» توفي رحمه الله سئة ١1"94اه»‏ ومن شعره قوله: 

إذاكئت في حاجةمرسلاً وأنتبهاكلفمغفرم 

فأرسل حكيمًاولاتوصه وذاك الحكيمهوالدرهم 

انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان 11١8/1١‏ . 

(9) انظر: شوح العضد /١‏ 15 أحكام الآمدي 7/١‏ . 

(؟) في (ب): «الترادف». 

(") حكاه هناك عن ابن فارس أيضًا. انظره 741/١‏ . 

(4) سقط من ( أ) ما بين المعكوفين. 

(5) قال في الأصل: «المفاهيم إلا اللقب حجة لغةء وقيل: شرعّاء وقيل: 
معنى ١ح‏ واحتج باللقب الدقاق والصيرفي وابن خويز منداد. . .». انظره بشرح الم 
مع العطار 71/١‏ وما بعدها. 

(5) هو: أحمد بن محمد بن سعيد أبو عبد الله الصيرفي البغدادي الشافعي. قال 
النووي عنه: من أئمة أصحابنا المتقدمين أصحاب الوجوه. كان إمامًا بارعا في جميع 
العلوم؛ له مصنفات في الأصول والفقه وغيرهماء توفي رحمه الله سنة ٠ه.‏ انظر 
ترجمته في: تهذيب الأسماء ؟/ 197» طبقات الشافعية 7/ 2517 تاريخ بغداد 1١/6‏ . 

1 ضبطه في نشرالبنود بأنه بضم الخاء المعجمة وكسر الزاي وبالميم مفتوحةومكسورة 
وسكون النون» وهو: أبوبكر محمد بن خويز منداد المالكي, تفقّه على الأبهري» وله كتاب في 
الخلاف وكتاب في أصول الفقهء وكتاب في أحكام القرآن» وكان يجانب الكلام وينافر أهله . 
قال ابن فرحون: وله اختيارات» كقوله في أصول الفقه: (إن العبيد لا يدخلون في خطاب 
الأحرارء وإن خبر الواحد يوجب العلم» ونحو ذلك»» توفي رحمه الله سئة ٠ه‏ تقريبًا. 
انظر ترجمته في : الديباج المذهب ؟١/‏ 174؟» معجم المؤلفين8/ »738١‏ نشرالبنود 1١/1‏ . 

(8) مابين المعكوفين : ساقط من ( م ) و(ب). 


0# 


للتنبيه”2 على أن للدقاق”'" رفقاء معنيين”” : وإن اشتهرت المسألة به 
وحده» وقد كان الصيرفي أقدم منه وأجلّء وهو أعني الصيرفي ‏ الذي 
كان يقال: «لم يخلق الله تعالى”؟؟ بعد الشافعي أعلم بالأصول منهاء 
فبمثله”*» يقوى قول الدقاق» ويعلم”" أنَّ للدقاق سلمًا صالحًا [في مقالته. 
وأمثال ما نحن فيه في هذا الكتاب كثيرة فلا نطيل”" . 


وبهذا تعلم أن من وقع في وهمه أن يختصء*”* هذا الكتاب بحذف 
القائلين وطرح أسمائهم والاقتصار على ذكر أهل”"؟ الخلاف فقد فوت من 
أغراض الكتاب غرضًا عظيمّاء ولم يكن مختصرًا بل مقتصرًا("23 مبع101© 


. في (1): «التنبيه»‎ )١( 

(؟) هو: الحسن بن علي بن محمد بن إسحاق بن عبد الرحيم أبو علي الدقاق. 
قال المصنف: ومما يروى عنه أنه كان يقول: «من استهان بأدب من آداب الإسلام 
عوقب بحرمان السنّة» ومن ترك سنّة عوقب بحرمان الفريضة» ومن استهان بالفريضة 
قيض الله له مبتدعًا يذكر عنده باطلاً فيوقع في قلبه شبهة»» توفي رحمه الله سئة 1556ه. 
انظر ترجمته في: الطبقات 779/14. 

(9) فى (أ): «اتقا معينين»» وهو تحريف. 

(4) كلمة «تعالى»: ساقطة من (1). 

(5) في ( م ): «فمثله»» وفي (1): الفقوى قول الدقاق». 

(5) في (1): «واعلم أن له سلمًا». 

[ف4 في ( م ): «ولا نطيل». 

00 في (ب): «أن يختص»ء وهو نقص. 

(9) في (ب): اضد الخلاف»2 وهو تحريف. 

(١٠)الاختصار‏ يرجع إلى اللفظ والاقتصار يرجع إلى المعنى» والمعيب هو الثاني 
لا الأول. 

(١1١)في‏ (ب): لمسترا مسدا». والمبثر الذي يأتي بالألفاظ بتراءء أي: 
نواقص. 


فيفق 


م0 كما أشرونا”' إلى ذلك في آخره]”” . 

ومنها: على قولنا'؟2 في الاشتقاق: «ولا بد من تغيير». قيل: هل 
هذه”*؟ الزيادة من تمام الحد؟ وهي المشار إليها بقول ابن الحاجب”"2: «وقد 
يزاد بتغيير ما . فقلت: لاء بل فيها فائدتان: 

إحداهم”': أنها لا توجد قيدًا في الحد المنبىء”" عن 
الذاتيات؛ وعلى من جعلها قيدًا متمل”". وفي قول 


)١(‏ وقوله: «ميذرًا»» أي: لإسقاطه بعض المعاني» وإسقاط بعض المعنى 
كتضبيع بعض المال» أي : صرفه في غير موضعه. 

(؟) حيث قال رحمه الله : اوإنا لجازمون يأن اختصار هذا الكتاب متعذر وروم النقصان 
منه متعسر : اللّلهِم إلّ أن يأتي رجل مبذر مبتر. . .». قال شيخ الإسلام : جزمه بتعذّر اختصاره 
لغير مبذر لا ينافي جزم غيره بضد ذلك . قال العطار: «أقول: قد اختصره شيخ الاسلام وما 
أدري أوفى بجميع مقاصده أو لا؟ ولدعوى التعذّر محمل» بأنيراد اختصاره على وجه استيفاء 
معائيه كلهامع اتحادطريق الدلالة فلاينافي ذلك إمكان الاختصاربحيث لاتستو فى جميع معانيهأو 
تستوفى » لكن تكو ند لالة الفرع أنحفى من دلالة الأصل كما شاهدناذلك في بعض المختصرات؛» 
قلت : وهو أيضًامشاهد في مختصره الب الأصول»» ولذلك احتاج شيخ الإسلام رحمه اللهإلى 
شرحه في «غاية الوصول»؛ ومع ذلك لم يتم المراد» وبقي الأصل مشرقًا وافيّا في العبارة. 
والمعنى فسلم للمصنف جزمه بتعذر اختصاره بدون إخلال . انظر : حاشية العطار ؟/ ؟"81 . 

(9) ما بين المعكوفين: ساقط من (1). 

(4) قال في الأصل : «الاشتقاق : رد لفظ إلى آخر ولو مجارًا لمناسبة بينهما في المعنى 
والحروف الأصلية» ولابدمن تغيير. . .». انظره بشرح المَحَلّي مع العطار754//1. 

ره اسم الإشارة: ساقط من ( م ). 

(5) قال ابن الحاجب : «المشتق ما وافق أصلاً بحروفه الأصول ومعتاه. . . وقد 
يزاد بتغيير ما» وقد يطرد. . .2١‏ انظره: بشرح العضد /١‏ للا 

0) في (ب): «أحدها». 

(0) في (ب): «المنهى»» وهو تحريف. 

(9) الدخل» بالتحريك: العيب والغش والفساد» ومنه قوله تعالى: #ولا تَتَِذُوا- 


بهت 


ابن الحاجب”'' (وقد يزاد) ما يصرح بأن الزيادة من جملة الحد. وليس 
كذلك 7 


[والثانية: أنه مع كونه لا يوجد”" قيدًا لا بد منهء لكونه شرطًا]©». 
وليس كقولنا إنه فد يطرد» فإن اطراده”*2 قد يتخلف كما فى القارورة”', فكان 
التشبير!") لابن متحيةًا لما كرا سن كوه غير 6801 وسدقة من المحد والجكاء 
لما ذكرناه من كونه غير ذاتي» وإنما توجد في الحدود الذاتيات» التي يسميها 
الفقيه أركاناء والتعبير في اطراده وعدمه (بقد) متعيئًا؟؟ فلا ينبغي أن يقال 
(وقد)"''' فيهماء ولا أن يقال (ولا بد) فيهماء وهذا واضح للمتأمل7©. 


- أَيَسَْم مك4 : أي: غشًا بينكم وغلاً. راجع اللسان (دخل .)١14١/1١‏ 

)١(‏ في (ب): «ذكر قول ابن الحاجب». 

(؟) قوله: #وليس كذلك»: ساقط من ( م ). 

() في (ب): قوله «لا يوجد): ساقط . 

0( ما بين المعكوفين: ساقط من ( م ). 

(5) في (أ): «فإن الحرارة»» وهو تحريف. 

(5) في (1): اكالقارورة»: يعني أن إطلاق اسم القارورة خاص بالزجاجة 
المعروفة ولا يطلق على غيرها مما هو مقر للمائع كالكوز مثلاء وكالدبران أيضّاء فإنه 
لا يطلق على شيء مما فيه دبور غير الكواكب الخمسةء التي في الثورء وهي منزلة من 
منازل القمر. انظر: حاشية العطار ١1/1/ا".‏ 

(0) في (ب): «فكان التقييد»» وهو تحريف. 

(4) ولأنه لولم يحصل تغيير لم يصدق كون المشتق غير المشتق منه. انظر: شرح 
الكوكب المثير 701//١‏ . 

(9) متعينًا خبر كانء أي: وكان التعبير في اطراده وعدمه (يقد) متعيئًا . 

٠0‏ كلمة «وقد»: ساقطة من ( م )» وهذا استدراك منه على ابن الحاجب الذي عبر 
«بقد» فيهما جميعًاء حيث قال : «وقديزاد بتغيير ماء وقديطرد' . انظرهيشرح العضد١/ ١9/١‏ . 

(11١)كلمة‏ اللمتأمل»: ساقطة من (1). 


إلفث 


«التترادف217 


مآ ومنها: على/ قولنا في وقوع كل من الرديفين مكان الآخر «إن لم يكن 
تعبد بلفظه)7؟ : 


قبل : ما فائدة هذا القيد؟ فقلت: التنبيه على أن ما تعبد بلفظه خارج 
عما نحن فيه , وكان من قولنا: (إن لم يكن» «تامة». 


[الألفاظ ست مراتب] : 
وجعل إمام الحرمين في النهاية الألفاظ ست مراتب”" . 


)١(‏ هذا العنوان: مثبت في (ب) فقط. 

(؟) قال في الأصل «والحق إفادة التابع التفوية؛ ووقوع كل من الرديفين مكان 
الآخر إن لم يكن تعبد' بلفظهء خلاقًا للإمام مطلقًا وللبيضاوي والهندي إذا كانا في 
لغتين». انظره بشرح المَحَلَّي مع العطار /1١‏ 581. 

(؟) ذكرها الإمام في أول كتاب التكاح من النهاية فقال: وحاصل القول في 
الألفاظ يتضمن مراتب: فذكر الأولى والثانية والثالئة كما أوردها المصنف. ثم قال: 
الرابعة صريح الطلاق؛ فإن الشافعي رحمه الله حصر صريح الطلاق في ثلاثة ألفاظ» 
الطلاق» والفراق» والسراحء وأشار إلى اعتياد تكرر هذه الآلفاظ في الكتاب والسنّة. 
المرتية الخامسة : في ألفاظ العقود سوى التكاح» وهي تنقسم إلى ما يفيد الملك المحقق 
وإلى ما لا يتمحض فيه هذا المعنى . المرتبة السادسة: لفظ يجري غير مفتقر إلى القبول 
في المعاملات كالإبراء والفسخ وما في معناهما. فالكنايات تتطرق إليها بلا خحلاف: إلى 
آخر كلامه رحمه الله. انظره في النهاية /١0‏ 7» وكتاب النهاية هذا كتاب ضخم في الفقه 
الشافعي اسمه كاملاً «نهاية المطلب في دراية المذهب». قال المصئف: إنه لم يصئف في 
المذهب مثله. فقد حرره الإمام وأتى فيه من البحث والتقرير والسبك والتدقيق بما شفى 
الغليل وأرضح السبيل» ونبه على قدره ومحله في علم الشريعة. انظر: الطبقات 
2178 والكتاب مخطوط توجد منه في مركز البحث العلمي عدة نسخ . 


ع 


الأولى : قراءة القرآن7' بلفظه”"' متعين . 

الثانية: ما تعبد بلفظه وإن كان الغرض الأكبر معناه كالتشهد والتكبير. 

الثالثة”": لفظ التكاحء ترددوا: هل المرعي فيه التعبد©» أو إنما 
تعينت ألفاظه لحاجة الإشهاد؟ ويلزم على الثاني أن أهل قطر لو تواطئوا على 
لفظ00) فى إرادة التكاح ينعقل به . 

الرابعة : الطلاق. 

الخامسة : العقرد”"؟ سوى التكاح. 

السادسة0؟ : مالا يحتاج ”2 إلى قبول كالإيراء والفسخ. 


قلت: وأنا أحقق البحث عن هذه المراتب كلها إن شاء الله تعالى فى 
كتابي الأشباه والنظائر"؟ . 


(1) في (ب): «قرار القرار»؛ وهر تصحيف . 

0) في (1): ابلفظ»» بدون الضمير» وهو نقص, 

) لفظ «الثالثة: ساقط من (ب). وفي (1): ذكرت هله المراتب كلها 
بالأرقام فقط . 

(؛) في (ب)! التعبه»» وهو تحريف. 

(5) كلمة الفظ: ساقطة من ( م ). 

(5) فى (ب)! «المعقوداء وهو تحريف. 

(9) كلمة #السادسة»: ساقطة من (ب). 

١م‏ في (1): اما يحتاج1» بدرن (لا2) وهو نقص , 

(9) وقد حققها رحمه الله في الكتاب المذكور: فقال: يقوم كل من المترادفين 
مقام صاحبه. .. وثالئها: إن كانا من لخة» وهذا في شيء لم يتعبد بلفظه» فإن وقع 
التعبد بلفظ شيء لم يقم آخر مقامه . وجعل الإمام رحمه الله في النهاية الألفاظ مراتب: 
الأولى: قراءة القرآن بلفظه متعين» حتى لو فرض عجر لم يقم معنى اللفظ مقامه. - 


يه 


[اللفظ محمول على عرف المخاطب] : 


ومنها: على قولنا في اللفظ”'2: «ثم هو محمول على عرف الممخاطب 
أبدَ2"”01 قيل : ما تقريره؟ 


- الثائية : ما تعبد بلفظه وإن كان الغرض الأكبر معناه كالتشهد والتكبير» قلت لا يضر فيه 
أدنى تغيير مثل قول المصلّي : «الله الأكبر» فإنه يجزىء على المشهور في المذهب» وكذا 
الله العزيز أكبر» على الصحيح عندهم» وإن كنت أنا أختار أنه لا يجزىء شيء غير «الله 
أكبر»» لقوله يكلِ: «صِلُوا كما رأيتموني أصلَّي» رواه البخاري 4/ 51» ثم أنا أعتقد أن 
«الأكبر» أبعد عن الإجزاء من «الله العزيز أكبر؛ والأصحاب مطبقون على العكس من 
هذاء وإنما خالفتهم لأن «الله العزيز أكبر» ليس فيه شيء من التغيير» وإنما هو فصل يسير 
قد يغتفر بخلاف «الأكبر».. . ثم ذكر المراتب كما هي هنا إلى أن قال: قلت وقد جمع 
الشيخ الإمام الوالد رحمه الله في باب صفة الصلاة من شرح المنهاج» كثيرًا من مسائل 
الترجمة بغير العربية» ونحن نوردها مع زيادات. ثم أورد منها ترجمة التكبير» والتشهد» 
والصلاة على النبي يه والدعاء» وسائر الأذكار. . . وكلمة الإسلام» ولفظ التزويج 
والإتكاح» والأذان والإقامة» والبيع وسائر العقود الشرعية» والسلام وخطبة الجمعة» 
والطلاق» والخلع» والرجعة وغير ذلك» وذكر ما يجوز ترجمته بإطلاق وما لا يجوز 
بإطلاق» وما يجوز للعاجز دون غيره» وذكر في الطبقات أن الأدعية المأثورة يؤتى بها 
كما وردت» فإن كانت صيغة إفراد لم يستحب للإمام أن يأتي بصيغة الجمع ولا ينبغي له 
ذلك» فإئما الخير كل الخير في الإتيان بلفظ رسول الله يلد ثم قال: وأما أنه يستحب 
للإمام أن لا يخص نفسه بالدعاء؛ فهو أثر ذكره أصحابناء لكن معناه في غير الأدعية 
المأثورة. أما هي فتقال كما وردت. انظر ذلك في: الأشباه والنظائر ورقة »18١‏ 
الطبقات */ 5 .٠١‏ 
)١(‏ ذكر في (ب) عنوانًا لهذه المسئلة ترجمه «بالمقدمات»» وهذه المسئلة ليست 
من المقدمات في الأصل» وإنما هي مذكورة ضمن الكتاب الأول الذي يشمل «الكتاب 
ومباحث الأقوال» . 
(؟) قال في الأصل: «اللفظ إما حقيقة أو مجاز. . . ثم هو محمول على عرف 
المخاطب أبدًا. . .». انظره: بشرح المَحَلَي مع العطار 471//١‏ وما بعدها. 


مت 


فقلت(230: تقريره مستوفى”'" في شرح | لمختصر : 

وحاصله: أني أدعي أن كلام كل أحد يحمل على عرفه وفاقاء وإنما 
قم 18 
الشرع 6 0 0 6 اللفظ ا إنما 0 ذلك لأنه الغالب من 
أحواله؛ لا في كلام العامي/ مثلاً: فإذا تعذر*» عرف المتكلم انتقلنا إلى 1//51] 
العرف العام"2: وهذا شيء”" إن كنت لا تجده إل في كلامنا فهو حقيقة 
مراد الأصولبيق: وكلام من أطلق منهم أن الشرعي مقدم. محمول على أثه 


)١(‏ في (1): «قلت». 

(0) في (1): «تقريره في شرح المختصر مستوفى»» وقد قرره في الشرح 
الاي را را ع ابعال الفا انظر ذلك ورقة 
"٠‏ ومايعلها. 

(9) في (أ): «لعلةا» وهو تصحيف. 

(4) في ( م ): «لأن»ء بدون الضميرء وهو نقص. 

(5) في (أ): «تعددك» وهو تحريف. 

(5) هذه المسألة موضوعة في تعارض الحقيقة الشرعيةء واللغوية» والعرفية» 
والضابط في ذلك أن اللفظ يحمل على عرف المخاطب أبدًا كما ذكر المصنف» فإن كان 
المخاطب هو الشارع حمل على المعنى الشرعي» لا اللغوي لأنه عليه السلام بعث لبيان 
الشريعة لا اللغة ولأن الشرع طارىء على اللغة وناسخ لهاء فالحمل على الناسخ المتأخر 
أولى. قال الزركشي: «ولهذا ضعفوا من حمل الوضوء من أكل لحم اللجزر ونحوه على 
التنظيف بغسل اليد؛ فإن تعذر حمل على العرف العامء لأنه المتبادر إلى الفهم؛ ثم 
بعدهما: يحمل على المفهوم اللغوي الحقيقي ثم على المجازي ‏ صيانة للكلام ‏ ومن 
أمثلته قوله يَكِدِ «من دعي إلى وليمة فليجب فإن كان مفطرًا فليأكل وإن كان صائمًا 
فليصل»» أي : فليدع . انظر: التشنيف ورقة /ا/ا. 

0) في (ب): كلمة «اشيء» : ساقطة . 


لالاع 


1/ت] لم يتتحدث ّ في اللفظ/ الوارد في الشرع» ولولا 0 الاستغراب 
اتفاقال"؟. والخلاف إنما(" هو في وروده من غيره. وقد أطلنا القول في 
تحقيق هذا الموضع في كتابنا الأشباه”*2 والنظائر» وهو الكتاب الذي لا يليق 


«الاجتهاد220 
ومنها على قولنا فى الاجتهاد2: «مسئلة المصيب فى العقليات 


)١(‏ قوله «خشية): ساقط من (1أ). 

(؟) واخختاره الأسنوي في التمهيد. انظره ص 778 . 

() حرف الجر «في»: ساقط من (1). 

04 ومما قاله المصنف هناك أنه : اشتهر عند الفقهاء أن ما ليس له ضابط في اللغة 
ولا في الشرع يرجع فيه إلى العرف: قال: وهذا صريح في تقديم اللغة على العرف. 
وعند الأصوليين أن العرف مقدم على اللغة. ولا مناقاة بين الأمرين» لعدم تواردهما على 
محل واحد. ثم فرع على ذلك مسائل منها: التفرق القاطع لخيار المجلس؛ فإن لفظ 
التفرق ورد من الشارع ولم يبين حدهء فيجب حمله على ما يعد تفرقًا في العرف. 
ومنها: الاستيلاء في الغصب؛ فقد اتفق الأصحاب على أن المرجع في كون الفعل 
استيلاء إلى العرف. . . إلى آلتخر ما قاله رحمه الله. انظر: الأشباه والنظائر ورقة .١5‏ 

(0) العنوان من (ب) فقط» وانظر النص وشرحه في شرح المحَلّي مع العطار 
7 ومابعدها. 

(5) الاجتهاد مشتق من الجهد بالفتح وهو المشقة» أي بلوغ الغاية فيهاء ومنه 
حديث: (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها ‏ أي دفعها وحفزها ‏ فقد وجب 
الغسل» وبالضم الطاقة والوسعء ومنه حديث الصدقة: «أي الصدقة أفضل؟ قال جهد 
المقل؛ أي قدر ما يحمله حال قليل المال» كذا ذكره في اللسان؛ مادة (جهد) 
«9/ 217». وعلى هذا فيكون الاجتهاد عبارة عن استفراغ الوسع في تحصيل الشيء» - 


لدف 


واحد. [ونافي الإسلام(١2‏ مخطىء آثم كافر”؟. وقال الجاحظ7”, 


- ولا يستعمل إلا فيما فيه كلفة ومشقة» تقول: «اجتهدت في حمل صخرة ولا تقول 
اجتهدت في حمل خردلة أو نواة»؛ وفي الاصطلاح: «عبارة عن استفراغ الوسع في درك 
حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط» كما قرره الزركشي في البحر» وأصله في 
المستصفى للغزالي؛ وعبارات تعريفه في كتب الأصول متقاربة» قال العلماء: وإذا تم 
الاجتهاد فلا ينقض باجتهاد آخرء لأنه لو نقض به لنقض النقض أيضاء لأنه ما من اجتهاد 
إل ويجوز أن يتغير» ويتسلسل فيؤدي إلى أنه لا تستقر الأحكام» ومن ثم فقد اتفقوا على 
أنه لا ينقض حكم الحاكم في المسائل المجتهد فيهاء فلو حكم القاضي باجتهاد ثم تغير 
حكمه باجتهاد آخرء فلا ينقض الأول: وإن كان الثاني أقوى منه» غير أنه إذا تجدد له 
لا يعمل إلا بالثاني. كما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «ذاك على ما قضينا وهذا 
على ما نقضي» وهذا بشرط أن لا يتبين له خطؤه: فإن بان له الخطأ باليقين فإنه ينقض 
ولا بد. راجع في هذا: البحر المحيط ورقة 1!/8» المستصفى 7/ 85"» نهاية السول 
14 المنثور ١/97؛‏ شرح المَحلَي مع العطار ”/ 47١‏ » صحيح مسلم 185/١‏ 

)١(‏ في (1): حذف من قوله «ونافي الإسلام. . .2 إلى قوله: «فظهر جوايها 
بتقريرها' في ص 487 ؛ ولعل الناسخ حذفه اختصارًا. 

(6) في (ب): «مخطىء أم كافرا» وهو نقص. 

(9) في (ب): «الحافظاء وهو تصحيف. والجاحظ هو: أبو عثمان عمرو بن 
شراين موث الكناتي الضري المندرلي التعروف بالجاحظ» مالع أذيب شارك في 
أنواع من العلوم» ولد بالبصرة وسمع من أبي عبيدة والأصمعي وأبي زيد الأنصاري 
وأخذ النحو عن الأخفش» والكلام عن النظام» وتلقف الفصاحة من العرب شفاهاء 
وإليه تنسب الفرقة الجاحظية. ومن تصانئيفه الكثيرة: كتاب الحيوانء وكتاب التبيين» 
وغيرهماء وقيل: إنه كان قبيح الوجه جدّاء حتى قال فيه أحدهم : 

لويمسخ الخنزير مسحًائانيًا ‏ ماكان إلا دون مسخ الجاحظ 

رجل ينوب عن الجحيم بوجهه 2 وهوالقذافي عين كل ملاحظ 

ولد سنة ٠5١هء‏ وتوفي سنة 88اه. أنظر: ترجمته في معجم الأدباء 2051/5 
مسجم المؤلفين 8//. 


2 


والعنبري(©2: لا يأثم المجتهد. مطلقًا. وقيل: إن كان مسلمّاء وقيل: زاد 
العنبري: «كل مصيب». أما المسئلة التي لا قاطع فيها فقال الشيخ 


ف ضرف (5), 5 
سل » وابن سريج : كل مجتهد 


والقاضيء وأبو يوسف 

)١(‏ هو: عبد الله بن الحسن بن الحصين بن الحارث العنبري البصري الفقيه 
قاضي البصرة؛ قال ابن حجر : «ذكره ابن حبان في الثقات» وقال: إنه من سادات أهل 
البصرة فقهاء وقال عنه النسائي: فقيه بصري ثقة. روى له مسلم في صحيحه حديئًا 
واحدّاء في ذكر موت أبي سلمة بن عبد الأسد» قال النووي: "ومن غرائبه: أنه يجوز 
التقليد في العقائد والعقليات» وقد خالف في ذلك العلماء كافة؛» وروى عنه أنه رجع 
عن قوله: «كل مجتهد مصيبء» لما تبين له وجه الصواب» وقال: إِذا أرجع وأنا صاغرء 
لأن أكون ذَنْبَا في الحق أحب إلىّ من أن أكون رأسًا في الباطل. توفي رحمه الله سنة 
ه. انظر ترجمته في: تهذيب الأسماء 231١/١‏ تهذيب التهذيب 1ا/4. 

(؟) هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري أبو يوسف الملقب بقاضي 
القضاة ولد بالكوفة سئة "7١١هء‏ وأخذ الفقه عن أبي حنيفة والحديث عن أبي إسحاق 
الشيباني والأعمش وأخرين» وكان رحمه الله فقيهًا من الطراز الأول» ومجتهدًا مطلقاء 
فقد نالف إمامه أبا حنيفة في كثير من المواضع» وأنخذ عن كثير من العلماء» وروى عنه 
محمد بن الحسن الشيباني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم» ومن مصنفاته: 
كتاب الخراج» وهو مطبوع. ويقال: إنه أول من كَتَبَ في أصول الحنفية. توفي 
رحمه الله سنة 675١ه..‏ انظر ترجمته في: طبقات الحفاظ لللهبي 3251/١‏ الفتح 
المبين .١١8/1‏ 

(9) هو: محمد بن الحسن الشيباني؛ الإمام المعروف» سمع الحديث من 
أبي حنيفة وسفيان الثوري: وكتب عن مالك بن أنس والأوزاعي وغيرهماء وتفقه على 
أبي يوسفء وصنف الكتب الكثيرة» وروى عنه الشافعي وأبو عبيد وغيرهماء ولي 
القضاء في عهد الرشيدء وخرج معه سفرة إلى خراسان فمات يالرأي» ودفن بها سنة 
5ه . انظر ترجمته في : تهذيب الأسماء واللغات .48١/١‏ 

(4) هو: القاضي الإمام أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي: قال 
النووي نشر مذهب الشافعي وبسطه في الخافقين» وكان إمام أصحاب الشافعي في - 


يت 


مصيب . ثم قال الأولان: حكم الله تايع لظن المجتهد. وقال الثلاثة : هناك 
مالو حكم لكان به. ومن ثم قالوا: أصاب اجتهادًا لا حكمًا وابتداءً 
لا انتهاء. والصحيح وفاقًا للجمهور أن المصيب واحدء ولله تعالى حكم قبل 
الاجتهاد''"» قيل: لا دليل عليه» والصحيح أن عليه أمارة وأنه مكلف 
بإصابته» وأن مخطته لا يأئم بل يؤجر. أما الجزئية التي”'؟ فيها قاطعء 
فالمصيب فيها واحد وفاقاء وقيل: على الخلاف» ولا يأثم المخطىء على 
الأصح» ومتى قصر مجتهد أثم وفاقا» انتهى. وليحفظ فإن نسخ جمع 
الجوامع مختلفة فيه؛ وما سطرته هنا هو ما استقر عليه رأيي”" . 


- وقته» وصنف كتبًا في الرد على المخالفين من أصحاب الرأي وأهل الظاهر. قال 
الذهبي : وكان صاحب سنّةَ واتباع» بلغني أنه سئل عن صفات الله تعالى» فقال: حرام 
على العقول أن تمثل الله» وعلى الأوهام أن تحده» وعلى الألباب أن تصفه إلا بما وصف 
به نفسه في كتابه؛ أو على لسان رسول الله يك ومن شعره رحمه الله قوله: 

ولو كلما كلبٌ عوى ملت نحوه ‏ أجاوبه]إنالكلاب كثير 

ولكن مبالاتي بمن صاح أوعوى2 قليل لأني بالكلاب يصير 

توفي رحمه الله سنة ٠1‏ ه. انظر ترجمته في: تهذيب الأسماء ؟/ 78١‏ طبقات 
الحفاظ للذهبي .81١/9‏ 

)١(‏ قال المصنف: الصواب عندي أن لله سبحانه وتعالى في كل واقعة حكمًا 
معيئاء وكل ما يورد من الصور فنحن نقول لله تعالى فيه حكمء ولكن لم نطلع عليه 
ورب محكوم فيه لم يطلع عليه الناظر بعد شدة الفحص . ولكنا نقول: لو اجتمعت الأمة 
على تطلب حكم الباري سبحاته في مسثئلة ما فالذي نراه أنه لا يخفى عليهم» إذ على كل 
مسئلة أمارة» والأمة لا تجتمع على الخطأ في إصابتها. انظر: شرح المختصر ورقة 
37. 

(؟) كلمة «التي»: ساقطة من (ب) ‏ 


فرق في (ب): اتابعي؟ » وهو تحريف. 


اك 


لفو 


[هل ١‏ لمصيب واحد» أو متعدد] : 


وقد قيل عليه أسولة(". جاءت”" من قبل عدم فهو سر تحرير”" في 
المسئلة/ على هذا الوجهء فظهر جوابها بتفريرها]2؟2. فأقول2؟2: هذه 
المسئلة معقودة؟2 لآن المصيب واحد أو متعدد؟ والمسائل قسمان9": 
عقلية وغير عقلية . 


أما العقلية فالمصيب فيها واحد. وفيهماعرفت عن 


)١(‏ أسولة جمع سوال بغير همزة. قال في اللسان (سول :)"6٠/١١‏ وهذا يدل 
على أن أصلها واو؛ في الأصل على هذه اللغة؛ وقد حكاه ابن جني . 

() في (ب): اساءت»» وهو تحريف. 

(6) في (ب): #سريجرى من المسئلة) وهو تحريف. 

(4) من قوله «ونافي الإسلام؛ في ص 499 إلى هنا: ساقط من (1). 

() في (1): «أقول». 

(5) في (ب): لمعقودا. 

(1) كلمة «قسمان»: ساقطة من (أ). 

0( العقلية هي ما لا يتوقف على سمع كحدوث العالم» وثبوت الباري سبحانه 
وتعالى وبعثة الرسول» وغيرها: وهذا لا ينافي أن يدل عليه دليل سمعي أيضًا إلا أنه لو 
لم يوجد الدليل السمعي فإن العقل يختص بمعرفته» وقد ذكر المصنف في شرح 
المختصر انعقاد الاجتماع على أن المصيب في العقليات واحد» وأن النافي ملة الإسلام 
مخطىء أثم كافرء اجتهد أو لم يجتهد» ثم حكى مقالة العنبري «بأن كل مجتهد 
مصيب»»ء وقال: «لعل الرجل أراد أن ما يؤدي إليه اجتهاده فهو حكم الله تعالى في حقه 
سواء وافق ما في نفس الأمر أم لا»؟ إلى أن قال: «ثم قيل: إن العنبري عمم قوله في 
العقليات ليشمل جميع أصول الديانات» وقد استبشع هذا القول منهء فإنه يقتضي 
تصويب اليهود والنصارى وسائر الكفار في اجتهادهم» وقيل : إنما أراد أصول الديانات 
التي يختلف فيها أهل القبلة» ويرجع المخالف فيها إلى آيات وآثار محتملة للتأويل» 
كالرؤية وخلق أفعال العباد ونحو ذلك مما هو في دائرة الإسلام». قال التاج: «وذلك هو- 


حك 


الجاحظ”' والعئبري”"'. 
[المسائل الحرئية قسمان] : 

وأما غيرها فهي المسائل الجزئية» وأعني بالجزئية ما ليست”" أصلا 
من أصول الشرع (الذي أجمع عليه أهل الحل والعقد)'*) «هل هو واحد؟ 
والجمع متعذر.2(0. ولا يخفى أن الجزئيات. منها ما ليس عليه دليل 
قاطعء ومنها ما عليه برهان . 

القسم الأول: ما لا قاطع فيه» وإليه الإشارة بقولنا: «المسئلة التي 


اللائق به. وأما ما اختلف قيه المسلمون وغيرهم من أهل الملل كاليهود والنصارى 
والمجوسء فإنه في هذا الموضع يقطع بأن الحق إنما هو ما يقوله أهل الإسلام». قال 
ابن السمعاني: ويتبغي أن يكون التأويل لمذهب العنبري على هذا الوجهء لأنه لا نظن 
أحدًا من هذه الأمة لا يقطع بتضليل اليهود والنصارى» والمجوس وغيرهم» ممن يبتغي 
غير الإسلام ديئّاء ولذلك حكي أن العنبري كان يقول في مثبتي القدر : «هؤلاء عظموا الله 
تعالى» وفي نافيه: «هؤلاء نزهوا الله تعالى»»: ولم ينقل عنه مثل ذلك في ححق اليهود 
والنصارى وأمثالهم. وذكر الشاطبي أن العنبري كان من ثقة أهل الحديث ومن كبار 
العلماء بالسئّة» إلا أن الناس رموه بالبدعة بسبب هذه المقالة. انظر هذا المعنى في: 
شرح المختصر ورقة 4/ 188ء الاعتصام 2١51//١‏ نشر البنود ؟/7371. 

)١(‏ في (ب): «الحافظ؛» وهو تصحيف, 

(5) في (أ): «والقشيري»» وهو تحريف. 

0) في (1): «ما ليس». وفي (ب): «بالنسب»» وهو تصحيف . 

(4؛) في (1): أبدل ما بين القوسين بقوله: «المجمع عليه». 

(5) في ( م ) و (ب): اهل هو واحد والحق متعدد؟4» ولعل الجملة زائدة من 
فعل الناسخ لأنها ‏ كما يبدو » لا ارتباط لها بما قبلها ولا يما بعدهاء والكلام بدونها 
مستقيم ومنسجم لا خلل فيه. 

(5) في (1): قال الناسخ: «حذف من هنا كثير جدَّااء والمحذوف هو بقية 
السؤال مع جوابه كاملاء ومجموع المحذوف حوالي حمس ورقات. 


ىم 


لا قاطع فيها»؛ إلى قولنا: «وأن مخطته لا يأئم». 


فنقول: قال الشيخ أبو الحسن2"37» والقاضي أبو بكر ومن سميناه: 
«كل مجتهد مصيب )2 شم اختلف هؤلاء. فقال الأولان: وهما الشيتخ 
والقاضي: حكم الله تابع لظن المجتهد» فما ظنه'" كان حكم الله في حقه. 


.115/7 انظر هذه المقالة في: البرهان لإمام الحرمين‎ )١( 

(؟) رد العلامة الشوكاني هذه المقالة» وشنع على هؤلاء المصوبة القائلين بتعدد 
الأحكام تبعًا لتعدد المجتهدين في الأحكام الشرعية» وذكر أن مقالتهم هذه مع كونها 
مخالفة للآأدب مع الله عدَّ وجلّ» ومع شريعته المطهرة» ومخالفة لإجماع الأمة ‏ هي 
أيضًا صادرة عن محض الرأي» الذي لم يشهد له دليل» ولا عضدته شبهة تقبلها العقول. 
ونقل البخاري في كشف الأسرار عن صاحب القواطع قوله في المصوبة «لقد تدبرت 
فرأيت أكثر من.يقول بالتصويب المتكلمين الذين ليس لهم في الفقه ومعرفة أحكام 
الشريعة كثير حظء ولم يقفوا على شرف هذا العلم ومنصبه في الدين» ومرتبته في 
مسالك الكتاب والسنّة؛ وإنما نهاية رأس مالهم المجادلات الموحشة» وإلزام بعضهم 
بعضًا في منصوبات وموضوعات اتفقوا عليها فيما بينهم؛ فنظروا إلى الفقه ومعانيه بأفهام 
كليلة وعقول حسيرة؛ فعدوا ذلك ظاهرًا من الأمرء ولم يعتقدوا لها كثير معان يلزم 
الوقوف عليهأ؛ وقالوا: ليس في محل الاجتهاد حق واحد مطلوب» بل مطلوب المجتهد 
هو الظن ليعمل به. وهذا الذي قالوه في غاية البعد. بل المطلوب هو حكم الله تعالى في 
الحادثة بالعلل المؤثرة» ولا يقف عليها إلا الراسخون في العلم؛ الذين عرفوا معاني 
الشرعء وطلبوها بالجهد الشديدء والكد العظيمء حتى أصابوهاء فأما من ينظر إليه من 
بعد ويظنه سهلاً من الأمرء ولا يعرف إلا مجرد الظن» فيعثر هذه العثرة العظيمة التي 
لا انتعاش عنهاء ويعتقد تصويب كل المجتهدين بمجرد ظنونهم» فيؤدي قوله هذا إلى 
اعتقاد الأقوال المتناقضة في أحكام الشرع» وإلى خرق الإجماع والخروج على 
الآأمة. .. ثم قال: وبطلان مثل هذا القول ظاهر ظهورًا جليّاء ولعل حكايته تغني كثيرًا 
من القلاء عن إقامة البرهان عليه. والله أعلم. انظر: كشف الأسرار 4/ الا» إرشاد 
الفحرل ص .75١‏ 

(9) في (ب): اكما ظنها» وهو تحريف. 
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وقال الثلاثة: أبو يوسفاء ومحمدء وابن سريج في أصح الروايتين عنه: 
مقالة تسمى بالأشبه('؟» وهي أن في كل حادثة ما لو حكم الله لم يحكم إل 
بهد» وهؤلاء القائلون بالأشبه» يعبرون عنه بأن المجتهد مصيب في اجتهاده 
مخطىء في الحكم» أي إذا صادف [خلاف]2' ما لو حكم لم يحكم إل به 
وربما قالوا: «مخطىء انتهاء لا ابتداء»”2. وهذا آخر تفاريع القول بأن كل 
مجتهد مصيب 97 . 


)١(‏ القول بالأشبه: معناه أنه ليس في نقس الأمر حكم معين» وإنما في نفس 
الأمر ما لو عين الله شيئًا لعينه» فهو أشبه الأمور بمقاصد الشريعة بحيث لو نزل نص لكان 
نضا عليه» قال الإمام: وهذا حكم على الغيب. انظر: البرهان 1719//7 . 

(؟) كلمة «خلاف»: ساقطة من كل النسخ ولا يد منها ليستقيم المعنى: وقد 
ذكرها الزركشي في التشنيف ورقة 7868 . 

(9) قولهم: «مخطىء انتهاءً لا ايتداءً»: معناه أنه أخطأ الحق عند الله تعالى» لأن 
اجتهاده لم ينته به إلى مصادقة ما لو حكم الله لم يحكم إلا به»ء ومع ذلك فهو مصيب في 
حق عملهء أي في نفس الاجتهادء لأنه بذل وسعه على الوجه المعتبر» فيقع عمله 
صحيحًا شرعًا كأنه أصاب الحق عند الله تعالى: وهذا القول مروي عن أبي حنيفة 
رحمه الله إذ قال: «كل مجتهد مصيب والحق عند الله واحد4»ء قال البردوي: وهو 
المختار. انظره بشرح عبد العزيز بخاري ١148/4‏ وانظر كشف الأسرار للسفي 
ا 

(54) هذا القول هو قول المصوبة كما تقدم» وعلى رأسهم المعتزلة» لإيجابهم 
الأصلح للعباد على الله تعالى» والقول بأن المصيب واحد والباقي مخطىء هو قول 
المخطئة وهم الجمهورء وهو متقول عن الأئمة الأربعة كما ذكره المصنف في شرح 
المختصر. قال: ومما يدل على أنه ليس كل مجتهد مصييًا إجماع الصحابة. إذا أطلق 
الصحابة رضي الله عنهم الخطأ في الاجتهاد كثيرًا وشاع ذلك وذاع وتكرر ولم ينكر» 
فكان إجماعًاء وأيضًا قوله َك : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ 
قله أجر واحد؛» فقد أخبر عليه السلام أن فيهم من يصيب ومن يخطىء وأن الحكم - 
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وقال ١‏ لجمهور ‏ وهو الصحيح ‏ : ١‏ لمصيب واحد» ولله تعالى في 
كل واقعة حكم سابق20 على اجتهاد”'؟ المجتهدين وفكر الناظرين. ثم 


- يختلف. قال الشوكاني: «وهذا الحديث المتفق على صحته يرفع النزاع ويوضح الحق 
أيضاحًا لا يبقى بعده ريب لمرتاب. فهو يفيدك أن الحق واحد»ء وأن بعض المجتهدين 
يوافقه: فيقال له مصيب ويستحق أجرين» وبعضهم يخالفه ويقال له مخطىء وله أجر 
واحدء واستحقاقه الأجر لا يستلزم كونه مصيبّاء واسم الخطأ عليه لا يستلزم أن 
لا يكون له أجرء فمن قال: «كل مجتهد مصيب» وجعل الحق متعددًا بتعدد المجتهدين 
فقد أخطأ خطاً بيّنّاء وخالف الصواب مخالفة ظاهرة: وهكذا من قال إن الحق واحد 
ومخالفه أثم» فإن هذا الحديث يرد عليه ردًا ينا ويدفعه دفعًا ظاهرًا لأنه لِك سمى من لم 
يوافق الحق في اجتهاده مسخطتًا ورتب على ذلك استحقاقه للأجر»» قلت: ويمكن أن 
يقال في هذا الخلاف: إن كلا الفريقين أراد غير ما أراد الفريق الآخرء فالمصوبة أرادوا 
حكم الله تعالى في حق المجتهد» وكم الله في حقه تابع لظنه بلا شك» ولم يريدوا حكم 
الله بحسب الواقع ونفس الأمر. والمخطئة أرادوا حكم الله بحسب الواقع ونفس الأمرء 
ولم يريدرا الحكم الذي كلف به المجتهدء وأوجب الله عليه اعتقاده والعمل به؛ فإن 
الحكم الذي أوجب الله عليه العمل به هو ما أداه إليه اجتهاده قطعًا باتفاق الجميع: وبهذا 
تعلم أن النفي والإثبات بين هذين القولين لم يتواردا على شيء واحد. فيكون الخلاف 
لفظيًا بهذا المعنى. راجع في هذا: شرح المختصر ورقة “278 المسودة ص 2541 
فصول البدائع */ »4١1/‏ إرشاد الفحول ص »”55١‏ سلم الوصول 4/ 654» الاعتصام 
1 

)١(‏ في (ب): اسائر»» وهو تحريف. 

0) قال في المحصول: «والذي نذهب إليه أن لله تعالى في كل واقعة حكمًا 
معيئًاء وأن عليه دليلٌ ظاهرًا لا قاطعًاء وأن المخطىء فيه معذور» اغوي انوذن قن 
ذلك غاية وسعه فيحس بالعجر عن مزيد الطلب» فعند ذلك «لا يكلف الله نفسًا إل 
وسعها؛ وهذا القول ذكره الإمام في الغياثي ثم قال: «ومن قال غير هذا فقد زل زللاً 
ظاهرًا»» فعلمنا بذلك أن الشريعة تشتمل على كل واقعة ممكئة. انظر: المحصول 
5/ ؟قء الغياثي ص 47١‏ . 


حك 


اختلفوا: أعليه دليل أم هو”(١؟2‏ كدفين”'' يصيبه من شاء الله تعالى ويخطته من 
ب#ادليل امهو كدقين > يصنيية: من من 
يشاء7؟ والصحيح: أن عليه أمارة. 


واختلف القائلون بأن عليه أمارة؛ في أن المجتهد”؟؟: هل هو مكلف 
بإصابة الحق أو لا؟ لأن0"؟ إصابة الحق ليست في وسعه. والصحيح: 
الأول. ثم اختلفوا فيما إذا أخطأ/ الحق. هل يأثم؟ والصحيح"؟: لا يأثم 
بل له أجرء على ما قاله يلهِ: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن”"© 


(1) في (ب) أم الهم وهو) تحريف. 

(؟) أي كالشيء المكنون: والدفين هو الركاز» قال النووي: الركاز هو في الشرع 
دفين الجاهلية» ويجب فيه الخمس بلا خلاف عندنا؛ للحديث المتفق عليه «وفي الركاز 
الخمس» بشرط أن يبلغ نصاب الزكاة» وعند الجمهور في قليله وكثيره الخمس» وهو 
الذهب أو الفضة المدفونة في الأرض من أيام الجاهلية» فإن وجد في دار الإسلام لم 
يكن ركارًا بل يعطى لصاحبه إن وجدء وإلاّ فلبيت المال كسائر الأموال الضائعة» وقال 
بعضهم : الركاز هو المعدن. فهما مترادفان. وعتد الشافعي: المعدن إن كان ذهبًا 
أو فضة وملكه حرٌ مسلم» ففيه الزكاة فقط إذا بلغ النصاب» وإن كان غير ذهب وفضة فلا 
شيء فيه. انظر: المجموع 5/ 78. 

(") في (1): «من شاء». 

04 في (ب): «وهو أن المجتهد» . 

(5) في (ب): كلمة «لأن1: ساقطة . 

(5) قال شيخ الإسلام اين تيمية رحمه الله: «المجتهد المستدل من إمام وحاكم 
وعالم وناظر ومفتي وغير ذلك إذ اجتهد واستدل فاتقى الله ما استطاع كان هذا هو الذي 
كلفه الله إياه» وهو مطيع لله تعالى مستحق للثواب ولا يعاقبه الله البتة. وهو مصيب» 
بمعنى أنه مطيع لله لكن قد يعلم الحق في نفس الأمر وقد لا يعلمه. خلاقًا للمعتزلة في 
قولهم: «كل من استفرغ وسعه علم الحق». فإن هذا باطل من القول» بل كل من استفرع 
وسعه استحق الثواب». انظر: الفتاوى .7١5 7/١9‏ 

(0) في (ب): (فإن». 


لام 


[1/ب] 


أخطأ فله أجر واحد)7١2:‏ وعلام بؤوجر”''؟ لم نتكلم في جمع الجوامع في هذا . 


واعلم أنه يؤجر على بذل وسعه لا على”" نفس الخطأء لأنه ليس من 
صنيعه. وأما إذا أصاب فله أجران”*2: أحدهما: على بذله الوسع» وهذا 
كما في المخطىء. والثاني: يحتمل أن يقال إنه على نفس الصواب . فإن 
قيل: أليس إنه ليس من صنيعه0*“؟ قلنا: قد يثاب المرء على ما ليس من 


)١(‏ الحديث متفق عليهء ونصه: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» 
وإن حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» هكذا بدأ بالحكم قبل الاجتهاد: والأمر بالعكس» 
فإن الاجتهاد يتقدم الحكمء إذ لا يجوز الحكم قبل الاجتهاد اتفاقا كما ذكره ابن حجر 
لكن التقدير في قوله «إذا حكم» أي أراد أن يحكم فعند ذلك يجتهد» ونظيره قوله تعالى: 
0 كه ِل الصّلزة عسوا وجومَكُ . . . * الآية» أي إذا أردتم القيام: قال الإمام 
النووي في شرح الحديث: أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم أهل 
للحكمء فإن أصاب فله أجران: أجر باجتهاده» وأجر بإصابتهء وإن أخطأ فله أجر واحد 
باجتهاده؛ وأما من ليس بأهل للحكم» فإن حكم فلا أجر لهء بل هو اثم ولا ينفذ حكمه» 
سواء وافق الحق أم لا؟ لأن أصابته اتفاقية ليس صادرة عن أصل شرعي» فهو عاص في 
جميع أحكامه: قال: وقد جاء في الحديث في السنن «القضاة ثلاثة: قاض في الجنة» 
واثنان في النارء قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة» وقاض عرف الحق فقضى 
بخلافه فهو في النارء وقاض قضى على جهل فهو في النار». انظره في شرح صحيح 
مسلم 21/17 وفي الروضة »١16١ /١١‏ وراجع فتح الباري 8؟7/ 81 . 

(؟) قال في المحصول 4!//5 : 9إنما يؤجر على ما تحمله من الكد في الطلب 
لا على نفس الخيبة) . 

() في (ب): «وعلى»» بالواو» وهو خطأ من الناسخ. 

(4) ذكر في فواتح الرحموت ؟81/7: أنه لا وجه للأجر الثاني إلا الرحمة 
الإلهية لأن إصابته ليست بفعل مقدورء إنما المقدور له بذل الجهد.» فإن اتفق تأدي نظره 
إلى مقدمات مناسبة له أصابه» لكن النص دل على أن له أجرين فيجب القبول . 

(5) في (ب): «أليس وصف»» وهو تحريف. 
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ولكك وإئما هو" من آثار صنيعه » ولا كذلك الاثم . ويحتمل أن يقال 
إنه على كونه سن سنَّة حسنة يقتدي”'' بها من يتبعه من المقلدين . 


ومن هنا أقول: المخطىء لا يؤجر على اتباع المقلدين لهء بخلاف 
المصيب؟؛ لأن مقلد المصيب قد اهتدى به» لأنه صادف الهدى» وهو الحق» 
«ولآن يهدي الله بك رجلاً واحدًا خير لك من حمر النعم)؟ بخلاف 
المخطىء فإن مقلده لم يحصل على شيء» غاية الأمر سقوط الحق عنه 
باعتبار ظنه . أما حصول ثواب”*' زائد ففيه نظر. 

)١(‏ فى (ب): ساقط. 

(9) في (ب): «إذا كان من آثار صنيعة». 

(7) في (ب): اتعبد بهأ»» وهو تحريفا. 

(4) هذا الحديث قاله النبي يد لعلي رضي الله عنه لما وجهه إلى خيبر» وهو في 
البخاري ؟/ 0٠0‏ قال الشيخ الإمام: ويؤخف منه: أن المقصود بالقتال إنما هو الهداية» 
وما سواها من الشهادة وقتل الكافر ليس بمقصود؟ ولكنه إذا لم تحصل الهداية يدوم 
القتال فيؤدي بضرورة الحال إلى أحد أمرين: إما قتل المسلم الذي بذل نفسه في رضا الله 
تعالى» فيشكر الله له ذلك» وإما قتل الكافر وليس بمقصود أصلا لأنه إعدام نفس يرجى 
إسلامها وإسلام ذريتها فانقطع هذا الرجاء بموتها على الكفرء وليس ذلك بمقصود ولا 
وسيلة إلى المقصود» بخلاف الشهادة. . . وإنما هو ضرورة أدى إليه الحال» والكافر هو 
الذي قتل نفسه بإصراره على الكفر ومقاتلته عليه؛ فليس فيه من المصلحة إلا ما ييحصل 
لمن بقي من الكفار من الرعب في قلوبهم» لعلهم يرجعون إلى الإسلام» فيظهر من هذا 
أن وجوب الجهاد» وجوب الوسائل لا وجوب المقاصد» وأن التوصل إلى الهداية بغير 
الجهاد لو أمكن أفضل» حتى لو فرض جماعة من الكفار يمكن إيانة الحق لهم بالدليل 
والبحث حتى يرجعوا عن كفرهم ويسلمواء كان أفضل من جهادهم» قال: ومن هنا تعلم 
أن مداد العلماء أفضل من دم الشهداءء وحسبك بهذا فاتدة» والله أعلم. انظر: فتاوى 
السبكي ؟/ "4٠‏ وما بعدهاء والطبقات /٠١‏ 797, 

() في (ب): «ثواب ذلك1» وهو تحريف ‏ 


فك 


القسم الثاني : ما فيه" قاطع: وإليه الإشارة بقولنا «أما الجزئية التي 
13 فيها قاطع فالمصيب فيها واحد إجماعا» وإن دق مسلك ذلك القاطع/ 
وغمضء وتلاطمت فيه أمواج الفكر. 
والمخطىء غير آثم على الأصح. والقول الثاني: أنه آثه”"©؛ وهذا 
يقوله [كل من يقول إن]”'" المخطىء فيما لا قاطع فيه يأثم» وبعض من يوافق 
هناك على أنه لا يأثم» فلذلك كان القول بأنه يأثم هناء أقوى من القول بأنه 
يأثم حيث لا قاطع» ومن ثم عبرنا بلفظ الأصح هنا ولفظ الصحيح هناك؛ 
إشارة إلى أن مقابل هذا له وجه”؟' من الصحة ومقابل ذاك”*) فاسد. 


وأما قولنا: «وحيث قصر يأثم وفاقًا» فإشارة إلنى أن من قصر 


لك المسائل الفقهية القطعية قسمان: قسم معلوم بالضرورة؛ وقسم معلوم بطريق 
النظر. القسم الأول: المسائل الفقهية القطعية المعلومة بالضرورة أنها من الدين؛ 
كوجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج وتحريم الزنا والخمر والقتل والسرقة» ونحر 
ذلك» مما علم قطعًا من دين الله» فهذه الحق فيها واحدء وموافقه مصيبء والمخطىء 
فيها آثم غير معذور؛ بل هو كافر عند كثير من العلماء» لمخالفته للضروري؛ قال الغزالي 
في هذا المعنى: «فإن أنكر ما علم ضرورة من مقصود الشارع كإنكار تحريم الخمرء 
والسرقة» ووجوب الصلاة ونحو ذلك» فهو كافر»ء لأن هذا الإنكار لا يصدر إِلّ عن 
مكذب بالشرع". والثاني: المعلوم بطريقة النظرء وإليه الإشارة بقول الغزالي: «وإن 
أنكر ما علم قطعًا بطريق النظر لا بالفمرورة؛ ككون الإجماع حجة؛ وكون القياس حجة» 
وخبر الواحد ححجة؛ ونحوه» وكذلك الفقهيات المعلومة بالإجماع فهي قطعية» فمئكرها 
ليس بكافرء لكنه اثم مخطىء». انظر: المستصفى 788/7» المجموع "/ »١4‏ تيسير 
التحرير .1١957/5‏ 

(0) في (ب): «يأثم». 

(9؟) مابين المعكوفين : ساقط من (ب) , 

فق في (م): لأكوجه) . 

(5) في (ب): اذلك»6. 
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يأئم”'' سواء في ذات القطع أو غيرها”" . 

وعبارة ابن الحاجب”: «مخطىء أثم» ونحن حذفنا لفظ «مخطىء» 
لأنه إن أراد «مخطىء في الحكم», فلسنا على يقين من ذلك» إذ يحتمل أنه 
أخطأ وأنه أصاب ولكنه يأثم لتقصيره » وقد يكون مع ذلك أصاب كواجد 
دفين» وإن أراد ١مخطىء‏ في نفس الاجتهاداء فهذا لا حديث فيه» فقد لاح 
بشرح هذه المسئلة وجه عدولنا عن ألفاظ غيرنا. 


«المقدمات1!9) 


ومنها قيل!*2: لم لا قدمتم حد الفقه» وحد الأصل» على حد أصول 
الفقه؟ لأنهما مفردان”"'» ومعرقة المفرد سابقة على معرفة المركب”"؟؛ قال 
الإمام”: المركب لا يمكن أن يعلم إلا بعد العلم بأجزائه» لا من كل وجه 
فقلت لوجوه”؟' ثلاثة : 


.١48/١1؟ انظر: فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(؟) في ( م): «وغيرها». 

() قال ابن الحاجب : «الإجماع على أن المصيب في العقليات واحد وأن النافي 
ملة الإسلام مخطىء أثم كافر. . .». انظره بشرح العضد ؟/ *591 . 

(؟) العنوان من (ب) فقط . 

(©) كلمة «قيل»: ساقطة من (1). وهذا السؤال تأخر في نسخة ( أ) إلى بعد 
سؤالين تقريبًا . 

(5) في (أ): «مفردات». 

0) في (ب): «التركيب». 

(8) انظره في المحصول 5١/١‏ نهاية السول /١‏ ه. 

(9) الأولى الأوجه لأن ثلاثة جمع قلة» ووجوه جمع كثرة: إلا أن يقال: إنهما - 
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أحدها: أن( هذا هو المقصود بالأصالة فتعين تقديمه [إِذ التقديم 
يفتضي الاهتمامء فلو قدم غيره مع [الليق الاهتمام إئما هو به» لم يكن 
متاست]290 , 


والثاني”؟2: ما ذكره الشيخ الإمام الوالد رحمه الله في القطعة التي 
عملها من شرح””؟2 مختصر ابن الحاجب حيث قال ما نصه29: وبدأ بالتعريف 
اللقبي”؟ لأنه أخص» وهذا النوع من المركب”" أعني المضاف والمضاف 
إليه» إذا سمي بهء قد يسمى به فرد من أفراد مدلوله الإضافي» كعبد الله 


سواء عند الأصوليين والفقهاء» كما ذكره في فوائح الرحموث»ء وإن أثبث النحاة فرقا في 
ذلك فلا يضرء قال في سلم الوصول: ١لا‏ اعتداد بقول النحاة عند مخالفة الأئمة 
المجتهدين» فإنهم المتقدمون الباذلون جهدهم في أخخل المعاني عن قالب الألفاظ. 
وذلك لأن المجتهد يبني على ما يأخذه من المعاني عن قوالب الألفاظ استنباط أحكام الله 
الشرعية فيكون تحريره في ذلك أدق وأدلته على ما يأخذه أقوى وأثبت؛ فهم نحاة 
وزيادة». انظر: سلم الوصول ؟/ ٠ه‏ 

)١(‏ كلمة «أن»: ساقطة من (1أ). 

(؟) في (ب): «والجامع أن»: وهو تحريف. 

(*) ما بين المعكوفين: ساقط من (أ). 

(5) في ( 1أ): «الثاني»»؛ بدون الواو؛ . 

(©) في (1أ): «في شرح». 

(5) المصئف يذكر في الطبقات 2707/١‏ أنه لم يعثر على القطعة التي عملها 
والده من شرح المختصرء ونقله منها هنا لعله من سماعه رحمه الله. 

(0) قال ابن الحاجب: أما حده لقبا فالعلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنياط 
الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيليةء وأما حده مضافاء فالأصول الأدلةء 
والفقه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. ..». انظر: 
بشرح العضد .148/١‏ 

(8) في (ب): «من التركيب». 
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مسمى به رجلء فيصدق عليه بطريقين''"» ويكون المدلول اللقبي 
أخص من الإضافي» وقد يسمى به شيء آخصر بينه وبين الإضافي مباينة» 
أو عموم وخصوص من وجه. وستبين لك”' من أي الأقسام هو. وعلى كل 
تقدير فاللقبي هو/ المميز لهذا العلم عن غيرهء فلذلك بدأ به ثم كلامه 1//41] 
ومراده أن اللقبي/ وهو المصطلح”" أخص من الإضافي بحسب وضع [10/ب] 
اللغة!؟؟ . 
والثالث: أني أقول: إذا سميت بمضاف ومضاف إليه2؟ فتارة ثة 
النظر”"؟ عن المفردين والإضافة بالكلية» ويكون ذلك كالأعلام المرتجلة» 
وليس أصول الفقه من هذا القبيل فإنا لم نقطع النظر عن معنى الأصول» 
والفقهء والإضافة كلية”"2؛ بل لاحظنا كل واحد منهاء وتارة تلاحظ» وذلك 
على قسمين: 
أحدهما: أن تلاحظ تلك المعاني وتبقيها على حالها ولا تعمل شيئًا 
إل زيادة صيرورتها علمّاء وهذا لم نعتمده في أصول الفقهء لأنا لم نبق شيعًا 
من المعاني الثلاثة على حاله . 


. أي بطريق العلمية» وبطريق كونه جزءًا من جزئيات المركب الإضافي‎ )١( 

(؟) في (ب): «وستبدي لك». 

إلية في (ب): «وهو الصحيحا» وهو تحريف. 

(4) ولذلك قال الشيخ الإمام في الإبهاج ١/؟؟:‏ «لا يصح تعريف هذا العلم 
أي علم الأصول ‏ بمدلول أصول الفقه الإضافي لأنه أعم منهء إذ يشمل أربعة أشياء : 
الأدلة الإجمالية» وعلمهاء والأدلة التفصلية وعلمهاء وهذا ليس هو المصطلح لأن كلا 
من الأدلة التفصيلية والعلم بها غير وارد فيهء بل ذلك وظيفة الفقيه والخلافي». 

(0) في (ب): (إذا سميت مضافا ومضافا إليه». 

() كلمة «النظر»: ساقطة من (1). 

9) في ( م ): «إليه4؛» وهو تحريف. 
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والثاني: أن تلاحظ أدنى ملاحظة» فتلاحظ مثلاً معنى7 الأصل لغة 

والفقهء وأصل الإضافة» وتكون هذه الملاحظة هى العلاقة المسوغة 
لإطلاق هذا اللفظ الذي هو مضاف ومضاف إليه. على هذا العلم» وهذا 
73م هو المقصودء ويشبه العلم الذي لمحت”' فيه الصفة كالحسة 29 / 
والحسين”؟' عند النحاة» والحقيقة الشرعية عند المحققين من أصحايبنا 

فإنها مجاز”' لغوي لم يقطع الشارع النظر فيها عن اللخة277. خلاقًا للقاضي» 
وحينئلٍ فليس الأصل والفقه من حيث خصوصهما مفردين لهذا المركب» بل 

لا يتطلب لهذا المركب مفردات لأنا قطعنا النظر عن مفرديه”"؟ وصيرناه 
علمًا'*؟) فإن”"* قلت: قد ذكرتم أنكم لم تقطعوا النظر بالكلية» قلت: 

نعم» بمعنى أنا راعينا أصل المعاني الثلاثة فقط؛ ولكنا قطعنا النظر عن 


)١(‏ انظر معنى هذه الأشياء في: شرح الكوكب المنير 8/1١‏ وما بعدها. 

(؟) في (ب): «الذي نبحث»4» وهو تحريف. 

() في (م): بدأت هله اللوحة بقوله كالحسن والحسين» وانتهت بقوله 
فلتنظر؛ آخر السؤال الآئي بعده؛ وقد حذف من أثنائها شيء كثير. 

(4) في (ب): «والخير؛» وهو تحريف. 

(6) انظر: نهاية السول ”/ :١85٠‏ حاشية العطار ."95/1١‏ 

(5) في (1): «على اللغة». 

(؟) في (أ): «مفردته)ء وهو تصحيف. 

(8) غير أن العادة عند الأصوليين جرت على تعريف أصول الفقه مضافًا وعلمّاء أي 
تارة من حيث إنه مركب إضاقي نظرًا إلى معناه الأصلي الذي نقل عنه إلى العلمي» وتارة من 
حيث إنه مفرد علمء نظرًا إلى معناه الشخصي الذي نقل إليه» وإئما عرفوه على الوجهين 
لمزيد الانكشاف» وإلاً فمعناه اللقبي والإضافي متحدان في الحقيقة. إذَّا يستحيل أن يكون 
لعلم أصول الفقه المصطلح عليه حدان» أحدهما باعتبار الإضافة والآخر باعتبار اللقب» كما 
ذكره في الإبهاج . راجع : الإبهاج ١/78؛‏ تيسير التحرير 8/1. 

(9) كلمة (فإن»: ساقطة من (أ). 


5 


خصوصيتها"'' فافهم ذلك؛» وبه تعرف أنا لم نقدم تعريف المركب على 
مفرديه”"" فإنه لا تركيب إلا في الصورة واللفظ» لا فى الحقيقة والمعنى. 
وهنا ننبهك على بحث 2 وهو: أن الأسماء الموضوعة0© للعلوم 
كالفقه» والنحوء والطب والأصولء وما أشبههاء هل هى مما صار علمًا 
بالغلبة©»؟ [أو هى من المنقولات العرفية؟ فيه للوالد رحمه الله تعالى 
احتمالان ري في شرح المختصرء قال والثاني أقوى لأن العلم 
بالغلبة]”2 يتقيد بما إذا كان معرفًا بالألف واللام كالعقبة2©0: أو بالإضافة 
كابن عمر. 

ونحن نجد في العرف أنه لو قال القائل: «فلان يعرف فقها ونحوًا 
وطبًاة فهم منه معانيها الخاصة» فدل على أنها موضوعة لها مع التنكير كما 
يفهم من دابة مع التدكير 7 ذوات الأربء”". قال: ثم إذا ثبت أنها منقولة 


)١(‏ في (أ): لعن خصوصها». 

(؟) في (]أ): على مفرداته». 

() أسماء العلوم كالفقه والأصول والبيان والنحو والطب وغيرها يطلق كل واحد 
منها مرادًا به قواعد ذلك الفن» وتارة مرادًا به إدراك تلك القواعد» وتارة مرادًا به الملكة» 
وهي سجية راسخة في النفس تحصل للمدرك بعد إدراك مسائل الفن وممارستها. انظر: 
الآيات البينات /١‏ 26 نشر البنود ١7/9‏ . 

(4) في (أ): ابالعلمية»» وهو تحريف. 

(5) في (أ): اذكرتهما». 

() مابين المعكوفين: ساقط من ( م ) و (]). 

(0) في (ب): «كالفقيه؛» هو تصحيف. 

(8) في (ب): «مع الثلئين»: وهو تحريف . والدابة في اللغة تطلق على كل ما يدب 
على الأرض ولكنها وضعت عرقًا لذوات الأربع» كالحمار ونحوه» فأصبحت حقيقة عرفية . 

(9) هنا الترتيب اختبط في نسخة (1): فبعد هذه الجملة»ء انتقل إلى قوله: 
«ومنها على قولنا إن الحد والمحدود غير مترادفين»» أي بعد السؤالين التاليين . 


هه 


فهي أسماء أجناس » لا أعلام أجناس17 ؛ لوجهيد: 


0/1 والثاني: أنه قد ثبت ذلك في دابة» إذ ليست بعلم فلتكن هذه/ 
مثلها. 


«العتطوء )© 

ومنها: على قولنافي العام: «والصحيح دخول النادرة» وغير 

المقصودة» تحتهء وأنه قد يكون مجازّاء وأنه من عوارض الألفاظ . . . إلى 
ألعره”*2؛ طلب تقرير ذلك. 


فقلت: هذه أربع”*؟ مسائل : 


الأولى : أن الصورة النادرة2"7» هل تدخل تحث العموم”''؟ فيه لاف 
حكاه أبو إسحاق الشيرازي وك لكين عليه مسألة المسابقة على 


)١(‏ كلمة لأجناس»: ساقطة من (أ). 

(؟) كلمة «أنه»: ساقطة من (1). 

(؟) العنوان: من (ب) فقط . 

(4) انظره بشرح المَسَلَى مع العطار 007//١‏ وما بعدها. 

)مه في (م): «ثلاثشكء وهو نقص . 

(5) في ( م ): «النادرة غير المقصودة»» بزيادة اغير المقصودة»» وهو من انتقال 
عين الناسخ. 

(0) في (1 ): «هل تدخخل في العموم؟». 

(6) كلمة ١وغيره»:‏ ساقطة من (1). 

(9) في ( م ) و (ب)6: «يبنى عليه»» بدون الواو؛ وهو نقص. ومن هنا حذف من 
( م ) إلى قوله «الثالثة أن العام قد يكون لفظًا مجازيًا ص 605 . 


9ك 


الفيل» وفيها'" وجهان: [القائل بالجواز يستند إلى قوله كَلِ: «لا سبق إلا 
في نصل أو خف أو حافر”"2» والمانع يدعي أنه نادر ولم يرد باللفظ]9 . 


والثانية : أن غير المقصودة؟؟ هل تدخل في العموم؟ وفيه خلاف 


)١(‏ محل الخلاف في النادر» وفي غير المقصودء عند عدم القرائن» فإن قامت 
قرينة على قصد النادرة دخلت اتفاقًاء أو قامت قرينة على قصد انتفاء صورة لم تدخل 
اتفاقّاء كما سيذكره المصنف عقب هذاء والمسابقة على الفيل نادرة والأصح جوازها 
عليه لأنه ذو خف . انظر: غاية الوصول ص 594. 

2( وجه عموم الحديث ‏ مع أنه تكرة واقعة في الإثبات ‏ أنه في حيز الشرط 
معلى» إذ التقدير: إلا إن كان في نصل . . . إلى أخحرهء والنكرة ات دياق الخرط تمر 
كما ذكره في المسودة. والحديث في أبي داود: الا سبق إلا في خف أو حافر 
أو نصل»» وأخرجه الترمذي والنسائي» وقال الترمذي: حديث حسن. قال الخطابي: 
السبق بفتح الباء هو ما يجعل للسابق على سبقه من عل أو نوال؛ وأما بالسكون فهو 
مصدر سبقت الرجل أسبقه سبقاء قال: والرواية الصحيحة في هذا الحديث «السبق» 
مفتوحة الباء» يريد أن الجعل والعطاء لا يستحق إل في سياق الخيل والابل وما في 
معناهماء وفي التصل ‏ وهو الرمي وذلك لآن هذه الأمور عدة في قتال العدوء وفي 
بذل الجعل عليها ترغيب في الجهاد» وتحريض عليه ل 
والحمير» لأنها كلها ذوات حوافرء وذكر النووي في شرح مسلم أن المسابقة بعوض 

جائزة بالإجماع. قال: لكن يشترط أن يكون العورض من غير المتسابقين أو منهماء 
ويكون معهما ثالث لا يخرج من عنده شيعا ليخرج هذا العقد عن صورة القمار» قلت: 
وصورة القمار أن يكرن كل واحد منهما لا يخلو عن غنم أو غرم» وذلك بأن يخرج كل 
واحد من الفارسين مثلاً ألف ريال على أن من سبق منهما أخذ الألفين جميعًا فهذا حرام؛ 
وهو المسمى بالقمار. انظر: معالم السنن /2948 المسودة ص 44؛ شرح مسلم 
14/11١ء‏ الروضة للنووي ."89/1٠١‏ 

(8) مابين المعكوفين: ساقط من (1) 

جع مثل المصنف لغير المقصودة في الأشباه والنظائر يما وقع عنده في بعض 
المحاكمات» فقال: «وقف واقف على زوجاته ما دمن باقيات في عصمة نكاحه؛ فمن - 


4ت 


منقول(١؟‏ عن حكاية القاضي عبد الوهاب” المالكي ممن نقله عنه الشيخ 


- تزوجت منهن سقط نصيبهاء وعاد على ضراتهاء فطلق واحدة منهن طلاقًا بائئاء ثم 

عادت إليه بعقد جديد» فقالت ضراتها إنه لا عود لها إلى النصيب الذي أخرج عنهاء عند 
انقطاع العصمة» فقد صدق انقطاع العصمة والتزوج. وقالث هي: لم يكن قصد الواقف 
إلا أن لا أتزوج بغيره. قال: والقرائن تشهد لها وتفضي إلى القطع بما تدعيه. ومثل 
للنادرة بالمسابقة على الفيل لأنه ذو خفء وعلى البغال» والحميرء لأنها ذوات حوافر» 
لا على الطيور كالحمام وغيره» فلا تجوز المسابقة عليه قال في معيد النعم: «ولا يجوز 
الصراع في الأصح» وذكر أن ما يعتاده الناس من لعب الكرة في الميدان حلال» ولكن 
ينبغي أن يقصدوا به تعليم الخيل الإقبال والإدبارء والكر والفرء ونحو ذلك. ومثلوا 
للنادرة التي لا تدخل في العموم بما إذا غلط الحجيج بالتقديم فوقفوا يوم الثامن فإنه 
لا يجزيهم ذلك الوقوف» قال الإسنوي: الأن الغلط بالتأخير يحصل بالغيم ونحوه كثيرًا 
بخلاف التقديم فإنه نادرا» وقاعدة النادر هل يلحق بالغالب أو لا؟ ذكرها الزركشي في 
المنثور وفرع عليها فروعًا فقهية مفيدة. راجع: المنثور 47/٠‏ "1» والأشباه والنظائر ورقة 
68 الترياق النافع 2١1598 /١‏ التمهيد للاسنوي ص 744. 

[للق قال في نشر البنود: «في دخول الصورة النادرة في حكم العام والمطلق خلاف 
منقول عن أهل المذهب. حكاه القاضي عبد الوهاب في الملخص» قال: ويبئى على 
الخلاف في ذلك أن من أوصى بعتت رقبة أجزأه عتق الخنثى» بناء على دخولهء لتناول اللفظ 
لهء وعدم إجزائه لأنه نادر لا يخطر يبال المتكلم» . انظر : نشر البنود 7١9/١‏ . 

(؟) هو: القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي 
الفقيه الحافظ الحجة أحد أعيان الإسلام» قال مخلوف: أخذ عن أبي بكر الأبهري 
وحدّث عنه وأجازهء تفقّه على كبار أصحابه كالباقلاني وغيره» وروى عنه جماعة» تولى 
القضاء بعدة جهات من العراق» ثم توجه إلى مصر فحمل لواءها وتناهت إليه الغرائب» 
وله التصانيف النافعة» ومن تصانيفه: النصر لمذهب مالك في مائة جزءء والأدلة في 
مسائل الخلاف» والإفادة» والتلخيص في أصول الفقهء وعيون المسائل في الفقه 
وغيرهاء توفي رحمه الله سنة 17؟54هء ومن شعره قوله: 

متى تصل العطاش إلى ارئكواء إذا استقت البحار من الركايا - 


56 


تقى الدين ابن 0 فى تعليقة له ولوالده وجده تسمى الم و 


ومن يشن الأصاغر عن مراد 2 وقد جلس الأكابر في الزوايا 

وإ ترفعالوضعاءيومًا على الرفعاء من إحدى الرزايا 

إذا استوت الأسافل والأعالي 2 فقد طابت منادمةالمنايا 

انظر ترجمته في: شجرة النور الزكية ص ٠١7‏ ؛ وفيات الأعيان 719/7 . 

)١(‏ هو :'شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين أحمد بن عيد الحليم بن عيد السلام بن 
تيمية الحنيلي إمام الأئمة في عصره» محدث حافظ» فقيه» مجتهد مطلق» مشارك في أتواع 
كثيرة من العلوم» قال ابن حجر: «سمع من عبد الدائم» والقاسم الأربلي» وابن علان 
وآخرين» وقرأ بنفسه؛ وحصل الأجزاء؛ ونظر في الرجال والعلل وتفقه وتمهر وتميز» وتقدم؛ 
وصئّفت ودرس» وأفتى» وفاق الأقران» وصار عجبًا في سرعة الاستحضار وقوة الجنان» 
والتوسع في المنقول والمعقول» والإطالة على مذاهب السلف والخلف. ثم ذكر بعض ماجرى 
عليه رحمه الله من المحن والشدائد على أيدي الخصومء ابتداءٌ من سئة /4هء حتى وفاته 
محبو سا بقلعة دمشق سنة 8 ؟لاه» قال : وكان كثيرًا ما ينشدعليه رحمة الله : 

تموت النفوس بأوصابها| ‏ ولمتدرعوادهامابها 

ونقل عن الذهبي رحمه الله أنه قال: «كان أبن تيمية رحمه الله يقضى منه العجب 
إذا ذكر مسألة من مسائل الخلاف واستدل ورجحء وكان يحق له الاجتهاد؛ لاجتماع 
شروطه فيه. قال: وما رأيت أسرع انتزاعًا للايات الدالّة على المسألة التي يوردها منه» 
ولا أشد استحضارًا للمتون وعزوها منه ‏ كأن السنة نصب عيتيه وعلى طرف لسانه ‏ 
بعبارة رشيقة وعين مفتوحة. وكان آية من آيات الله في التفسير والتوسع فيه» وكان 
يصدق عليه أن يقال: «#كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث»» هذا مع ما كان 
عليه من الكرم والشجاعة والغراغ عن ملاذ النفس. وذكر أن فتاواه في الفنون تبلغ 
لاثمائة مجلدء بل أكثر» وكان قرالاً في الحق لا تأخذه في الله لومة لاثم . ثم قال: ومن 
خالطه وعرفه فقد ينسبني إلى التفصير فيه؛ ومن خاصمه وخالفه قد ينسيني إلى التغالي 
فيه. وقد أوذيت من الفريقين: من أصحابه وأضداده. انظر ترجمته فى: الدرر الكامنة 
01١‏ -١30٠ء‏ طبقات الحفاظ للذهبي 1445/4ء البداية والنهاية 18/١4‏ , 

(؟) انظر: المسودة ص .١١9‏ 


44 


وليست «غير المقصودة» هي النادرة كما توهمه بعض من بحث معيء» بل 

[5/ب] النادرة هي التي لا تخطر غالبا ببال المتكلم» لندرة وقوعهاء وغير/ 
المقصودة قد تكون مما يخطر بالبال ولو غالبا فربٌ صورة تتوفر القرائن” 
على أنها لم تقصدء وإن لم تكن نادرة» ورب صورة تدل القرائن على أنها 
مقصودة وإن كانت نادرة» فافهم ذلك [فبين المسألتين بون تام]””“. 


[هل العبرة بالملفوظ أم بالمقصود؟] : 

إذا عرفت هذا فإذا ذكر اللافظ لفظًا عامًا وهناك صورة لم تقصدء 
ولكنها داخحلة في دلالة اللفظء وكثيرًا ما يقع هذا في ألفاظ الواقفين» فهل 
يعتبر لفظه وتدخخل تلك الصورة» وإن لم يقصدهاء أو يقتصر على المقصود؟ 
الأصح الأول» والحنابلة0؟ يميلون إلى ترجيح الثاني» ويبنون عليه أصولاً 
عظيمة في باب الوقف» واستنبط ابن الرفعة”؟؟ من كلام الغزالي في الفتاوى 


)١(‏ في (ب): «القران»» وهو تصحيف. 
(؟) ما بين المعكوفين: ساقط من (1) و(م). وفي (ب): «وفي المسألتين 
بون بائن». 
() قال ابن القيم رحمه الله : العبرة بالإرارة لا باللفظ , . »»٠‏ فاللفظ الخاص قد 
ينتقل إلى معنى العموم بالإرادة» والعام قد ينقل إلى الخصوص بالإرادة» فإذا دعي إلى 
غذاء وقال: والله لا أتغذى» أو قيل له: نم فقال: والله لا أنام. أو اشرب هذا الماء» 
فقال: والله لا أشرب . فهذه كلها ألفاظ عامة» نقلت إلى معنى الخصوص بإرادة المتكلم 
التي يقطع السامع عند سماعه بأنه لم يرد النفي العام إلى آخر العمر» والألفاظ ليست 
تعبدية» والعارف يقول ماذا أراد؟ واللفظي يقول: ماذا قال؟ ثم قال: والعلم بمراد 
المتكلم يعرف تارة من عموم لفظه» وتارة من علته» والحوالة على الأول أوضح لأرباب 
الألفاظء وعلى الثاني أرضح لأرباب المعاني والفهم والتدبر. انظر: إعلام الموقعين 
/8؟. 
(5) هو: الشيخ الإمام نجم الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن الرفعة - 


66 


أن المقاصد تعتبر» أعني مقاصد الواقفين فيخصص بها العموم”' ويعمم بها 
الخصوص . 


ولنا في مقاصد الواقفين تحقيق لسنا'؟ له الآن [لخروجه عن صناعة 
الأصول» وإنما كان غرضنا تقرير المسألة وقد وضح]”". ووجه دخول غير 


- الأنصاري المصري الشافعي الشهير بابن الرفعة» ثالث الشيخين الرافعي والنووي في 

الاعتماد عليه في الترجيح» قال عنه المصنف: «شيخ الإسلام وشافعي الزمان. أقسم 
بالله يميئًا برة: لو رآه الشافعي لتبجح بمكانه؛ وترجح عنده على أقرانه» وترشح لأن 
يكون في طبقة من عاصره وكان في زمانه. تفقه على الظهير التزمنتي والشريف العياسي» 
ولقب بالفقه لغلبة الفقه عليه» وسمع الحديث من محيي الدين الدميري» أخذ عنه الفقه 
الوالد رحمه الله وسمعته يقول: إنه عنده أفقه من الرويائي صاحب «البحراء ومن 
تصانيفه: المطلب في شرح الوسيط في نحو أربعين مجلدًا ولم يكمله» والكفاية في 
شرح التنبيه وغيرهما»» ولد رحمه الله في سنة 46"ه» وتوفي بمصر ستة ١٠الاه.‏ انظر 
ترجمته في : الطبقات 9/ 74 ء حسن المحاضرة 77١/١‏ معجم المؤلفين ؟/ ه7١‏ . 

)١(‏ قال في الأشباه والنظائر: «المعروف في مذهبنا عدم اعتبار المقاصد 
والاقتصار على مدلول الألفاظ» ثم ذكر أن المقصود بالنسبة إلى اللفظ ثلاثة أقسام: قسم 
ينافي اللفظ ويعارضه فلا وجه لاعتباره» وقسم يعاضد اللفظ ويساعده فلا يقول أحد 
بإهدارهء بل هو معتبرء غير أنَّ اللفظ هو الموجب لاعتباره» دون القصدء وقسم لا ينبو 
عنه اللفظ ولا يدل له فهذا يشبه الزيادة على اللفظ» فإن توفرت عليه القرائن» وأفضت 
إلى قطع أو ظن غالبء فلا بأس باعتباره» وإلاً اقتصرنا على مدلول اللفظ». وقال في 
شرح المختصر: (إذا أطلق أحدهم لفظا عامًا وقال: أردت الخصوص . قلنا له: إرادتك 
تنفعك في نفسك» ولكنا لا نقبلها منك؛ إذ اللفظ لا ينبىء عنهاء وأنت في مجالس 
الجدل والنظر بتصحيح الكلام مطالب» وعلى الثقير والقطمير محاسب». انظر: الأشباه 
والنظائر ورقة 2١68‏ شرح المختصر ورقة //ا5١‏ . 

(؟) في (أ): «لسنا بصدده». 

(فرف ما بين المعكوفين: ساقط من (1). 


هم١‎ 


المقصودة: أن المراد إنما هو اللفظ فلا مبالاة بصورة لم تقصد("2 فإن 

73 المقاصد لا/ انضباط لهاء والرجوع إلى منضبط أولى» على ما تقررء فكان 
اعتبار اللفظ وإدارة”' الحكم عليه وجودًا وعدمًا أولى» ولست أدعي أن 
المقصود إخراجها تدخل؛ وإنما أقول غير المقصودة تدخل» وفرق بين غير 
المقصودة والمقصودة الإخراج؛ فمقصودة الإخحراج لا سبيل إلى القول 
بدخولهاء غير أنا نقول لا اطلاع على قصد الإخراج إلا بدليل» وذلك الدليل 
مخصص لهذا اللفظ» فلا يمنع دخول الصورة في مدلوله. لأن التخصيص 
إخراج من الحكم لا من المدلول7 . 


[ومسئلة جمع الجوامع» إنما هي غير المقصودة»ء سواء أقصد؟» 
إخراجها أم لا؟ فإن لم يقصد دخلت لفظا وحكمّاء وإن قصد إخراجها 
معلك لفط وخرموت تكماء اتن امسقم سنات] “كوتطل قير متمد 
المخاطب بكسر الطاء هل يدخل في عموم”؟ خطابه؟ فإن المخاطب 


)١(‏ أي: فإنها تدخل وإن لم تقصد؛ لأن المعول عليه إنما هو اللفظء وعدم 
قصدها لا يستلزم قصد انتفائها. 

(؟) في (]): «وإرادة»» وهو تحريف. 

(6) في (1): «لا المداول». 

(4) قوله لأقصد»: ساقط من كل النسخ» والصواب إثباته ليستقيم الكلام . 

(©) مابين المعكوفين: ساقط من (أ). 

(5) اختار إمام الحرمين أن المخاطب يدخل تحت قوله وخطابه إذا كان اللفظ فى 
الوضع صالسًا له» ولغيره» كما لو قال لمن يخاطبه: من نصحك فاقبل نصيحته» ومن 
وعظك فاتعظ. قال: «ولكن القرائن هي المتحكمة» وهي غالبة جدًا في خروج 
المخاطب من حكم خطابه» فاعتقد بعض الناس خروجه عن مقتضى اللفظ والوضع» 
وذلك من حكم اطراد القرائن وغلبتها» ونسب الإسنوي دخوله إلى الأكثرين» وهو 
صريح كلام الحنفية» في كتبهم كما ذكره في التقرير والتحبير» واختار النووي في - 


اده 


لا يقصد('' نفسه غالباء ولذلك تقول”'؟2: من شتمك فاشتمه» فلو قال لك 
أأشتم السلطان إذا شتمني؟ لقلت: هذا لم أقصده. وأمثلته تكثر”؟: وررك © 
غير مقصودة تدل القرائن”*؟ على خلاف ما دل" فيه اللفظ كما وقع عندي 
في المحاكمات: واقف وقف على الفقراء والمساكين» وقال: تقدم عتقاء 
الواقف على غيرهم . فافتقر أقاربه» فهل يعطون؛ لكون الإحسان إليهم أولى 
من العتقاءء والقرائن تدل أنه لو استحضرهم معهه”" لقدمهم في الإعطاى 
وأنه إنما رجح جانب العتقاء ترجيحًا لمن هو أولى ببره من غيره» والأقارب 
بذلك من العتقاء أولى» لآن اللفظ” لا يدل إلا على تقديم العتقاء» وليسوا 
إياهم» فهذا موضع نظر واحتمال» فيستبعد استبداد العتقاء بالوقف”"©, وإذا 


- الروضة عدم الدخول فقال: «الأصح عند أصحابئا في الأصول أنه لا يدخل» وذلك ليعد 
أن يريد المخاطب نفسه». راجع : البرهان /١‏ 27554 التقرير والتحبير 779/1١‏ الروضة 
:> نهاية السول ؟/ 7/ا". 

)١(‏ في (1): لا يخاطب نفسه؛». 

(؟) في (ب): «قول»» وهو نقص . 

() قوله «وأمثلته تكثر»: ساقط من ( !)و ( م ). 

(4؛) من هنا حذف من ( | ) إلى قوله ابالمسودة» ص 505 حوالي أربع صفحات. 

(6) في (ب): «يدل القران»» وهو تصحيف. 

(5) قد سبق للمصنف القول بأن «دل» لا يتعدى إلا بعلى» كما ذكره في 
الدلالات» فكان الأنسب أن يقول: «تدل القرائن على خلاف ما دل عليه اللفظ»» جريًا 
على ما ذكره. 

ف4 في (ب): الو استحضر معهم؟؛ ولعله: الو استحضر ققرهم معهم». 

(4) لعل الأنسب: «لكن اللفظ»» بدل قوله: «لأن اللفظ». 

(9) قال المصنف: وردت عَلَيّ فتيا صورتها: رجل وقف على الفقراء 
والمساكين» وابن ابنه فقيرء هل يدفع إليه من مال الوقف ويكون أحق من الأجانب؟ 
قال: فكتبت: الأفضل أن يدفع إليه» وذكر النووي: أنه لو صار هو فقيرًا فالأصح جواز - 


لوك 


خرج من هم في نظر الشرع والواقف فيما يظهر أولى» فيبعد''' إعطاء من 
لا دلالة للفظه على إعطائه [ولذلك نص الشافعي على إعطائهم مقدمين على 
العتقاء والصورة هذه]("). 


ومرت فى دخول غير المقصودة حكاية لطيفة ونكتة بديعة» استحسنها 
مني الشيخ الإمام رحمه الله" فأصفها لك قائلاً: جرت مناظرة”©' بين يدي 
ذلك الحبر”*؟ العظيم» وجرى ذكر قول الحريري2 صاحب المقامات : 


- أخذه مما أوقفه. قال: لأن الصفة قد وجدت فيه وإن كان هو لم يقصد نفسه. انظر: 

,71١9 7/6 الروضة‎ » ١67* /4 الطبقات‎ 

)١(‏ في (ب): #وييعد»» بالواو. 

(؟) مابين المعكوفين: ساقط من (أ) و (م). 

(*) كثيرًا ما يفتخر المصنف رحمه الله بموافقة والده له في بعض المسائل ويرى 
أنه قد حالفه التوفيق في ذلك وذلك لما كان يتمتع به الشيخ الإمام عليه رحمة الله من 
غزارة العلم ورساخة قدمه في مختلف فنونه؛ وقد سبق كلام المصنف في أن والده إمام 
المتأخرين عربًا وعجمّاء نقلاً وبحنّاء حفظا وفهمًا في كل علم» وأن موافقته للجمهور 
في مسألة خلافية تقوي جانب الجمهور جدّاء فهذا هو مبعث الفخر. وانظر قوله في: 
الطبقات : «وكان الوالد رحمه الله يعتمد ما أقوله» فلذلك يعزو إلى غالبًا في تصانيفه ما 
كان يسمعه مني ويقع منه موقع الاستحسان» أحسن الله جزاءه». انظر : الطبقات 
ةو" . 

(؟) في كل التسخ بدل قوله: «جرت مناظرة»» قال: (كمباشرة) وهو تحريف 
ونقص. 

(©) الحبر ‏ بفتح الحاء وكسرها ‏ » قيل إنما سمي بذلك لكثرة الحبر الذي 
يكتب به» ومنه قول الشاعر: 

والعالم المدعو حبرا إنما سماههياس..الحير حمل المحبر 

انظر: هدي الساري ص .١١١‏ 

(5) هو: أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري الشافعي - 


6.5 


منذاالذي ماساءقط ومن له الحسنى ققط"”» 

فقال بعض الحاضرين يحكى أن الحريري لما قال هذا البيت سمع 
قائلا يقول من وراء جدار: / [لاكرب] 
محبدالهادي الذي عليه جيريل هبط 


وذاكةف رد ين أعدذر فيه بالغلط 


فاستحسن مني الشيخ الإمام ذلك جدّاء فهذا الحريري لم يقصد 
النبي كله قطعاء وكان إيراده عليه في حكم النقض” بصورة نادرة. وقد 


- صاحب المقامات المشهورة من أهل البصرة» وُلد سنة 145 4ه» وتفقّه على أبي إسحاق 

الشيرازي»؛ وقرأ الأدب على أبي القاسم اليصري» قال المصنف: «وكان من البلاغة 
والفصاحة بالمحل الرفيع» رشيق النظم والنثر حلو الألفاظ عذب العبارة» إمام مقدم في 
الأدب وفنونه» له ديوان رسائل» وله ملحة الأعراب» ودرة الغواص» وغير ذلك» توفي 
رحمه الله سئة 815ه. ومن شعره قوله: 

لاتخطونٌ إلى خطهء ولا خط أ من بعدها الشيب في فؤديك قد وخطا 

وأي عذر لمن شابت ذوائبه إذا سمى في ميادين الصبا وخطا 

انظر ترجمته في: الطبقات 2756/7 معجم المؤلفين .1١8/48‏ 

)١(‏ هذا البيت في المقامة الثالثة والعشرين: وهي المقامة الشعرية» وفيها عدة 
مقاطع آخرها المقطع الذي منه البيت المذكور» ومطلعه قوله: 

سام حأخاك إذا خلط من هالإصابةبالغلط 


وتجاف ع سن ة تي إذزاغ يوئّ او قسط 
واعالم بأنك إن طلي تك مهنيًارمت الشطط 
منذاالذي ماساءقط وناك عل د مد هار ور ماهد د جل "بن ا ارج بويا يا 


انظر: شرح المقامات للقيس 750/١‏ 
(؟) في (ب): «نادرة؟» وهو تحريف . 
() في (ب): «النقص'"اء وهو تصحيف . 


هم 


يقال توفت السكانة يقالأ المتصوؤ0!؟ أولنى هن ذكرها لض 
المقصودة. 

واعلم أن الخلاف في الصورة النادرة حكاه الشيخ أبو إسحاق”© 
الشيرازي رضي الله عنه وغيره. وفي غير المقصودة”" قد قلنا لك إنه منقول 
عن حكاية القاضي عبد الوهاب» ممن نقله الشبخ تقي الدين بن تيمية» 
وتحفة الله في تعليقة له ولوالده وجده تسمّى بالمسودة]©. 


والشالئة: أن العام قد يكون لفظا مجازيًا"؟: وخالف بعضص 


)١(‏ في (ب): اللصورة»» وهو تحريف. 

(؟) قال الزركشي: ما زعمه المصنف من حكاية الخلاف عن أبي إسحاق 
الشيرازي في هذه المسألة لم أجده في كتبه» وإنما يوجد في كلام الأصوليين اضطراب 
فيه يمكن أن يؤخل منه خلاف» وكذا في كلام الفقهاء» ولهذا اختلفوا في المسابقة على 
الفيل على وجهينء أصحهما: نعمء للحديث الذي أورده المصنف, والثاني: 
لاء لأنه نادر عند المخاطبين بالحديث» ولم يرد باللفظ . انظر: تشئيف المسامع 
ورقة .١١9‏ 

(7) في (ب): «وفي غير المقصود؛ . 

(4؛) قال في المسودة: «هل يقصر العموم على مقصوده أو يحمل على عموم 
لفظه؟ ذكر القاضي عبد الوهاب فيه خلاقًا بين أصحابه وغيرهم ونصر قصره». انظر: 
المسودة ص .١١9‏ 

(5) إلى هنا حذف من ( م ) و (1)» وابتداء الحذف من نسخة ( م ) من قوله 
«ويبنى عليه مسئلة المسابقة على الفيل» ص 45 » ومن نسخة ( أ) من قوله (ورب غير 
مقصودة تدل القرائن. . .» إلى آخره ص 507 . 

(5) ذكر الزركشي هذه العبارة وقال: إنها انقلبت على المصنفء والصواب أن 
يقول: «وأن المجاز يدخل العموم»» قال: فإن صورة المسئلة أن يشتمل المجاز على 
السبب المقتضي للعموم من الألف واللام وغيرهماء والمحل قابل للعموم؛ فهل يجب 
القول بعمومه عملا بالمقتضى السالم عن المعارض» كما يجب العمل به عند وجوده في - 


كمه 


الحنفية”'2 فزعم أن المجاز لا يعم لضعفهء قال: فإنه على خلاف الأصل» 
فيقتصر به على الضرورة كما قال أصحابئا: إن ما تقيد بالضرورة يقدر 
بقدرها: وهي مسكلة عموم المقتضى”" . 


الحقيقة أم لا؟ لأنه ثبت للضرورة : وعبارة ابن السمعاني في القواطع» واختلف أصحابنا 


في المجاز هل يتعلّق به العموم؟ على وجهين» فقيل: لا يدخل في العموم إل الحقائق؛ 
وقال آخرون: يدخل فيه المجاز كالحقيقة» لأن العرب تخاطب به كما تخاطب 
بالحقيقة». انظر: تشنيف المسامع ورقة .١١١‏ 

)١(‏ لم أجد في كتب الحنفية من خخالف في عموم المجازء بل الثابت عندهم 
العكس» وهو أن للمجاز من العمل ما للحقيقة تمامًا. بل هم أيضًا ينسبون الخلاف في 
عموم المجاز إلى بعض الشافعية» قال السرخسي : «ومن أصحاب الشافعي رحمه الله من 
قال: لا عموم للمجاز. واستدلوا لإثبات هذه القاعدة بأن المصير إلى المجاز لأجل 
الحاجة والضروة. إلى أن قال: وقولهم: «إن المجاز يكون للضرورة باطل» إلى آخر 
كلامه رحمه الله. انظر: أصول السرخحسي 2171/١‏ كشف الأسرار .57/١‏ التلويح 
الكل 

(0) قال الزركشي: «ظن المصتف هنا أي في منع الموانع ‏ أن هذه مسألة 
المقتضى» وليس كذلك؛ فإن المقتضى لم يشتمل على دليل العموم لأنه ليس بملفوظ» 
وإنما يقدر لأجل صحة الملفوظ. ومن هنا يضعف مأخذ من ألحقه بالمقتضي»ء لأن 
التقدير لأجل الصحة ضروري» ولا يجوز أن يقدر زائد على قدر الحاجة» فإذا خولف 
هذا الأصل لضرورة» فلا يجوز أن تزاد المخالفة على قدر الضرورةء بخلاف المجاز 
المشتمل على أداة العموم» فإنه إذا لم يحمل على العموم يلزم منه إلخاء دليل العموم»» 
والمسئلة خلافية عند الشافعية وقد ذكرها أبن السمعاني كما تقدم؛ والمقتضى سمي 
بذلك لأنه أمر اقتضاه النص» وهو بكسر الضاد اللفظ الطالب للإضمار وبفتحها ذلك 
المضر نفسه الذي اقتضاه الكلام تصحيحًا له فإذا كان الكلام لا يستقيم إل بتقديرات 
متعددة» يستقيم الكلام بكل واحد منهاء فلا عموم له في مقتضاهء فلا يقدر الجميع» بل 
نقدر واحدًا بدليل يدل عليه؛ من كونه أقرب إلى الحقيقة» أو نحو ذلك من الأدلة» 
ومثلوا له بقوله كله : ارفع عن أمتي الخطأ والنسيان. . .» الحديث» فيقدر رفع الإثم - 


/أاءهم 


[المجاز لا يختص بحال الضرورة] : 

وهذه شبهة(١2‏ ساقطة» وليس المجاز مما يختص بحال الضرورات» 
بل هو عند قوم غالب على اللغات» والدليل على أن العام”© قد يكون 
مجارًا: الاستثناء» في قوله يله: «الطواف بالبيت”؟ صلاة إلا أن الله أحل فيه 
الكلام)”؟2 فإن الاستثناء معيار العموم فدلَ على تعميم كون الطواف صلاة» 
وكون الطواف صلاة مجاز . 


والرابعة: أنه" من عوارض الألفاظ: وهي مسألة خلافية مقررة في 


- فيهماء وحكى قوم فيه التعميم» قال الزركشي: (ثم اتفقوا أنه إذا تعين فهو كالملفوظ» 
لأن المذكور والمقدر سواء في إفادة المعنى» فإن كان من صيغ العموم فعام وإلاً فلاء 
قال: وصححه النووي في الروضة في كتاب الطلاق». انظر: تشنيف المسامع ورقة 
ل. 

فق في ( م ): «وهذا دليل ساقط». 

(؟) في ( م ): «على أنه قد يكون مجارًا؛. 

م في (ب): «والطواف يألف صلاة»» وهو تحريفا. 

(5) في (1): «أباح فيه الكلام». وفي (ب): «أحل الكلام فيه». الحديث 
أخرجه الترمذي وقال: قد روى هذا الحديث عن ابن طاوس وغيره عن طاوس عن ابن 
عباس موقوقًا ولا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن السائب» ثم قال: والعمل على 
هذا عند أكثر أهل العلم يستحبون أن لا يتكلم الرجل في الطواف إلا لحاجة» أو بذكر الله 
تعالى» أو من العلم. وذكر النووي أن عطاء هذا ضعيف لا يحتج به. قال ابن حجر: 
وفي إطلاق ذلك نظرء فإن عطاء بن السائب صدوق» وإذا روي عنه الحديث مرفوعًا 
تارةء وموقوفًا أخرى» فالحكم للرفع» والنووي ممن يعتمد ذلك» ويكثر منه» ثم قال: 
ورجح رواية الوقف النسائي والبيهقي وابن الصلاح والمنذري وغيرهم. انظر: جامع 
الترمذي بشرح ابن العربي 4/ ١187‏ التلخيص الحبير ١/1794ء‏ المجموع 178/4 . 

() في (1): «مجازيه». 

(5) في (أ): (إنكء بدون الضمير» وهو نقص. 


مده 


شرح المختصر”'' فلتنظر» والله تعالى أعله”''. 
«المفهوه””" 
[مفهوم المخالفة]: 
ومنها: على قولنا'؟» في المفهوه' ما نصه: «وهو صفة كالغتم 


)١(‏ قرر في الشرح المذكور أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة قال: فإذا قلت 
هذا لفظ عام صدق بالحقيقة» ثم قال: وأما العموم في المعاني. . . فثالثهاء أي ثالث 
الأمور فيه وهو الصحيح عند ابن الحاجب ‏ أنه أيضًا حقيقة فيها. ثم استدل له بأن 
العموم لغةٌ حقيقة في شمول أمر لمتعددء وهوء أي: هذا المعنى حاصل في المعاني» 
فكما صح في الألفاظ باعتبار شموله لمعان متعددة يحسب الوضع» صح في المعاني 
باعتبار شمول معنى واحد لمعان متعددة بالحقيقة» كعموم المطر والخصب ونحوها. 
ولذلك قيل: عم المطرء وعم الخصبء وعم الناس العدل والعطاءء ونحو ذلكء إلى 
اخر كلامه في هذا المقام. انظره في شرح المختصر. ورقة 175؟1. وراجع: مستصفى 
الغزالي 7/ 7"اء شرح المحلي مع العطار .6٠١ /١‏ 

(0) إلى هنا انتهت النسخة ( م ). قال الناسخ : تمت الأجوبة ولله الحمد والمنّة 
وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليمًا كثيرًا. 

(*) هذا العنوان: مذكور في (ب) فقط . 

هق قال في الأصل: اوالمفهوم ما دل عليه اللفظ لاا في محل النطق» فإن رافق 
حكمه المنطوق فموافقة. .. وإن خالف فمخالفة» وشرطه أن لا يكون المسكوت ترك 
لخوف ونحوه. . . وهو صفة كالغنم السائمة. . .» المحلّي مع العطار /١‏ 197. 

(0) المفهوم عكس المنطوق» وهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق»؛ كما 
عرفه المصنف, وهو نوعان: مفهوم موافق» ومفهوم مخالفة. 

مفهوم الموافقة: هو أن يكون المسكوت عنه موافقًا للمنطوق في الحكمء إما 
بطريق الأولى أو بالمساوي» ويسمى تنبيه الخطاب» وفحوى الخطاب» أي: معنا 
وهو محل اتفاق بين الأصوليين. وأمثلته معروفة» ولكنهم اختلفوا: هل الموافقة 
مفهوم؛ أو منطوقء أو قياس جلي؟ 


4ه 


فقال كثير من العلماء؛: منهم الحنفية وطوائف آخرون: إنها مفهوم» والثابت بها 
كالثابت بالمنطوق» لاستنادها إلى المعنى المفهوم من النظم لغة بطريق الانتقال من 
الأدنى إلى الأعلى» أو من أحد المتساويين إلى الآخرء فهي دلالة فوق الدلالة القياسية. 

ويناء على ذلك فإن الثابت يالمفهوم كالثابت بالمنطوق في كونه قطعيًا. 

وقال الغزالي والأمدي ومن تبعهما: الدلالة على الموافقة لفظية» فهمت من 
السياق والقرائن» وهي مجازية من إطلاق الأخص على الأعم. فأطلق المنع من التأفيف 
في قوله تعالى: 0 وأريد 2 من جملة الإيذاء» وأطلق المنع من أكل 
0 اله تعالى : < إدَ لذن اسلو مول اتن لما كما يأو في ونيو 

0 الآية‎ ٠. ٠ 

وقال الشافعي وإمام الحرمين والرازي ومن وافقهم: إن الدلالة على الموافقة 
قياسية» أي بطريق القياس الأولى أو المساوى» المسمى بالجلي؛ لوجود سائر أركان 
القياس فيهاء من أصل» وفرع» وعلة» وحكم. وصوبه المصئف في شرح المختصر. 

وأما مفهوم المخالفة: وهو المراد بنص المصتف هنا: فهو أن يكون المسكوت 
عنه مخالقًا للمنطوق في الحكم إِثبانًا ونفيّاء فيثبت للمسكوت عنه نقيض حكم المنطوق 
به» ويسمى دليل الخطاب. 

وقد اختلفوا في حجيته » فنفاه الحنقية وبعض العلماءء وأثبته الجمهور. والمثبتون 
اشترطوا له عدة شروط: منها: أن لا يعارضه ما هو أرجح منه من منطوق أو مفهوم 
موافقة . 

ومنها: أن رع مخرج الغالب» فإن كان كذلك فلا يعتبر مفهومه. 
كقوله تعالى: لوَرَبَتِييْصكُمُ أل في حُجُورصكْم 4 فإن تقييد تحريم الربيبة بكونها في 
الحجر لكون الغالب في الربائب أن يكن كذلك. فلا يدل على حل الربيبة التي ليست في 
حجره عئكل جماهير العلماء . ْ 

وخالف في ذلك ابن حزم في المُحَلَى . 

ومنها: أن يكون المنطوق ذكر لحادثة كما لو قيل بحضرة النبي كلِ: لزيد غنم 
سائمة» فقال: في السائمة الزكاة. إذ القصد الحكم على تلك الحادثة لا النفي عما - 


دام 


السائمة» أو سائمة الغنم لا مجرد السائمة على الأظهر. انتهى» . 
قيل : ما الفرق بين «الغنم السائمة» و «سائمة الغنم2370؟ فقلت: هذا 


- عداهاء ومن هذا القبيل قوله تعالى: 8« يَتَيُّها أل ءَامَنَُا لا تأكُنُوا ليوا أخصدمًا 
د مُمسحَفَةٌ» فإنه رد على ما كانوا يتعاطونه في الآجال. 
فكانوا إذا حل الدين يقولون للمديون» إما أن تعطي وإما أن تزيد في الدين» 
فيتضاعف ذلك مضاعفة كثيرة» إلى غير ذلك من الشروط التي ذكرها الأصوليون لاعتبار 
مفهوم المخالفة. 
ثم هو عندهم أنواع : وخالف بعضهم في بعضها: 
أولها: مفهوم الصفة وهو أن يذكر الاسم العام مقترنًا بالصفة الخاصة كقوله: 
الا روضية لوارك) فينم جوازها لغين الوارث» رهذا التو قد ذكره المصئف ودلل عليه : 
.والثاني : مفهوم الشرط كقوله تعالى : «وَإن كُنَ ولت َل دَْفوأ لين حَقٌ يََعْنَ 
َملَهنَ4 فيفهم منه عدم وجوب النفقة للمعتدة غير الحامل . 
والثالث: مفهوم الغاية كقوله تعالى: « كلا يل لم وا بن حَقّ تتح رجا خزرةٌ 4 
مفهومه أنه إذا نكحت زوجًا غيره نكاحًا بشرطه» حلت للزوج الأول. 
ومن هذه الأنواع مفهوم الاستثناء» ومفهوم الحصرء ومفهوم العددء على خلاف 


وأما مفهوم اللقب ‏ وإن قال به بعض العلماء ‏ فالراجح أنه ليس من المقاهيم 
في شيء» قال في سلم الوصول: إن الشافعية والحنفية لم يختلفوا على ما هو الحق في 
أن مفهوم اللقب ليس بحجة» وإنما الخلاف بينهم في مفهوم الصفة والشرط ونحو ذلك» 
كما تقدمت الإشارة إليه. 

انظر في هذه المعاني: شرح العضد ؟7/ 2119/4 المستصفى ؟/ »14٠‏ البرهان 
0١‏ المُحَلَىْ لابن حزم 574/4» شرح المختصر ورقة 7554» تشنيف المسامع 
ورقة 44» التقرير والتحبير »١١١ /١‏ شرح الكوكب المنير / »6٠١‏ إرشاد الفحول 
ص /1١ء‏ سلم الوصول ؟/6١؟‏ 

)١(‏ قد روي اللفظان» وهما: «في الغنم السائمة زكاة1ء و «في سائمة الغذم 
زكاة»), في الحديث . والمعنى ثابت في حديث البخاري «في صدقة الغنم في ساكمتها إذا - 


آذه 


والسائمة صفة في الموضعين” إلا أنه في الثاني قدم من تأخر فصارت”© 
ويحتمل أن يفرق بينهماء فيقال: إنهما مشتركان في أن لكل منهما 
مفهوم صفة» لكن المفهوم من هذا غير المفهوم من ذاك. وهذا هو التحقيق 


فأقرل: المراد بالصفة عند الأصوليين7': «تقييد لفظ مشترك المعنى 


- كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة». انظر كتاب الزكاة» باب صدقة الغنم /١‏ 5815 » من 
صحيح البخاري بحاشية السندي. 
)١(‏ في (ب): «قلت هذا مكان غويص»» وهو تصحيف . 
(؟) في (ب): امن الموضعين؟. 
9) في (ب): «فصار». 
(4) وعند المتكلمين: الصفةء هي: المعنى القائم بالذات» وفي اصطلاح النحاة 
هي التابع المشتق . 
وقوله : ليس بشرط ولا استثناء ولاغاية» وجه استثنائها لاحتياجها لألة بخلاف غيره. 
قال العطار: «والحق أنه لا حاجة بل لا صحة لاستئنائهاء لأن كلا منها إنما 
يحصل بالته» فهو لفظ مقيد لاخر ولهذا قال إمام الحرمين لو عبر معبر عن جميع 
المفاهيم بالصفة لكان منقدحًاء لأن المعدود والمحدود موصوفان بعددهما وحدهما 
وكذا سائر المفاهيم». 
وقال الشربيني : إنما استثنى هذه الثلاثة لأن المفهوم ليس خارجًا بالمعنى المقيد» 
بل في الشرط من أنه يلزم من انتفائه انتقفاء المشروط؛ وفي الاستثناء من كونه إختراج 
محل الحكم من المنفي قبل » في نحو «لا عالم إلآ زيد) وفي الغاية من كونها لانتهاء ما 
قبلها من الحكم. ولذلك انفردت كما في العضد وغيره بدلائل تخصها زيادة على دلائل 
الصفة. ثم قال: وهذا لا ينافي أن التقييد ثابت في الكل . انظر : حاشية العطار /١‏ /1الا» 
البرهان .484/١‏ 


؟اه 


بلفظ ١‏ : 000 1 بشرط ولا استغناء0) ولا غاية) ولا يريدون منها 
: من بسر كر 
النعت”؟ فقط كما يفعل الدنحوي. 


وهذا”*' وإن دل عليه تمثيل جميعهم ب «مطل الغني ظلم' مع أن 
التقييد فيه إنما هو بالإضافة!”؟ فقطى وقد جعلوه صفغة) فهو أوضح من أن 
يستدل عليه يذلك. عند من عرف كلام الأصوليين. 


وإذا كان المعني بالصفة التقييد"'2 كان المقيد في قولنا: «في الغنم 
السائمة زكاة» إنما هو الغنم. وفي قولنا: «في سائمة الغنم زكاة» إنما هو 
السائمة . 


فمفهوم الأول: عدم وجوب الزكاة في الغنم المعلوفة التي لولا التقييد 


() في (ب): «مجهول». 

(؟) في (ب): «ولا انتفاء»؛ وهو تصحيف. 

(؟) في (ب): «التعب»» وهو تصحيف . 

(4) في (أ): «فهذا». 

() قال المَحلّي: وجوز المصنف أن تكون الصفة «في سائمة الغنم» لفظ الغنمء 
على وزنها في مطل الغني ظلمء فيقيد نفي الزكاة عن سائمة غير الغنم» وإن ثبت فيها 
بدليل آخر . قال: وهو بعيد؛ لأنه خلاف المتبادر إلى الأذهان. 

ووجه تجويز المصنف لذلك: أن الصفة هي اللفظ المقيد لآخرء ولفظ الخدم مقيد 
للسائمة باعتبار إضافتها إليه؛ كما أن لفظ السائمة مقيد للغنم في قولنا: «في الغنم 
السائمة زكاة! بياعتبار الوصف. فالتقييد ليس قاصرًا على المشثق كما فهمه يعضهمء بل 
كما يكون به. يكون بالإضافة أيضًا. 

انظر: شرح المحليَ مع العطار 2/1١‏ 797/8. 

() المراد بالتقييد: التخصيص الذي هو نقص الشيوع وتقليل الاشتراك» فلا يرد 
النعت لمجرد المدح أو الذم أو التأكيد لأنها ليست للتخصيص. راجع نشر البتود 
ل 


اه 


بالسوم لشمها لفظ الغنه30©. 

ومفهوم الثاني : عدم وجوب الزكاة في سائمة غير الغنم كالبقر مثلاء 
التي لولا تقييد السائمة بإضافتها إلى الغنمء لشمها لفظ السائمة”'"2. وأما 
عدم وجوب”" الزكاة في الغنم المعلوفة بالنسبة إلى هذا التركيب الثاني » فإنه 
من باب مفهوم اللقب”*2» كما أن عدم الزكاة في البقر” بالنسبة إلى قولنا 


)١(‏ في (ب): الفظ العموم؟» وهو تحريف. 

(؟) أنظر في هذا: شرح الكوكب المنير 49/27 تشنيف المسامع ورقة 48 . 

(9) كلمة اوجوب»: ساقطة من (1أ). 

() والفرق بين مفهوم اللقب ومفهوم الصفة: أن الأول إذا حذف منه اللقب يطل 
الكلام واختل» وذلك أن اللقب كما يعرفونه هو الاسم الجامد الشامل للعلم الشخصي 
واسم الجنس» نحو اعلى زيد حج» و افي النعم زكاة»» فبإسقاطه يختل الكلام لعدم 
صحة قولك : «على. . . حج؟ «وفي. . . زكا». 

بخلاف مفهوم الضفة» فإنه إذا حذفت الصفة لم يختل الكلام بل يبقى سليمّاء كما 
أن مفهوم الصفة هو رأس المفاهيم عند الجمهور بخلاف اللقب. 

قال الغزالي : واللقب لا مفهوم له بالاتفاق» عند كل محصل . إذ قوله: «لا تبيعوا 
البر بالبر» لم يدل على نفي الربا عن غير الأشياء الستة بالاتفاق ولو دل لانحسم باب 
القياس. والأصناف الستة هي المذكورة في قوله يك «الذهب بالذهب» والفضة 
بالفضة» والبر بالبرء والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء والملح بالملح مثلاً بمثل» يدا 
بيدء فمن زاد أو استزاد فقد أربى الأخذ والمعطي فيه سواء؛» رواه البخاري في كتاب 
البيوع في أبواب متفرقة منه. ١‏ ْ 

قمفهوم اللقب هنا يدل على عدم ثبوت الربا في غير هذه الأصئاف الستة وهو 
خلاف ما اتفق عليه جماهير العلماء. 

انظر: المستصفى ؟1194/1» الأحكام للامدي 8/ ٠لاء‏ حاشية الأوزميري 
؟/ 0 الترياق النافع١/59».‏ صحيح البخاري بحاشية السندي 7/١؟,‏ 
7. 

(5) في (ب): «البقرة». 


«في الغنم السائمة زكاة» من باب مفهوم اللقب. وإنما قلت: (إن 
عدم الوجوب في هذين الموضعين من باب مفهوم اللقب»/ ؛ لأن [18/ب] 
الكبداي المكال الأزد وهر الت لم يسول قي انحو كالبكريطاة 
ليجع بالعيت اكوا ار ككل انعد امير 
المعلوفة بالصفة» ار إضافة السائمة إلى الغنم بالصفة”" التي 
لو أسقطت لم يختل”" الكلام» فغير الغنم في المثال الأول. وغير السائمة 
في المشال الثاني مسكوت عنهماء ويؤيد ذلك أن أبنااعيترة* لمينهم 


)١(‏ في (أ): «لم يحتمل؟» وهو تحريف. 

(؟) قوله «بالصفة»: ساقطة من (1). 

(") في (أ): «لم يحتمل الكلام» . 

(4) هو: القاسم بن سلام الإمام الجليل أبو عبيدء الأديب الفقيه المحدث 
صاحب التصانيف الكثيرة في القراءات والفقه واللغة والشعر. 

قال المصنف : «تفقه على الشافعي رضي الله عنه وتناظر معه في القرء» هل هو 
حيض أو طهر؟ حتى تفرقاء وقد انتحل كل منهما مذهب صاحبه» وتأثر بما أورده من 
الحجج والشواهد. 

قال التاج: قلت: وإن صحت هذه الحكاية» ففيها دلالة على عظمة أبي عبيد. 
فلم يبلغنا عن أحد أنه ناظر الشافعي ثم رجع الشافعي إلى مذهيه . 

قال: والمناظرة في هذه المسألة جرت على قضية اللغة لا على قواعد إمام 
المذهب» ولذلك ناظر صاحب المذهب نفسه» ولو كان مخرجًا على قاعدته لما 
ناظره؛ . 

وذكر النووي أن أبا عبيد روى عن أبي زيد الأنصاري» وأبي عبيدة» والأصمعي 
والكسائيء والفراءء وغيرهم. وروى الناس من كتبه المصنفة بضعة وعشرين كتابًا: قال 
وكتبه مستحسنة وطلابه في كل بلد» والرواة عنه ثقات مشهورون» توفى رحمه الله سئة 
5 اه وعمره /ا" سنة , ْ 5 


هاه 


من قول النبي يلِ: «مطل الغني ظلم»”" إل أن مطل غير الغني ليسن”9© 


انظر ترجمته في: تهذيب الأسماء ؟//61؟» طبقات الحفاظ للذهبي 2411/5 
طبقات الشافعية '؟/ "1615. 

)١(‏ مطل الغني» من إضاقة المصدر إلى فاعله عند الجمهورء والمعنى أنه يحرم 
على الغني القادر أن يمطل بالدين بعد استحقاقه» بخلاف العاجز. 

والحديث رواه البخاري: ومثله أيضًا في البخاري قوله ككلِِ: «لِيٌّ الواجد يحل 
عقوبته وعرضه؛. 

قال سفيان: اعرضه يقول مطلني» وعقوبته الحبس». 

وليه بقتح اللام مطله» أي : مدافعته والتعلل في أداء الحق الذي عليه. 

قال الفتوحي: اوهذا الحديث عام يشمل كل واحدء سواء الأب وغيره» ولكن 
منطوق الحديث قد خص بمفهوم الموافقة في قوله تعالى : 8 ذَلَا َكل لآ أُقّ 24 فمفهومه 
أنه لا يؤذيهما بحبس ولا غيره» فلذلك لا يحبس الوالد بدين ولده قال: بل ولا له 
مطالبته على الصحيح من المذهب وعليه أكثر العلماء؟ . 

وذكر الأسنوي عن الغزالي جواز حبس الوالد بدين ولده وتبعه المحلى في شرح 
جمع الجوامع» والصحبح خلافه عند الشافعية كما قد عرفته في باب التخصيص 
ص ١9/8‏ . 

انظر: شرح الكركب المنير 751//9ء نهاية السول 781/7 حاشية العطار 
9 #ء التقرير والتحبير »١١١ /١‏ مختصر سئن أبي داود 7195/8 صحبح البخاري 
بحاشية السندي ؟//9, 8/7ه. 

(؟) قال في البرهان: «صار إلى القول بالمفهوم أثمة العربية» منهم أبو عبيدة 
معمر ابن المثنى وهو إمام غير مدافع» ولئن سائغ الاحتجاج بقول أعرابي جلف من 
الأقحاحء فالاحتجاج بقول أبي عبيدة أولى. وقد قال في قوله وَِهِ: «مطل الغني ظلم» 
يدل على أنه لا ملام على المقتر. ..». 

والمصنف ذكر هنا أنه أبو عبيد» بلفظ المصغر من غير هاء في آخره. يعني القاسم 
ابن سلام كما ذكره الأكثر. 

قال التفتازاني : «والقول ما قال الإمام». 


كاه 


بظل”١2.‏ لا أن غير المطل ليس بظلم. ولا أن الغني الذي ليس”" يماطل» 
ليس بظالم . 

إذا تقرر ذلك علم أن لقولنا” «في الغنم السائمة زكاة» منطوقاء 
ومفهوم صفةء ومفهوم لقبء وأن لقولنا (في سائمة الغنم زكاة) منطوقاء 
ومفهوم صفة”*'» ومفهوم لقب . 


فمنطوقهما*؟ واحد: [وهو”"؟ وجوب الزكاة في السائمة من الغنم . 


ومفهوم الصفة فيهما مختلف. إذ مفهوم الأول عدم الوجوب في الغنم 
المعلوفة» ومفهوم الثاني عدم الوجوب في سائمة غير الغنم ومفهوم اللقب 
فيهما مختلف أيضًا فإن مفهوم الأول عدم الوجوب في غير الغنم» ومفهوم 
الثاني عدم الوجوب في غير السائمة . 


- قلت: وأبو عبيدة هو شيخ أبي عبيد كما ذكر النووي: وقد توفي سنة ١١١هء‏ 

وكان من كبار أئمة اللغة» ولذلك قال المصنف في شرح المختصر : «وكلاهما من أئمة 
اللغة» فلا معنى للتحرير في ذلك. ومن القائلين بالمفهوم أيضًا: الإمام الشافعي 
رحمه الله تعالى» وهو حجة في اللغة عند الأكثر . 

وقد احتج بقوله الأصمعي وصحم عليه دواوين الهذليين. 

انظر في هذا: كلام النووي في المجموع »٠١ /١‏ البرهان »408/١‏ تهذيب 
الأسماء 7/ »7١‏ شرح المختصر ورقة »١11/0‏ حاشية السعد على شرح العضد 
؟/ دلالء كتاب الأم 5/7 . 

. في (ب): (إلاّ أن»» وهو خطأ من تحريف الناسخ‎ )١( 

(؟) كلمة «ليس»: ساقطة من (ب). 

06 في (ب): (إن قولنا». 

(4) كلمة «صفة»: ساقطة من (ب) . 

(5) في (ب): فمنطوقها». 

(5) من هنا إلى آخر جواب هذا السؤال: محذوف من (1). 


/آااه 


إلا أن مفهوم اللقب لا غرض لنا في البحث عنه(' هنا. إنما الغرض 
البحث عن مفهوم الصفة» فلما اختلف بالنسبة إلى الصفتين أتينا بالمثالين. 


)١(‏ فد عرفت أن مفهوم اللقب غير حجة عند الجمهور»ء وفائدة اللقب إنما هر 
تصحيح الكلام واستقامته إذ الكلام بدونه غير مفيد. وذكر الفتوحي أنه حجة عند أحمد 
والدقاق وآخرين. 

قال المصنف : تقييد الحكم أو الخبر بالاسم علمًا كان أو اسم جنس مثل قولك: 
قام زيدء أو قام الناسء لا يدل على نفي الحكم عما عداه خلافا للدقاق وبعض 
الحئابلة . 

قال: وقد سغه علماء الأصول الدقاق ومن قال بمقالته» وقالوا: هذا خروج عن 
حكم اللسان» وانسلال عن مفاوضات الكلام» فإن من قال «رأيت زيدًا» لم يقتض ذلك 
أنه لم ير غيره قطعًا. 

قال إمام الحرمين: وعندي أن المبالغة في الرد عليه سرف . 

ثم قال: رفي كتاب الأستاذ أبي إسحاق في أصول الفقه أن شيخه الدقاق هذا 
ادعى في بعض مجالس النظر ببغداد صحة ما قاله من مفهوم اللقب» فألزم في وجوب 
الصلاة نفي غيرها من الواجبات» فإن الباري تعالى أوجب الصلاة» فهل له دليل يدل 
على نفي وجوب الزكاة» والصوم» وغيرهما؟ قال: فبان له غلطه» وتوقف فيه. 

وذكر الأسنوي معنى هذه القصة وأن الدقاق في ذلك المجلس ألزم الكفر إذا قال: 
محمد رسول الله لنفى رسالة عيسى وغيره من سائر الرسل» ثم ذكر توقفه عندئل. 

وحجة الدقاق ومن وافقه آن التخصيص بالألقاب ظاهر في نفي ما عدا المنتصوص 
عليه كما هو الحال في الصقة. والجمهور على الفرق بينهما. 

قال القرافي: والفرق بين مفهوم اللقب وبين غيره من المفهومات أن غيره من 
المفهومات نحو مفهوم الصفة وغيرها فيه رائحة التعليل» فإن الصفة والشرط يشعران 
بالتعليل ويلزم من عدم العلة عدم المعلومء فيلزم عدم الحكم في صورة المسكوت عنه 
وذلك هو المفهوم؛ واللقب ليس كذلك . 

انظر: شرح تنقيح الفصول ص 237 البرهان »47١ /١‏ الإبهاج ١9)69/1؛‏ شرح 
الكوكب المثير 509/9 . 


ماه 


وبهذا التحقيق يظهر لك أن المنفي في قولنا: «الغنم السائمة فيها 
زكاة» هو(" الزكاة عن الغنم غير السائمة» لاعن غير السوائم مطلقاء لأن 
غير سوائم الغنم لم يدخل في اللفظ هناء فكيف ينفى؟ فإن مورد الكلام 
الغنم» والمنفي في قولنا: «ساتمة الغنم» الوجوب في سائمة غير الغنم» 
وليس هذا التردد في البحث هو الخلاف الذي حكيناه على إثر”"© هذا 
الكلامء حيث قلنا: «وهل المنفي غير سائمتها"" أو غير مطلق السوائم؟ 
قولان». انتهى . 


لأن”* القولين متفقان*2 على أن المنفي غير السائمة لكن هل'١؟‏ هي 


. في (ب): «وهي الزكاة؟‎ )١( 

(6) في جميع النسخ: «وعلى أثر» بالواوء والصواب حذفها. 

(9) في (ب): لعن لاتمها»ء وهو تحريفف. 

(4) في (ب): «أنى, بدون اللام» وهو نقص. 

(5) قال الزركشي: ١لا‏ خلاف أن المنفي غير السائمة» لكن اختلفوا هل هي غير 
سائمة الغنم أو غير سائمة كل شيء؟ فإذا قلنا في الغتم السائمة زكاة هل يدل على نفي 
الزكاة عن المعلوفة مطلقًا في سائر الأجناس سواء كانت معلوفة الغدم أو الإبل» 
أو البقرء أو يختص النفي بذلك الجنسء وهي معلوفة الغئم فقط؟ وهذا الخلاف حكاه 
الشيخ أبو حامد الإسفرايني في كتابه «الأصول» والإمام في المحصول عن أصحابنا 
وصححا الثاني». 

قال الشوكاني: وهو الصواب. 

ووجهه: أن المفهوم نقيض المنطوق؛ والمنطوق سائمة الغنم دون غيرها. 

ومال الفتوحي إلى الأول وقال: إن مفهومه لا زكاة في معلوفة كل حيوان» قال: 
وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رضي الله عنه واتتاره ابن عقيل . 

انظر: شرح الكوكب المنير ١/7‏ 60» تشنيف المسامع ورقة »5٠‏ إرشاد الفحول 
ص ١1/4‏ » شرح المختصر ورقة “ا/اا» نهاية السول 8/17 .7١‏ 

(5) في (ب): الكن لهي»؛ وهو تحريف . 


لحان 


بصورة «في الغنم السائمة» . 


أما صورة «سائمة الغنم»» فقد قلنا: إن المنفي فيها سائمة غير الغنم؛ 
فالمنفي سائمة» لا غير سائمة» والمنفي هناك غير سائمة على العموم أو غير 
سائمة على الخصوص؟ فيه قولان: 


وإذا فهمت ما ألقيته لك من التحقيق ظهر لك الخلل في كلام 
البيضاوي صاحب المنهاج» حيث جعل في سائمة الغنم زكاة مثالاً لصورة 
تعليق الحكم» بإحدى صفتي الذات”*"“2» وقال بعد ذلك إنه المتبادر من قوله 
عليه الصلاة والسلام: «مطل الغني ظلم»”"' ووجه الخلل أن المتبادر من هذا 
الحديث أن مطل غير الغني ليس بظلم كما قلناه» وإياه فهم أبو عبيد"", 
وهذا المتبادر ليس نظير عدم الوجوب في الغنم التي ليست بسائمة» التي 
قصد البيضاوي إثبات فهمه من قول القائل: «في سائمة الغنم زكاة»» وإنما 
نظير هذا المفهوم أن الغني الذي ليس بماطل» ليس بظالم. وهذا الخلل إنما 
جاء من التحقيق الذي حققناهء وعذر البيضاوي ومن شاركه فى صنيعه أن 
عندهم سائمة الغنم مقدم على متأ كل وأصله الغنم السائمة» وأنهم 


() وتعليق الحكم بإحدى صفتي الذات». أي : بصفة من صفاتها يدل على نفي 
الحكم عن الذات عند انتفاء تلك الصفة كقوله يكئكِ: «في سائمة الغنم زكاة». فإن الغنم 
اسم ذات ولها صفتان» السوم» والعلف» وقد علق الوجوب على إحدى صفتيها وهي 
السوم» فيدل ذلك على عدم الوجوب في المعلوفة. كذا قرره في نهاية السول 7/ 258٠‏ 
الإيهاج /١‏ ٠/الا.‏ 

(؟) انظر: كلام البيضاوي في المنهاج يشرح الإسنوي 7١5/1‏ وما بعدها. 

() وهو أيضًا فهم الشافعي كما تقدّم. انظر: الأم ؟/ ؛ . 

(4) في (سب)؛ «تامر)ا» وهو تحريف ونقص . 


واه 


لا يفرقون''' بين العبارتين. 
[الحد والمحدود غير مترادفين ] : 
ومنها على قولنا('؟: «إن الحد والمحدود غير مترادفين»9” . 
قيل: هذا يناقض قول المنطقيين: لو قدر البرهان”؟2 في الحد لكان 
مستلزمًا غير المحكوم عليه””. 
العبارتين”"2. فيدعى عليه المناقضة في كلامه . 


(1) وعدم التفرقة بين العبارتين ذكره الفتوحي عن أبن العراقي حيث قال: «والحق 
عندي لا فرق بينهماء فإن قولنا: (سائتمة الغنم) من إضافة الصفة إلى موصوفها» فهي في 
المعنى كالعبارة الأخرى» والغنم موصوفة» والساكمة صفة على كل حال. وقد علم أنه 
ليس المراد بالصفة هنا النعت» ولهذا مثلوه بالحديث المذكور: «مطل الغني ظلم»ء 
والتقييد فيه بالإضافة . لكنه في معنى الصفة» فإن المراد به المطل الكائن من الغني لا من 
الفقير» . 

قال الفتوحي: «ومثله أصحابئا تارة بالعبارة الأولى» وتارةٌ بالعيارة الثانية» وظاهر 
كلامهم أن الحكم فيهما واحد». انظر: شرح الكوكب المنير 494/5 . 

(9) قال في الأصل : «المترادف واقع خلافًا لثعلب وابن فارس مطلقًا وللإمام في 
الأسماء الشرعية والحد والمحدود» ونحو حسن بسن غير مترادفين على الأصح" . انظره 
بشرح المحلّي مع العطار 1/4/١‏ وما يعدها. 

فرق في (ب): «غير مرادف) . 

(4) في (ب): «الرهان»» وهو تحريف. 

(6) في (ب): «غين المحكوم عليه». 

(5) ابن الحاجب لم يذكر إلا العبارة الأولى فقط وهي أن الحد والمحدود غير 
مترادفين» أما عبارة المنطقيين فلم يذكرها لا في المنتهى ولا في المختصر إلا أن يكون 
ذكرها في أحد كتبه الأخرى فلتنظر. انظر: منتهى الوصول ص ١9‏ » شرح العضد على 
المختصر .١"5/١‏ 


"اه 


وأما(١‏ أنا فلم أذكر كلام المنطقيين: لأني لم أر ذكر علم المنطق”"؟ 
في هذا الكتاب» وأبدلته بعلم الكلاه””" . 


(5١)‏ في (ب): لأمااء بدون الواو. 

(؟) ذكر المصنف رأيه في حكم الاشتغال بالمنطق في شرح المختصر وأورد فتوى 
ابن الصلاح القائل بتحريم الاشتغال به» وأنه مدخل للشر والفلسفة» وليس تعليمه 
وتعلمه مما أباحه الشارع» ولا استباحة أحد من الصحابة والتابعين وسائر من يقتدى به 
من أعلام الأمة والسلف الصالحين فقد برأ الله الجميع من معرفة ذلك وطهرهم من 
أدناسه وأوضاره. 

وذكر أن استعمال الاصطلاحات المنطقية في مباحث الأحكام الشرعية من 
المنكرات المشينة إذ ليس بالأحكام الشرعية افتقار إلى المنطق» قال: وما يزعمه 
المنطقي للمنطق من أمر الحد والبرهان فقاقع قد أغنى الله عنها كل صحيح الذهن. . . 
إلى اخر كلامه رحمه الله . 

ثم عقب التاج على كلام ابن الصلاح هذا بقوله: «ما ذكره ابن الصلاح لا يخلو عن 
الأقراط والمبالغة» فإن أحدًا لم يدّع افتقار الشريعة إلى المنطق» بل قصارى المنطق 
عصمة الأذهان عن الغلط» وهو حاصل عند كل ذي ذهن بمقدار ما أوتي من الفهم . ثم 
قال: فإن قلت ماذا تفتون في المنطق؟ قلت: نحن نذهب فيه إلى ما أفتى به شيخ 
المسلمين وإمام الأئمة الذي خضعت له الرقاب؛ وهو أبي تغمده الله برحمته حيث قال» 
وقد سكل عن ذلك : ينبغي أن يقدم على الاشتغال به الاشتغال بالقرآن والسنّة والفقه حتى 
يرسخ في الذهن تعظيم الشريعة المحمدية ثتمام الرسوخء فإذا تم ذلك وعلم المرء من 
نفسه صحة الذهن حيث لا تروج عليه الشبهة» وألفى شيسًا ناصحًا حسن العقيدة» جاز 
له والحالة هذه الاشتغال بالمنطق» وانتفع به. إلى أن قال: وفصل القول فيه أنه كالسيف 
يجاهد به شخص في سبيل الله ويقطع به آخر الطريق. انظر: شرح المختصر ورقة 4 
فتاوى ابن الصلاح 271١ /١‏ فتاوى السبكي 7/ 545» معيد النعم ص .8١‏ 

(9) لعله: «وأبدلت به علم الكلام»»ء لأن الباء إنما تدخل على المتروك كما قد مر 
بك سابقًا في مبحث الحقيقة» إلا أن يكون المراد به الاستعمال العرفي فإنه يجوز . 

وعلم الكلام هو المسمى بأصول الدين عند المتكلمين» وهو علم يبحث فيه عن - 


فحن 


وثانيًا(١2:‏ أنه لا تناقضص”'؟» وذلك لأن”" المراد بالحد!؟؟ هناك في 
المنطق الذاتيات الكلية المركبة» أعنى الجنس والفصل القريبيه 22 
المقيد"2 كل منهما بالآخرء وبالمحدود تمام الماهية» والحد بهذا المعنى 
نفس المحدود. فلو قدر البرهان”؟ في تحصيله لكان مستلزمًا نفس 


- ذات الله تعالى وما يجب له ويمتئع من الصفات وأحوال الممكنات» والمبدا والمعاد» 
ونحو ذلك . 

وإنما قيل لهذا النوع من العلم «الكلام»» لأن أول خلاف وقع كان في كلام الله 
تعالى أمخلوق هو أم لا؟ فتكلم الناس فيهء فسمي هذا العلم #علم الكلام؛ إما لما فيه من 
المناظرة على البدع» وهي كلام صرقف» وليست براجعة إلى عمل » وإما لأن سبب وضعه 
والخوض فيه هو تنازعهم في إثبات الكلام النفسي . 

انظر في هذا: مقدمة ابن خلدون ص 158 وما بعدهاء تهذيب الأسماء واللغات 
١13/8‏ .» إحياء علوم الدين /١‏ 277 تشنيف المسامع ورقة *791. 

00( في (1): «وثانيها». 

(؟) في (1): «لا يناقض». 

(5) في (1): «وذلك أن». 

(4) وهو المسمى بالحد التام أو الحقيقي» وهو المشتمل على جميع الذاتيات» 
كالحيوان الناطق للإنسان» فإن لم يشتمل على جميعها فهو الناقص» ويسمى رسميًا كمأ 
لو قيل: «الخمر مائع يقذف بالزيد»» وأما اللفظي فإنه ما أنبأ عن الشيء يلفظ أظهر 
مرادف» كقولهم: «العقار الخمر» ونحوه. 

راجع : الايات البيّنات »59/١‏ بيان المختصر ص 74 . 

(5) في (ب): «أعني الجنس القريب والفصل القريب». 

(5) في (ب): «المصدرا» وهو تصحيف. 

(9) في (ب): «البرهان». 

(8) قال القرافي: «أربعة لا يقام عليها برهان» ولا يطلب عليها دليل»» وعد منها 
الحدود»ء ثم ذكر «أن الحد غير المحدود إن أريد به اللفظ» وعينه إن أريد به المعنى». 
انظر : شرح تنقيح الفصول ص " . 


يفن 


المحكوم عليهء ولا يقال إنهما مترادفان2» لأن الترادف فيه لفظان دالآآن 
على معنى واحد» وليس المعنى في ذلك واحذاء بل هما شيكان استلزم 
أحدهما الآخر» وتوصل إليهما بطريقين. 


والتحقيق أن ثم معاني تلقى عليها ألفاظ فتختلف بالنسبة إلى ألفاظها 
اخشلاف المظروف”'' بظرفه. فإن ألقيت الألفاظ من جهة واحدة فهو 


)١(‏ ووجه كون الحد والمحدود غير مترادفين أن الحد التام ‏ وهو ما اشتمل على 
جميع ذاتيّات المركب ‏ يدل على أجزاء المحدودء بأوضاع متعددة فدلالته عليها 

والمحدود يدل عليها بوضع واحد فدلالته إجمالية» فهما وإن دلا على معنى 
واحدء لا يدلان عليه من جهة واحدة» لأن ما به التفصيل غير ما به الإجمال. وأما 
“الناقص فإن مفهومه الجزء المساوي للمحدود, لإتمام ماهية المحدود» فلا ترادف أيضًا 
لعدم اتحادهما. 

وأما الحد اللفظي: فلا خلاف في كونه مع المحدود مترادفين. كما ذكره في 
التقرير والتحبير .10١/١‏ وانظر أيضًا: تيسير التحرير /١‏ 11/17 تشنيف المسامع ورقة 
58 

(؟) الألفاظ المتعددة : بالإضافة إلى المسميات المتعددة على أربعة منازل» وهي 
المترادفة والمتباينة» والمتواطئة والمشتركة» فالمترادفة هي الألفاظ المختلفة والصيغ 
المتواردة على مسمى واحدء بحيث يتناوله أحدهما من حيث يتناوله الآخر من غير 
فرق» كالليث والأسد. والمتباينة هي الأسامي المختلفة للمعاني المختلفة كالسواد 
والبياض؛ والأسدء والمفتاح» والسماء» والأرض ونحو ذلك. والمتواطئة هي التي 
تطلق على أشياء متغايرة بالعدد» ولكنها متفقه في المعنى الذي وضع الاسم عليها كاسم 
الرجل» فإنه يطلق على زيد وعمروء وبكر وخالدء واسم الجسم يطلق على السماء 
والأرض والإنسان وغير ذلك لاشتراك هذه الأعيان في معنى الجسمية التي وضع الاسم 
بإزائها. 

وأما المشتركة فهي الأسامي التي تنطلق على مسميات مختلفة لا تشترك في الحد - 


5ه 


الترادف» وإن ألقيت من جهات مختلفة فى الذات فليست مترادفة» وإن 
ألقيت من جهات لم يلزم من اختلافها اختلاف الذات» بل اختلاف صفاتهاء 
فهذا موضع نظر وأناة. والأصح عندي أنها غير مترادفة . 

مثال الأول: قمح وحنطة»؛ مراد بهما شيء واحد لا يختلف في نفسه 
ولا في صفة من صفاته» بل لا نفهم عند إطلاق القمح شيئا غير ما نفهمه عند 
إطلاق البر. 

ومثال الثاني : قائم وضارب لذات واحدة» الذات واحدة والمفهوه”2 
من قائم غير المفهوم من ضارب» فالقيام”" والضرب متباينان» والذي 
وصفته”" بهما واحدء وذاته تختلف باختلافهما اختلافًا نسبئًا©؟ . 

ومثال الثالث: خمر* وعقار»ء فإن الخمر يتبادر إلى سماع”") لفظله 
مخامرة العقل» والعقار معاقرة الدن. أي: ملازمته» أو معاقرة العقل» 
ومعائرته غير مخامرة» لأن المخامرة تغطية» والمعاقرة”" قد لا تفعل ذلك» 
فهنا أقول: يظهر عدم الترادف مع اتحاد الذات في الأقسام الثلاثة» بل ربما 
اشترط [الاتحاد في الذات والاختلاف» وليس ذلك تناقضًا]© فالحد 


- والحقيقة البتة» كالعين للعضو الباصر وللذهبء وللموضع الذي يتفجر منه الماء وهي 

العين الفوارة».ونحو ذلك . انظر: المستصفى .731/١‏ 

)١(‏ في (ب): «فالمفهموم!. 

(؟) في (1): «فالقائم والضارب». 

(6) في (ب): لوصفه) . 

(54) في (ب): الونسبًاا» وهو تحريف. 

(5) في (ب): كلمة اخمر»: ساقطة . 

(5) لعله: «عند سماع لفظه؛ . 

0) الخمر سميت عقارًا لأنها تعافر العقل» ومعاقرة الخمر إدمان شربها. وفي 
الحديث : «لا يدخل الجنة معاقر خمر». راجع : اللسان مادة (عقر) 5/ 591. 

(8) مابين المعكوفين: ساقط من (ب). 


ه؟اه 


1/1 


والمحدود إن لم يتحدا في الذات كذب الحد ولم يكن" حدّاء وإن اتحدا”") 
صدق وهو الحدء وليس هو المحدود» لاختلاف الجهة» ونظير هذا من كلام 
النحأة : اتحاد الخبر بالمبتدأ» فلا بدَ”” من وقوعه وإلاً لم يكن خبرًا ولا ينبغي 
أن يكون هو هو من/ كل وجه وإلاً لم يكن كلامًا البئة[©“فإن قولك «زيد زيد» 
«إذا لم يقصد بزيد الثاني معنى زائد”*؟ على الأول2 لفظ يهمل . 


[الخبر إما مفرد أو جملة] : 
وتحرير ذلك20 أن الخبر إما مفرد» أو جملة» والمفرد9) إما جامد 


)١(‏ في (1): «ولم يكن واحدًاءء وهو خطأ. 

(؟) في (سب): «وإن اتحد»» بالإفراد. 

(*) في (ب): «ولا بد»ء بالواو. 

(4) حذف هنا من (أ) بقية الجواب كاملا (حتى صفحة ه"ه)» وهو يقارب 
عشر صفحات . 

(©) في (ب): «معنى زيد على الأول»: والصواب ما أثبتناه. 

(5) كثيرًا ما يذكر المصنف رحمه الله في هذا الكتاب مباحث نحوية بحتة كما تراه 
هناء وكما فعل في مبحث الو وفي تفريقه بين اسم الجنس وعلمه؛ وفي غير ذلك من 
المواضع. وذلك لما لأصول الفقه من الارتياط الشديد بألفاظ الكلام ومعائيه على حد 
سواء؛ فكان الأصوليون شديدي الاعتناء بألفاظ اللغة والنحو. 

قال في البرهان: «وأما ألفاظ الكلام فلا بد من الاعتناء بها فإن الشريعة عربية ولن 
يستكمل المرء خلال الاستقلال بالنظر في الشرع ما لم يكن ريان في النحو واللغة. 

ثم قال : ولقد اعتنى الأصوليون في فنهم بما أغفله أئمة العربية» واشتد اعتناؤهم يذكر 
ما اجتمع فيه إغفال أئمة اللسانء وظهور مقصد الشرع؛ وهذا كالكلام على الأوامر» 
والنواهي» والعموم» والخصوصء وقضايا الاستثناء» ومايتصل بهذه الأبواب. 

ولا يذكرون ما ينصه أهل اللسان إلا على قدر الحاجة الماسة التى لا عدول عنها. 
انظر : البرهان /١‏ 159. ْ 

(0) في (ب): «أما المفرد». 


إن 


[أو مشتق](") والجامد نحو هذا زيد» وهو الذي لا يتحمل ضميرًا ما لم 
يؤول بمشتق نحو زيد أسدء إذا أريد شجاع”"2» فهذا وزيد سواء» فإن قلت 
فكيف أخخبر”" بأحدهما عن الآخر؟ قلت : لاتحادهما. فإن قلت : فإذا اتحدا 
فأي فائدة عرفناها الخبر؟ قلت: تنزيل الكلي على الجزئي. فإن هذا اسم 
إشارة يطلق على مشار إليه» سواء زيد وغيره» فلما حملناه على زيد» جاءت 
الفائدة» والمشتق”*2 يتحمل”* الضمير ما لم يرفع الظاهر» نحو: زيد قائم . 

وسبب تحمله الضمير أن مفهوم قائم غير مفهوم زيد» فردنا الضمير 
إلى الاتحاد» وتنزيل الكلي على الجزثي . 

وأما الجملة فإن كانت نفس المبتدأ» وقد عرفت ما نعني بقولنا انفس 
المبتدأ» فلا تحتاج لرابط نحو 8« هْوَ أله أَحدٌ (ي) 04 إذا قدر «هو) 


)١(‏ في (ب): «إما جامد أو مبني»» وصححناه من التصريح 2١1١/١‏ وشرح 
التسهيل 778/١‏ . 

(؟) هذا هو المشهور عند جمهور البصريين» فإن أريد به التشبيه على إضمار 
الكاف» أو أنه نفس الأسد مبالغة» فلا يتتحمل ضمير المبتدأ عندهم . وذهب الكسائي من 
الكوفيين والرماني من البصريين» ومن وافقهما إلى أن الجامد قد يتحمل ضمير المبتداً 
مطلقًا سواء أول بمشتق أم لا؟ قال في شرح التسهيل: وهو دعوى لا دليل عليها. انظر: 
شرح التسهيل 771/١‏ » شرح التصريح .1١١ /١‏ 

(9) في (ب): اافكيف أقرب»» وهو تحريف. 

4 المشتق» هو : ما أشعر بمعنى الفعل الموافق له في المادة. بالنظر إلى القياس 
الاستعمالي » كقائم فإنه دال على معنى قامء» بخلاف الجامد فإنه لا يشعر بمعنى الفعل الموافق 
له في المادة» ١كزيد»‏ فإنه لا يدل على معنى الزيادة مثلا . راجع شرح التصريح ١6١ /١‏ . 

(6) في (ب): «فيعمل»» وهو تحريف. 

زفق سورة الإللاصن: أي1» فقوله: «هو) مبتدأء (والله أحد) جملة خبره» وهي 
عينه في المعنى» لأنها مفسرة له والمفسّر عين المفسَّرء أي: الشأن الله أحد. 

قال في التصريح: «أما إذا قدر «هو» ضمير المسؤول عنه فخبره مفرد» وهو «الله» - 


يفك 


31 ب] ضمير "2 الشأن/ وإن كانت غيره» فلا بد من احتوائها''" على معنى المبتدأ» 
الذي هو مسوق”" له وذلك بأن تشتمل على اسم بمعناه» وهو إما ضميره!؛) 
مذكورًا نحو زيد قائم أبوه» أو مقدرّاء نحو السمن منوان”*' بدرهم. أي منه. 


3 
سم | ا سا 


وإما إشارة إليه نحو « وَلِيَاس اتقو كَلِكَ حير 204 إذا قدر ذلك مبتداً 
تناف" .“زا دالأغفنون او سنرعينا"" تحين « ادن فنكورت 


- و «أحدا خبر بعد خبر أو يدل؛ ومن أمثلة وقوع الخبر جملة هي نفس المبتدأ في 

المعنى: ما جاء في ذكر الاعتدال: «أحق ما قال العبد ‏ وكلنا لك عبد لا مانع لما 
أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد» «فأحق ما قال العبد) مبتدأء 
وخبره ١لا‏ مالع لما أعطيت» مع ما بعده: ولا ضمير فيه. وقوله: «وكلنا لك عبد» 
معترض بين المبتدأ وخبره. أنظر: التصريح ١157/١‏ . 

)١(‏ في (ب): «الثاني»» وهو تحريف. 

فق في (ب): امن أنحواتها»» وهو تصحيف . 

0) في (ب): «موقوله4»» وهو تحريف» ولعل الأنسب: «الذي هي مسوقة لها 
كما ذكره في شرح التصريح .154/١‏ والمصنف ذكّرء باعتبار أن الجملة «خبر» 
والتأنيث باعتبار أن الخبر لاجملة». 

2( في (ب): الوهوإماضمير غيره»» وهوتحريف» وصححناهمن التصريح ١54/١‏ . 

(5) «منوان» تثئية مناء كعصاء مكيال» أو ميزان» ويقال منيان» كما في القاموس 
(منو) 789/5» وهو مبتدأ ثان سوغه الوصف المقدر» أي كاثنان منه. 

(5) سورة الأعراف: آية 75. 

0) «فلباس» مبتدأ و «التقوى» مضاف إليهاء و «ذلك» مبتدا أني» و اخير) 
خبرهء و اهوة ونحبره مخبر الأول» والرابط بينهما الإشارة إلى المبتدأ . 

فإن قدر صفة للباس باعتباره معرفة بالإإضافة إلى التقوى كان من قبيل الإخبار 
بالمفرد لا بالجملة . 

(4) أي: غير الضمير والإشارة» وهو إعادة المبتدأ بمعناه» كما في قوله تعالى: 
١‏ دَالنَ ميكوْت نكي وَأنَامُوالضَكزء إَالَاضِيم جر امجن 4)0: هف «الذين» مبتداء 
وجملة ليْمَسَكْوْتَ بالَكتب » صلة الذين» وجملة «وَأنَامُوا ألصّلَِهَ 4 معطوفة على - 


ران 


يلكت . . . 724" الآية؛ أو على اسم بلفظه ومعناه نحو 8 ألَافَهُ ري مَا 


لاد 224 أو على اسم أعم منه نحو (زيد)”” نعم الرجل. وما أجمع 
قول ابن مالك في التسهيل: «الخبر: مفرد» وجملة. والمفرد مشتق» 
وغيزة, وكلاهما مكار للمبعدا لفطأ متحد به معت » ومتحذ به لفظا ذال على 
الشهرة. وعدم التغير”؟»» ومغاير له مطلقًا. دال على التساوي حقيقة 
أو مجازّاء أو قائم مقام مضاف””“» أو مشعر بلزوم حال تلحق"2 العين 
بالمعنى» والمعنى بالعين. انتهى 7" . 


- الصلةء وجملة 8 إن لَانْضِيعٌ أَجْرٌ أَلَصَلِحِينَ 4 خبر المبتدأ» والربط بينهما إعادة المبتدأ 

بمعناه؛ فإن المصلحين هم الذين يمسكون بالكتاب في المعنى» ورد بأن الرابط العموم» 
لأن المصلحين أعم من المذكورين. أو ضمير محذوف»؛ أي: منهم» أو الخبر محذوف 
والجملة قبله دليله؛ والتقدير: مأجورون. قاله في المغني ؟/1١١.‏ وانظر: شرح 
التصريح 158/١‏ . 

(؟) سورة الأعراف: آية ١1/٠‏ . 

(؟) سورة الحاقة: آيتان +١‏ 7. قال في المغني: الثالث من روابط الجملة إعادة 
المبتدأ بلفظه. وأكثر وقوع ذلك في مقام التهويل والتفخيم» نحو: « لَلَاقَةُ لي ما 
كلانه ()4. « رصب البرين مآ أعَطبُ الْبين )4 : وقول الشاعر : 

لاأرى الموت يسبق الموت شيء2 نغص الموت ذا الغنى والفقيرا 

ثم ذكر روابط الجملة وأوصلها إلى عشرة: وقال إن المطرد من هذه الروابط إنماهو 
الضمير ليس غير» وأماما عداه ففيه مافيه . انظر : المغني ٠١1/7‏ » شرح التصريح /١‏ 158 . 

(7) كلمة ازيل»: غير موجودة» وذكرها أنسب كما في التصريح /١‏ 156» فزيد 
مبتدأ (ونعم الرجل» خخبره» والرابط بينهما العموم الذي في الرجل الشامل لزيد. 

(4) في (ب): «وعدم الغير». 

(5) في (ب): «مقام المضاف». 

(؟) في (ب): لبالحق»ء وهو تحريف. 

0) انظر: شرح التسهيل ١/6؟75.‏ 
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[أقسام الخبر] : 

فهذه سبعة أقساء(١"‏ : 

الأول: مغاير للمبتدأ لفظا متحد به معنى» مثاله فى الجامد «هذا زيد» 
وفي المشتق «زيد قائم». 

«وأما»”'؟ المتحد به لفظا فلا بد من دلالة اللفظ على معنى زائد» 
وذلك هو الشهرة وعدم التغير» نحو: لأنا أبو النجم وشعري شعري)”" . 
خليلي . ليلى دون 0 وربما ألان امرق ورم فظن 8 لبل90) 


)١(‏ انظر كلام أبن عقيل عليها في : شرح التسهيل /١‏ 6؟؟ وما بعدها. 

(؟) كلمة (وأما) ساقطة: وإثباتها هو الأنسب للسياق بدليل دخول الفاء على 
الخبر» قال ابن مالك: «تدخل الفاء على خخير المبتدأ وجوبًا بعد أما» نحو: أما زيد 
فمنطلق . انظر كلام ابن عقيل عليه في : شرح التسهيل /١‏ 717 . 

(8) استشهد به على عدم مغايرة الخبر للمبتدأء للدلالة على الشهرة المعهودة 
المستقرة في النفس» أي: أنا المشهور بكمال الفصاحة ووفور البلاغة» وشعري هو 
المعروف بالإعجاز في حسن النظم والبراعة» وتمام البيت قوله: 

«للّنه دري ما أجن صدري» 

وبعد البيت قوله: 

تنام عيني وفؤادي يسري مع العفاريت بأرض قفر 

ومن شعره أيضًا في معرض الفخر قوله: 

إني وكمل شاعبر بن البشكر شيطانه أنشى وشيطاني ذكر 

فمارآني شاعرلا اسهر فعل نجومالليلعايِنٌ القمر 

انظر : الشعر والشعراء ص 5٠١‏ » شرح التسهيل 2375/١‏ الكشاف 474/4 . 

هق في (ب): لارب4» وهو نقص . 

(5) في (ب): «لولا لظن»"ء وهو تحريف . 

(5) البيت ذكره في شرح التسهيل /١‏ 2555 ولا يُعرف قائله. 


ون 


أي: خليلي من لا أشك في صحة خلته؛ ولا يتغير في حضوره ولا 
غيبته» وليس خليلي من أظن خلتهء للين كلامهء وأخذه بالقلوب» إذا لم 
يوافق الظن ما في نفس الأمر. 

فهذا البيت ومو كاطاي مثال للمشعق270, وي شعري 4 
للجامد من المعاني لفظًا ومعنى» فلا بد هناك من حامل على هذا يعيده9) 
إلى ضرب من الاتحاد» وإلا لم يكن خبرّاء ودلكاهو الساوئ في السكم؛ 
والتساوي في الحكم ضربانء حقيقة كقوله تعالى: # وأزوئجه ده 2404 
ل و ا 00 

وأنا أقول: أزواجه نفس أمهاتهم بالحقيقة الشرعية» فأزواجه حقيقة 
لغوية في نسائه يَكدّه قد سماهه”' الشرع أمهات المؤمنين؟؛ فهو كقولك : 


(1) في (ب): امثال المشتق». 

(؟) في (ب): اوشعري وشعري"1. 

(9) في (ب): اابعيداء وهو تصحيف ‏ 

(4) سورة الأحزاب : آية 5 . 

(6) الأنسب «قد سماهن»2» ولعل التذكير نظرًا للشخص . 

(5) قال النووي: «أزواجه #َلِهِ أمهات المؤمنين سواء من توفيت تحته ومن توفي 
عنهاء وذلك في تحريم نكاحهن» ووجوب احترامهن» وطاعتهن وتحريم عقوقهن» لا 
في النظر والخلوة» وتحريم بناتهن وأخواتهن» فلا يقال: بناتهن أخوات المؤمنين» ولا 
أباؤهن وأمهاتهن أجداد وجدات المؤمئين. فهنٌّ أمهات المؤمتين في التحريم لا في 
المحرمية. وكان من حكمة الله تعالى أن خص نبيه عليه الصلاة والسلام من دون 
المؤمئين أن يجمع في عصمته أكثر من أربع نساء في أن واحد. وقد قبض وَل عن تسع 
نسوةء هن: عائشةء وحفصةء وصفية» وميموئةء وزيئب» وجويريةء وأم حبيبة» 
وسودة» وأم سلمة 

قال ابن حجر : «والذي تحصل من كلام أهل العلم في الحكمة في استكثاره عليه 
السلام من النساء عشرة أوجه: 


اكه 


الصلاة الدعاء0؟ , 


أحدها : تكثير عشيرته من جهة نسائه فيزداد أعوانه على من يحاربه . 
ثانيها: الاطلاع على محاسن أخلاقه الباطتة فقد تزوج أم حبيبة وأبوها إذ ذاك 
يعاديه» وصقية بعد قتل أبيها وعمها وزوجهاء فلو لم يكن أكمل الخلق في خلقه لنفرن 
منهء بل الذي وقع أنه كان أحب إليهن من جميع أهلهن. 
ثالثها: خرق العادة له في كثرة الجماع حتى أنه كان يطوف على نسائه التسع في 
ليلة واحدة» مع التقليل من المأكول والمشروب» وكثرة الصيام والوصال» وقد أمر من 
لم يقدر على مؤن النكاح بالصيامء وأشار إلى أن كثرته تكسر الشهوة» فانخرقت هذه 
العادة في حقه يَكل. إلى ار تلك الوجوه العشرة التي ذكرها صاحب الفتح . 
وذكر العطار عن المصنف في كتابه «ترشيح التوشيح؟ فيما نقله عن والده قوله 
أيضًا: أن من أعظم الحكم في ذلك أن الله أراد نقل بواطن الشريعة وظواهرها وما 
يستحى منه وما لا يستحى» وكان رسول الله يَككِدَ أشد الناس حياء فجعل الله له نسوة ينقلن 
من الشرع ما يرينه من أفعاله ويسمعنه من أقواله التي قد يستحى من الإفصاح بها بحضرة 
الرجال» فيكتمل نقل الشريعة . وكثر عدد النساءء؛ لتكثير الناقلين لهذا النوع . 
ومنهن عرف غالب مسائل الغسل» والحيض والعدة. ونحوهاء وأيضًا فقد نقلن 
ما لم يكن ينقله غيرهن مما رأينه في منامه وحالة خلوته من الآيات البينات الدالة على 
نبوته؛ ومن جده واجتهاده في العبادات ومن أمور يشهد كل ذي لب بأنها لا تكون إلا 
لنسي» وماكان يشاهدها غيرهن» فحل يذلك خير عظيم . 
انظر: تهذيب الأسماء واللغات »5١/١‏ فتح الباري 2118/19 تلخيص الحبير 
لا لالااء عطار 4١8/9‏ . 
)١(‏ الصلاة في اللغة عيارة عن الدعاء بخير» قال الشاعر: 
تقول بنني وقد قرّبت مرتحلا يا رب جنب أبي الأوصاب والوجعا 
عليك مثل الذي صليت فاغتمضي22 نومّافإن لجنب المرء مضطجعًا 
قال المصنف: ولما كانت الصلاة بالمعنى اللغوي جزءًا منها بالمعنى الشرعي 
لاشتمال ذات الأركان على الدعاء» كان إطلاقها على المعنى الشرعي من باب تسمية 
الشيء ياسم بعضه وهو مجاز لغوي» اشتهر وصار بالاشتهار حقيقة شرعية. انظر: 
الإيهاج /١‏ /الا”ا» لسان العرب مادة (صلا) 455/١5‏ . 


ضف 


الدال على التساوي» مجازرّاء كقول الشاعر: 


ومجاشع قصب هوت أجوافها لو ينفخون من الخؤورة طاروا(1) 


مثلهم لخؤرتهم أي ضعفهم» بالقصب الضعيف القَوّى” الفارع0©, 
القائم مقام”*' المضاف كقوله تعالى: #وَلَكنٌَ آلرّ مَنْ مَامَنَ *”*2. أي : بر من 
آمن» إذ ليس من آمن عين البرء وقوله: « هم مَرَجَدتُ 24 أي: ذوو» 
درجات» المشعر”* بلزوم حال يلحق العين بالمعنى: نحو زيد صوم» بجعله 
نفس الصوم مبالغة. وزل من قال: المعتى ذو صوم*؟. لآن ذا الصوم يصدق 
بصوم يوم» والعرب لا تقول #زيد صوم» ورجل عدلء إلا لمن صار ذلك له 
سسجية لمداومته» والنحاة مختلفون في نحو: «زيد صوم» فمذهب سيبويه ما 
يقوله من أن ذلك على سبيل المبالغة» نحو العين معنى» ومذهب المبرد أنه 


. 575/١ البيت غير معروف قائله» وقد ذكره صاحب التسهيل‎ )١( 

والخؤورة: الضعفء يقال خار الرجل إذا ضعف وانكسر. انظر: اللسان (خور)» 
1/5" . 

(؟) في (ب): «القرل»» وهو تحريف. 

) في (1): «الفارغ؟ . 

(4؛) أي: والقائم مقام المضاف» وهو القسم الخامس من الأقسام السبعة. 

(4) سورة البقرة: اية لالا١‏ . 

(5) سورة آل عمران: آية 1١"‏ , 

(0) في (ب): «أي ذو درجات»؛» بالإفراد» وهو خطأ. 

(8) المشعر : هو السادس من الأقسام. 

(4) قال في شرح التسهيل : «ولا يصح أن يكون التقدير؛ ذو صوم لأن هذا يصدق 
على من صام ولو يوماء وذاك إنما يصدق على المدمن. انظر: الشرح المذكور 
57 . 


فد 


13 ب] على حذف مضاف» ومذهب الكوفيين أنه معدول/ عن أصله؛ فزيد عدل 
بمعنى عادل» وصوم بمعنى صائم . 

والمجاز عند سيبويه في زيد» وعند المبرد مجاز حذف» وعند 

الكوفيين في صوم» المشعر”" بلزوم حال يلحق المعنى بالعين» نحو: نهاره 

صائمء وليله قائم. وقولهم”"2: شعر شاعر وكلام فقيه» ومنه قوله تعالى: 


3 2 


« وَالتََّارَ مْبَصِرًا4 7" وأنشد سيبويه رحمه الله : 
أماالنهار ففي قيد وسلسلة 

والليل في جوف منحوت من الساج» 
وهذا القسم وإن كثره ابن مالك وجوّد فيه» فيحصره ثلاثة أقسام : 
قسم: الخبر هو المبتدأ نحو زيد أخوك . 
وقسم: ينزل منزلته من جهة المعنى» نحو زيد حاتم جوادًا"” . 


. أي : والمشعر وهذاهو القسم السابع من الأقسام التي ذكرها ابن مالك‎ )١( 

(؟) يريدون المبالغة في ذلك كما قالوا: شعر شاعر وليل لائل. انظر: اللسان 
ل , 

(*) سورة يونس : آية /51. 

(5) انظر: كتاب سيبويه 15١/1١‏ والبيت لم يعرف قائله. 

وهو يصف مسسجيئًا يقيد بالنهار ويغل في سلسلة» ويوضع بالليل في بطن محبس 
منحوت (أي محصور) من الساج: وهو شجر من شجر الهند. 

وذكره المبرد في الكامل 77/8./7» ونسبه لرجل من أهل البحرين من اللصوص . 

(5) جاد الرجل بماله يجود جودًا بالضم فهو جوادًا أي سخي : فيقال جواد للذكر 
والأنثى بغير هاء والجمع أجواد. قال الشاعر: 

أرى الناس خخصلان الجواد ولا أرى بخيلاً لهفي العالمين خليل 

انظر : اللسان (جود */ .)١1"8‏ 


مم 


وقسم: واقع''' موقع ما هو الأول» وهو الظرف والجار والميجرور» 
نحو : زيد أمامك» وزيد فى الدار. 


والأقسام التي ذكرها ابن مالك كلها ترجع إلى القسمين الأولين. 


والحاصل: أن الخبر نفس المبتدأ أو محمول عليه راجع إليه وهو 
قطعًا غيره» والعامل فيه غير العامل فيه]0 . 


[ المثلان لا يجتمعان كالضدين] : 
ومنها على قولنا©: «وأن المثلين لا يجتمعان كالضدين بخلاف 
الخلافيين . أما النقضيان فلا يمجتمعان ولا يرتفعان إلى آخره . 


[قيل: هذا التقسيم ليس بحاصر]”*' لخروج المتساويين» 
والمتضايفين» والعدم والملكة”'» ونحوها. 


)١(‏ في (ب): ارابع»ء وهو تحريف. 

(؟) إلى هنا حذف» من ( أ) وبداية السقوط من قوله: [فإن قولك «زيد زيد» إذا 
لم يقصد]. . . إلى آخره ص 075 . 

في قال في الأصل: «الأصح أن وجود الشيء عينه. . . وأن المعدوم ليس 
بشيء... وأن المثلين لا يجتمعان كالضدّين. ..1. انظره بشرح المحلي مع العطار 
2٠0٠١ /"‏ ومابعلها. 

(4) ما بين المعكوفين في (ب) هكذا: «ليس هذا القسم بحاصر». 

(©) المعلومات كلها أربعة أقسام: نقيضان: وهما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان 
كوجود زيد وعدمه. وخلافان: وهما اللذان لا يمتنع اجتماعهماء كالحركة واللون. 
وضدان: وهما اللذان لا يجتمعان» ويمكن ارتفاعهماء مع الاختلاف في الحقيقة 
كالسواد والبياض. ومثلان: وهما اللذان لا يجتمعان ويمكن ارتقاعهماء مع التساري 
في الحقيقة كالبياض والبياض . 

قال القرافي: «وحصر المعلومات كلها في هذه الأربعة الأقسام حق» لا يخرج 
منها شيء إلا ما توحد الله تعالى به فإنه ليس ضدًا لشيء ولا نقيضًا ولا مثلاً ولا خلاقاء - 


ونام 


[كذا سألني بعضهم وهو خبط وخلط. 

وأقول: اعلم أن لمشايخناتة تقسيما وللحكماء 2 ]0 وهذا 
السائل خلط التقسيمين”", ور كج انيما والةة وأنا جريت على طريق أهل 
السنّق والتقسيم على مصطلحهم» وا 


وسأتحفك”*' بتقسيم حرّرته على طريق مشايخنا رضي الله عنهمء 
- 5 5 . 5. ||ك 4 
وتقسيم حرّرته على طريق الحكماء» وبهما يتبيّن لك سداد الكلام 2 . 


فأقول: هذا تقسيم المعلوم عند علمائناء ولا أقول الشيء فأجعل مورد 


- لتعذر الرفع قال: وهذا حكم عام في ذاته تعالى وصقاته العلى » لتعذر رفعها يسبب 


وجوب وجودها». 
ويمثل للعدم والملكة بالأمرين يكون أحدهما وجوديًا والآخر عدمياء كاليصر 
والعمى في من يكون قابلا لهما. 


والمتضايفان هما اللذان يلزم من ثبوت أحدهما ثبوت الآخرء كالأبوة والبنوة. 
والمتساويان هما اللذان يلزم من وجود كل واحد منهما وجود الآخر» ومن عدمه عدمه 
كالإنسان» والضاحك بالقوة» فلا إنسان إلا وهر ضاحك بالقوة» ولا ضاحك بالقوة إلآّ 
وهو إنسان. 

ونعني بالقوة كونه قابلاً له» وإن لم يقعء ويقابله الضاحك بالفعل وهو المباشر 
للضحك. انظر للمزيد من المعلومات: كتاب المواقف ص 8١‏ 284 شرح تنقيح 
الفصول ص 3 وما بعدها. 

)١(‏ مابين المعكوفين: ساقط من (أ). 

(؟) في (ب): «القسمين». 

(9) فلا يرد عليه المتساويات» والمتضايفان والعدم والملكة كما ذكره السائل لأن 
هذا تقسيم الحكماء. 

(4) في (ب): «وسألحقك»» وهو تحريف. 

ره( في (ب): (ومهما ثبت لك سداد الكلام»» وهو تحريف. 


*لاه 


التقسيم المعلوم» ليشمل [المعدوم والموجودء ولو قلت الشيء. لاختص 
بالموجود على قول أثمتتا](' . 

إذا عرفت هذاء فالمعلوم إما معدوم أو موجود»ء الأول المعدوم؛ 
وهو”' إما ممكن أو مستحيل . 

والشاني”؟: الموجود وهو”؛' إما واحد أو كثيرء وهذه عبارة 
المتكلمين» وإن شئت قل: إما واجب أو ممكنء» وهذه عبارة الحكماءء 
ومن تبعهم من المتأخرين في التعبير لا في الاعتقاد من أهل السنّة/ . 

الأول*؟: الواحدء وهو الواجب» وهو الشيء الذي لا يقبل القسمة 
ولا الشبه بوجه من الوجوه سبحانه وتعالى. 

الثائى: الكثيرء وإن شئت قل : الممكن» وإن شئت قل : الاثنان» وهو 
ثلاثة ابام المثلان» والضدان» والخلافان» فهذا تقسيم حاصر على رأي 
أئمتناجارعن” إنكار الأحوال7" ونحن قاطعونبنفيهانصًافي جمع الجوامع”" . 


[الارب] 
1/11 


. 9" مابين المعكوفين: ساقط من ( أ). وانظر: المواقف ص‎ )١( 

(؟) كلمة اوهو»: ساقطة من (1). 

() في (ب): «الثاني»»؛ بدون الواو. 

(4) كلمة «وهو»: ساقطة من (]أ). 

(5) إلى هذا المكان تمت نسخة (ب) والله أعلم. قال الناسخ: وكان الفراغ من 
كتابته يوم السبت المبارك ثامن عشر من شهر شعبان المعظم من شهور سنة 1/4١١ه‏ من 
الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. إلى آخر الديباجة. 

(5) «عن» هنا بمعنى اعلى» . 

(0) انظر: معنى الأحوال والكلام عليها نفيًا وإثباثا في كتاب الإرشاد لإمام 
الحرمين ص 57» والمواقف ص لاه. 

(6) حيث قال: «والأصح أنه لا حال» أي لا واسطة بين الموجود والمعدوم 
خلافا للقاضي وإمام الحرمين . انظره بشرح المحلي مع العطار 444/7 . 


وخر 


ونفيها هو المأثور عن أبي الحسن الأشعري» واضطرب إمام 
الحرمين» ثم استقرٌ رأيه على ما ذكر في كتابه المسمى "بالمدارك1» حيث 
قال ما نصه: «اخترنا في الشامل(' المبني على أساليب الكلام القطع بإثبات 
الأحوال» ونحن الان نقطع بنفيها. انتهى». 

فإن قلت : هل الاثنان غيران”»؟ 

قلت: أما عند الحكماء فنعم» وأما مشايخنا قاطبة فقالوا: الغيران 
موجودانء يجوز انفكاك أحدهما عن الآخر في حير أو عدم فخرجت 
الأعدام إذ لا تماير فيهاء والأحوال إذ لا يثبتها المحقفون من أتمتناء وما 


(1) كتاب الشامل في العقائد لخصه الإمام في كتاب الإرشاد. 

قال ابن خلدون : وقد اتخذه الناس إمامًا لعقائدهم . 

روفي كتاب الإرشاد يدثّل الإمام على إثبات الأحوال ويرد على منكريها. 

ولكنه قد رجع عن ذلك في كتابه المدارك وقطع بنفيها كما ذكر المصنف» فيعتبر 
منه آخر الأمرينء وهو الذي استقر عليهء لكون المذهب المرجوع عنه لا يعد مذهبّاء 
ومن هذا القبيل ما نقل عنه رحمه الله أنه كان يؤول الصفات» ثم رجع عن التأويل 
وحرمه» ونقل إجماع السلف عليه كما نقل عنه الزركشي في الرسالة النظامية أنه قال: 

والذي نرتضيه مذهبًا وندين الله تعالى به عقدًا اتباع سلف الأمة. 

فالأولى الاتباع وترك الابتداع» والدليل السمعي القاطع في ذلك: إجماع الصحابة 
رضي الله عنهم فإنهم درجوا على ترك التعرض لمعانيهاء مع أنهم كانوا لا يألون جهدًا في 
ضبط قراعد الملة» والتواصي بحفظهاء وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها. 

فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغًا أو محبوبًا لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق 
اهتمامهم بفروع الشريعة. فإذا اتصرم عصرهم وعصر التابعين بعدهم على الإضراب عن 
التأويل كان ذلك قاطعًا بأنه الواجب المتبع . 

انظر: تشنيف المسامع ورقة 9:1 مقدمة ابن خلدون ص 459» الإرشاد ص 87 
وما بعدها. 

(؟) انظر: الكلام على هذه المسألة في المواقف ص .4١‏ 


رن 


لا ينفك كالصفة مع الموصوف» والجزء مع الكل » فإنه لا هو ولا غيره. 


وقولنا: «في حيز أو عدم» ليشمل المتحيز وغيره» وقد استبعد قوم 
قول أثمتنا: إن الصفة لاهي الموصوف ولا غيرهء وقالوا: هو إثبات20 
بواسطة» واعتقد آخرون قاصرون أن الخلاف لفظي» ولم يفهموا دعوى 
الأئمة» وأن مرادهم لا هو بحسب المفهوم» ولا غيره بحسب الهوية"2. ثم 
لذلك سر يقصر عن كشفه هذا المجموع”" . 


[تقسيم الفلاسفة للواحد يتضمن كفرًا] : 
وتقسيم الفلاسفة”“؟ للواحد والكثير متضمّن زندقة وإلحادّاء وإنكار 


)١(‏ وفي المواقف: فإنه إثبات للواسطة وهو مما استبعده الجمهور. انظره 
ص .8١‏ 

(؟) والمعنى أنها لا هو بحسب المفهوم الذهني ولا غيره بحسب الوجود 
الخارجي فإن مفهوم الصفات غير مفهرم الذاتء إلا أنها لا تغايرها باعتبار ظهورها في 
الكائنات. كذا ذكره في المواقف ص »8١‏ وانظر: الفقه الأكبر لأبي حنيفة ص 47 . 

() قال إمام الحرمين: «قسم شيخنا رضي الله عنهء أسماء الرب سبحانه وتعالى 
ثلاثة أقسام : 

وقال: «من أسمائه ما نقول إنه هو هو وهو كل ما دلّت التسمية على وجودهء 
ومن أسمائه ما نقول إنه غيره وهو كل ما دلت التسمية به على فعل كالخالق والرازق» 
ونحو ذلك» ومن أسمائه ما لا يقال إنه هو ولا يقال إنه غيره» وهو كل ما دلت التسمية به 
على صفة قديمة كالعالم والقادر ونحوهما. انظر: كتاب الإرشاد ص ١71/‏ . 

(4) الفلاسفة: جمع فلسفي نسبة إلى الفلسفة. والفلسفة كما ذكرها الغزالي في 
الإحياء ليست علمًا برأسها بل هي أربعة أجزاء : 

أحدها: الهندسة والحساب. الثاني: المنطنء الثالث: الإللهيات» الرايع: 
الطبيعيات . 

قال: (أما الهندسة والحساب: فهما مباحان ولا يمنع عنهما إلا من يخاف عليه أن - 


خرن 


الواحد الحقيقي» وهو هو الرب تعالى لأنهم لم يجعلوا في الأقسام واحذاء 


يتتجاوز بهما إلى علوم مذمومة» فإن أكثر الممارسين لهما قد خرجوامنهما إلى البدع» فيصان 


الضعيف عنهما كما يصان العصبي عن شاطىء النهر خيفة عليه من الوقوع في النهر . 
وأما المنطق: فهو بحث عن وجه الدليل وشروطه» ووجه الحد وشروطه وهما 
داخلان في علم الكلام . 
وأما الإلنهيات : فهو البحث عن ذات الله سبحانه وتعالى وصفاتهء وهو داخخل في 
الكلام أيضاء والفلاسفة لم ينفردوا فيها بنمط آخر من العلم» بل انفردوا بمذاهب بعضها 
كفر وبعضها بلعة. 
وأما الطبيعيات: فبعضها مخالف للشرع والدين والحق» فهو جهل وليس بعلم» 
وبعضها بحث عن صفات الإجسام» وخواصهاء وكيفية استحالتها وتغيرها. وهو شبيه 
بنظر الأطباء» إلآ أن الطبيب ينظر في بدن الإنسان على الخصوص من حيث يمرض 
ويبصحء. فكان له فضل من هذه الناحية» لأنه محتاج إليه . 
وهم ينظرون في جميع الأجسام من حيث تتغير وتتحرك» وذلك لا حاجة إليه 
وأول ما جلبت هذه الفلسفات عن طريق اليونانيين» وانتشرت في العلوم 
الإإسلامية عن طريق مثل هؤلاء المنتخدعين بها من علماء الإسلام. وقد بدأت تتسرب 
إلى ديار الإسلام منذ عهد أبي جعقر المنصور الذي توفي رحمه الله سنة 154١ه.‏ 
قال ابن خلدون: «ثم لما جاء المأمون بعد ذلك وكانت له في العلم رغبة اتبعث 
لهذه العلوم وأوفد الرسل على ملوك الروم في استخراج علوم اليونانيين» وانتساخخها 
من أهل الإسلام. وحذقوا في فنونهاء وأربوا على من تقدمهم في هذه العلوم. وكان من 
أكابرهم في ذلك أبو نصر الفارابي» وأبو علي بن سيناء بالمشرقء» والقاضي ابن رشد» 
والوزير أبو بكر الصائغ بالأندلس» إلى أخرين بلغوا الغاية في هذه العلوم. ثم قال: 
«ودخل على أهل الملة من هذه العلوم وأهلها داخلة» واستهوت الكثير من الناس يما 
جنحوا إليها وقلّدوا آراءهاء والذنب في ذلك لمن ارتكبه؛ ولو شاء الله ما فعلوه. انظر: 
إحياء علوم الدين /١‏ 251 مقدمة ابن خلدورن ص 18١‏ . 


ئه 


د وغَئلة : فحوموا على أن ربهم وحدة لا واحذًا وذلك كفر وضلال» 
وتبعهو”") هؤلاء المتأخرون الذين مزجوا الحكمة بعلم الكلام» وضيّعوا 
الأذهان» وأوجبوا تطرق سوء الظن» إلى أهل السنة. 


وأول من دخل في هذا النوع» لكن لا على هذا الوجه الإمام فخر الدين 
رحمه الله فإنه وإن جمع من كلام أهل السنّة والحكماءء إلا أنه أفرد لكل 
مصنفات. فصنف على طريقة أهل السنّة والجماعة الأربعين والخمسين» 
وعلى طريق الحكماء المطالب العالية9©؛ والمحصل ونحوهما. 

ثم سجاء بعده أقوام من متأخري العجم أتباع النصير المخذول الطوسي9©) 


)١(‏ وقد عرفوا الوحدة بكون الشيء لا ينقسم إلى أمور تشاركه في الحقيقة» 
والكثرة بعكسها. انظر: المواقف ص 8. 

(؟) كلمة «وتبعهم»: ساقطةء والسياق يتطلبها. 

(*) اسمه «المطالب العالية من العلم الإلنهي»؛ وهو المسمى في لسان اليوتانيين 
ب «أثولوجيا»؛ وفي لسان المسلمين «الفلسفة الإسلامية»» وهو كتاب مطبوع محقٌّق في 
تسعة أجزاء . 

(4) هو: نصير الدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسي» حكيم رياضي 
فلكي» وُلد في طوس» وقيل: في ضواحي ااقم) سئة /191هه» وعلت منزلته عند هولاكو 
فكان يطيعه فيما يشير به عليه» ويمده بالأموال» له من التصانيف: أساس الاقتباس في 
المنطق» قواعد العقائد»ء حواشي على كليات القانون وغيرها. توفي رحمه الله سئة 
ااه 

وكان هذا النصير الطوسي من غلاة الشيعة كما ذكره العطار» وقد أجمع المؤرخون 
أنه كان من أكابر الشيعة ورؤسائهم» وقد ذكر في كتابه التجريد في مبحث الإمامة منه» 
مناقب علي» وطعن في بقية الأئمة رضوان الله عليهم أجمعين على ما هي عقيدة الرافضة 
والشيعة. وقد تصدى شراح ذلك الكتاب لردها والجواب عنهاء جزاهم الله عن الدين 
خخيرًا . 

قال العطار: «وكنت رأيت في بعض حواشي ذلك الكتاب نقلاً عن شارحه أكمل - 


ه١‎ 


وشيعتهء والله لا يدرون مذهب الأشعري ولا يفرقون بين أقوال أهل السنّة . 
ثم هم فرق» فرقة قالوا نحن أشاعرة» وقصارى أمرهم صحائف 
السمرقندي”(2“. أو تجريد”'' النصير الطوسيء وأقلها شرًا طوالع 


- الدين أن النصير مات قبل إتمامه فأكمله ابن المطهر الحلي ووضع فيه تلك المطاعن» 
وقد كان من غلاة الشيعةء» وهو اعتذار حسن لو تم. ومع ذلك فإن المؤرخين كلهم 
مجمعون على أن الطوسي من أكابر رؤساء الشيعة. 

ثم قال: وقد رأيت في كثير من التواريخ أن النصير حين ألف التجريد» أهداه 
للمعتصم الخليفة العباسي فلم يحتفل به وألقاه في الدجلة» فلما قدم هولاكو إلى بغداد 
لحرب الخليفة صحبه النصير وأغراه على قتل الخليفة. 

وقال المصنف في الطبقات عند ذكره واقعة التتار المشؤمة التي حدثت سنة 
5ه» والتي قتل فيها حوالي مليونين من المسلمين على يد هؤلاء الكفار الهمج 
المسمين بالتتارء وأهلك فيها الحرث والنسل والتراث» وفعل بديار الإسلام كل قبيح 
وعار. 

قال: ولما أمر هولاكو بقتل الخليفة» قيل له: إن هذا لو أهريق دمه تظلم الدنياء 
وقال التاج: «فقام الشيطان المبين الحكيم نصير الدين الطوسي وقال: يقتل ولا يراق 
دمهء وكان النصير من أشد الناس على المسلمين» فقيل إن الخليفة غم في بساطء 
وقيل: رفسوه حتى مات)» وبقي هذا النصير مع هولاكو بعد ذلك مدة؛ مع مزيد الرفعة 
وعلو الشأن حتى هلك أذله الله وأحزاه» ويضيف السيوطى فيقول: إن هذا النصير كان 
رأس الفلاسفة وخاصة التتار. انظر: الطبقات 0 تاريخ الخلفاء ص 487 » 
حاشية العطار ؟/ 2185 معجم المؤلفين .7١1//1١‏ 

)١(‏ كتاب الصحائف للسمرقندي في علم الكلام على نمط المواقف والمقاصد. 
قال العطار: وهو جليل القدر 9/ 607. ١‏ 

(؟) اسمه «تجريد العقائد؛» ويُعرف بتجريد الكلام» كما ذكره في الأعلام 
خضت 

(*) اسمه «طوالع الأنوار من مطالع الأنظار» صنفه القاضي البيضاوي في علم - 


حك 


أما تجريد الطوسي فإنه عندنا من أردأ الكتب وأضرها على المسلمين 
مع كونه في نفسه مختصرًا لا طائل فيه. 

وأماصحائف السمرقندي فحسنه مستثقل العبارة» وسيئه أكثر من حسنه . 

وأما طوالع البيضاوي فمصنفه إمام عالم صالح دين» أشعري العقيدة؛ 
إلا أنه أكثر فيه من الجريان على قواعد الحكماء» من حيث لا يدري غائلة27 
ذلك» مع علمه ودينه» ولكن كثر عليه كلام أولئكك فصده عن كثير من كلام 
أهل السئّة» ثم هو مع ذلك خير هؤلاء. 

فهذه فرقة» حاصل أمرها أنها اتبعت طريقة أبي نصر”' الغارابي» 
وابن سيناء”"©» وهلم جرًا إلى هذا النصير المخذول» وغيرهم من الفلاسفة 


- الكلام» وقصد من تصنيف هذا الكتاب إثبات الصنائع وصفاته وما يتعلق بهماء بالبراهين 
العقلية المتآلفة من مقدمات مأخوذة من الممكنات بالنظر فيهاء فجاء مصنفه هذا شاملا 
للمنطق والحكمة والتوحيد كما ذكره صاحب كتاب «القاضي البيضاوي وأثره في أصول 
الفقها ص ١٠5؟.‏ 

)١(‏ قال ابن خلدون: «لقد اختلطت الأمور عند هؤلاء المتأخرين فيما كتبوه 
والتبست عندهم مسائل الكلام بمسائل الفلسفة بحيث لا يتميز أحد الفنين من الآخرء 
ولا يحصل عليه طالبه من كتبهم كما فعله البيضاوي في الطوالع ومن جاء بعده من علماء 
العجم في جميع تاليفهم'. انظر: مقدمة ابن خلدون ص 455 . 

(؟) هو: أبو نصر محمد بن طرخخان الفارايبي تركي الأصل مستعرب» ويلقب 
بالمعلم الثاني لشرحه مؤلفات أرسطوا المعلم الأولء وكان حكيمًا رياضيًا طبييًا عارفًا 
باللغات التركية والفارسية واليونانية والسريانية. من تصانيفه : أراء أهل المديئة الفاضلة» 
والمدخل إلى علم المنطقء وغيرهما. انظر ترجمته في: معجم المؤلفين 2174/١١‏ 
الأعلام /ا/ .7١‏ 

(5) قال المصئف: ورأيي فيمن أعرض عن الكتاب والسئّة واشتغل بمقالات ابن 
سيناء ومن نحا نحوه. . . أن يُضِرب بالسياط ويطاف به في الأسواق» وينادى عليه : هذا 
جزاء من ترك الكتاب والسنّة واشتغل يأباطيل المبتدعين. ثم قال: أو ما يستحي ‏ من - 


رودن 


ىم 


- يتخذ أقوال ابن سيناء وتعظيمه شعارًا من الله تعالى إذا قرأ قوله تعالى : ا أَيحْسَبُ الإضكن 

أن ينم عِطََمُ (ه بل كدب عله أن شوَىَ بكم )4 : ويذكر إنكار ابن سيناء لحشر الأجساد 
وجمع العظام؟ 

قلت : وإنكار ابن سيناء المذكور رده العطار وقال إنه لم ينكر الحشر الجسماني بل 
نقلوا عنه أنه أثبته فى كتاب الشفاء. قال: «ورأيته أنا مسطورًا فيه ولولا مخافة التطويل 
لنقلته» . ْ 

وتكلم ابن الصلاح عن ابن سينا في فتاويه» وقال إنه لم يكن من العلماء» وإنما 
كان شيطانًا من شياطين الأنس»؛ وكان حيران في كثير من أمره ينشد كثيرًا : 

إن كلت أدري فعلى بدنه 2 من كثرةالتخليط أني من أنه 

وذكر الغزالي أن مجموع ما غلط فيه ابن سيناء والفارابي ومن نحا نحوهم من 
الفلاسفة يرجع إلى عشرين أصلاً يجب تكفيرهم في ثلاث منهاء وتبديعهم في سبعة 
عشر: 

قال: ولإيطال مذهبهم في هذه المسائل العشرين صنفنا كتاب «التهافت». ثم 
قال: والمسائل الثلاث التي خالفوا فيها كافة الإسلاميين» ووصمهم العلماء بسببها 
بالكفر الصراح هي : قولهم إن الأجساد لا تحشرء وإنما المثئاب والمعاقب هي الأرواح 
المجردة وقولهم إن الله تعالى يعلم الكليات دون الجزئيات. 

قال الغزالي: وهذا كفر صراح» بل الحق أنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات 
ولا في الأرض. والثالئة قولهم بقدم العالم وأزليته . فهذه المسائل الثلاث التي ذكروها 
لم يذهب أحد من المسلمين إلى شيء منها . 

ولذلك نعتهم المصنف بقوله: #إنهم أعداء أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة 
والسلام» والمحرفون لكلم الشريعة عن مواضعه». 

عكفوا على دراسة هذه الترهات وسموها الحكمة وجهّلوا من عرى عنها. 

قال: ولا تكاد تجد أحدًا منهم يحفظ قرانا ولا حديثًا عن رسول الله وكِهِ. ولعمر 
الله إن هؤلاء لأضر على عوام المسلمين من اليهود والنصارى» لأنهم يلبسون لباس 
المسلمين ويدعون أنهم من علمائهم» فيقتدي العامي بهم وهم لا يعتقدون شيئًا من- 
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التي نشأت في هذه الأمة» واشتغلوا بأباطيلهم وجهالاتهم وسموها الحكمة 
الإسلامية» ولقبوا أنفسهم حكماء الإسلام» وهم أحق بأن يُسموا سفهاء 


جهلاء من أن يُسموا حكماء علماء. 
ومن هؤلاء فرقة ضمت إلى هذا القدر من الفلسفة النظر فى كشاف7١2‏ 
الْز قري . 


- دين الإسلام بل يهدمون قواعده وينقضون عراه عروة عروة. 

وما انتسبوا إلى الإسلامإلاً لصون دمسائهسمالاتسسالا 

فيأتون المساكر في نشاط ويأتونالصلاة وهم كسالى 

فالحذر الحذر منهم؛ فلقد حصل ضرر عظيم على المسلمين من جرائهم لا حياهم 
الله ولا بياهم. انظر في هذا المعنى: معيد التعم ومبيد النقم ص //1 28١‏ المئقذ من 
الضلال ص 94: حاشية العطار ؟/ 211/1 المنثور للزركشي "/ 80 » فتاوى ابن الصلاح 
0/1 ؟. 

)١(‏ قال المصدف رحمه الله : «واعلم أن الكشاف كتاب عظيم في بابه» ومصنفه 
إمام فنهء إلا أنه رجل مبتدع متجاهر ببدعته» يضع كثيرًا من قدر النبوة» ويسيء أدبه على 
أهل السنّة والجماعة. 

والواجب كشط ما في كتابه الكشاف من ذلك كله: ولقد كان الشيخ الإمام يقرؤه 
فلما انتهى إلى الكلام على قوله تعالى في سورة التكرير: ل إِنَهُلمَوَلُ وول كر لزيا. . . » 
الأية؛ أعرض عنه صفْحًا وكتب ورقة حسنة سماها #سبب الاتكفاف عن إقراء الكشاف5» 
وقال فيها: «قد رأيت كلامه على قوله تعالى: #عَمَ أَلَهْعَدلكلِمَ لَوْنتَ لَهُرْ) وكلامه في 
سورة التحريم» وغير ذلك من الأماكن التي أساء أدبه فيها على نخير خلق الله تعالى سيدنا 
رسول الله وَكدْ فأعرضت عن إقراء كتابه حياءً من النبي يله مع ما في كتابه من الفوائد 
والتكت البديعة» قال التاج: فانظر كلام الشيخ الإمام الذي برز في جميع العلوم. 

وأجمع الموافق والمخالف على أنه بحر البحار معقولاً ومنقولاً في حق هذا الكتاب 
الذي اتخذت الأعاجم قرأته ديدنها. والقول عندنا فيه : أنه لا ينبغي أن يسمح بالنظر فيه إلا 
لمن صار على منهاج السنّة لا تزحزه شبهات القدرية. انظر : معيد النعم ص .48٠‏ 

(؟) هو: أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد اللخوارزمي جار الله الزمخشري - 


0 


ومنهم فرقة رقيت غير هله الفرقة » وقالت: لا بد من ضم علم 
الحديث إلى التفسير. فكان قصاراها مشارق الأنوارء للصاغاني(©2» فإن 
ترفعت فإلى مصابيح البغوي» فإن رامت بلوغ الغاية في الحديث على زعمها 
اشتغلت بجامع الأصول لابن الأثير”“. وإن ضمت إليه كتابًا من كتب علوم 


- من أكابر الحنقية: كان إمام عصره بلا مدافع: فهو نحوي» فقيه» مناظر» بياني» متكلم» 
أديب؛ شاعر» مفسره له مشاركة في كثير من العلوم: وكان معتزلي المعتقد: له 
التصانيف الذائعة» ومن تصانيفه الكشاف في التفسيرء والفائق في غريب الحديث» 
وأساس البلاغة في اللغة» والمفصل في النحوء وشرح أبيات سيبويه» وشقائق النعمان» 
وغير ذلك. 

ولد رحمه الله سن؛ة ل51ة هف وتوفي سئة /"61ه» ومن قوله في مدح تفسيره: 

إن التقاسير في الدنيا بلا عدد وليس فيها لعمري مثل «كشافي» 

إن كنت ترجو الهدى فالزم قراءته فالجهل كالداء والكشاف كالشافي 

وكان يقول عن نفسه رحمه الله : 

غني من الآداب لكنني إذا نظرت فما في الكف غير الأنامل 

انظر: ترجمته في الفوائد البهية ص 275١09‏ معجم المؤلفين ؟١185/1.‏ 

)١(‏ هو: محمد بن إسحاق بن جعفر أبو بكر الصاغاني البغدادي: 

قال الخطيب كان أحد الأثبات المتقنين مع صلابة في الدين واشتهار بالسئّة واتساع 
في الرواية» وكاأن يشبه يحيى بن معين في وقته. وحدث عنه الجماعة سوى 
البخاري . 

قال الدارقطني: هو ثقة وفوق الثقة. توفي رحمه الله سنة ٠/الاه.‏ 

أنظر ترجمته في : تاريخ بغداد 3 طبقات الحفاظ للذهبي ؟7/١771‏ . 

(؟) هو: أبو السعادات مجد الدين المبارك محمد بن محمد بن عبد الكريم 
الشيباني الشافعي المعروف بابن الأثير عالم أديب نائر مشارك في تفسير القرآن والنحو 
واللغة والحديث والفقه وغير ذلك . من تصائيفه: «جامع الأصول في أحاديث الرسول» 
عدة مجلدات جمع فيه بين البخاري ومسلم والموطأ وسئن أبي داودء والنسائي 
والترمذي» وعمله على حروف المعجم وله أيضًا: الإنصاف في الجمع بين الكشف - 


دكن 


الحديث» فحينئل ينادى من هذا شأنه محدث المحدثين» وبخاري العصرء 
وما يناسب هذه الألفاظ الكاذبة» فإن من ذكرناه لا يعد محدثًا بهذا القدر وإن 
حفظ هذه الكتب عن ظهر قلب» فضلاً عن ممجرد النظر فى ألفاظها 
ولغتها(2. 


[من هو المحدّث؟]: 
إنما المحدث من عرف المسانيد”"'»؛ والعلل» وأسماء الرجال» 


- والكشاف «تفسيري الثعلبي والزمخشري» وله «البديع في شرح الفصول» لابن الدهان 
في النحو: وله غير ذلك من الكتب . توفي رحمه الله سنة .)5١5(‏ 

انظر ترجمته في: معجم المؤلفين 8/ 10/5 » معجم الأدباء /إ1/ .48١‏ 

(1) قال في معيد النعم عند كلامه على هذه الفرقة: «وما ذاك إلا لجهلها بالحديث 
وإلا فلو حفظ من ذكرناه هذه الكتب عن ظهر قلب وضم إليها من المتون مثليها لم يكن 
محدثًا ولا يصير بذلك محدئًا حتى يلج الجمل في سم الخياط». انظر: الكتاب المذكور 
ص 87. 

(؟) المسانيد: المراد بها الكتب الحديثية التي صنئفها مؤلفوها على مسانيد أسماء 
الصحابة» بمعنى أنهم جمعوا أحاديث كل صحابي على حدة كمسئد الإمام أحمد 
وغيره. 

والمصنف ذكر هذا النص في معيد النعم بلفظ (الأسانيد) لا المسانيد: ولعله 
المراد هنا: وحرّف من قبل الناسخ والأسانيد جمع سند وهي سلسلة الرجال الموصلة 
إلى المتن. 

والمقصود بمعرفة الأسانيد دراسة سلسلة رجال الإسناد بالرجوع إلى ترجمة كل 
منهم ومعرفة القوي والضعيف منهم بشكل عام» ومعرفة أسباب القوة والضعف في كل 
منهم بشكل مفصل» وكشف الاتصال والانقطاع بين رجال سلسلة الإسناد؛ من معرفة 
مواليد الرواة» ووفياتهم» ومعرفة تدليس بعض الرواة لا سيما إذا عنعنوا. 

ومن الاطلاع على أقوال أئمة الجرح والتعديل في أن فلانًا مثلاً سمع من فلان 
أو لم يسمع منهء وبالغوص في خبايا الإسناد لاستخراج العلل الخفية التي قد لا تبدو - 


/اةه 


والعالي» والنازلء وحفظ مع ذلك من متون الأحاديث جملة مستكثرة» 
وسمع الكتب الستة ومسند الإمام أحمد بن حنبل» وسئن البيهقي» ومعجم 
الطبراني'2؛ وضم إلى هذا القدر ألف جزء من الأجزاء الحديثية. هذا أول 
1 درجاته» فإذا سمع ما ذكرناه» وكتب الطباق”'2» ودار على الشيوخ/ وانتقى 
عليهم؛ وخرجء وتكلم في العلل» والوفيات والجرح والتعديل» كان في 
أول درجات من يحق له اسم المحدث؛ ثم يزيد الله من شاء ما شاء. ومنهم 
فرقة جمعت من المعقول والمنقول ما ذكرناه ثم ترفعت وقالت تضم إلى 
التفسير والحديث علم الفقهء فكان غايتها البحث في الحاوي الصغير", 
والكتاب المذكور حسن أعجوبة في بابه» إلا أن المرء لا يصير به فقيهًا ولو 
بلغ عَنان السماء» وهذه الفرقة تضيع في تفكيك ألفاظه وفهم معانيه زمانّاء لو 
صرفته إلى حفظ نصوص الشافعي» وكلام الأصحاب لحصلت على جانب 


> لكل ناظر» وبمعرفة الصحابة والتابعين ليتميز المرسل من الموصول؛ والموقوف من 
المقطوع؛ إلى غير ذلك من الدراسة الدقيقة المبنية على العلم بأصول الجرح والتعديل» 
ومعرفة الرواة التي تندرج تحتها علوم كثيرة. كما هي مذكورة في كتب التخاريج وأصول 
الحديث. راجع «أصول التخريج ودراسة الأسانيد؛ لمحمود الطحان ص »5١‏ 
ص 165 , 
)١(‏ هو: أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» محدث حافظ من 
مؤلفاته المعاجم الثلاثة» الكبير» والأوسطء والصغيرء ودلائل النبوة» وكتاب الأوائل 
وغير ذلك من المصئفات» توفي رحمه الله سنة (550"). انظر ترجمته في معجم 


المؤلفين 4/ 617؟. 
(؟) الطباق هي تراجم الشيوخ طبقة بعد طبقة وعصرًا بعد عصر إلى زمان كاتبها 
كطبقات الحفاظ للذهبي وغيره. 


0 الحاوي الصغير لعبد الغفار القزويني المتوفى سنة ©58"ه»ء وكان القزويني 
رحمه الله أحد الأئمة الأعلام: له اليد الطولى في الفقه والحساب وحسن الاختصار. 
انظر ترحمته في : الطبقات 8/ /ا/71. 


مه 


عظيم من الفقه» ولكن التوفيق”'2 بيد الله . 


[شروط حكم الأصل] : 
ومنها على قولنا””2 في القياس في حكم الأصل: «ومن شرطه ثبوته 
يغير القياس». 


قال السائل: قد قلتم بعد ذلك بنحو سطر واحدء «وغير فرع”" إذا لم 


)١(‏ زاد في معيد النعم على هذه الفرق فرقة أخخرىء فقال: «ومنهم طائفة 
صحيحة العقائد حسنة المعرفة للفروع إلا أنها لم تراع الله حق الرعاية» فكان علمها وبالاً 
عليها في الحقيقة ثم أنشد قول الشيخ أبي إسحاق رحمه الله: 

علمت ماحلل المولى وحرمه فاعمليعلمكإن العلم للعمل 

انظر : الكتاب المذكور ص 7ا". 

(؟) قال في الأصل: «والثاني حكم الأصل» ومن شرطه ثبوته يغير القياس» قيل 
والإجماع» وكونه غير متعبد فيه بالقطع. . . وغير فرع إذا لم يظهر للوسط فائدة. وقيل 
مطلقّاء وأن لا يعدل عن سئن القياس». . . انظره بشرح المحلى مع العطار ١155/7‏ وما 
بعذها. 

إفية قد نبه الزركشي على قول المصنف (وغير فرع)» بأنه ينبغي تأمل هذا الشرط 
مع قوله قبله "ثبوته بغير القياس» لأنه إذا كان الحكم في الأصل ثابنًا بالقياس» فهو فرع 
لأصل آخرء ولهذا أورده ابن الحاجب بهذه الصيغة» والبيضاوي بالصيغة الأولى» ولم 
يجمع واحد منهما بينهما. 

وكان الزركشي قد تعرض لشرح هذا الشرط فقال: 

«الرابع أن يكون حكم الأصل غير فرع عن أصل آخرء خلافًا للحنابلة وبعض 
المعتزلة» ثم إن الأصوليين أطلقوا الشرطء وقال المصنف: هو مخصوص عندي بما إذا 
لم يظهر للوسط فائدة البتة: كقياس السفرجل على التفاح» والتفاح على البر» أما إذا 
ظهرت له فائدة» فلا يمتنع عندي أن يقاس فرع على فرع» وقولهم إن كل فرع مقيس عليه 
فرع» فالعلة فيه إما متحدة فيكون حشوّاء أو لا فيفسد» نقول عليه بين الأمرين واسطة» 
وهي أن يكون حكم الفرع المقيس عليه الذي هو وسط. أظهر وأولى» بحيث لو قيس - 


ان 


تظهر للوسط فائدة» وقيل مطلقا؛ قال: فقد علم اشتراط كونه غير فرع من 

اشتراط ثبوته بغير القياس» [ فما الفائدة لهذا؟ قلنا لا يلزم من اشتراط كونه 

غير فرع وهو ما ذكرنا ثانيّاء اشتراط ثبوته بغير القياس]”'2 وهو ما ذكرناه 

أولاً: لأنه قد يغبت بالقياس ولا يكون فرعًا للقياس المراد ثبوت الحكم فيهء 

وإن كان فرعًا لأصل آخرء وكذلك: لا يلزم من كونه غير فرع » أن لا يكون 

ثابتا بالقياس» لجواز أن يكون ثابثًا بالقياس» ولكنه ليس فرعًا في هذا القياس 
441 1] الذي يراد به إثبات الحكم فيه/ . 


- الأول الذي هو فرع الفرع» على الأصل الأول لاستنكر في بادىء الرأي جدّاء بخلاف 
ما إذا جعل متدرجًا. 
مثاله أن يقال: التفاح ربوي قياسًا على الزبيب» والزبيب ربوي قياسًا على التمرء 
والتمر ربوي قياسًا على الأرزء والأرز ربوي قياسًا على البرء إذا قصد بقياس التفاح على 
الزبيب الوصف الجامع بينهماء وهو الطعم» وبقياس الزبيب على التمر الطعم مع الكيل» 
وبالتمر على الأرز الطعم والكيل مع القوت؛ وبالأرز على البر الطعم والكيل والقوت 
الغالب. 
ولو قيس ابتداء» التفاح على البر لم يسلم من مانع يمنعه؛ علية الطعم» فجمع بين 
الزبيب والتمرر بف مع الكيل » ثم أخذ يسقط الكيل والقوت عن الاعتبار» ليثبت له دعوى 
أن العلة الطعم فقط. وهذا الكلام الذي ذكره الزركشي عن المصنف أورده المصنف في 
شرح المختصر. ومثّل له بعدة أمثلة المذكور واحد منهاء وسماه التدرج في القياس» 
وجعله من قسم الأدون وقال عنه: إنه مكان دقيق جدًا لا يفهمه إلا الجامعون بين دقائق 
الفقه وحقائق الأصول. انظره في الشرح المذكور ورقة 9/4؟١‏ وما بعدهاء تشتيف 
المسامع ورقة .7١/‏ 
(1) ما بين المعكوفين ساقط من (1)» وهي آئخر نسخة من النسخة التي بين أيدينا 
وقد أثبتناه من تشنيف المسامع ولا بد منه ليستقيم الكلام. 
وذكر الاعتراض مع جوابه الشارح المحلى بتصرف ثم قال: ولايخفى أن هذا الكلام 
المشتمل على التكرار لا يدفع الاعتراض . انظر: ذلك ؟/ 769: مع حاشية العطار. 


606٠ 


قال الناسخ : هذا آخر ما انتهى إليه تعليق المؤلف متع الله بعلومه: إلى 
شهر شعبان سنة سبع وستين وسيعمائة. 


ووافق الفراغ من تعليقه في مستهل شهر رجب الفرد من شهور سنة 
إحدى وتسعين وثمالمائة . , 8 والحمد لله ونحده» وسلن :الله على سيدنا 
محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا0"). 


د د 5ك 


)١(‏ وهنا ينتهي بنا المطاف مع هذا التعليق المفيدء والشرح المبارك على 
مشكلات جمع الجوامع» لإمام وقتهء ودرة زمانه» شبخ العصر أبي نصر» تاج الدين 
أبن السبكي تغمده الله بواسع رحمته وغفرانه» وأسكنه الفردوس الأعلى بفضله وامتنانه. 
إنه جواد كريم» وهو حسينا ونعم الوكيل. 

هذا وإني أتمنى على من ينظر في عملي هذا أن يستر عثاري وزللي» وأن يسدد 
بسداد قضله خللي» ويصلح ما طغى به القلمء وزاغ عنه البصرء وقصر عنه الفهم» 
وغفل عنه الخاطر» فالإنسان محل النسيان» وإن أول ناس أول الناس» والله المستعان» 
وعليه التكلان» فيما نأتي ونذر. وأختم كلامي هنا بقول الحريري رحمه الله : 

وإن تجد عيبا قسد الخللا 0 

اللهم اجعل عملي خالصا لوجهك الكريم وأنفعني به في الدارين. . . 
وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم . 


أءعه 


على مواردها فى «جمع الجوامع» 
موضع السؤال مكانه في «جمع 
في كتاب الجوامع» قفي 
«مئع الموائع» صقفحات كتاب 
مجموع المتون 
صفحة صفحة 
المقدمات 
تعريفه أصول الفقه 44 ل 
تعريف الفقه 9 حل 
عدم تقديمه حد ألفقه وحد الأصل على 
حد أصول الفقه اللو 0 
تعريفه الحكم الشرعي ليك ل 
نفيه الحكم قبل الشرع ه14 2 
منعه تكليف الغافل والملجأ والمكره م51 06 
قوله بترادف الفرض والواجب ل دل 
تعريفه المانع 8 دل 
تعريفه للصحة 1م يوذل 
تعريفه للاجزاء خض ٠١‏ 
تعريفه الأداء والقضاء فق ٠١‏ 


وه 


تعريفه الإعادة 

قوله في الدليل الظني «واختلف أثمثنا 
هل العلم عقيبه مكتسب؟ 

قوله «الإدراك بلا حكم تصور» 

قوله القبيح المنهي عنه ولو يالعموم؛ 
فدخل نخلاف الأولى 

نفيه التكليف بالمندوب والمباح 

تعريفه فرض الكفاية 

قوله مطلق الأمر لا يتثاول المكروه 

قوله بخطاب الكفار بالفروع 


الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال: 


تعريفه القرآن 

قوله القراءات السبع متوائرة 

قوله دلالة اللفظ على معناه إلى آخره 

قوله في المفهوم وهو صفة كالغئم السائمة؛ 
أو سائمة الغنم 

قوله في المفهوم وشرطه أن لا يكون المسكوت 
ترك لخوف ونحوه 

قوله اللفظ موضوع للمعنى الخارجي لا الذهني 

تعريفه الاشتقاق 


عوم 


4 
اين 
1 


١٠١ 


١٠ 
١1 
١11 
يدل‎ 
1١ 


قوله في وقوع كل من المترادفين مكان الآخر 
«إن لم يكن تعبد يلفظه» . 

قوله إن الحد والمحدود غير مترادفين 

تعريفه الحقيقة 

قوله اللفظ محمول على عرف المخاطب أبذدًا 

كلامه على حرف (لو) 

تعريفه للأمر 

تعريفه للنهى 

قوله ١ومطلق‏ نهى التحريم» 

تعريقه للعام 

قوله في العام والصحيح دخول النادرة 
وغير المقصودة تحته 

قوله التكرة في سياق النفي للعموم 

تعريفه للتخصيص 

قوله في التخصيص والقابل له حكم ثبت لمتعدد 

قوله في الاستثناء من متكلم واحد وقيل مطلقًا 

قوله في التخصيص بالمنفصل» وبفعله يل 
وتقريره في الأصح 

قوله تأخير البيان عن وقت الفعل غير واقع 

قوله ونسخ الإنشاء ولو كان بلفظ القضاء أو الخبر 

قوله وقول الراوي هذا ناسخ لا الناسخ 

الكتاب الثاني في السنّة : 
قوله في التقرير وسكوته ولك بلا سبب 


هه 


روم 


موضع السؤال مكانه في دجمع 
قى كتاب الجوامع» في 
«منع الموائع» صقحات كتساب 
مجموع المتون 
صفحة صفحة 
قوله ومدلول الخبر الحكم بالنسبة لا ثبوتها 2 فرق 
قوله ومورد الصدق والكذب النسبة التي تضمنها 
ليس غير 145 خف 
قوله ومن ثم قال مالك وبعض أصحابنا إلى آخره  ١85‏ يفل 
تعريفه الصحابي لحل ١‏ 
الكتاب الثالث في الأجماع : 
تعريفه للإجماع يفن ه4١‏ 
الكتاب الرابع في القياس: 
تعريفه القياس 14 ١1144‏ 
قوله في حكم الأصل ومن شرطه ثبوته بغير القياس ‏ 05144 حال 
قوله وتقبل المعارضة فيه بمقتضى نقيض 
أو ضد لإ خلاف الحكم 8 ها 
قوله وأن لا تكون المستنبطة معارضة بمعارض مناف  6٠١‏ ل 
قوله والمعارض هنا وصف صالح للعلية إن ل 
قوله وثالثها إن صرح بالفرق ونم 11 
قوله في مسالك العلة والظاهر كاللام 
ظاهرة فمقدره. . . إلخ للف لش ترنل 
كلامه على قوادح العلة 4 ل 
الكتاب الخامس في الاستدلال: 
قوله: قول الصحابي على صحابي غير حجة يغلق 18 
الكتاب السادس في التعادل والتراجيح : 
عدوله عن لفظ (الظن) إلى لفظ (التوهم) 55 5 


2066 


قوله وأن العمل بالمتعارضين ولو من وجه أولى 
الكتاب السابع في الاجتهاد : 

عدم اشتراطه العدالة في المجتهد مع 

اشتراطها في المفتي 

قوله المصيب في العقليات واحد 
أصول الدين: 

قوله القرآن كلامه على الحقيقة لا المجاز 

قوله في السعادة والشقاوة اثم لا يتبدلان» 

قوله وأبو بكر ما زال بعين الرضا 

قوله وكرامات الأولياء حق 

قوله ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة 

قوله الأصح أن الاسم غير المسمى 

قوله الأصح أن المرء يقول أنا مؤمن 

إن شاء الله 

قوله إن المشار إليه بأنا الهيكل المخصوص 

قوله وأن المثلين لا يجتمعان كالضدين 

قوله وما تصوره العقل إما واجب أو ممتنع أو ممكن 
الخاتمة: 

قوله واحتياج استغفارنا إلى استغفار لا يوجب 

ترك الاستغفار 
قوله وحديث النفس ما لم يتكلم أو يعمل 


والهم مغفوران 


6ه 


م 


لكا 


فق 


18 


18 


الفهارس 


فهرس الآايات الكريمة 
فهرس الأحاديث الشريفة 


فهرس المسائل الفقهية والنحوية واللغوية . 
فهرس الأبيات الشعرية الواردة في النص . 


فهرس الأعلام الواردة في النص 
فهرس المصادر والمراجع 


١‏ فهرس الآيات الكريمة 


الاية رقم الاية الصفحة 
سورة البقرة 
#وإن كتتم في ريب. . . فأتوا يسورة من مثله» ايف يفن 
«هر الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا» 54 4 
«أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير» > م 
«وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إِلاّ الله م م 
يود أحدهم لو يعمر» 45 ١لا‏ 
«#ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل* 04 ضن 
#وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودًا أو نصارى ١١١ ١‏ 4 
«أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار» ١‏ 26 
#ولكن البر من آمن» فل فد 
#ولكم في القصاص حياة» 4 6 
#إففدية من صيام أو صدقة أو نسك» 45 يل 
#فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج»# /ا ١‏ مم 
#ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله يس حال 
#ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت 
أعمالهم# 1" يدف 
«ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم» 1" 14 


8نم 


الآية 


قال هو أذّى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن 


حتى يطهرن» 
#والمطلقات يتربصن يأنفسهن ثلاثة قروء»# 


#فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيرهه 


لأولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم 
البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر 


ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد» 
#فبهت الذي كفر» 
«إلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها» 


سورة آل عمران 
«أقل أؤنبتكم» 
#ولله على الناس حج البيت» 
#ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير» 
9#إذ همت طائفتان متكم أن تفشلا» 
#يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافًا مضاعفة» 
#فبما رحمة من الله لنت لهم» 
لهم درجات عند الله # 
«أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى » 


سورة النساء 
#وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافًا 
خافوا عليهم *# 


له 


ل 


حورل 
68 


يل 


الصفحة 


كيل 


”0 
آله 
144 
باق 
ا 


1١ه‎ 


الآية 


#إنَّ الذين يأكلون أموال الينامى ظلمًا» 

«إإلا أن تكون تجارة عن تراض منكم» 

#ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم» 

«#أم يحسدون الئاس على ما اتاهم الله من فضله» 

لأفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم» 

فيا ليتني كنت معهم فأفوز فوزًا عظيمًا» 

«إفما لهؤلاء القرم لا يكادون يفقهون حديئًا» 

#ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاًا كثيرًا» 

#إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون» 

#ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير 
سبيل المؤمنين» 

ولو على أنفسكم» 

#فبما نقضهم ميثاتهم» 


سورة المائدة 
لإاليوم أكملت لكم دينكم» 
#يسألونك ماذا أحل لهم» 
لأومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله» 
#إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم» 
لأولا يجرمنكم شئآن قوم على ألا تعدلوا» 
ليا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء» 
«إمن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل» 
#والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» 


#ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلركم» 


ه١‎ 


الصفحة 
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الآية 


#ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم 
أولياء ولكن كثيرًا منهم قاسقون» 

إلا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما 
عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين 
من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير 
رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام# 

#أجل لكم صيد البحر وطعامه» 

لإقل لا يستوي الخبيث والطيب» 


سورة الأنعام 

#كتب على نفسه الرحمة» 

«ما فرطنا في الكتاب من شيء *# 

#الذين امنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن 
وهم مهتدون» 

ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرتا 
عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا» 

#وتمت كلمة ربك صدقًا وعدلاً *» 

لاقل عالذكرين» 

«أو لحم خنزير» 

الإوإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى *# 

«أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلن/» 


سورة الأعراف 
«ولباس التقوى ذلك خير» 
لإقل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من 
الرزق» 


؟كهة 


رقم الآية 


م 
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5/ 


الآية 


ولو أن أهل القرى امنوا واتقوا لفتحئا عليهم بركات 
من السماء والأرض ولكن كذيوا فأخذناهم 
بما كانوا يكسبون» 

#والذين يمسكون بالكتاب» 

ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أتخلد إلى اللأرض * 

#خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين»* 


سورة الأنفال 
«إأوائك هم المؤمنون حقًا» 
لاوما رميت إذا رميت ولكن الله رمى # 
«قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف» 


«ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد» 
«ولو أراكهم كثيرًا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر» 
«لو أنفقت ما في الأرض جميعًا ما ألفت بين قلوبهم» 


سورة التوبة 


لإفاقتلوا المشركين حيث وجدتمرهم »# 


«إوإن أحد من المشركين استجارك فأجره» 

#حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» 

«إلو كان عرضًا قريبًا وسفرًا قاصدًا لاتبعوك» 

لاعفا الله عنك لم أذتت لهم» 

لإفلولا نغر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين»* 
#ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة» 


يلك 


١ 


الصفحة 


اما 
و1849 
15" 
خرف 
م١‏ 
فك 
كع 
١4‏ 


الآية رقم الآية الصفحة 
الإإن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم» 4 4 
سورة يولس 
#أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله# أو يفل 
#الآن وقد كنتم به تستعجلون # اه 8 
#قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق» 64 م4 
#والنهار ميصرًا» 51 الف 
#فأجمعوا أمركم» 0/١‏ حرفن 
سورة هود 
#أم يقولون افتراه قل فأتوا يعشر سور مثله مفتريات » ١١‏ يفن 
للا عاصم اليوم من أمر الله إل من رحم» و3 25 
#إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح» 45 10 
#ما نفقه كثيرًا مما تقول 9 9 
«إإِنَّ في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة» م فق 
وما نؤخره إلا لأجل معدود» ل أرق 
#فمنهم شقي وسعيد» ييل خرف 
#إفأما الذين شقوا ففي النار» اذل لفيف 
#إوأما الذين سعدوا قفي الجنة» 84 ضرف 
سورة يوسف 
#وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين» ١‏ 14 
«ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها» 32 1 
#أنا أنبتكم بتأويله فأرسلون * يوسف أيها الصديق 4 6 و45 11 
#وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين» 1 يلي 


5ه 


الابة رقم الآية الصفحة 
سورة الرعد 
#يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب »© أن لحف 
وال/ا؟ 
سورة إبراهيم 
«كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى 
النور» ١‏ 1" 
سورة الحجر 
#إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون»* 3 الاق 
سورة النحل 
#أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم» 0 خسن 
#وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم» 4 4.4 
ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة# ١4 5١‏ 
#فإذا جاء أجلهم» 3 8 
#الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابًا 
فوق العذاب» مم ارفيق 
#تبيانًا لكل شيء» 44م 14 
#ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة» اول م64٠١‏ 
لإولا تتخذوا أيمانكم دخلا بيتكم»* 45 3 
#وجادلهم بالتي هي أحسن * فل لض 
سورة الإسراء 
وما كنا معذبين حتى نبعث رسو لا» ١‏ ابه 


الآبة رقم الآية الصفحة 


#وقضى ربك ألا تعبدوا إل إياه» 1" 0 
فلا تقل لهما أفٌ» 0" 1/4 
«إوإن من شيء إلا يسبّح بحمده» 3 يق 
«إِذًا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات» 2 للق 
#ويسألونك عن الروح» م امف 
#قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 
القران لا يأتون بمثله» 14 يفل 
سورة الكهف 
إوتحسبهم أيقاظا وهم رقود» 14 1 
لاولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك * غدًا إلا أن يشاء الله "ار 74 6 
#أقتلت نفسًا زكية بغير نفس # 7 لارف 
«وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشيئا أن يرهقهما 
طغيانًا وكفرًا» 4م نلق 
#وما فعلته عن أمري»# م كرف 
سورة طله 
#الرحمن على العرش استوى» 0 يدف 
#إنني معكما أسمع وأرى» 4.5 و 
«إولأصلبتكم في جذوع النخل» فى 4 
سورة الأنبياء 
«إلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» نف 1 
ادها 
#وحرام على قرية أهلكناها» 1 لمكن 


45 


سورة الحج 
#ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم» 
#وليطوفوا بالبيث العتيق* 


سورة المؤمنون 
#قد أفلح المؤمنون» 
#يأكل مما تأكلون منه# 
سورة النور 
#الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة# 


«إنَّ الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم 
علذاب أليم» 
سورة الشعراء 
لإفلو أن لناكرة فنكون من المؤمنين» 
سورة النمل 
«إوأوتيت من كل شيء» 


سورة القتصص 
#وقالت امرأة فرعون» 


سورة لقمان 
لإِنَّ الشرك لظلم عظيم» 


/لاكم 


رقم الاية الصفحة 
6" 4ق 
14 فل 
١‏ حك 
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1 11 
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3 /ا14 
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ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام» 


سورة السحدة 
«ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها» 
#جزاء بما كانو يعملون» 


سورة الأحزاب 
#النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم»* 
#«#وأزواجه أمهاتهم»* 


سورة فاطر 
لإولو يؤاخد الله الناس بما كسبوا» 


سورة يس 
«اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم» 
لقل يحييها الذي أنشأها أول مرة»# 
#إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون» 


سورة الزمر 


«الله حالق كل شيء ‏ 
#ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين» 


سورة فصلت 
«وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟» 


رقم الآية 


51 
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سورة الشورى 
#ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» ١‏ 
#إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا» ١‏ 


#أفنضرب عنكم الذكر صفًْا أن كنتم قرمًا مسرفين* ٠‏ 


سورة الجائية 

9إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون» 1 
سورة الأحقاف 

#جزاء بما كانوا يعملون» ١‏ 

#تدمر كل شيء# 1 
سورة الفح 

«لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين* ف 
سورة الحجرات 

«اجتنبوا كثيرًا من الظن» ب 
سورة الذاريات 

وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» 32 
سورة النجم 

«وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى * ؟'رة 


4ه 
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الآية 
#فلا تزكوا أنفسهم هو أعلم بمن اتقى»* 


سورة الرحمن 
#تبارك اسم ربك »# 


سورة الحديد 
هو الأول والآخر» 


سورة المجادلة 
#كتب الله لأغلبن أنا ورسلي» 
#أولئك كتب في قلوبهم الإيمان» 


سورة الحشر 
#كي لا يكون دولة بين الأغنياء متكم» 


سورة الممتحنة 
“يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك» 


سورة الصف 

#ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» 
سورة الجمعة 

#إفاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع» 


سورة المنافقون 
#لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» 
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سورة الطلاق 
«إواللائي يعسن من المحيض من نسائكم» 
#وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن» 


سورة القلم 
#ودوا لو تدهن فيدهنون» 
#عثل بعد ذلك زنيم # أن كان ذا مال» 


سورة الحاقة 
#الحاقة ما الحاقة» 


سورة نوح 
#رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارًا»# 
#إنك إن تذرهم يضلوا عبادك © 


سورة الجن 
الإعالم الغيب...»# 


#إلا من ارتضى من رسول* 


سورة القيامة 
#أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه با بلى # 


سورة التكوير 
#إنه لقول رسول كريم» 
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الاية 
سورة المطففون 
##وفي ذلك فليتنافس المتنافسون» 
سورة الأعلى 
لإسبّح اسم ربك الأعلى» 
سورة الكوثر 
«إِنّ شائئك هو الأبتر)» 
سورة المسد 


#وامرأته حمّالة الحطب» 


لإقل هو الله أحد» 


53 
3 


أ يفف 


1١84 03 


25 


؟لاه 


؟- فهرس الأحاديث الشريفة 


الحديث 


ولا الأحاديث التى وردث فى النص : 


«أتى رسول الله َل بصبى من صبيان الأنصار ليصلى عليه» 55000 
«اتقوا النار ولو بشق تمرة» 0 ا 
«إِذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» م ل بش شو ا 1 0 
(إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» ون 
«أربع لا تجزىء في الأضاحي» 1 000000 
«اعملوا فكل ميسر لما خلق لهة المي ا فر يا ا م ل ا 0 
«أفرضكم زيد» تننج سنن واس و اش ام 
«التمس ولو خاتمًا من حديد» يع تند دااع ردم اسيك 
«اللَّهُعٌ خشع لك سمعي ويصري» 0 


«إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة» 111 1 2111 


«أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟» 0 
«إن الشقي من شقي في بطن أمها ا د بجو اس الي رو 1 
«إنَّ الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها» 1510711101011 
«إنما جعل الإمام ليؤتم به» اموي نا ا وود م لومم او ام 
«أولم ولو بشاة» ببب-1ززدذد0د02 00 0100 
«إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي" اه 
«تصدقوا ولو بظلف محرق» م ون تو كته سكاو و ل 


#حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» 271116 


؟ياة 


الحديث الصفحة 
«رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة» ا 
«سكل رسول الله يد عن البحر فقال: طهور ماوه حلال ميتته) م ل 0 
«الطواف بالبيت صلاة» 00000 ا 
«الغلام الذي قتله الخضر طبعه الله يوم طبعه كافرًا» . . . ٠.‏ 0 دن 
«فرغ ربكم من العباد» فريق في الجنة وفريق في السعير» 9117 
«فرغ الله إلى كل عبد من خمس» ااا اا ار 
«في سائمة الغنم زكاة) 1 ا 0 
«كل ممايليك» ا وسو و ات ا و مام ا ل م 
«لأن يهدي الله يك رجلا واحدًا خير لك من حمر النعم» مل ل مل ل. قمع 
«لو كنت متهدًا خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً؛ 00 ز 0 100 
«لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم» ماع حو دو 1 
«مطل الغني ظلم) ويك و ارحواء سو اما دا أرق ع م لمن ممه مكو عن أنه 
«لا سبق إلآ في نصل أو خف أو حافر) 1 
يعمل أحدكم بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس» اكوم اقالطا اق لام 
(يمحو الله ما يشاء ويثبت إلا الشقاوة والسعادة والموت» اح امام اسه 
ثانيًا ا الأحاديث التي وردث في التحقيق : 

«الأكمة من قريش» 00 0 0 
(إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبئًا» ا ور ا ل اا 
(إذا جلس بين شعبها الأريع ثم جهدها فقد وجب الغسل» ارا ول ده عاذ 11/1 
«إذا حكم الحاكم فاجتهد» لضي وااو السو واس سسا بع - ا 
(إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» ما اسخماحات ل الا 
الأسلمت على ما سلف لك من الخير) اتنس امه لاحي مج ا 1 
«أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما مخلق) محه وا خط ا ا لخ “ا 
«أقأتصدق بثلث مالي؟؛ ا 1 1 


الحديث الصفحة 
«ألا أخبركم بخير الشهود» لا تسم سود وات امام وم و 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلنه إلا الله) اا 
إن خيار الناس أحسنهم قضاءة 0 ا 
الإنكم تختصمون لدي» التق ان ترك مال مسقا شو و رف ور ب لقا 
«(إني لأرجو أن أكون أتقاكم للها او اا لق عالط وا اله الوق 
إن لكل نبي حواريًا وحواري الزبير» اا لاا وا و فاو 
«أيما إهاب دبغ فقد طهر» يذ[ 00 
لأيما امرأة نكحت نفسها بغير إِدَنَ وليها فتكاحها باطل» مخ وام حو 0 
لأينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟» م لاق اتبيه فر و امكل #استس ماع باام مي 1 
اتجزيك ولا تجزىء أحدًا يعدك) 09 0 0 ااا 
ااتقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا» ا اك مادم ا و و أ 
اخذوا عني مناسككم) تود له روي توا اه اول ا ا سو لاا 
«#خلق الماء طهورًا لا ينجسه شيء» 0 0 00000 
الرفع عن أمتي الخطأ والسيانة 0 ذ1ذ1ذ[1[ذ[ز1[ز[ذ[ذ[ 1[ |[ [ ز [ [ ز[ [ 1 0111 

السلام عليكم دار قوم مؤمنين) اما ادق لسطه و ااام لدم الو امسا أي بق 
«الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» اميفو اد سا سس مه لقي ند 
«صلوا كما رأيتموني أصلي» 6 1[1[1[15151[1[1[15111[ذ[ز[|[|[|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 11111 
«الطعام بالطعام مثلاً بمثل) ا اماس لك 
«قال: قد فعلت» اتنبق اج دا مقط انناب سساساو سا انس ا با 
«كان إذا ركع قال: . . .» لمنون ‏ الس المع ان ا ا ا ابل 
«كان عمله يَكِيْدٌ ديمة) ا ل 

«الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين» ا ا ا ا 
«١كيف‏ بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟» 0 0000ا0وررن 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا ل اام ا د اد 
«من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» ااا ا و واو و 1 


ولام 


«من دُعى إلى وليمة فليعجب» قاع هماقا قاقد قاقد فا قافا قارا را هد هد وا.د فد فا عدف ناراف قافا رن 


«من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده' د ل م ا 
«من صلى صلاتئنا واستقيل قبلتنا»" و بن و و م م ب ا قد : 
امن فرق بين جارية وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» 0 
«من كذب عليّ متعمدًا فليتبواً مقعده من النار» و ا ا 
«الناس تبع لقريش» كل دوا عار ورا اس طالب الكو فلات ا 
«نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس» اموت اواك اموس وه لمم رن 
«نهى يليِلِ عن المخابرة» قامعا أ باتبحا دوو لماعو ماما الايد م ا 
«هلا أحذتم إهابها فلبغتموه) سا واو ا ايو ا ا 01 
«هل عَلَىَ غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع» 00 
«وإنما لكل امرىء ما نوى» 0 110 


«لا تجزىء صلاة لايقرأ الرجل فيها بأم القرآن») 211101110110100 
«لا صلاة إلا بفائحة الكتاب» د ا 00 


«لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجدا ل 


«لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل) لاون او ل قاد لامر ال لدو ون ف و بكو ا با 


«لااضرر ولا ضرار» ال ا بل م الم اوكا فرق الاد ادا نواج دنسو وه لسسع مه ل 
«لاعدوى؛ ساعد عنام يك ا جا لاني عمد رادي اقباط الا اد وه م 


«لا تكاح إلا بولي» د ار و ا و ل 0 
«لا يتحدث الناس أنَّ محمدًا يقتل أصحابه» 00000 
«لايرث المسلم الكافر) الاعطص فى الح دنه رمد ويخ ا ا 10 
«لا يقتل مسام بكافر» مب لماوه لع قا ووكية ان طاص لمتهتة ا تسق افيه لون 
«لا يورد ممرض على مصح») من أل جو امو :الات جل جد ارد اام ا و جره 
«يسّروا ولا تعسّروا» 21100 
«(يقال للنصارى من كنتم تعبدون من دون الله؟») ا ل ا ا 


كلاه 


الأثر قائله الصفحة 


«أراك كالفروج يصيح مع الديكة» عائشة 
قالته عائشة لأبي سلمة عند منازعته رضي الله عنها خض 
لابن عباس في إحدى المسائل 
«اللَّهُمّ إن كنت كتبت عَلَىَ شقوة أو ذنبًا فامحه» 2 عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه لق 
«أما الصبيان فإن كنت أنت الخضر تعلم ابن عباس 
المؤمن من الكافر فاقتلهم» رضي الله عنه أعغرف 
قاله ابن عباس في جوابه على سؤال نجدة الحروري 
«بايعث رسول الله كد وبقيت له بقية» عبد الله بن أبي الحمساء ٠١7‏ 
#جرير يوسف هذه الأمة» عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه لحل 
«الحق لا يعرف بالرجال وإنما يعرف الرجال علي بن أبي طالب 
بالحق فاعرف الحق تعرف أهله» رضي الله عنه يفن 
«ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي» عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه 1 


/الاه 


الأثر 
#روي عن علي رضي الله عنه أنه صلى ست 
ركعات في كل ركعة ست سسجدات؟ 
«كل يؤخذ من قوله ويترك إل صاحب 
القبر يدا 
اتعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه» 


لك 


د 


ملاه 


قائله الصفحة 
علي بن أبي طالب 

رضى الله عنه او 
الإمام مالك 

رحمه الله لا 


عمر بن الخطاب لمحل 


رضى الله عنه 


> - فهرس المسائل الفقهية والنحوية واللغوية 


صعوية الفقه ومكانته مف لفاح ور جه اجام المج اج 1 ا ستد اوسطا 6 والدية بمقيلة يمر إزاء "اب 
أهل الفترة لا يعذبون ملعكاد داقر سامت سد لل مر ا ما جو باللة 
هل الأصل في الأشياء التحريم أو الإباحة متاوري مفو مامص م ا الأو 
الأكثر على أنَّ الأصل في المتافع الحل وفي المضار التحريم الا ١‏ ا 
تعريف الإكراه وشروط تحققه ا ا ا ا ا اه 
التصرفات القولية المحمول عليها بالإكراه بغير حق باطلة اع ا لني ماقازة 
الكفارة ثلاثة أنواع حطس مجان مويق اس سامميسن م متا 
الإكراه يسقط أثر التصرف إلا في خمسة مواضع لاق ا ا 
الإكراه نوعان: ملجىء وغير ملجىء رمه وكمدا مو قا ل ا اموا ا ا ل 1 
الإكراه الملجىء يمنع التكليف سا نوفا ما طق ونون اتاد امو وك سانل 
ضابط تحقق الإكراه ااا ا ا 0 
لا تكليف على الغافل والملجأ والمكره وما لا يطاق نس اح نو لادان ادا 
ما يبيحه الاكرأه وما لا يبيحه مون ف ل مط كوو وى عاو لساك مات لانم ا ال ع 1 اا 
المكره على أحد شيئين هل يكون مكرمًا أو مختارًا؟ اجام فس سود ذا 
القتصاص يجب على المكره والمستكره لاشتراكهما في القثل ا 
السبب والمباشرة إذا اجتمعا فلهما أحوال ا ا ا ا ا 
شارب الخمر تعتريه ثلاثة أحوال ا ا ا وو ا را 


المسألة الصفحة 
الأمر والنهي لا يتواردان على شيء واحد من جهة واحدة سا و ا 
الطريق المفضي إلى السكر قد يكون مباحًا وقد يكون محظورًا ا قا 
السكران المتعدي يكلف تغليظًا عليه ا 
الفرق بين المكروه وخلاف الأولى 1 00000 
الأدلة النقلية من حيث القطع والظن على أربعة أنواع كوا بطاح اب ةقانا 
من جحد مجمعًا عليه فله أحوال ل ا و مم ا ا 
ل (ما) في لغة العرب عدة استعمالات ا 
التكليف يختص بالواجب والحرام فقط ام اللا الخ عا الف ا ١‏ 
الكلام على فرض الكفاية ج7773 ة ة ز زد د 1131 1 1 001 
فرض الكفاية لا يجب على الكل 11 1 1 اا 
الكافر مخاطب بالفروع كما هو مخاطب بأصل الإيمان رضنا 
القرآن مشتمل على جميع الأحكام 1 
المراد بالإعجاز في القران ا ا 
الحقيقة ثلاثة أنواع اعرد 
الحرف في اللغة يتناول الأسماء والحروف والأفعال اتداي اجون سخ 1 كا 
القاعدة في (لو) او 
الأقوال في إفادة (لو) الامتناع اط ممح دونو االو طن موت ناما 
الكلام على الصلاة في الدار المغصوبة لمن م عم ا م 177 
الأوقات المكروهة والكلام على الصلاة فيها نك اا وو وخ ور ا 
النكرة المنفية هل تعم بالوضع أو باللزوم؟ اشاس بوفا كور لوم اما نذا 
اللفظ محمول على عرف المخاطب أبدًا ا ييل 
قولهم ذلا غير» ليس بلحن لأنه مسموع حر فا سو ا ونم ل ا ام الم رن فخا 
الكافر المرتد تلزمه الصلاة في الحال وإذا أسلم لزمه قضاء مافات في الردة ... 6١‏ 
معنى الظن والشك والوهم الم افيه الوق لالم عاك لاوط الا 11 
من نسب النبي وَل إلى هوى فهو كافر الب ف مسومو ع امو ل ا 


المسألة 


الصفحة 
الكلام على الاجتهاد والإفتاء ا ا اا ا 0 
ما هي العدالة؟ 0ق باسطاكده موود لان روات اتات لمج ل مه امت 1 
تخصيص لفظ القديم بالأول لا يؤثر عن السلف 000 
العزم مؤاخل به 0000101 ا 
الحسد قسمان 000 1 ا 00 
الهم بالسيئة مرفوع إلا في حرم مكة 0 100 
الأقوال في ملك البيع زمن الخيار 11 1 0 
الإجزاء شديد الالتباس بالصحة اي بال رسو ام ا 0 
الإجماع في اللغة يطلق باعتبارين 8ب ب 0 الا 
لا تحل القراءة بالشاذ اممو كم و واوا الل مور والوتم الو ا سمو 1 
الكلام على القراءات السبع موده لد ام وا ا مم ا ع ا 
القراءة ثلاثة أنواع متوترة وصحيحة وشاذة الس تنام ان اس لست امم 
الأثبياء معصومون من كل ذنب م م ا ا ا ين 
درجات إنكار المنكر 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
القيافة معتبرة في النسب ا ااا[ 1 0 
متى يستحب سجود الشكر؟ اجو سه ون الاو و اوفع ااا ف اا 
العقل أين محله القلب أم الدماغ؟ اويا وا اوم مكاي الولو ا ا 
يجوز بيع المشاع من جملة معلومة المقدار كالدار والأرض ونحوهما الما 
لا يجوز أن يفرق بين جارية وولدها لواب ال اطاو ف الاخمو ا ا لقم 
العبد هل يلحق بالحر أو بالمال؟ الح ل رجانه أ اانه هتما الم وو ا 
اليمين الغموس لا كفارة فيها مه ل اس ا ام م و ا ا الم 
هل يجري الربا في غير النقدين؟ 08 1 ا ااا 
السنة مع القرآن تأتي على ثلاثة أوجه 00000007 0 10 
تعريف المطابقة ل ال وام الا وات ما الو ا و م ار 
الكلام على تقليد الشافعي الاق ا لط ا نمو واو 7 


المسألة الصفحة 
المذاهب الأربعة أيها أفضل؟ 00 0 ااا 
هل فرض الكفاية أفضل أم فرض العين؟ 0 
فرض الكفاية يتعلق بالكل مايا :ارط ا مرامده الل ماخاح انج لوز الح ف لوي 2011 
لا ينقض الاجتهاد باجتهاد آخر 200000 
لله تعالى في كل واقعة حكم معين ا ا يك 
الركاز هو دفين الجاهلية وفيه الخمس إذا بلغ النصاب جك ال عم ا متم نا اللو 
لا ينفذ حكم الحاكم إلا إذا كان أهلاً للحكم ا 
المقصود بقتال الكفار إنما هو الهداية 1 00 
المسائل الفقهية القطعية قسمان اا اخ تق 
تجوز المسابقة على الخيل والإبل وما في معناهما بلا خلاف ا الاق 
هل يدخل المخاطب تحت قوله وخخطابه؟ اماف لخ ألو وال لدم الوق ولج 6001 
الحكمة في جمعه وَل أكثر من أربع نساء في عصمته في آن واحد ا لأعة 
كفرت الفلاسفة في ثلاث مسائل اوم اع ا ا اه 


فذك 


ه.- فهرس الأبيات الشعرية 
الواردة في النص 


البيت 
قافية الباء : 


لظل صدى صوتي وإن كنت رمة 
ولو خفت أني إن كففت تحيتي 


ولكن إذا ما حل كره فسامحت 


قافية الحاء : 
ولو أن ليلى الأخيليية سلمت 
لسلمت تسليم البشاشة أوزقا 
وأغبط من ليلى بمالا أناله 


قافية الجيم : 

أما النهار ففي قيد وسلسلة 
قافية الدال: 

فلو كان حمد يخلد الناس لم تمت 


ومن دون رمسيئا من الأأرض سبسب 
لصوت صدى ليلى يهش ويطرب 
تتكب عني رمت أن يتذكبا 


به النفس يومًا كان للكره أذهبا 


عليّ ودوني جندل وصفائح 
إليها صدى من جانب القبر صائح 
ألا كل ماقرت به العين صالح 


امه 


كن 


16 


البيت 


عن 


فلو كان مولاي امرء هو غيسره 
ولكن مولاي امرؤ هو خانقي 


قافية الراء : 
ومجاشع قصب هرت أجوافها 


قافية السين : 
وواقي قووات يام وتان 


قافية الطاء : 
منذاالذي ماساءقط 
محمد الهسادي الذي 
وذاك فليررهد ادر 


قافية العين : 
رأين فتسى لاصيد وحش يهمه 
سارعا لقان سيم 
أخذنا يآفاق السماء عليكمر 


قافية اللام : 
ولو أنَّ ما أسع لأدنى معيشة 
ولكنما أسعى لمجد مؤثئل 
خليلي خليلي دون ريب وربما 


لفرج كربي أو لأنظرني غدي 
على الشكل والتسأل أو أنا مفتدي 


للهدري ماأجن صدري 
لوينفخون من الخؤورة طاروا 


تقضسي ذمام الأربيع الأدراس 


ومنل ةالحستئى فقط 


إذا افتقروه واحذا أو مشيعكا 
لكا قير اما والتجيوم الظترالئع 


وقد يدرك المجد المؤثل أمثالى 
ألان امسرؤ قولاً فظن خليلا 


نيك 


الصفحة 


اليل 
6 


ثم 


اكلا 


١مم‎ 
١684 
خرف‎ 


قافية الميم: 
على قدر أهل العزم تأتي العزائم 
لايلفك الراجوك إلا مظهرًا 


قافية النون: 
لو كنت من ماز لم تستبح إيلي 
لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد 
وما أدري إذايمست أرضا 
أألخير الذي أنا أبتغيه 


قافية الهاء: 
أهابك إجلالاً ومابك قدرة 


وتأني على قدر الكرام المكارم 
يحذي نعال السبت ليس بتسوأم 


بدو اللقيطة من ذهل ابن شيبانا 
ليسوا من الشر في شيء وإن هانا 
أرود الخيرأيهمايلين 
أم الشر الذي هو يبتغيني 


علي ولكن ملء عيسن حبيبها 


د 6د 6د 


عمه 


4 


١5٠ 
لحل‎ 
تان‎ 
>" 


حاكن 


5 فهرس الأعلام الواردة في النص 
(المترجم لهم) 


أولاً ‏ المشهورون بالنسب والألقاب 


الآأمدي» سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي الثعلبي 000 
إلكيا الهراسي» أبو الحسن علي بن محمد بن علي طوف سو اممو مر وه امقر 
الأخفش » علي بن سليمان النحوري نكنة ده لش امسوم مور ا اذا 
الأرموي» تاج الدين القع أمظ وح مط لاخ ووم ملج لوو لا ا ا قار 
الأرموي» الإمام سراج الدين أبو الثناء محمود بن أبي بكر لسن 
الأرموي» صفي الدين محمد بن عيد الرحيم ب 00 ا 
الإسفرايني » الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم ات 1 
الإسفرايني .٠الشيخ‏ أبو حامد أحمد بن محمد [زؤز[ز ز[زؤز[ذ[ز ز[ز ز ز ز ز ز 000 
الأشعري, الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الوا ا ا ك4 117 
الأصبهاني» أبو الحسن علي بن سهل امع ميد انم ا ووه اعادو اي - لق 
الأصبهاني» شمس الدين محمد ين محمود مالساو لس م ارام تا ا او 
إمام الحرمين عبد الملك الجويني 1[ 1 1[ [ز[ [ [ [ [ 0ك 
الأوزاعي»؛ الإمام عبد الرحمن بن عمرو حو ج00 قم لاد الما أ و ا ا 1 1 
البجلي» جرير بن عبد الله رضي الله عته لحمو الو رطفا ونه امسو و نار 
البخاري» الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ا ا ا 
البزار» أبو بكر البزار ا ع و لمان امو لمم سس م ال 
البزي» أبو الحسن أحمد بن محمد المقرىء 7 0 


وت 


البغوي» الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود ا 
البيضاوي» القاضي عبد الله بن عمر 7 
البيهقي » أبو بكر أحمد بن الحسين النيسابوري لسادوقيوق خم الو 1 
تثعلب» الإمام أبى العباس أحمد بن يحيى الشيباني 007 
الثوري» الإمام أبو عبد الله سفيان بن مسعيد 0 
الجاحظ» أبو عثمان عمرو بن بحر الكناني 25277000 


الجويني» أبو محمد عبد الله بن يوسفء والد إمام الحرمين 


الحاكم» أبو عبد الله محمد بن عبد الله اليسابوري 00 
الحريري»ء أبو محمد القاسم بن علي لافاعا رام فاعاعدة رامد هايم 
الخضر» عليه السلام 1111111011118 
الخسروشاهي» عبد الحميد بن عيسى فاأقاواهة د عاناها ارام فد مم 
الدقاق» أبو علي الحسن بن علي كروما مده نتسوا بالطااد ميحد روارة 
الرازي» الإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الف د و 
الرافعي» أبو القاسم عبد الكريم بن محمد القزويني و 
الزمخشري» أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي ا ةلوارف 2 
السبكي» القاضي تقي الدين علي بن عبد الكافي حاورا وشا 1و وال 
السمرقندي» شمس الدين محمد بن أشرف الحسيني .... 
السوسي» أبو شعيب صالح بن زياد المقرىء 22000 
سيبويه) أيو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر النحوي لمم 


واأثعا اما ءا عدا عرد مد امد ةم 


وأقاوام قاعد قار مام عام 


«اقاما فاه .امام رمدم هم 


الشاطبيء الإمام القاسم بن أبي القاسم خلف بن أحمد الأندلسي 2000 


الشلوبين» أبو علي عمر بن محمد الأزدي النحوي 2 


الشيرازي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي 000 


الصاغاني» محمد بن إسحاق البغدادي ا 10 
الصيرفي» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن سعيد البغدادي 0 
الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد 000 


الطحاوي» الإمام الحافظ أبو جعفر أحمد بن محمد الأزدي 


الطوسي. تصير الدين محمد بن محمد بن الحسن *شظ 


ممه 


عاماة وقاقام هد هد يه مهم 


عز الدين» عبد العزيز بن عبد السلام السلمي 0 
العنبري» عبد الله بن الحسن بن الحصين البصري 22 
الغزالي» حجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد 00 
الفارابي» أبو نصر محمد بن طرخان د ا ا ا 
الفراء» أبو زكريا يحيى بن زياد الكوفي النحوي 220 
القاضي» حسين بن محمد بن أحمد المروزي 2-5 
القاضيء عبد الوهاب بن علي بن نصر المالكي 0 
القاضي» عياض بن موسى السبتي ام ا 1 
قالون» الإمام عيسى بن وردان المقرىء ا 
القرافي» شهاب الدين أبو العياس أحمد بن إدريس .... 
القشيري» أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن 1 
القغال» أبو بكر عبد الله بن أحمد المروزي 00 
قتبل» الإمام أبو عمر محمد بن عبد الرحمن المقرىء ... 
الكرخي» الإمام أبو الحسن عبيد الله بن الحسين 5000 
الكسائي» أبو الحسن علي بن حمزة النحوي ا 


الماتريدي» الإمام أبو منصور محمد بن محمد بن ممحمود 


الماوردي» علي بن محمد بن حبيب افق الاو ب ع اا 
الميرد» أبو العباس محمد بن يزيد الأزدي 2000000 
المتولي» أبو سعيد عبد الرحمن بن مأمون 0 
المثقب العبدي» عائد بن مبحض بن ثعلبة ا 
النخعي» علقمة بن قيس 0 121111 
النووي» أبو زكريا يحيى بن شرف م 1 
النهديء أيو عثمان عبد الرحمن ار 
الهروي» أبو سعد أحمد بن أبي يوسف ا ا 
الواحدي» أبو الحسن علي بن أحمد النيسابوري ل 
ورشء الإمام المقرىء لماي سس أن ودح 1 


وأقاع ا قاعدا ةد رادها مد ردا. امام 


وفاع اع قفاوا عفدم هد وام ده 


مأقاعا .د عا فادهاو د ود عدوا واه 


«اعا .د ماف عفدا مد عد رد هده وو 


فاع.ا. مافا نافد ماه مامد وهاه 


ساف ما عا قاورا. ا ماإحاعاعد م 


وأقاوقاع قود ود ةو واه وفه٠‏ 


عام وا ماه .دأقاراه ناه مام 


ثانيًا ‏ المشهورون بالأسماء 


الأشعث بن قيس الكندي رضي الله عنه اواصا و مرا ا 0 
توبة من الحمير بن حزام الخفاجي او امم ا و ا 


خلف بن هشام المقرىء وخ سيوم ب كو وخقه ا الخو وف لها و أي فزن ماي لاما 
الإمام داود الظاهري» أبو سليمان ل ف ا 1 
رابعة بنت إسماعيل العدوية ا ا 


الربيع بن سليمان المرادي ا 000 
الزيير بن العوام القرشي رضي الله عنه امن فيه لع وب مكار درول بت لياو 
زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه م 
زيد بن عمرو بن نفيل القرشي خاو مو اح قار مال أرقي ملظو ال ا االو 
سراقة بن مالك الكثاني رضي الله عنه 7 بوي ع اناو الو ا ا 


صهيب بن سئان الرومي رضي الله عنه ام كو ام اوور فاو دمحا 
الضحاك بن مزاحم الهلالي 0 
عاصم» المقرىقء اا ا 11000 1 1 1 11710101010 
عامر بن واثلة الليثى لج توكو وا لفاح ف كه تنموكو دوا وذ دوا ول ود و وا يو عر 
عبد الله بن أبي الحمساء العامري كي ابد رحو و قفار و4780 يدا لا من الو الب ل “رامن 


عبد الله بن شقيق العقيلي 0 
عبد الله بن عطاء الطائفى 4 اس عه لود ول طاو وها عا وا بواجا ىل ما ون بوي يا 1 لا 


عبد الله بن عون المزني لا اذ[ 2111 


عتترة بن شداد العبسي انمق لاوط اج ول ور مطح أو ليت واوا وو الل أ 


قتادة بن دعامة بن عمرو بن ربيعة البصري المواط افر و 0 
ليلى الأخيلية ما لشم وااو رن او وو ا ا 0 


مجاهد بن جبر المخزومي ان لما قد ع ال نيط ماف اووس حو اف م 0 
الإمام محمد بن الحسن الشيباني مم 21011111100 


محمد بن نصر المروزي بج ادك اكه دخ اصح لوا واتخخونه الوه الم ماقي ادونج 
محمد بن هارون» أبو نشيط المروزي فاأعاقاقاع ا مام قدها نفد رار نقاعا انعا مارا اماه مالم 


معاوية بن الحكم السلمي من عاج جا ناد ور رب ابس ون اوفط او لاحي ا ا و 
نافع بن عبد الله المدني» المقترىء ا ل لل ا دلو ما لجخ الات أل لدت لمانا نا 
تجدة الحروري منعتال قها لخمة اتضت و بو فته لدتو وطق وتوا لوأل دوو وا وديا وا 


يعقوب » الإمام المقرىء فك اماك تكسا ادن لسن تن مدو اك اكور با بورد 


الثًا ‏ المشهورون بالكنى 


(أبو) 


أبو ثورء الإمام إبراهيم بن خحالد الكلبي البغدادي بحي الاو مسد اد 
أبو جعفر بن القعقاع» المقرىء 21711111111111 
أبى حيان» النحوي محمد بن يرسف الغرثاطي ا 
أبو داودء سليمان بن الأشعث السجستاني ا ا 
أبو ذؤيب» خويلد بن خالد بن مخزوم . حا لجل الصاح و ا و 
أبو شامة؛ عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي ا 0 
أبو عبيد» القاسم بن سلام لاطو تادالق الم اا ا 
أبو علي النحوي» إسماعيل بن القاسم بن هارون البغدادي الل ا 
أبو عمرو الداني» عثمان بن سعيد 1011 ؤ1[ [ ز 1 20700101101 
أبو عمرو بن العلاء المازني» المقرى ءاد حاون و 1 0 0 251*#07070 
أبو يوسف القاضي» يعقوب بن إبراهيم الأنصاري ماجداج لوبط سخا 


(ابن) 


ابن الأثير» أبو السعادات ممجد الدين محمد بن محمد بن عبد إلكريم الشيباني . 
ابن أم مكتوم» عمرو بن قيس القرشي رضي الله عنه واو في ان رد لا ا 


هو١‎ 


ابن الباقلاني» القاضي أبو بكر محمد بن الطيب المالكي ا320 
ابن تيمية» شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم 

ابن جبير» الإمام أبو عبد الله سعيد بن جبير الأسدي 11 
أبن جريج » عبد الملك بن عبد العزيز الأمري و مر ا 
ابن جرير» محمد بن جرير الطبري اذ[ ز ز [ [ 1 1 111111 
ابن الحاجب» جمال الدين عثمان بن عمر 20000 
ابن حزمء أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي ات 
ابن خروف» أبو الحسن علي بن محمد الحضرمي الأندلسي النحوي 
ابن خزيمة» أبو بكر محمد بن إسحاق 00 
ابن خويزمتداد» أبو بكر محمد بن خويز منداد المالكي 0000000 
أبن دقيق العيد» الشيخ تقي الدين محمد بن علي القشيري 586 
ابن راهويهء إسحاق بن راهويه إبراهيم بن مخلد الحنظلي 200007 
ابن الرقعة» نجم الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الأنصاري 
ابن سريج » أبو العباس أحمد بن عمر البغدادي شن ف ا 2 
ابن الصلاح؛ أبو عمرو ثقي الدين عثمان بن عبد الرحمن الكردي 3 
ابن صيادء عبد الله بن صياد اس اما م اام تم 
ابن عبد البر» أبو عمر يوسف بن عبد الله الأندلسي 320000 
ابن عمر» عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صخا وو ام مومسم 
ابن فارس » أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا او الك 
ابن القاص» أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري ا 
أبن كثير » عكرمة بن سليمان المكي» المقرىء ا 0000 
ابن مالك» جمال الدين محمد بن مالك الطائي ع ا ا 
ابن المسيب» سعيد بن المسيب القرشي 0000 


3ع ين 


4ه 


قاأزام تاماه م 


لاناعاوداهة ا مو 


عاعاماءد ةد واد 


فهرس المصادر والمراجع 


أوَلآَ ‏ كتب الأصول: 


د 
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الآيات البينات: لأحمد بن قاسم العبادي (ت 49ه) على شرح الجلال المحلّي على 
جمع الجوامع» طبع دار الطباعة العامرة بمصر سئة 1/9اه., 

الإبهاج في شرح المنهاج : للإمام تقي الدّين السبكي وولده تاج الدّين» طبع دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأولى عام 4 45١ه.‏ 

الإحكام في أصول الأحكام: لسيف الدّين الأمدي» تعليق عبد الرزاق عفيفي» 
الطبعة الأولى سنة /541١ه»‏ طبع مؤسسة النور بالرياض. 

الإحكام في أصول الأحكام: لابن حزم الأندلسي» تحقيق محمد حمد عبد العزيز» 
الطبعة الأولى عام 44١ه»‏ طبع مطبعة الامتياز بمصر. 

إرشاد الفحول: لمحمد بن علي الشوكاني (ت مهة؟اه) طبع دار المعرفة ‏ 
أصول السرخسي: للإمام أحمد بن أبي سهل السرخسي (ت ٠١694ه)»‏ تحقيق 
أبي الوفاء الأفغاني» طبع بيروت عام 17417 ه. 

إعلام الموقعين: للامام ابن القيم (ت ١هلاه»).»‏ تعليق عبد الرؤوف سعد». طبع دار 
البحر المحيط : لبدر الدَّين الزركشي (ت 44ل/اه)ء مصور بيمركز البحث العلمي 
رقم 5 عن المكتبة الأزهرية رقم /٠١‏ 1/77 أصول الفقه. 


وه 


0 


البرهان في أصول الفقه: لإمام الحرمين آبي المعالي الجويني (ت 418ه)» تحقيق 
الدكتور عبد العظيم الديب» الطبعة الثانية عام ٠٠54١ه.‏ طبع دار الأنصار بالقاهرة. 
بيان المختصر اشرمح مختصر أبن الحصاجب»: لشمس الدّين الأصفهاني 
(ت 45/اه)» تحقيق الدكتور محمد مظهر؛ طبع مركز البحث العلمي بمكةء الطبعة 
الأولى عام 515١ه.‏ 


التحصيل من المحصول: للإمام سراج الدّين الأرموري (ت ؟8ه)»ء تحقيق الدكتور 
عبد الحميد علي أبي زنيدء» طبع مؤسسة الرسالة ى بيروت» الطبعة الأولى 
اه 

(ت 505ه)» تحقيق محمد أديب الصالح» طبع بيروث عام 4١1‏ اه. 

الترياق النافق بإيضاح وتكميل مسائل جمع الجوامع: لأبي بكر عبد الرحمن العلوي 
الحسني» طبع حيدر أباد بالهند» الطبعة الأولى عام /11 1 ه. 

تشنيف المسامع: للرركشي» مخطوط بمكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
تحث رقمة715 أصول فقه. 

“507 اهء الطبعة الثانية . 

تقرير الشربيني على جمع الجوامع: مطبرع مع حاشية العطار؛ طبع المكتبة التجارية 
الكبرى بمصر عام ١784‏ ه. 

التلويح على التوضيح : لسعد الدّين التفتازاني (ت ؟4لاه)؛ طبع مطبعة محمد علي 
صبيح بالأزهر سنة /ا/11١1ه.‏ 

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: للاسنوي (ت الالاه)» تحقيق الدكتور 
ممحمل حسن هيتو) طبع مؤسسة الرسالة ‏ بيروتء الطبعة الثانية عام 1١٠14ا١ه.‏ 
التوضيح على التنقيح : لصدر الشريعة عبد الله بن مسعود الحنفي (ت /اء لاه)» طبع 
مطبعة محمد علي صبيح بالأزهر سنة لالا1اه. 
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تيسير للتحرير لأمير باد شاه على كتاب التحرير: لابن الهمام زت أكمم)ء طبع 
مطبعة الحلبي مصر عام ١7"6١ه.‏ 


حاشية الإزميري على مراة الأصول: الطبعة العثمانية 1"04١ه.‏ 

حاشية البناني على شرح الجلال المحلّي لجمع الجوامع : طبعة دار الفكر ‏ بيروت. 
حاشية سعد الدّين التفتازاني على شرح العضد: نشر مكتبة الكليات الأزهرية عام 
اهف 

حاشية العطار على شرح المحلَّي لجمع الجوامع: طبع المكتبة التجارية الكبرى 
بمصر عام /18اه. 

الحكم الوضعي عند الأصوليين: لسعيد علي الحميري» طبع المكتبة الفيصلية بمكة» 
الطبعة الأولى عام 408١ه.‏ 

دار الفكر بالقاهرة» الطبعة الأولى . 

شرح الجلال المحلّي على جمع الجوامع: طبع المكتبة التجارية الكبرى بمصر عام 
مهاه. 

شرح العضد على ابن الحاجب : تصحيح محمد شعبان» نشر مكتبة الكليات الأزهرية 
عام 11787اه. 

شرح الكوكب المنير: للإمام الفتوحي (ت917/5ه)ء تحقيق الدكتور الزحيلي 
والدكتور نزيه حماد: طبع مركز البحث العلمي بمكة سئة و5أها 

شفاء الغليل: للإمام الغزالي» تحقيق الدكتور أحمد الكبيسي» الطبعة الأولى عام 
ه» طبع رئاسة ديوان الأوقاف بالعراق. 

العدة في أصول الفقه: للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي 
(ت 408ه)» تحقيق الدكتور أحمد بن علي المباركي» الطبعة الآولى ‏ بيروت عام 


5٠‏ أها. 


ه46 
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غاية الوصول شرح لب الأصول: لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري» الطبعة الأخيرة عام 
اهم طبع بمطبعة الحلبي بمصر. 

فصول البدائع في أصول الشرائع : للفناري (ت 414ه)؛ طبع حيدرأباد بالهند عام 
4ه 

فوائح الرحموت شرح مسلم الثبوت في أصول الفقه: لعبد العلي بن نظام الدّين 
الأنصاري» مطبوع مع المستصفىء طبعة بولاق عام 791١اه.‏ 

قواطع الأدلة: لأبي المظفر ابن السمعاني (ت 444ه)» مصور بمركز البحث 
العلمي رقم ١07‏ عن مكتبة فيض الله رقم /511 أصول فقه. 


كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي: للإمام عبد العزيز بخاري 
(ت ٠‏ "الاه)ء طبعة دار الكتاب العربى ‏ بيروت عام 1 ه. 


كشف الأسرار على المنار: للنسفي (ت ١٠1لاها)ء‏ الطبعة الأولى عام 11405١هء‏ طبع 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

كنز الوصول إلى معرفة الأصولء المشهور بأصول البزدوي: للإمام فسخر الاسلام 
البزدوي (ت 41487ه)؛ طبع دار الكتاب العربي ‏ بيروت ستة 1194اه. 


المحصول في علم الأصول: للامام فخر الدّين الرازي (ت 5١5ه)»‏ تحقيق الدكتور 
طه جابر فياض العلواني» الطبعة الأولى عام ١149‏ هء طبع جامعة الإمام بالرياض. 


مختصر منتهى الأصول: لأبي بكر عثمان بن عمر جمال الدّين ابن الحاجب 
(ت 545"ه»)» ئشر مكتبات الكليات الأزهرية بالقاهرة سنة 11917 ه. 


المستصفى من علم الأصول: للإمام الغزالي (ت 5٠دها)ء‏ الطبعة الأولى عام 
هه طبعة بولاق سنة ؟1177اه. 


المسودة في أصول الفقه لآل تيمية : بتقديم محمد محيي الذدّين عبد الحميد» طبع 
بطع المرلى بالداقرة: 


المنخول من تعليقات الأصول: للغزالي؛: تحقيق محمد حسن هيتوء طبع دار 
الفكر ‏ بيروت. 
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* الموافقات في أصول الشريعة : للإمام الشاطبي (ت ١35ل/اه)ء‏ تعليق الشيخ عبد الله 
دراز» طبع دار المعرفة ‏ بيروت. 

* منهاج الوصول في علم الأصول: للقاضي البيضاوي (ت 588ه)؛ طبع مطبعة 
محمد علي صبيح بالقاهرة. 

* ميزان الأصول في نتائج العقول: لعلاء الدّين السمرقندي (ت 74هه)ء تحقيق 
الدكتور محمد زكي عبد البرء الطبعة الأولى بقطر سئة 5 ٠154١1ه.‏ 

* نشر البنود على مراقي السعود: لعبد الله بين إبراهيم العلوي الشنقيطي 
رت 17#ه)ء طيبع المغرب. 


# نهاية السول في شرح منهاج الأصول: لجمال الدّين الإسنوي (ت #لالاه)ء طبع 
المطبعة السلفية ‏ بيروت. 


ثانيًا ‏ كتب القواعد الفقهية : 

* الأشباه والنظائر: لتاج الذّينَ السبكي (ت ١لالاه)ء‏ ممخطوط بمركز البحث العلمي 
بجامعة أم القرى تحت رقم .1١5١‏ 

* الأشباه والنظائر: لجلال الدّين السيوطي (ت ١١9ه).؛‏ الطبعة الأولى عام 
4ه طبع دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

* حاشية ابن الشاط» المسماة ب «إدرار الشروق على أنوع الفروق»: مطبوع بأسفل 
الفروق» طبع بيروت . 

* الفروق: لشهاب الدّين القرافي (ت 584ه)» طبع بيروت. 

* فواعد الأحكام في مصالح الأنام: لعز الدَّين ابن عبد السلام (ت ١٠55ه)»‏ طبع دار 
الكتب العلمية ‏ بيروتث . 

# المنثور في القواعد: لبدر الدّين الزركشي (ت 44ل/اه)» تحقيق الدكتور تيسير فائق» 
نشر وزارة الأوقاف الكويتيةء الطبعة الأولى عام 7٠4اهه»‏ طبع مؤسسة الخليج 
بالكويت . 


/اوه6 


ثالثًا ‏ كتب الفقه : 

* الأم: للشافعي (ت 5 ١٠ه)ء‏ الطبعة الثانية عام ٠٠4١هء‏ دار الفكر ‏ بيروت. 

* الحاوي: للماوردي» مخطوط بمركز البحث العلمي رقم 4١6‏ فقه شافعي. 

* روضة الطالبين: للإمام النووي (ت 5لااه)» إشراف زهير الشاويش» طبع المكتب 
الإسلامي . بيروت» الطبعة الأولى عام 08٠14اه.‏ 

* فتح العزيز شرح الوجيز: للامام الرافعي (ت 57ه)» مطبوع بهامش المجموع» 
طبع دار الفكر ‏ بيروت. 


* فتاوى السبكي: للامام تقي الدّين علي بن عبد الكافي السبكي (ت 5هلاه)» طبع 
دار المعرفة ‏ بيروت. 


* كتاوى ابن الصلاح: تحقيق اللكتور عبد المعطي أمين قلعجي» طبع دار الكتب 
العلمية ‏ بيروتء الطبعة الأولى عام 405اه. 


* فتاوى الإمام النووي: ترتيب علاء الدّين ابن العطار» طبع دار الكتب العلمية ب 
بيروت» الطبعة الأولى عام ؟140اه. 


* الفقيه والمتفقه: للخطيب البغدادي (ت 471ه)» تعليق الشيخ إسماعيل 
الأنصاري؛ طبع دار الكتب العلمية ‏ بيروت؛ الطبعة الثانية عام ٠٠4١1ه.‏ 


#« مجموع الفتاوى: لشيخ الإسلام أبن تيمية » طبع دار الإفتاء بالرياض. 
#2 المجموع : للامام النروي» طبع دار الفكر ‏ بيروت . 


* المحلى: لابن حزم (ت 4805ه)»ء تحقيق أحمد محمد شاكر» طبع دار التراث آ 
القاهرة . 


# النهاية: لإمام الحرمين (نهاية المطلب في دراية المذلهب». مخطوط بمركز اليبحعث 
العلمي تحت رقم ١5‏ فقه شافعي. 


* الوجيز في الفقه: للإمام الغزالي» طبع بيروت عام 1148ه. 


ين 


رابعًا ‏ كتب التفسير وعلومه: 

* الإتقان في علوم القرآن: لجلال الدّين السيوطي» تحقيق محمد أبي الفضل 
إبراهيم» الطبعة الأولى عام 1/8١ه‏ بالقاهرة. 

* تفسير القرآن العظيم» المعروف ب «تفسير ابن كثير): لآبي الفداء إسماعيل بن كثير» 
طبع دار المعرفة بيروت عام 184١ه.‏ 

* الجامع لأحكام القرآن؛ المعروف ب «تفسير القرطبي»: لأبي عبد الله محمد بن 
أحمد الأنصاري القرطبي»: طيعة مصورة عن دار الكتب المصرية بالقاهرة سنة 
اما ه. 

3 جامع البيان في أحكام القران» المعروف ب اتفسير الطبري»: لمحمد بن جرير 
الطبري» تحقيق محمود محمد شاكرء ومراجعة أحمد محمد شاكر » مطبعة المعارف 
بمصر . 

* فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: لمحمد بن علي 
الشوكاني» الطبعة الثانية عام *7"81١1هء‏ طبعة الحلبي بمصر. 

* الكشاف في حقائق التنزيل وعيون الأقاويل: لجار الله محمود بن عمر الزمخشري 
(ت 8"اده)؛ طبع مطبعة مصطفى الحلبي بمصرء الطبعة الأخيرة عام ١786‏ ه. 

#1 النشر في القراءات العشر: للإمام ابن الجزري رت "مها تصحيح محمد علي 
الضباع » طبع ذار الفكر للطباعة والنشر بالقاهرة. 

خامسًا ب كتب الحديث وعلومه: 

» اختلاف الحديث: للامام الشافعي» تحقيق عامر أحمد حيدر» طبع مؤسسة الكتب 
الثقافية ‏ بيروت . 

إرواء الغليل: للشيخ الألباني» بإشراف محمد زهير الشاويش» طبع المكتب 
الإسلامي ‏ ببروت» الطبعة الثانية عام 558 ١ه.‏ 


* أصول تخريج ودراسة الأسانيد: للدكتور محمود الطحان؛ طبع دار القرآن الكريم ‏ 
بيروت» الطبعة الثالثة عام 4٠1١‏ ١ه.‏ 


4ه 
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عبد الوهاب عبد اللطيف. طبع دار الكتب الحديئة بمصرء الطبعة الثانية عام 
هاه. 

التفسير والإيضاح بشرح مقدمة ابن الصلاح : للحافظ زين الدّين العراقي 
ج(ت كلممه)ء طبع دار الفكر ‏ بيروت عام ١١1١اه.‏ 

الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير: لجلال الدَّين السيوطيء الطبعة الرابعة عام 
“ا/ااهء طبع دار الكتب العلمية بالقاهرة. 

سنن الترمذي» المسمى ب «الجامع الصحيح؟ : لأبي عيسى محمل بن عيسى 
(ت ؤلالاه)» تحقيق أحمد شاكر» طبع مصطفى الحلبي بمصر عام 1185ه. 
صحيح البخاري بحاشية السندي: طبع دار المعرفة ‏ بيروت عام 1194ه. 

صحيح مسلم بشرح النووي: الطبعة الثانية ؟!9 اه طبع دار إحياء التراث 
العربي ‏ بيروت . 

فتح الباري شرح صحيح البخاري: لابن حجر تصحيح طه عبد الرؤوف ومصطفى 
محمد» طبع مكتبة الكليات الأزهرية بمصر عام 1144١ه.‏ 

مختصر سئن أبي داود: للحافظ المنذري» تحقيق محمد حامد الفقى » طبع 
الرياض. 

معالم السئن: للحطاني» بتتحقيق محمد حامد الفقي » طبع الرياض . 

المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر: لبدر الدّين الزركشي» تحقيق حمد 
السلفي» طبع دار الأرقام بالكويت» الطبعة الأولى عام 4 155ه. 

نصب الراية لأحاديث الهداية: للحافظ جمال الدّين الزيلعي (ت ؟5لاه)» نشر 
المكتبة الإسلامية» الطبعة الثانية عام 17"87ه. 


سادسًا ‏ كتب التاريخ والتراجم : 


الاستيعاب: لابن عبد البر» طبع مطبعة النهضة بمصرء تحقيق علي محمد البجاوي . 
2 الإصابة في تمييز الصحابة: لابن حجر » طبع المطبعة الشرقية عام الاه. 


ده؟> 


الإعلام: للزركلى» الطبعة الثالثة بمديئة ليدن سنة 5 191 م. 

0 ب ُ 
الطبعة الأولى عام 1744١ه.‏ 
بغبة الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: للسيوطي» تحقيق محمد أبي الفضل 
إبراهيم » طبع عيسى الحلبي عام ه. 
الببت السبكي : لمحمد الصادق حسين ١‏ طبع دار الكائب المصري بالقاهرة عام 
لاه 
تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي ب 0 طبع المكتبة السلفية بالمذيلة 
المنورة. 
تاريخ الخلفاء: للسيوطي. تحقيق محمد محيي الدّين عبد الحميدء طبع دار 
السعادة بمصر» الطبعة الثانية عام 111/8 ه. 
تذكرة الحفاظ: لشمس الدّين الذهبي» طيع دار إحياء التراث العرسي ‏ بيروت . 
تقريب التهذيب : للحافظ ابن حجر (ت 87لمه)) طبع باكستان . 
حلية الأولياء: لأبي نعيم الأصفهاني (ت ٠*47ه)»؛‏ طيع دار الكتاب العربي ‏ 
بيروت» الطبعة الرابعة عام ٠‏ 5ا١ه.‏ 
الدرر الكامئة في أعيان المائة الثامئة: لابن حجر العسقلاثي» طبع دار الجيل 
بيروث, 
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية : لمحمذ حسين مخلوف (ت هه7١ه)»)‏ نشر 
دار الكتاب العربي ‏ بيروت . 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لابن العماد عبد الحي الحنبلي (ت 84١١ه)؛‏ 
طبقات الشافعية الكبرى : لتاج الدّين السبكي؛ تحقيق محمود الطناحي وعيد الفتاح 
حلوء الطبعة الأولى عام ١787‏ ه» طبع مكتبة ابن تيمية بالقاهرة . 
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طبقات الحفاظ: للسيوطي » تحقيق على محمد عمرهء الطبعة الأولى بالقاهرة هام 
وام 

الفتح المبين في طبقات الأصوليين: للشيخ المراغي» الطبعة الثانية عام 11984ه» 
طبع بيروت. 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية: لمحمد عبد الحي اللكنوي» طبع دار المعرفة ‏ 
بيروتك. 

معجم البلدان: لياقوت الحمري» طبع دار صادر ‏ بيروت. 

معجم المؤلفين: لعمر رضا كحالة» طبع دار إحياء التراث العربي ‏ ببروت. 
معرفة القراء الكبار: لشمس الدّين الذهبي» تحقيق بشار عواد ومعروف شعيب 
الأرناؤوط وصالح مهدي عباس» طبع مؤسسة الرسالة ‏ سورياء الطبعة الأولى عام 
4ه 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم: تأليف أحمد بن مصطفى 
الشهير ب ١طاش‏ كبري زاده» (ت 95/8ه)ء طبع مطبعة الاستقلال الكبرى . 

وفيات الأعيان وأنياء أبناء الزمان: لشمس الدّين أحمد بن أبي بكر بن خخلكان 
(ت المكمه) تحقيق الدكتور إحسان عباس » طبع دار صادر ‏ بيروت. 

هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: للشيخ إسماعيل باشا البغدادي 
برت قعل لامي)/ل نشر مكتية المتنبىء بيغداد » طبع أستانبول عام ١1961م.‏ 


سابعًا ب كتب في النحو واللغة والمعاجم: 


ق 
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ألفية ابن مالك في النحو والصرف: طبع دار الكتب المصرية بالقاهرة» الطبعة الثالثة 
تاج العروس من جواهر القاموس : لمحمد مرتضى الزبيدي» الطبعة الأولى بالمطبعة 
الخيرية بمصر عام "٠1١1ه.‏ 


ها 
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24 تهذيب الأسماء واللغات: للإمام النوري» طبع دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 


* التسهيل: لجمال الدّين أبن مالك الطائي (ت ؟/51ه)؛ طبع مركز البحث العلمي 
يمكة عام ١٠15١ه.‏ 


* شذور الذهب: لجمال الدّين ابن هشام الأتصاري (ت ١آلام)ء‏ الطبعة الثانية 
بمطبعة السعادة بمصر عام ١1786ه.‏ 
مركز البحث العلمى بدكة سنة ١٠1١ه.‏ 

* شرح التصريح على التوضيح: لخالد بن عبد الله الأزهري. طبعة عيسى الحلبي 
بمصر . 

* شرح الكافية الشافية: لابن مالك» تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد هريدي » طبع 
مركز البحث العلمي بمكة» الطبعة الأولى سنة 6٠1‏ اه. 


شواهد المغني: لجلال الدّين السيوطيء طبع محمد أفندي مصطفى بالغورية عام 
اه 

* لساأن العرب: لابن منظور (ت ١الاه)؛‏ طبعة دار صادر بيروت. 

* الكوكب الدري: لجمال الدّين الإسئري» تحقيق الدكتور محمد حسن عواد؛ الطبعة 
الأولى دار عمار بالأردن عام 5٠8‏ ١ه‏ 

* مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: لجمال الدّين ابن هشامء طبعة عيسى الحلبي 
بمصر . 

ثامنًا ‏ كتب في العقيدة: 

* الإبانة عن أصول الديانة: لأبي الحسن الأشعري (ت 974ه)» طبع إدارة الطباعة 
المنيرية . 

* الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: لإمام الحرمين» تحقيق أسعد تميم» 
الطبعة الأولى عام ٠:8‏ 5١ه ‏ بيروت. 


ىه 


الرسالة التدمرية: لابن تيمية (ت 18الاه)» تحقيق محمد بن عودة» طبعة الرياض» 
الطبعة الأولى عام 4٠‏ ١ه.‏ 

شرح العقيدة الطحاوية: تحقيق جماعة من العلماء؛ طبع المكتب الإسلامي ب 
بيروت» الطبعة الثانية عام 4٠5‏ ١ه.‏ 

الفقه الأكبر: لأبي حنيفة (ت ١6١ه).‏ طبع دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة 


الأولى عام 4 40 اه. 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: لأبي الحسن الأشعري» الطبعة الثانية 
بتركية . 


* المواقف في علم الكلام: تعضد الدّين الإيجي» طبع مكتبة المتنبىء ‏ القاهرة. 
تاسعًا ‏ كتب فى الشعر والبلاغة والأدب : 


* أدب الكانب: لابن قتيبة (ت 5/ااه)» تحقيق محمد محيى الدّين عبد الحميد» 


طبع مطبعة السعادة» الطبعة الثانية عام لا/ا١ه.‏ 

الأمالي : لأبي علي القالي» طيع دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 

البيان والتبيين: للجاحظ (ت 785ه)» طبع دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

التلخيص في علوم البلاغة : لجلال الدّين القزويني بشرح البرقوقي» طبع المكتبة 


التجارية الكبرى بمصر. 

الحيوان: للجاحظ؛ تحقيق عبد السلام هارون» طبع مطبعة مصطفى الحلبي 
بمصر. 

الحماسة: لأبي تمام» تحقيق الدكتور عبد الله عسيلان»: طبع جامعة الإمام عام 
اها 


ديوان أبي تمام: شرح وتعليق الدكتور شاهين عطية» طبع دار صعب بيروت . 
ديوان أمرىء القيس : طبع مطبعة الاستقامة بالقاهرة؛ الطبعة الخامسة. 

ديوان المتنبىء: شرح البرقوقي؛ طبع مطبعة السعادة بمصر. 

ديوان المثقب العبدي : شرح وتحقيق كامل الصيرفي» طبع دار الكتب العلمية. 
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شرح الجوهر المكنون في البلاغة : للشيخ الدمنهورري» طيع مطبعة عبد الحميد 
الطبعة الأولى عام 404 ١ه.‏ 

شرح المعلقات: للقاضي الزونى» طبع دار مكتبة الحياة ‏ بيروت عام 11949ه. 
الشعر والشعراء: لابن قتيبة» تحقيق الدكتور مفيد قميحة» طبع دار الكتب العلمية س 
بيروت. الطبعة الثانية عام 4٠8‏ اه. 

بيروت» الطبعة الأولى سئة ١194م‏ 5075 اه. 


# 
إحياء علوم الدّين: لأبي حامد الغزالي» طبع دار المعرفة ‏ بيروث عام 417 ١ه.‏ 
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الاعتصام : للشاطبي» طيع دار المعرفة ‏ بيروت. 


بستان العارفين: للنووي» تحقيق محمد الحجار» طبعة دار مصر للطباعة . 

حجة الله البالغة: للشيخ ولي الله الدهلوي» طيع دار التراث بالقاهرةء الطبعة الأولى 
عام 166اه., 

الرسالة القشيرية: لأبي القاسم القشيري» تحقيق عبد الحليم محمودء طبع مطبعة 
حسان بالقاهرة. 


زاد المعاد فى هدي خير العباد: لابن القيمء» تحقيق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر 
الأرناؤوطء طبع مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» الطبعة السابعة عام 14٠68‏ 1اه. 


معيد النعم ومبيك النقم : لتاج الدّين السبكي » تحقيق محمد علي النجار» طبع ذار 
الكتاب العربي يمصر» الطبعة الأولى عام /17”51ه. 


3 5د عد 


الموضوع الصفحة 
#د المقدمة بح ل أرق المت اود دوا شان للقي باط الل لل افر ل نه 
عناء تحقيق المخطوطات حس و ا الخو ا 11 
دراسة حول المؤلف والكتاب 1[ 00 
- دراسة حول المؤلف ا 0 
أوَلاً: ترجمته» مولدهء أسمه ونسبه كانه رامحو الم اد 1 
ثانيًا: نشأته وطلبه للعلم ا ا نان مد امس ا خا 
ثالثًا: شيوخه ماه تاك نت اولس مروسط او قا بو 0 
رابعًا: مؤلفاته وآثاره العلمية 0000 00 
خامسًا : اعتداده بآرائه ا ل ا 
سادسًا: إنصافه لخصومه ورجوعه إلى الحق في مواقفه ليس 
سابعًا: وفاته رحمه الله وأسكنه فسيح جناته سس لاتحي م 1117 
دراسة تحليلية حول الكتاب ا ا ا و و ل 
أوَلا: التعريف بكتب ابن السبكي الأصولية م 
انيًا: نسبة كتاب منع الموانع إلى ابن السبكي 1 


ا 


الموضوع 


ثالنًا: مصادر الكتاب كنك ا اعى انم ا ا 
رابعًا: أهمية الكتاب اك واككف ارو ون و اا وتيا 
خامسًا: أسلوب المؤلف ومنهجه في الكتاب 
سادسًا: ملاحظاتي على الكتاب ا ا ا ا ا ا 


سابعًا: مصطلحات المؤلف فى هذا الكتاب 


ثامنًا : منهجى فى التحقيق فد شو با ا ا 1 
تاسكعا: وصف النسخ الخطية ا ا 0 


2 الكتاب محتقًا اا 1 جع نر ا بو ارو ال ال ل فق اللو وني ا بو ا 1 


الأجوبة احا ا دا مسو لوط رم م اط م ل 


لا حكم قبل الشرع ل 
حقيقة الإكراه تنافي التكليف 222221118 
الإكراه نوعان 0 
مراتب عدم التكليف را م بر 1 
وجوب القصاص على القاتل والآمر حالة الاكراه 
السكران المتعدي مكلف اك -- 


فاأقافاه هاعد .دافا .د ماد .د وام 


الموضوع الصفحة 


الفرض والواجب مترادفان بوره و ابا اجو مقا ع وام و ا ١“‏ 
تعريف الأداء والقضاء اموه اجا اج للك ا المج م ا ا 17 
لا تكليف في الندب والإباحة ا ا ل 
تعريف فرض الكفاية اا 
الكافر مكلف بالفروع ا 0 
تعريف القران لو و ان ا ا ا ا 
تبديل لفظ «الأول» بالابتداء في تعريف الحقيقة اج و و رو اي ا 
الكلام على حرف (لو) اجو قافن اوتامو لم ا و كا 
مراتب المناسبة في حرف (لو) اموحابس ماس و تما حسة بسو ا ما 
ترجيح المصنف قول المعربين في (لو) مسا نو او ووو سان مووي "أقما 
مطلق النهي للتحريم لاوجف اموق ااستسعا و ا سات “ل 
النهي عن الشيء إما أن يكون لأمر داخل فيه أو خارج أو لازم لينل 
التكرة في سياق النفي للعموم ا ا لي افو اك ا و ااا 
تعريف التتخصيص لو وق اماو اصرف اك واطف استفا و وي تقاذا 
تعريف الاستثناء كو ا ا ل اك ارا 
تأخير البيان عن وقت الحاجة غير واقع اماد و م وام اا يه نا 
مورد الصدق والكذب النسبة ليس غير لعش ع ام عنمي فيو قرا 
لفظ الشارع محمول على المعنى الشرعي قي اورم حب ا مد كرا 
قولهم (لا غير) لحن ل 0 0 
تعريف الصحابي ا 1 
الردة هل تحبط العمل في الحال أو بشرط الموافاة؟ اريس 
لفظ الصحابي يشمل الذكور والإناث تمطح ابه اه ام م ل اننا 


حقيقة التعارض بين الأدلة منتفية ا 
العدالة ليست ركنا في الاجتهاد 0 
القرآن كلام الله على الحقيقة 22000001 
السعادة والشقاوة لا يتبدلان ا 1 
الكرامات حق ملف ما او 1 
لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب يرتكبه .... 
أهل البدع والأهواء معطا كال م اس يي 
تكفير الشافعي للقائل بخلق القران ا 


قول الغزالي : كفرت الفلاسفة في ثلاث مسائل 


الاسم هل هو المسمى أو غيره؟ ا 
الاستثناء في الإيمان فيه مذاهب 220006 
المشار إليه «بأنا» ما هو؟ ا 
العزم يؤخخذ عليه كا شوو ما ا 
مرائب القصد خمس ا 00 


تعريف التصور والتصديق امم انا 
دلالة اللفظ على معئاه 211111 


هأعاة ا واو قاد مار ود هد مد هد قدا وام 


قاعاهة قاف ها .دياع فداعاة د هد هام 


واأقافاوة د و واو ودود فاه ما .د مد مد م 


وأعا عا .د ها واوا ود ود واه عافد يد واه 


فقا واو و ماع وه قا فاه جاراه مام 


وأقاع ا قاع هاوا .د رد ون م هد م رمام 


وأقا عد وام مامد عدم معد هم ود معام 


الموضوع 


تعريف الاشتقاق 0 


القسم الثالث من الأسئلة مدو ل ا 
مراتب وضع الألفاظ بإزاء المعاني ل 
تعريف العلم ا سس ف امكو ا 
تعريف المتواطىء 0 
الاحتمالات في تعريف اسم الجنس 00-0 
الخبر منه صدق ومنه كذب 0 


تفسير الأجزاء ب“ 0 0 207070 


القراءات السبع متواترة 0 1 001111 
التسهيل في همزة الوصل اما لالد 21 
القراءة الشاذة كخبر الآحاد في العمل ل 
القزاءات الثلاث متوائرة فو ا ا و ل 
التقرير على الفعل دليل الجواز و 1 
السكوت إما أن يكون لسبب أو لغير سيب 0-0 
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واأعا هاه هاهد ورد فد ود ف و ها مام 


.اقا عدا ها واه فاع هد انعد ها وام 


»فاع ماقام م عدم مده ها وام 


فالا ادعام هام ترد فا رده رام م 


والماس اه ماس وا ماعد ناهد ها وام 


ولع ه قاقد هاه عاعد اند مد ها موي 


قأماع د م وا مامد هد .د ها وام 


واأوقاه عدوا هار م هاده مار دي 


#أقافد ا فد عد هد وا عقاف يدهم ها هد هي 


قاقاعد عد مهاف .د فد قم ما م .و 


هاسا فاه مهاعد قاع .د لاه رم 


الموضوع 


يجوز نسخ الخبر إذا كان بمعنى الإنشاء 5 
لا يقبل قول الراوي هذا ناسخ لهذا و 
افتتاح #جمع الجوامع» بجملة فعلية 0 
مشروعية سجود الشكر عند مفاجأة النعمة .... 


مثال النقيض معاد سام فار و وات 
قياس غلبة الأشباه عد امن ا 


النفي في اللغة له معتيان 500 
الاعتراضات حاصلها سبعة 2300010 
الأول الاستفسار 0 
الثاني فساد الوضع أو الاعتبار ا 
الثالث منع حكم الأصل ا 
الرابع منع وجود الوصف في الأصل أو القدح فيه 
الخامس منع التساوي بين الأصل والفرع في العلة 
السادس إثبات مخالفة حكم الفرع للأصل .... 
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#أهاع هاهاف د هود 6اه .د .د هد هم 


عها فاه وقافدقاورا ها جد ردارد .دافام 


فلهافةا اه ها ها. معام هد عاه وان 


فأقفارا هد » مازاعد ود وه ما واوا وام 


هاه فاه قاقد قدا عار وامد رد رد ري 


الموضوع 


التقليد منحصر في الأئمة الأربعة [ [ز[ز[ [ [ [ 2*0 
الكلام على تقليد الشافعي ز ز ز[ز ز ‏ 111 
التعبديات لا مجال للاجتهاد فيها ار 1 
الأقوال في حجية قول الصحابي م 
الدليل الظني لص ا الم رسام لبط ل 
جزم المصنف بتعذر اختصار (جمع الجوامع) 0 
قول المصنف في الاشتقاق «ولا بد من تغيير) 0 
الألفاظ على ست مراتب ا 0 
اللفظ محمول على عرف المخاطب أبدًا ف د اا 
تعريف الاجتهاد ا 
هل المصيب واحد أو متعدد؟ 7-7 2 
المسائل الجزئية قسمان سد ا م 


مسوغات تقديم الحد اللقبي لأصول الفقه على سيلهة الإضافي 


ين 


|اما. قدا .د فاه 


قافاه ماه هام 


فقاو اع ماه 2 


وم م ماما عم 


000 0 07 0 


قاواة مه عد عام 


قاقاة د هد .د 6ه 


راوقاةاه ودا فو 


الموضوع 


الصورة النادرة تدخل تحت العموم ا ا 
الصورة غير المقصودة تدخل في العموم تح ام م ساد لو ع 
هل العبرة بالملفوظ أم بالمقصود؟ ل 0000 
العام قد يكون لفظا مجازيًا ا 
المجاز لا يختص بحال الضرورة 17000 
العموم من عوارض الألفاظ ال توس يك ا و ل ل 
تعريف المفهوم وذكر أقسامه مط مجن اس الو ا 
الفرق بين الغنم السائمة وسائمة الغتم ا 
المراد بالصفة عند الأصوليين و ل ا 


تعريف علم اكلام . 00 عات و ع الوط ور و 


الكلام على الجر فاج اد ا ون ل م ل 0 
أقسام المخبر 000 


المثلاث لا يجتمعان كالضدين مخضم ااه فا ا لك و 
تقسيم الفلاسفة للواحد يتضمن كفرًا ا ل 0 
ذكر بعض فرق الفلاسفة 2 
من هو المحدث؟ باد واق كذد مرع» متو قرا نه اخ اللا و ل وت اه 
شروط حكم الأصل امس اتج لا لكو لو ا ا 1 ا 
جدول في ترتيب أسئلة امنع نع الموائع» قن ا مس لك 
الفهارس 121110111100 


الصفحة 
الموضوع 


.ل همه 
١‏ فهرس الآيات الكريمة 0 
؟ ‏ فهرس الأحاديث الشريفة 000 0 ظ 0 
فهرس الآثار 0 00 
5 فهرس المسائل الفقهية والنحوية واللغوية 0 
ه ‏ فهرس الأبيات الشعرية الواردة في النص 0 
5 فهرس الأعلام الواردة في النص 0 
٠‏ - فهرس المصادر والمراجع 0 0 0 
8 - فهرس الموضوعات 5ك وتام لقم اما ا راد 
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